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 إهــــــــــداء

 
 ارحمهاللهم اغفر له و : دعاءء و وفا" مبارك"روح أبــــــي إلى 

 الدعاات ، وأعانتني بالللاات و بيأنارت در لـــى من ربتني و إ

 أمي الحبيبةنسان في هذا الاجاد إلى أعز إ

 ولاديأ ، أخااتي ، زوجي و إخاتي إلى

 هذا الجهد المتااضع جميعا مأهدي له
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 عرفانشكر و 

وعظيم  هلله كما ينبغي لجلال وجه الحمدف  ،لله رب العالمين وأخيرا أولاكر والحمد الش
عم ، نأو  به تفضل علي   ماى عل هه وتافيقتهدايإلى  فقير   منيب   أواه مخبت    ع  ر ضا عبد   حمد   ه ،سلطان

 .نجاز هذا البحثإذ وفقني إلى إتمام إ

 :تقديري إلىلأجد نفسي لزاما أن أسجل شكري و  إنيو 

حسن رمضان فحلة ، الذي تكرم عن طيب خاطر بقبال : يلة الأستاذ الدكتارفض -
 اده خطاة بخطاة ، فجسد حفظه اللهالإشراف على هذا البحث ، فتابع مراحل إعد

 .التااضعلاق والإخلاص و ــالنماذج الأمثل لكرم الأخ

 .ملاحظاته القيمةولقد أفادني كثيرا بتاجيهاته ونلائحه العلمية و 

 .أن يجزيه عني أحسن الجزاءسأل الله فأ

 .كل أساتذتي الأفاضل الذين نهلت على أيديهم العلم منذ صغري إلى يامنا هذا -
 .أحسن صارة في وإخراجه نجاز هذا البحثفي إعانتي لإ كل من كان له فضل -

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
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  أ
 

 
 :مقدمة

هدايته  إلىمنيب فقير  أواهمخبت  عبد ضار حمد عم سلطانه ، يعظجهه و لله كما ينبغي لجلال و  الحمد
شرف أالللاة والسلام على هذا البحث و  إتمام إلىفقني و  أن ، نعمأو  أكرموتافيقه وعانه على ما تفضل به و 

قدوة رحمة للعالمين و  أرسلهوحيه ، على  أمينهوحجته على عباده و خيرته من خلقه ، و محمد بن عبد الله المرسلين ، 
ملابيح الهدى  هابصحأالمعاندين ، وحسرة على الكافرين وعلى آله و حجة على لكين ، و محجة للساللعاملين و 

 سار على خطاهم هداهم و من تبع و نشروا شرعه بالحكمة والماعظة الحسنة ، الدين الذين اقتدوا بسنته و  أئمةو 
 :بعدو  يام الدين إلى

المرونة في والشمال والااقعية و  لاسطية والاعتدالا منهاصفات بخلائص و  الإسلامية الشريعةلقد تميزت 
 .والمكان والأحاال والأشخاصتغيرات الزمان و هذا ما يجعلها تتناسب و  ، الشرعية الأحكام

 ، باده عليهاالله التي فطر ع ةفطر الفطرة السليمة ، التي تتاافق و  الشريعةهذه  بأحكامالمكلفين التزماا  أنلا و 
 الأهااء يراتتأثمن دساتير وقاانين منبعها  الاضعية اتالفلسفعما جاءت به  لأغنتهمدون زيغ عنها ، 

 .الملالحو 

ذلك بتكريمه له ، و  ، الإنسان إنسانيةعلى على المحافظة  الشارع الحكيم من خلال تشريعهلقد حرص 
نَاهُم  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبـَر  } :يقال تعالى  والأنثىفي ذلك بين الذكر ا مساوي وَالْبَحْرِ وَرَزقَـْ

ن كلاهما يشتركان في وحدة أقد دلنا و ، [01:الإسراء] {م نَ الطَّي بَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ م مَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلا
هَا ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم م ن }: يقال تعالى حيث نشأ ، المو  الأصل نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

هُمَا رجَِالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتّـَقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللّهَ   {كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ
في جميع الحقاق  – المرأةالرجل و  -  المساواة بين الجنسيناقتضى  المنشأو  الأصل تحاد فيفهذا الا، [1:النساء]

مثلها مثل  - جه العمامعلى و  – التكاليف الشرعيةو  الأحكاممخاطبة بجميع  فالمرأةالكيان البشري ، ب المتللة
فيه كل يستاي  الأحكامو على هذه التكاليف   ،  والجزاءوالأخلاقالرجل في كل ما يتعلق بالعقائد والعبادات 

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ ربَّـُهُمْ أَن ي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ م نكُم م ن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى }: تعالىلقاله  المرأةمن الرجل و 
هُمْ بَـعْضُكُم م ن بَـعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرجُِواْ مِن دِياَرهِِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَـلُواْ وَقتُِلُواْ لأُ  كَف رَنَّ عَنـْ

     {ثّـَوَابئَاتِهِمْ وَلُأدْخِلَنـَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنْـهَارُ ثَـوَاباً م ن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ السَي  
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 أنكما  ،  من حرمة الدم ، والعرض ، والمال ، والعقل - عةيفي مقاصد الشر  -ة ما للرجل أللمر و  .[195:آل عمران]
مثلها مثل التلرف و في حق التملك الكاملة  الأهليةلها و مالية مستقلة ، ذمة  لإسلاميالها في ظل التشريع 

التي غيرها من الحقاق و  للمرأةفكل هذه الحقاق غيرها ، و ... بيع ، وشراء ،و  ، ووقف ، إجارةرهن ، و من الرجل ، 
فحددت بذلك ت ، من واجبا المرأةعلى بينت مع  كما  الإسلاميةبينتها الشريعة الشرعية ،  الأحكامتضمنتها 
الاضعية ،  الأنظمةن جل القاانين و بأد بينما نجمع طبيعتها ، فق ما يتناسب و المجتمع و  الأسرةفي دورها ماقعها و 
العالمية الهيئات تشكيل  ، على الرغم من تافها حقاقها كاملة  ، ولمالمرأةلم تنلف   ،الحديثو ألقديم اسااء في 

 .المرأةالتي تدافع عن حقاق للمنظمات 

 :التعريف بالموضوع :ولاأ

 الأصل أنحيث و  ، المرأةالتي اختلت بها الشرعية  الأحكامدراسة جملة من تناولت في هذا الماضاع 
 .الأصلاستثناء من هذا  - محل الدراسة – الأحكامفكانت هذه في التكاليف الشرعية ، بين الجنسين المساواة 

في يختلف عن مفهامها الشرعي ، من خلال المنظار  بين الجنسينالشرعية  الأحكامالمساواة في مفهام و 
التي الفطرة و  السليم عقلاليمليه تتاافق مع ما  المرأةبين الرجل و فالمساواة في المفهام الشرعي الفكر الاضعي ، 

 المفهام ما جاء به أما ، - ليست مطلقةو بما يتاافق مع الفطرة ، مقيدة  إذنفهي  – عليها عبادهفطر الله 
 .طبيعتهاو  المرأةمع استعدادات مطلق لا يتناسب فها مفهام معنى المساواة  حال الاضعي

 حقيقة  وهذهالشرعية ، التكاليف و  الأحكامالرجل في كل  مساواةفطرتها تمنعها من و  المرأةطبيعة  أنبما و 
 هذهفان المفهام الشرعي راعى في كل شيء ،  المساواة بين الجنسينطمسها لتحقيق  الاضعي المفهام حاول
 ولذلك ، المرأةطبيعة مع ما تقتضيه  ومنسجمة ملائمة الشرعية الأحكام فجاءت ، المرأة لدى الفطرية الأمار
بها كل التي يقام بين الاظائف للمحافظة على التاازن  الأحكامفي بعض  والمرأة الرجل بين الفاارق كانت

 تناول وقد. اختلال نظام الحياة ككل إلىيؤدي ن ذلك لأيمكن تبادلها بينهما ، حيث لا  ، هعلى حدا ممنه
 .الفاارق هذه وعلل وجاد بأسباب مقرونة ، تؤكد هذا ، تطبيقية وجاانب نماذج الماضاع

 الشريعة نلاص من انطلاقا ، المرأةالفاارق بين الرجل و مفهام و ة امفهام المساو  تأصيل الماضاع تناول فقد
 .العملية التطبيقات في ذلك وأثر الإسلامية
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عجزت  إشكاللا تزال محل التي كانت و   ،المعاصرةمن القضايا قضية هامة يعالج اضاع الم أنعلى بناء و 
الشرع اللااب ، لتعاملها معه بمعزل عن  إلىفلم تهتد فيه الحاضر ، في الماضي و عن معالجته الفلسفات الاضعية 

 .والمجتمع ككل الأسرة نظام استقرار في الأساس العنلر تمثل فالمرأة. نهجه القايمو الحكيم 

 أحكاممن  المرأةبمكان معرفة ما اختلت به  الأهميةنه من فإبالغة ،  أهميةفي المجتمع  المرأةكان لدور   إذاو 
حال هذه القضية ، يشتت المااقف  الأحكامتضارب في المفاهيم حال حقيقة تشريع هذه  أي إنو شرعية ، 

في و الجنسين ،  بين الشرعية الأحكام في لمساواةا معنى اطئة حال تحديدالختلارات ال فينتج عن ذلك بعض 
 المرأةالمطالبة بتحرير  أدت  ، وقد المرأةصراع بين الرجل و نشاء  إلىمما يؤدي الفاارق بينهما ،  أسبابتحديد 

من التحرر  إلىذلك  أدىكما في المجتمعات نتيجة لهذا التحرر ،   الأسرعرى تفكيك  إلىللرجل  ووقافها ندا  
ب عن كل ما يجو  الأطفالالتخلي عن تربية و  ، - باسم العمل – الأمامةمن عاطفة و لزوجية ، الحياة ا رباط

 .عليها القيام به من شؤون بيتها وأسرتها 

 ومساوئ الفساد انتشار عن نجم في السلاك وانحراف ئ والقيمتحطيم المباد إلى أيضاذلك  أدىكما 
في  ها وبين الرجلمقاصده من الاختلاف الماجاد بينو  الإسلاميالتشريع  أسرار المرأةلا فهمت و  .الأخلاق

 .لما ضلت الطريق باسم المساواة المزعامة الأحكامبعض 

 :البحث إشكالية: ثانيا

 البشري الكيانب المتللة الحقاق جميع وفي ، الإنسانيةفي  الكاملة المساواة تقريره بعد الإسلامي التشريع إن
خص و  ، الأحكامفخص الرجل ببعض الشرعية ،  الأحكامرق بينهما في بعض فانه ف ، المرأةبين الرجل و  المشترك

 .المعاملات بجانب أو العبادات بجانب منها تعلق سااء ما ، خرالآببعضها  المرأة

 :بناء عليهو 

هذه المخالفة ،  حقيقة حال إشكالية طرح ض علينافر ت الشرعية الأحكام بعض في للرجل المرأةن مخالفة فإ
 من هي المخالفةن هذه فاعتبر بأ ، الإسلاميالتشريع حال  الشبهات لإثارةكذريعة  هاذاتخ البعض إنو  خاصة

ببعض نساء  أدىالذي  الأمر .هانة لهاإو  المرأةمن قيمة قاص نإن ذلك إو بين الجنسين ،  المساواة عدم قبيل
 .الأحكامفي هذه  المرأةالمطالبة بالمساواة بين الرجل و  إلىماقفهن ،  وقف ومن والمؤتمرات الجمعيات
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 :التساؤلات من جملة الإشكال عن هذا ويتفرع

  فعلية ةمخالف هي الأنثى على الذكر لجنس التمييز من ناع المرأةهذه المخالفة التي اعتبرتها  إنهل 
 علل؟و  أسبابتنطاي على  أناقتضت عدم المساواة بينهما دون  ، حقيقية

  مقاصده و  التشريع  أسرارما هي و الشرعية؟  الأحكامض للرجل في بع المرأةمن مخالفة  إذنالحكمة فما
 ذلك؟ في

  أمظيفتان مختلفتان هل لهما و و جنس واحد ،  أنهما أملناع واحد  - الرجلو  المرأة –هما جنسان هل 
 لهما وظيفة واحدة؟

  وبالتالي هل  ، 1"له خلق لما كل ميسر" :وسلم عليه الله صلى قاله إلى المخالفة هذه سبب يعادهل
 من حيث التكاين الفيزيالاجي  ؟كل واحد منهما  فطرةو  طبيعة إلىيعاد  المخالفةهذه  سبب

 الطبيعة  ، أم أنه يعاد إلىويحدد وظائف كل واحد منهما ذي يقسمالتركيب الاظيفي البيالاجي الو 
 ؟لكل منهما )النفسية( السيكالاجية

 بحيث   ،خاصة مؤهلاتو ت كل واحد منهما استعداداللتجعل  تجتمعاكل هذه العاامل   أن أم
 ما تميز به الرجل لا نأو   ،الآخر هاببعض المرأة اختلتوفي المقابل   ،الأحكامبعض بالرجل اختص 

 ؟بينهما يةالتكاين طريةبسبب هذه الاختلافات الف ، المساواة خروجا عن شرعة عدي
  لَا } :يقال تعالى  ،من باب عدم التكليف بما لا يطاق رعتش إنما الأحكامفي  ةالمخالفن هذه أ هلو

ينِ مِنْ حَرَجٍ }: أيضايقال و ، [286:البقرة] {يكَُل فُ اللّهُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الد 
فلم يحملها الشارع الحكيم  ، المرأةالتخفيف عن والتيسير و فكان ذلك من باب رفع الحرج ، [08:الحج]

 المشقة؟الحرج و ما ياقعها في  الأحكاممن تلك 
 مبادئو  أسس إلىيستند الشرعية مع الرجل ،  الأحكامفي  مساواةمن  المرأةبه لبت اا طمفهل : عليهو 

 المرأة حال تقليد لما ها عليه ةها شمجرد ذلك  أن أم ؟الشرع الحنيف ومنطقيه تتناسب معصحيحة 
 ؟الغربية

                                     

 .097 ، ص 9074 رقم الحديث ، القدرفي باب  ة ،كتاب السن   ،سننالبا داود في أخرجه أ 1 
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 :اختيار الموضوع أسباب: ثالثا
 :يأتياختيار هذا الماضاع ما  إلى التي دفعتني الأسباب أهممن 

 لفطرةل الإسلامي مدى ماافقة التشريع إثباتو الشرعية ،  الأحكامببعض  المرأةحقيقة اختلاص  بيان -1
 .السليم والمنطق

 عماما ، الشرعية الأحكام من حكم كل عند التي وضعها ومقاصده التشريع أسرار معرفه في الرغبة -2
 .خلاصاالرجل  وند المرأة بها التي اختلت والأحكام

خطر يضرب  الأمرها في حقيقة  ، المساواة المطلقة بين الجنسينالتحرر و  شعارات إليه تدعاما  إن -3
 .تلك المفاهيم المغلاطةمحاولة الرد على  إلىهذا ما دفعني و في اللميم ،  المتاارثة الإسلامية القيم

ليها عن تخو لااجباتها ،  المرأة همالإبسبب من اختلال التاازن فيها ، سر اليام ، حال الأ إليهما آل  -9
 .ناطة بهاظائفها الطبيعية المو 

بهذا العناان في شكل بحث علمي على هذا النسق و ستقلة ، لمكان هذا الماضاع لم يتناول بالدراسة ا -5
 .أكاديمي

 :البحث أهداف :رابعا
 :يأتيذكر منها ما أهداف أالاصال لتحقيق محاولة  إلىمن خلال هذا البحث  أصبا

كل ذلك فيما شرعه يتجلى   ، و حكمته وأسرار جماله ، مظاهر بيانو   ،الإسلامي المنهج حقائق برازإ -1
 أمعاجلة  لملالحوتحقيق ما تضمنته من وجاه الخير ، و شرعية ،  أحكامالشارع الحكيم لعباده من 

 .الآخرةالسعادة في الدنيا و  لأسبابجلب و آجلة ، 
 أحكاممن  المرأةن ما خالف فيه الرجل يدعان بأ الدين ، الذين أعداء من المغرضين شبهات دحض -2

 أنفسهمهؤلاء الذين يسمان تفضيل للرجل عليها ، و هضم لحقاقها ، و   ،للمرأةشرعية ، ها ظلم 
 في اهلياقعا  واللااب الحق جادة عن فحادوا بهالها ،  أعداء الأمر حقيقة في وهم ، "المرأة أنلار"
 .منها الخروج تطعتس لم ومشكلات لاتعضم

فاختص الرجل بما ها حكم ، أسرار و انطات على الشرعية ،  الأحكامالرجل في بعض  المرأةمخالفة  إن -3
 الشرعية الأحكام كل أن ولاليكمل كل منهما الآخر ، له ،  أهلبما هي  المرأةاختلت و له ،  أهل
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 هذه وجاد فلا بد إذا منلعمت الفاضى ، سااء  حد على - والأنثى الذكر - الجنسان فيها اشترك
 وقدالمجتمعات ، و   الأسرليستقيم بذلك حال فطرته ، استعداداته و حسب  على كل بينهما لفاارقا

 نأب فبين  ،وغيرهم والعلماء الأنبياء بينالمراتب  تفاوت وجه السياق هذا في الشاطبي الإمام ذكر
 ولا ه ،من أفضل ها لمن بالنسبة لا المفض قيمة من نقاصإ منه يلزم لا والمراتب الدرجاتفي  التفاوت

 صلاوح" :- شخاصالأ بين الترتيبمعللا وجه  – اللدد اذه في ويقال د ،ض ولا ضقين همن يلزم
 يمتاز ما إلى بالنسبة يكان وإنما يمكن لا عالنا  حقيقة إلى بالنسبة الااحد اعالن أشخاصترتيب  أن اذه

 ، جدا حسن عنىم هذاو  .الناع ذلك حقيقة عن الخارجة والأوصاف الخااص من الأشخاص به بعض
 الللاة  ، عليهمالأنبياءمشكلات في فهم الشريعة ، كالتفضيل بين من تحققه هانت عليه معضلات و 

زلت بسبب الجهل  التي الشرعيةوالمعاني  الفقهيةونقلانه وغير ذلك من الفروع  الإيمان زيادةلسلام و او 
 1."كثير من الناس  أقدامبها 

ما  نإو   ،بين الجنسين المساواة لشرعةتطبيق الها عين  كامأحمن  الإسلاميالتشريع  هما جاء ب إن -9
  ،والمرأةتقسيم الاظائف بين الرجل  في هاأن خطلأ  ،المساواة ذههدم له الاضعيةفاهيم المجاءت به 

 .بالمرأة المتعلقةير من الحقاق ثك  هضمو  إهدار إلىبها  أدى
في ظل  المرأةا ما تفتقده وهذ  ،لها هريمكتمظاهر  بإبراز  ،الإسلاميفي التشريع  أةالمر  ةمكان إبراز  -5

 .الاضعية الأنظمة

 :منهج البحث: خامسا
 :اهج هيمن ثلاثة اعتمدت في بحثي هذا علىالمتاخاة من البحث ،  الأهدافلبلاغ 

مع  السابقة ، الأديان الماضي عبر الحضارات القديمة و في المرأةذلك باصف حال و : المنهج الوصفي -1
خطاات هذا وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها وفق ما يتماشى و   ،طة بالبحثالمنا العناصر  لأهمرصد 
 .المنهج

                                     
 .22 ، ص2الشريعة ، ج أصالالماافقات في  :الشاطبي 1
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 المتعلقة والآراء الأقاالوكذا بتحليل   ،الفروق بين الجنسين ةوذلك بتحليل ومقارن: المقارن المنهج -2
ة مناقشتها من خلال المذاهب الفقهيا و مع المقارنة بينه ن الرجلدو  المرأةاختلت بها  تيلا بالأحكام

 .المذهب الظاهريو  الأربعة
 الأحكامالمقاصد الشرعية التي انطات عليها و  الأسراراعتمدته لاستنباط : المنهج الاستنباطي -3

 .دون الرجل بالمرأةالمختلة 

 :طريقة تنفيذ المنهج: سادسا

 :فيما يخص المنهجية التي سرت عليها في عرض المادة العلمية هي كالآتي أما

كته هذا ما سلو  ، الغالبمبحث في تاى كل فلل و ز يتمثل في تقديم لمحتلار ماجقمت بإعطاء  -
 .الأولالفلل تقريبا في المبحث التمهيدي و 

تمت بالطريقة التي الثالث ، في الفللين الثاني و  ، المرأةبها الفقهية التي اختلت  الأحكامدراسة قمت ب -
تبعها أثم لنظرة الفقهاء في المسالة ، تلار ماجز  إعطاءاولة مح: هيو تدرس بها المادة الفقهية عماما ، 

 حبيان الراج إلى الأخيرفي  لأخلص ، الأقاالو  الأدلةفي ذلك ، ثم مناقشة تلك  أدلتهمو  أقاالهمبعرض 
 .منها وفق قااعد الترجيح

رجع في كل مذهب وكنت أالمذهب الظاهري ،  أحياناو  ، الأربعةهذا على المذاهب اقتلرت في بحثي  -
 .يرتيسقدر المستطاع وال الأصليةملادره  إلى

 .القااميس اللغة و  معاني الكلمات الغامضة من معاجم أبين -
 ليعتعذر  إذاو عليها ، الردود و  الإجاباتكذا و كلما تيسر ذلك ، ذكر وجه الاستدلال من النلاص  أ -

 .يرد عنه أنيمكن  :أويجاب عنه ،  أنيمكن و : اليبق افتراض بعض الردود أحاولتراني  ، إليهاالاصال 
 .حفص رقم الآية في المتن حسب روايةو بذكر اسم السارة ،  أقامالقرآنية ،  بالآياتند الاستشهاد ع -
أكثر ورد حديث  وإذامن كتب الحديث ،  مظانها إلى أحيلهاالااردة في المتن و  الأحاديث والآثارخرج أ -

 .نه سبق تخريجهمن مرة فإني أذكر أ
 في ذلك اسم المؤلف  أبينو نقله ، تمدتها في كل ما أالتي اعالمراجع الملادر و  إلىفي الهامش  أحيل -

 .ذكر له أولكل المعلامات التي بالكتاب في والجزء واللفحة و المؤلف ، و 
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 .للأعلام لم أترجم -

 :الدراسات السابقة في الموضوع: بعاسا
 أني إلا يامنا هذا ، إلىنقاش محل جدل و زال من المااضيع التي لا تكانه   وأهمية الماضاع ، من رغم على ال

عدا ما  ، - على هذا النسقبهذا العناان و  -هذا الماضاع  إلىعمل منهجي أكاديمي تطرق  أيعثر على لم أ
 المرأةلف فيها االتي تخ الأحكام": بعناان فؤل  م  حيث ورد فيه  1المسلمة المرأةدليل مكتبة عليه في اطلعت 

حاولت جاهدة الحلال على هذا الكتاب فكتاراه ، الكتاب رسالة د  أصلو  ، "سعد بن شارع الحربي":ـلــ" الرجل
حال هذا  "الدليل" عرضهلذلك اكتفيت بما اطلعت عليه من ملخص ماجز   ،تمكن من الحلال عليهأفلم 

 أباابما حاته  أما ، الأحكامببعض  المرأةن المؤلف بين في مقدمته الحكمة من انفراد فجاء فيه بأ  ،الكتاب
يفترق و   ،في كل حكم ثم يرجح بينها الأدلةلباحث كان يارد آراء العلماء و ا نأحكام فإفلاله من البحث و 

بعد  –بحثتها التي  الأحكامحكم من  أوتبع كل مسالة أني كنت أفي هذا العمل مع الماضاع الذي درسته ، 
 .كمالرجل في هذا الحو  المرأةبالحكمة من الاختلاف بين  - مناقشة كل ذلك مع الترجيحالآراء و و  الأدلةذكر 

في  المرأةشهادة  أحكام"بعناان " سعاد سطحي"الطالبة  أعدتهاعلى رسالة جامعية  أيضاكما اطلعت 
 أن إلا ، "الأماالالشهادة في "مطلب بماضاع الدراسة تقتلر على  رسالةال هصلة هذو  ؛"الإسلاميةالشريعة 

في  أدلتهمالفقهاء و  أقاالعند عرض  ذلكو مقام الرجل ،  المرأتينهذه الدراسة لم تتطرق لذكر الحكمة من قيام 
 إليه أشارتعللت ذلك بالنسيان كما طفيفة في خاتمة البحث و  إشارةذلك  إلى أشارتلكنها لة ، هذه المسأ

 .الآية

 :مراجع البحثمصادر و : ثامنا

 :تيةالآنجاز البحث على الملادر اعتمدت في إ

  .ن وتفسيرهآالقر  أحكامكتب  -1

                                     

 .م1440 -هـ 1910 ، دار الأندلس الخضراء جدة ، 95 ، ص9لمرأة المسلمة ، جدليل مكتبة ا 1 
 -و قد ذكر الدليل تعريفا بالكتاب . ه1915 ، 1الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل ، سعد بن شارع الحربي ، دار مسلم الرياض ، ط-
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  .شروحهو كتب الحديث  -2
  .الفقه صالأكتب  -3
  .المذهب الظاهري إلى إضافة الأربعةالمذاهب  :الفقهيةكتب المذاهب  -9
  .والقااميس اللغة معاجم -5
  .كتب الفقه العام -0
  .العامةالكتب  -0
  .طبية اتماساعكتب و  -2
 .كتب في علم النفس وعلم الاجتماع -4

 .بعض المجلات والدوريات -17

 :الإجماليةخطة البحث : تاسعا
 .خاتمةو   ،ثلاثة فلالو مبحث تمهيدي ، و مقدمة ، : جعل البحث فيضاع طبيعة الما مني اقتضت 

من البحث و  لإشكاليةثم تطرقت  مع ذكر أهميته ، التعريف بماضاع البحث  ، فاشتملت علىالمقدمة أما
بينت المنهج الذي سلكته في كما  دراسة هذا الماضاع ، أهدافع ، بعدها حددت اختيار الماضا  أسبابثم 

ثم عرجت على الدراسات السابقة في  ، الإحالةو المنهجية المتبعة في التهميش  إلى شارةالإهذا البحث مع 
 . الماضاع

المكانة التي  إبرازحديثا مع قديما و  المرأةفقد جعلته كمدخل للحديث عن منزلة : المبحث التمهيدي أماو 
 .الإسلامحظيت بها في 

 :كالآتيفقد جاء تقسيمها  الفلال ،  أماو 

 :ضمنته ثلاثة مباحثالفاارق بين الجنسين ، و  :الأولالفصل 

  والفسيالاجية التشريحيةالفاارق  :الأولالمبحث. 
  (النفسية) ةبسكالاجيالاراق فال :المبحث الثاني. 
 العقليةالفاارق  :المبحث الثالث. 
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 : ، وضمنته ثلاثة مباحث أيضا وهيالشخلية الأحاالفي  بالمرأةالمختلة  الأحكام :الفصل الثاني

 سائل النكاحمفي  بالمرأة المختلة الأحكام :الأولبحث الم. 
  والطلاق والنشاز القاامة :المبحث الثاني. 
 الأنثىتنليف ميراث  :المبحث الثالث. 

 :والجنايات وضمنته أربعة مباحث في بعض الالايات بالمرأةالمختلة  الأحكام :الفصل الثالث 

  العظمى الإمامة :الأولالمبحث. 
 القضاء : المبحث الثاني. 
 الشهادة :المبحث الثالث. 
 في النفس ةالدي :المبحث الرابع. 

من نتائج من خلال  إليهما تاصلت  أهمفيها  أوجزت ، حيث الخاتمةهذه الفلال  بعق جاءت ثم
 .رحلتي مع هذا البحث

 بلاغلا أدعي  أننيكما تحري اللااب فيها ،  هدا في معالجة مسائل هذا البحث و دخر جأني لم إو هذا 
 لله سبحانه وحده ،  الكمال و   ،حيز النقصفي  ، و هد مقلفما بذلته يبقى ج  مراميه ، بجميع جاانبه و   الإحاطة

 .ينخر آمكملة من طرف باحثين شفع هذه الرسالة بدراسات متممة و ت أنالمأمال و 

 :1في ألفيته ما قاله الشاطبي التمس من الناظر فيهأو 

ا  و س    سرنى  و إِنر كان  ه لره لا   ـ و الحر  ا ءِ ــغرضباِلا          ه  ـــج  ــــيـــسِ امِحر ن  ـــو ظ نَّ بِهِ خ يرر
ِ إِص اب ةٌ  نـ يـ ينر حرد ى الحر سر تِهـخر و الا             و س لِّمر لإِِ  لا  ــأ محر  ـاربا  ف  ـادٌ ر ام  ص  ـر ى اجر

ه  م نر ج اد  مِقرا لا   مِن             ة   ــ لــضر ــف  ـه  بِ ـركِر دَّ اـو إِنر كان  خ ررق  ف   لِرمِ ولري لرلِحر الحر
                                     

مكتبة دار الهدى ودار الغاثاني للدراسات : الناشر ، محمد تميم الزعبي:  ، تحقيقحرز الأماني ووجه التهاني  ،الشاطبي القاسم أبا ، القاسم بن فيره 1
 .م 2775 -هـ  1920 ، 9ط ، القرآنية
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 ديم والحديثالمرأة في الق :مبحث تمهيدي

 المرأة عند أهل الكتاب وعند العرب في الجاهلية: المطلب الأول

 المرأة عند أهل الكتاب: الفرع الأول
 :المرأة عند اليهود -1

ت عدُّ المرأة في نظر اليهاد ملدرا للشرور والآثام ، وملدر  غااية  للرجل ، وهذه النظرة السيئة عن المرأة تدل 
ها ماقف الريبة والحذر ، كما تدل أيضا على أن مكانتها ومنزلتها عندهم أدنى من دون شك على أنهم وقفاا من

التي وردت  1وإن إللاق الخطيئة بالمرأة ، واعتبارها ملدر غااية ، يرجعه اليهاد إلى قلة الشجرة.من منزلة الرجل
ن الجنة ونزوله إلى بإغااء سيدنا آدم ، وأنها السبب في خروجه م" حااء"في الكتاب المقدس ، فاتهماا أم البشر 

الأرض ، فحملاها هذه المسؤولية ، وأنزلاا تلك المسؤولية على بناتها بعد ذلك ، وما ذاك إلا رغبة في احتقار المرأة 
 .والانتقاص من قيمتها

هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها ، : "فقد جاء في العهد القديم أن الرب  سأل آدم
 .2"جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت  المرأة التي : فقال آدم

                                     
أن  وقد ورد ذكر قلة الشجرة في القرآن الكريم ، فجاء ذكرها مختلفا عما ورد في العهد القديم ، فقد جاء في القرآن الكريم وفي أكثر من ماضع 1

فَـوَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ }: ا وزوجه ، إنما ها الشيطان ، ومن ذلك ما جاء في قاله تعالىالذي أغاى سيدنا آدم ، وأزله ه
هَا فَـبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُـهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ  لَى فأََكَلَا مِنـْ رَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ ربََّهُ فَـغَوَى ثُمَّ مَا مِن وَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَـبـْ

 ، وعلى فرض أن من أغاى سيدنا آدم ها أمنا حااء ، كما زعم اليهاد فحملاها تلك [122ـ  121:طه]{ اجْتَبَاهُ ربَُّهُ فَـتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى
المنطق إنزال تلك المسؤولية على بناتها من بعدها ، لأن في ذلك  ، فليس من العقل و  -وقد نفى القرآن الكريم تلك المسؤولية عنها  –المسؤولية 

ظلم للمرأة ، وهذا ما دلت عليه أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث إن المكلف فيها يتحمل مسؤولية أعماله ، سااء تعلق ذلك بالثااب أو 
كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا  }:  ، وقاله أيضا[18:فاطر] {وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَزِرُ }: بالعقاب ، ولا ت لقى تبعة أوزاره على غيره ، يدل على ذلك قاله تعالى

 .فشتان بين ما تحمله هذه المعاني من مفاهيم الحق والعدل وبين ما يتاهمانه من تلارات واتهامات ،[ 88:المدَّثر]{ كَسَبَتْ رَهِينَة

 .0ص العهد القديم ، سفر التكاين ، الإصحاح الثالث ، : الكتاب المقدس 2
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ام الله ينجا : "على أن" سفر الجامعة"وتعد المرأة في نظرهم خطرا تلعب النجاة منه ، فقد نص  اللالح ق د 
 1."أما الخاطئ فيؤخذ بها. منها

 : ومما يدل على تأخر مكانة المرأة عندهم واحتقارهم لها

 .2دة الذكار ، ويكرهان ولادة الإناثب غضهم للإناث ، فتجدهم ي سرُّون بالا -
حِرمانهم إياها حقها في الميراث ، فكانت لا ت رث إلا في حالة واحدة ، وهي حالة انعدام وجاد الاارث  -

 .3الذكر
إذا كانت امرأة لها : "نبذهم لها ، واعتقادهم بنجاستها في حال حيضها ، فقد جاء في التاراة ما نله -

فسبعة أيام تكان في طمثها ، وكل من مسها يكان نجسا إلى سيل ، وكان سيلها دما في لحمها ، 
 4." ، وكل من مسَّ متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم ، ويكان نجسا إلى المساء...المساء

امتهانهم لكرامتها وعرضها ، وذلك بانتشار الزنى بينهم ومع غيرهم ، وبما أنهم أصل الفساد والانحراف ،  -
أية إساءة للمرأة ، طالما أنهم يسعان لتحقيق غاية ، هي في نظرهم أعظم  فإنهم لم يكاناا يرون في ذلك

أهمية من المرأة وص ان عرضها ، وهي إغراق العالم في الشهاات والملذات ، فتجدهم يتاجرون بأعراض 
سيدات "نسائهم ويشجعانهم على الفساد ، وعلى أيدي هؤلاء النساء ، أو كما أطلقاا عليهن اسم 

 .5من إفساد أخلاق الشعاب والمجتمعات ، تمكناا "المجتمع

                                     
 .427و 404العهد القديم ، سفر الجامعة ، الإصحاح السابع ، ص : الكتاب المقدس 1
 .31 ، ص 3 ، ج 9مج  ت  ، ط ، د لبنان ،  ، د –قلة الحضارة ، ترجمة زكي نجيب محماد ، دار الجيل ، بيروت : ول ديارانت 2
 .01الملدر نفسه ، ص  3
وقد ذكر النبي عليه الللاة والسلام هذه العادة السيئة التي سار . 123 - 122العهد القديم ، سفر اللاويين ، الإصحاح الخامس عشر ، ص  4

أن اليهاد كاناا إذا حاضت : "عليها اليهاد في معاملتهم المرأة الحائض ، وعلمهم آداب التعامل مع المرأة في حال حيضها ، فقد جاء في الحديث
صلى الله عليه وسلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالىالمرأة فيهم لم يؤاكلاها ، ولم يجامعاهن في البيات ، فسأل أص : حاب النبي ِّ

أخرجه ". اصنعوا كل شيء إلا النكاح: " ، فقال رسال الله صلى الله عليه وسلم[222:البقرة]إلى آخر الآية  {... وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ }
 10كتاب الحيض ، باب جااز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ، رقم : ت لبنان ، دط ، دت دار إحياء الكتب العربية ، بيرو . مسلم في صحيحه

 .290 ، ص 1  ، ج(372)
 .112ت  ، ص  ط ، د لبنان ، د  –بروتاكالات حكماء صهيان ، ترجمة محمد خليفة التانسي ، دار الكتاب العربي ، بيروت : انظر 5



 مبحث تمهيدي                                                                 المرأة في القديم والحديث

15 
 

وعماما فقد وقف اليهاد من المرأة ماقف الحرص والحذر ، وذلك باعتبارهم إياها ملدرا للغااية 
والتضليل ، واستعاناا بها في الاقت نفسه ، ولا يزالان ، على إغااء غيرهم من الشعاب للاصال إلى الأهداف 

 .والملالح التي ينشدونها

 :ارىالمرأة عند النص -2

تتفق نظرة النلارى إلى المرأة مع نظرة اليهاد لها من حيث اعتبارها ملدرا للشرور والآثام ، وأداة إغااء 
وآدم لم ي غا  ولكن المرأة أغايت : "حيث جاء فيه " العهد الجديد"وتضليل ، ويظهر هذا من خلال ما ورد في 

 .1"فحللت في التعدي

مثل في رجال الكنيسة ، قد وقف ماقفا معاديا من المرأة ، حيث ويظهر بأن القانان الكنسي الذي كان يت
إشارة إلى تحذير الرجل   ، ففي هذا2... "شرٌّ لابد منه ، وإغااء طبيعي ، وكارثة مرغاب فيها: "يلفها بأنها

 .منها ، ودعاته إلى اجتنابها

   ":العهد الجديد"ويتاجب على المرأة عند النلارى الخضاع التام لسلطة الرجل وإرادته ، فقد جاء في 
 ، فانطلاقا من هذا فإن 3."ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء"... 

الكنيسة لم ت نلف المرأة حقاقها الااجبة لها ، وحرمتها الكثير منها ، ولا يقتلر الكلام في هذا على القانان 
يزان الكنسي فحسب بل إن القانان المدني لم يكن أرحم بالم رأة من القانان الكنسي ، فقد كان كلا القانانين يج 

 ، وكانت أجار "لضعفهن"ضرب الزوجة ، وكان القانان المدني ينص على أن لا تسمع للنساء كلمة في المحكمة 
 .4النساء أقل من أجار الرجال نظير الأعمال المتساوية

 :فمن أهم الحقاق التي ح رمت منها المرأة عندهم 

                                     
 .334لأول إلى تيماثاوس ، ص العهد الجديد ، رسالة بالس الرسال ا: الكتاب المقدس 1
 .120 ، ص 9  ، ج9 قلة الحضارة ، مج: ول ديارانت 2
 .310رسالة بالس الرسال إلى أهل أفسس ، الإصحاح الخامس ، ص : العهد الجديد 3
 .124 – 122الملدر السابق ، ص  4
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مثلا نجد بأن هذا الحق كان مقتلرا على الرجال فقط دون  2والرومان 1عليم ، فعند اليانانحقها في الت -
 .النساء ، فلم يتسن للمرأة المساهمة في الحياة العلمية والثقافية لا بالقليل ولا بالكثير

 .3حق الميراث ، فعند اليانان مثلا  كان يازع على الارثة الذكار دون الإناث -
اقلة للأهلية ، ولهذا ح رمت من حقها في التلرف في أماالها ، فقد كان كل تلرف تعد المرأة عندهم ن -

كم عليه بالبطلان ، ولا يترتب عليه أية آثار قانانية  ، وقد كان القانان 4تقام به المرأة في هذا المجال يح 
لك الأماال إذا الروماني مثلا ين صُّ على تعيين و صي يدير أملاكها وأماالها ، لِم ا كان ي ظن من ضياع لت

 . 5بقيت في يد المرأة ، وكان خضاعها لتلك الاصاية يستمر معها طاال حياتها
حق المشاركة في النشاطات السياسية ، وهذا أمر متاقع حدوثه ، فإذا كانت المرأة عندهم محرومة من  -

 .حقاقها الاجتماعية والاقتلادية ، فكيف لها أن تنال الحقاق السياسية
لها من هذا الحق بعدم قدرتها على أداء فريضة الدم ، ولأن أساس الحقاق السياسية ، في  وقد برروا حرمانهم

 .6نظرهم ، ها الللاحية  لمباشرة الحروب ، وهي لا تتافر في النساء ، ومن ثم َّ أ قلين من كل نشاط سياسي

ع القديمة الأخرى ، أما قاانين الزواج والطلاق عندهم ، فيظهر بأن الديانة النلرانية خالفت الملل والشرائ
 ، فإن النلرانية 7فإذا كانت تلك الشرائع مثلا قد أباحت نظام تعدد الزوجات من دون قيد أو شرط يضبطه

 .8منعت ذلك ، وسارت على نظام الزوجة الااحدة ، فالكنيسة تحتم على الرجل أن لا يتزوج بأكثر من واحدة

                                     
: ؛ عبد اللطيف أحمد علي22ندرية ، د ط ، د ت ، ص الحقاق السياسية للمرأة في الإسلام ، منشأة المعارف ، الإسك: عبد الحميد الشااربي: انظر 1

 .54 ، ص 1401التاريخ الياناني ، دار النهضة العربية ، بيروت ، د ط ، 
 .123 ، ص 1م ، ج 1422 -هـ 1972 ، 2المرأة في القديم والحديث ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط : عمر رضا كحالة: انظر 2
 .52 ، ص 2771 ، 1لبنان ، ط  –وجيه البعيني ، عايدات للنشر والطباعة ، بيروت : نا ، ترجمةحقاق المرأة من البداية حتى أيام: ناي بنسادون 3
 .112 ، ص 2 ، ج 2قلة الحضارة ، م: ول ديارانت: انظر 4
 .223 - 222م ، ص 1425القانان الروماني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، د ط ، : تافيق حسن فرج: انظر 5
 .39 – 33الحقاق السياسية للمرأة في الإسلام ، ص : اربيعبد الحميد الشا : انظر 6
تاريخ : أندريه إيمار وجانين أوباايه. 100 ، ص 3 ، ج 2 قلة الحضارة ، مج: ول ديارانت: انظر . مثال ذلك الزواج في الحضارة الهندية والفارسية 7

أسعد داغر ، أحمد عايدات ، منشارات : ريحان ، ساهم في الترجمةأبا . داغر ، وفؤاد ج. فريد م: الحضارات العام ، بإشراف ماريس كروزيه ، ترجمة
 ، بيروت المرأة وحقاقها في الإسلام ، دار الكتب العلمية: ؛ مبشر الطرازي الحسيني503 ، ص 1م ، مج 1409 ، 1لبنان ، ط  –عايدات ، بيروت 

 ، 1تاريخ الحضارات العام ، مج : إيمار وجانين أوباايه أندريه:  ، انظرتعدد الزواج في الحضارة الملرية ؛ أما مثال11لبنان ، د ط ، د ت ، ص  –
 .09ص

 .122 - 120 ، ص 9 ، ج9قلة الحضارة ، مج: ول ديارانت 8
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 ، ويبدو بأن هذا الحظر قد أوقع المجتمعات 1ةوقد كان الطلاق عندهم محظارا ، إلا في حالة زنا الزوج
النلرانية في مشاكل كبيرة لم يستطيعاا الخروج منها ، مما أدى بهم إلى الإعراض عن الزواج ، واختيار حياة 

 .الإباحية والانحلال ، فلم ينعماا بالحياة الأسرية المستقرة التي ت كرَّم فيها المرأة ، وت لان فيها عِفَّتها وكرامتها

اما فقد جرت المسيحية مجرى الكثير من المدنيات السابقة من حيث الحط  من مكانة المرأة كما وعم
 .جاءت أيضا بإقرار سيادة الرجل عليها ، ووجاب خضاعها له في كل شيء

 المرأة عند العرب في الجاهلية: الفرع الثاني
ية كبيرة ، ذلك لأن شبه الجزيرة العربية إن لدراسة مكانة المرأة عند العرب في الجاهلية قبل مجيء الإسلام أهم

هي الماطن أو البيئة التي سطع منها فجر الإسلام ، فكان أول تطبيق لتعاليم هذا الدين قد انطلق من هذه 
 .البيئة

ويبدو أن المرأة عند العرب زمن الجاهلية كان لها نليب هي الأخرى ، كغيرها من نساء الحضارات 
 .ما يدل على تأخر مكانة المرأة عندهم ، وأن منزلتها كانت أدنى من منزلة الرجلالقديمة ، من الظلم والقهر ، 

 :ومن مظاهر ظلم المرأة في المجتمع العربي قبل مجيء الإسلام

حرمانها من حقها في الحياة ، وهذا أبشع ما تعرضت له الأنثى من مظاهر الظلم ، حيث كانت ت دفن  -
وَإِذَا }: ر القرآن الكريم صنيعهم هذا في قاله تعالىحية من دون ذنب أو جرم اقترفته ، وقد أنك

 .[9 - 8:التكوير] {بأَِي  ذَنبٍ قتُِلَت الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَت
لم تكن ظاهرة عامة في المجتمع العربي ، فكان هناك من  –ظاهرة وأد البنات  –لكن هذه الظاهرة 

ناث ممن همَّ أولياؤهن  باأدهن  ، وافتداهن  العرب من دفعته شهامته ومروءته إلى إنقاذ عدد كبير من الإ
 .2بالمال

                                     
 .39العهد الجديد ، إنجيل متى ، الإصحاح التاسع عشر ، ص : انظر 1
: أبا الفرج الأصبهاني: انظر في ذلكصعلعة بن ناجية المجاشعي ، الذي لقب بمحيي الماؤودات ، وزيد بن عمرو بن نفيل العدوي ، : من هؤلاء 2

الإصابة : ؛ وابن حجر العسقلاني 73 – 72 ، ص 14 ، ج 0لبنان ، د ط ، د ت ، مج –الأغاني ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ، بيروت 
 .504 ، ص 1هـ ، ج  1322 ، 1في تمييز اللحابة ، دار إحياء التراث العربي ، ط 
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وَإِذَا }: عدم استبشارهم بالادة الأنثى ، فكاناا ي ؤثرون ولادة الذكر عليها ، يدلُّ على ذلك قاله تعالى -
 .[58:النحل] {باِلأنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيم بُش رَ أَحَدُهُمْ 

قالهم لهذا الاعتقاد الضال والفاسد ، فالأنثى هي هِبة الله إلى عبده ، فكما فقد سف ه القرآن الكريم ع
 .يهب الذكر يهب الأنثى

وإنَّ حِكمة المالى عز وجل اقتضت هذا التنايع الذي يتحقق من خلاله أعظم مقلد ، وها استمرار 
حسب ، بل إن النسل ، وحفظ الناع الإنساني ، كما أن هذا التنايع لا يقتلر على الناع الإنساني ف

 . نظام الكان كله قائم على نظام الأزواج ، فها س نة من الس نن الكانية
وحكمة الله ، وقاعدة الحياة اقتضت أن تنشأ الحياة " : "في ظلال القرآن"يقال سيد قطب في كتابه 

نها بل ربما كانت أشد  أصالة لأ. نظام الحياة أصالة  الذكر ذكر وأنثى ، فالأنثى أصيلة فيمن زوجين 
المستقر  ، فكيف يغتمُّ من ي بشَّر بالأنثى ، وكيف يتاارى من القام من ساء ما ب شِّر به ، ونظام الحياة لا 

 .1"يقام إلا على وجاد الزوجين دائما؟
حرمانها من حقها في المهر ، فكانت مثلها مثل السلعة التي ت باع وت شترى ، فكان وليُّها يحتفظ بمهرها  -

 .2شيئا ، لاعتقاده أن ذلك حق يؤول إليهلنفسه ولا يعطيها منه 
حرمانها من حقها في الميراث ، فكان العرب لا يقسمان من ميراث المي ت لأحد من ورثته من بعده ،  -

 .3مم ن لا يقاتل العدو ، من الأطفال والنساء
م ضارَّة المرأة عن طريق تعدد الزوجات الذي لا يضبطه حدٌّ ولا عددٌ ، حيث كان الرجل يجمع في  -

 .4لمته ما يشاء من الزوجات ، ويجار على بعضهن كاسيلة من وسائل الابتزاز والمكايدةع
طلق المرأة ، م ضارَّة المرأة عن طريق الطلاق ، فكان الرجل يتعسف في استعماله لهذا الحق ، فقد كان ي   -

ك ما جاء يدلُّ على ذل دتها من الانتهاء راجعها ، بقلد الإساءة إليها والاضطرار بها ،وكلما قاربت ع
ك ان  النَّاس  و الرَّج ل  ي ط لِّق  امرر أ ت ه  م ا ش اء  أ نر ي ط لِّق ه ا ، و هِي  امرر أ ت ه  إِذ ا اررتج  ع ه ا   :ع ائِش ة  ق ال تر حديث في 

ةِ ،  ث ـر  ، ح تىَّ ق ال  ر ج لٌ لِامرر أ تهِِ و هِي  في العِدَّ و اللَّهِ لا  أ ط لِّق كِ فـ ت بِينِي مِنيِّ ، و لا  : و إِنر ط لَّق ه ا مِائ ة  م رَّة  أ ور أ كر
ا ، ق ال تر  ؟ ق ال  : آوِيكِ أ ب د  ب تِ : و ك يرف  ذ اك  ه  عرت كِ ، ف ذ  أ ط لِّق كِ ، ف ك لَّم ا هم َّتر عِدَّت كِ أ نر ت ـنـرق ضِي  ر اج 

                                     
 .2102 ، ص 9م ، ج 1447 -هـ  1917 ، 10 ، ط في ظلال القرآن ، دار الشروق: سيد قطب 1
 .531 ، ص 9م ، ج 1427 ، 3المفلل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط : جااد علي: انظر 2
 ، 2ة ، مج اني ، مؤسسة الرسالجامع البيان في تأويل القرآن ، تحقيق بشار عااد معروف ، علام فارس الحرست: محمد بن جرير الطبري: انظر 3

 .32 ، ص 1م ، ج 1422 -هـ 1972 ، 2لبنان ، ط   –المرأة في جاهليتها وإسلامها ،  بيروت : عبد الله عفيفي: ؛ وانظر975ص
 .10م ، ص 1424 -هـ  1974المرأة في القرآن والسنة ، المكتبة العلرية ، بيروت ، : محمد دروزة: انظر 4
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بـ ر ترـه ا ، ف س ك ت تر ع   ائِش ة  ، ح تىَّ ج اء  النَّبيُّ ص لَّى اللَّه  ع ل يرهِ و س لَّم  الرم ررأ ة  ح تىَّ د خ ل تر ع ل ى ع ائِش ة  ف أ خر
بـ ر تره  ، ف س ك ت  النَّبيُّ ص لَّى اللَّه  ع ل يرهِ و س لَّم  ، ح تىَّ ن ـز ل  الق ررآن   الطَّلَاقُ مَرَّتاَنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ }: ف أ خر

تـ قرب لا  م نر ك ان  ط لَّق  ، و م نر لم ر ي ك نر :  ، ق ال تر ع ائِش ة  {أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ  ت أرن ف  النَّاس  الطَّلا ق  م سر ف اسر
 .1ط لَّق  

وقد ندَّد القرآن الكريم بهذا الظلم الذي كانت تعاني منه المرأة ، ونهى عن م ضارَّة النساء أثناء الطلاق ، 
لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ وَإِذَا طلََّ } :إنلافا للمرأة وصيانة لحقاقها ، يقال تعالى قْتُمُ النَّسَاء فـَبـَ

 {وَلَا تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتـَعْتَدُواْ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فـَقَدْ ظَلَمَ نَـفْسَهُ  بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَر حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 
 [.281:البقرة]

الطَّلَاقُ }: لقات التي يملكها الزوج في قاله تعالىكما قيَّد القرآن الكريم ح رية الرجل فحدَّد عدد الط
وهذا لأجل أن لا يستهين الرجل  ،[229:البقرة] {فإَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ  مَرَّتاَنِ 

 .بهذا الأمر فياقعه متى شاء ، ولأجل أن لا يتعسف في استعماله لهذا الحق م ضارَّة للمرأة
ن المرأة قديما ، سااء عند العرب في الجاهلية أو عند أهل الكتاب ، وحتى عند غيرهم من يظهر مما سبق بأ

 ، احتلت منزلة أدنى من منزلة الرجل ، فاحتقروا مكانتها وحرماها الكثير من 2شعاب الحضارات الأخرى
 .حقاقها الااجبة لها سااء منها المعناية أو المادية

دنيات المعاصرة؟ أم أن وضعها ها شبيه باضع المرأة قديما مع فهل نالت المرأة هذه الحقاق في ظل الم
 اختلاف بسيط في الظروف والمتغيرات التي تتناسب مع الااقع المعاصر؟

 المرأة في المدنيات المعاصرة :المطلب الثاني
ضاربت إن  الحديث عن وضع المرأة في الااقع المعاصر يدفعنا إلى الحديث عن مسألة هي غاية في الأهمية ، ت

 ، فأخذت أقلام أنلار هذه الفكرة "تحرير المرأة"حالها الأقلام ، واختلفت فيها الأقاال والآراء ، ألا وهي مسألة 

                                     
 ، من 922 ص  ،2 ج  ،1142حديث رقم   ،ن فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانرتاالسنن ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق م: رواه الترمذي 1

وهذا أصح من حديث : قال الترمذي. لله بن إدريس ولم يذكر فيه عائشةحديث قتيبة عن يعلى بن شبيب  ، ومن حديث أبا كريب عن عبد ا
  .يعلى بن شبيب 

عفيف . المرأة بين الفقه والقانان: ملطفى السباعي. تاريخ الحضارات العام: اايهأندريه إيمار وجانين أوب. قلة الحضارة: ول ديارانت: انظر 2
 .المرأة من خلال الآيات القرآنية: علمت الدين كركر حرم الهيلة. روح الدين الإسلامي: طبارة
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ت دافع عنها وترو ج لها ، وفي المقابل استغل بعضهم هذه القضية لخدمة أهداف دنيئة ترمي على استغلال المرأة 
 .وليس إلى تحريرها

حرير المرأة ومساواتها بالرجل عقادا من الزمن ، ولا تزال إلى الآن ، حيث فقد استمرت فكرة المطالبة بت
عقدت لأجلها المؤتمرات وأسست لها جمعيات ، لأجل تفعيل القضية وبسطها على نطاق أوسع لتشمل معظم 

 .لمدول العا

رعية ، ولـمَّا كان من أهداف هذا البحث الإشارة إلى عدم المساواة بين الجنسين في بعض الأحكام الش
حيث لا يمكن المساواة بينهما فيها لاعتبارات ست ذكر في مااطنها إن شاء الله تعالى ، كان لابد من الحديث عن 

 .ماضاع تحرير المرأة ومساواتها بالرجل ، للتداخل الماجاد بين الماضاعين

 :وبناء عليه ، فإن الحديث عن حدود وأبعاد هذا الماضاع ها ما سأتناوله فيما يلي

 .نشأة فكرة تحرير المرأة وتطورها: الأول الفرع
يبدو بأن فكرة تحرير المرأة ومساواتها بالرجل هي وليدة المدنية الغربية ، قبل أن تظهر في البلاد العربية 

 .الإسلامية

فما هي مظاهر هذا . وعليه ، فإذا كانت المرأة في بلاد الغرب تشكا من ظلم المجتمع لها وهضمه لحقاقها
 جعلت من معاناة المرأة عندهم قضية تحتاج إلى نلرة وتحرير؟الظلم التي 

 :ت بالمرأة إلى المطالبة بالتحريرأهم العوامل التي أدّ  -1
كانت للثارة اللناعية أثر كبير في اشتداد وطأةِ الظلم على الطبقة العاملة ، فكانت   :الثورة الصناعية  - أ

. 1 العمل مهما كانت طبيعته ، لإعالة أسرهمأجار العمال زهيدة ممَّا اضطر النساء وحتى الأطفال إلى

                                     
 .171م ، ص 1421 -هـ  1971 ، 1عمل المرأة في الميزان ، الدار السعادية للنشر ، ط : محمد علي البار: انظر  1
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ولعل أهم حق ح رمت منه المرأة في هذه الفترة ها حِرمانها من حقها في المساواة مع الرجل نظير 
 .1العمل المتساوي

حتى جاءت الثارة اللناعية : "... ويلف محمد قطب أثر الثارة اللناعية في حياة المرأة آنذاك بقاله
فحطَّمت روابط الأسرة وحلَّت  ... رثة التي لم ت لب المرأة بشر منها في تاريخها الطايلفكانت بمثابة الكا

 2."كيانها ، ولكن المرأة هي التي دفعت أفدح  الثمن من جهدها وكرامتها ، وحاجاتها النفسية والمادية

تغلال ولم يراع يظهر من هذا ، بأن المجتمع الذكاري ، في هذه الفترة من الزمن ، قد استغل المرأة أبشع اس
 .قيمتها ومكانها في المجتمع

 :الحربين العالميتين -ب

كان للحربين العالميتين الأولى والثانية ، بعد الثارة اللناعية ، الأثر البالغ في استمرار م عاناة المرأة وشقائها 
النساء مقارنة  في البلاد الغربية ، نتيجة للأزمات التي تعق ب الحروب عادة ، من ع ا ز وفقر ، وتضاع ف عدد

 .وغيرها...بالرجال

واضطر هذا الاضع المرأة مرة أخرى إلى العمل لت عيل نفسها وأسرتها ، كما اضطرَّها ذلك إلى التبذل 
ولم يكن هدف النساء من هذا التبذُّل ها دفع . 3الخلقي ، والمتاجرة بعِرضها لقاء الحلال على هذا العمل

ضا لفقدهن  أزواجهن  ، وك ان المدنية الغربية لا تعترف بالحل الذي وضعه الفاقة فحسب ، بل لإرضاء ميالاتهن  أي
جعلتها الإسلام في مثل هذه الحالات ، ألا وها تعدد الزوجات لتحلين المرأة وص ان كرامتها ، است غلَّت المرأة و 

 .4تطرق باب الإباحية والفساد

                                     
وجيه البعيني ، منشارات :  ، ترجمة(15 – 19القرن )ماساعة تاريخ أوربا العام : جان بيرنجيه ، فيليب كانتامين ، إيف دوران ، فرنسيس  راب: انظر 1

 .502 ، ص 2م ، ج 1445 ، 1باريس ،ط –عايدات ، بيروت 
 .172 – 170 م ، ص1427 -هـ  1977 ، 13شبهات حال الإسلام ، دار الشروق ، بيروت ، ط : محمد قطب 2
 .117 – 174ص : نفسهالمرجع : انظر 3
 .20 – 25الشباب المسلم والحضارة الغربية ، دار الشروق ، د ط ، د ت ، ص : حسن حسن سليمان: وانظر أيضا. 117ص : المرجع نفسه 4
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 قيام الحركات النسائية بإعلان ثارتها ومن هنا ، أدَّى هذا الظلم والاستغلال للمرأة وهضم حقاقها إلى
 .وتمرُّدها للانتلار للمرأة ولقضيتها والمطالبة بحقاقها

 :المطالبة بحقوق المرأة ومساواتها بالرجال -2
 ول ها قضية المساواة مع الرجل فييبدو بأن مسألة المطالبة بحقاق المرأة ومساواتها بالرجل كان محارها الأ

 .1مرة طالبت أو طالِب لها بحقٍّ جديد الأجر ، وترجع إليه في كل

وهي قضية تحتاج حق ا إلى ن لرة وتحرير ، لما لاقته المرأة في البلاد الغربية من ظلم وتمييز حيث كانت ، إلى 
عهد قريب ، أشبه شيء بحالة من الق لار المدني ، حيث جرَّدها القانان من صفة الأهلية في كثير من الشؤون 

 .2المدنية

روجيه )اناة المرأة من الظلم والتمييز اشتدَّت وطأتها ، خلال القرن التاسع عشر ، يقال ويبدو أن مع
مِنهنَّ من رفع اللات ، كتبن  م ؤلفات   ر الأشدُّ قتلا للنساء ، فمن تمكن  وقد كان القرن التاسع عش(: "غارودي

 .3"شكَّل عناانها نفسه صرخة ألم وغضب

لمرأة نفسها تخطا خطااتها العملية نحا التحرر ونيل الحقاق ، ومع ظهار باادر القرن العشرين ، وجدت ا
وتجسَّد ذلك في الإعلانات التي تضمَّنتها المااثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمَّنت التنديد بكل أنااع وأشكال 

 .4التمييز ضد المرأة

                                     
 .10 ، د ت ، ص 1قضية تحرير المرأة ، دار الاطن للنشر ، الرياض ، ط : محمد قطب: انظر 1
مكانة المرأة بين الإسلام : ؛ سالم البهنساوي27العربي ، القاهرة ، د ط ، د ت ، ص المرأة في الإسلام ، مطبعة العالم : لااحد وافيعلي عبد ا: انظر 2

 . 92و 91م ، ص1420 ، دار القلم ، انين العالميةوالقا 
 .34 م ، ص1422 ، 1جلال مطرجي ، دار الآداب ، بيروت ، ط : في سبيل ارتقاء المرأة ، ترجمة: روجيه غارودي 3
: محمد شريف بسياني ، محمد السعيد الدقاق ، عبد العظيم وزير: انظر(. م1400نافمبر  0)إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة : من ذلك 4

؛ المؤتمر  323 ، ص 2م ، مج 1442 ، 2لبنان ، ط  – ، دار العلم للملايين ، بيروت (دراسات حال الاثائق العالمية والإقليمية)حقاق الإنسان 
الاجيز في حقاق الإنسان وحرياته الأساسية ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، : غازي حسن صباريني:  ، انظر(م1405سنة )ولي للسنة الدولية للمرأة الد

 .175و 173 ، صيةمكانة المرأة بين الإسلام والقاانين العالم: ؛ سالم البهنساوي230 ، ص الأردن –عمان 
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حقاقا كانت محرومة منها وبعد صراع طايل في طلب المساواة مع الرجل في الحقاق ، نالت المرأة في الغرب 
 :فترات طايلة من الزمن لعل من أهمها

حقها في التعليم ، وتعد المساواة في هذا الحق نتيجة منطقية لمبدأ المساواة : في مجال الحقاق الاجتماعية -
 .1الذي نلت عليه الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية

. 2ق المساواة في الأجر مع الرجل في العمل المتساويفقد اعترفاا لها بح: وفي مجال الحقاق الاقتلادية -
لكن مع هذا ، يبدو بأن بعضا من الدول الغربية ، كفرنسا مثلا ، لا تزال إلى الآن تمنح المرأة أجرا أدنى 

 .من أجر الرجل نظيرا لنفس العمل
خاب ، في حين فقد اعترفاا لها ، وفي وقت ليس ببعيد ، بأهليتها للانت: أما في مجال الحقاق السياسية -

 .نجد بأن الإسلام قد أعطى المرأة هذا الحق منذ أربعة عشر قرنا خلت
 .3فقد نالت المرأة عندهم حقَّها أخيرا في التلايت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة

ويظهر بأن ما وصلت إليه المرأة في بلاد الغرب من حرية ، جعلها تسيء استعمال هذا المفهام فطالبت 
دها بالمساواة المطلقة مع الرجل ، وذلك في كل شيء ، حتى فيما تعلق بالرذيلة وفساد الأخلاق ، حيث أصبح بع
م حال  1445من الحقاق التي تعقد لأجلها المؤتمرات ، كمؤتمر بكين الذي انعقد سنة " حق طلب الفساد"

 .4الجنسية المأمانة المساواة بين الجنسين مساواة مطلقة ، حيث دعا إلى الإباحية باسم الممارسة

و  المدنية الغربية ، وقلدتها في   ولا شك أن ص ار هذا الفساد قد تفشت في باقي دول العالم ، ممن حذت حذر
كل شيء ، وها ما يدل عليه واقعنا المعاصر ، الأمر الذي أدَّى بالمجتمعات المعاصرة إلى اختلال النظم 

عن طبيعتها وتخلت عن بيتها وأسرتها ، ولا شك أن للفكر الاجتماعية والأخلاقية فيها ، فخرجت فيها المرأة 
اليهادي أثر بالغ في نشر دعاوى التحرر والمساواة ، هذا إن لم نقل أنه ملدر ظهارها ونشأتها ، فقد جاء في 

                                     
 .329 ، ص 2 ، مج (دراسات حال الاثائق العالمية والإقليمية)حقاق الإنسان : دقاق ، عبد العظيم وزيرمحمد شريف بسياني ، محمد السعيد ال 1
 .325المرجع نفسه ، ص : جاء ذلك في المادة السابعة من العهد الدولي للحقاق الاقتلادية والاجتماعية والثقافية ، انظر في ذلك 2
محمد شريف بسياني ، محمد السعيد : انظر. فاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةنلت عليه المادة السابعة من الجزء الثاني من ات 3

 .320 ، ص 2 ، مج (المية والإقليميةدراسات حال الع)حقاق الإنسان : الدقاق ، عبد العظيم وزير
 www.hnn.org/arabic/un : files/text/cwpr.htm :ماقع

 .330 – 335هــ ، ص  1910 ، 95وبيان عن مؤتمر بكين ، مجلة البحاث الإسلامية ، دورية ع تحذير : عبد العزيز بن عبد الله: انظر 4
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يجب علينا أن نكسب المرأة ، فأيُّ يام تمد إلينا يدها نفاز : "م ما نله1244عام الماساني  "بالينا"مؤتمر 
 .1"ونبدد جياش المنتلرين للدين بالمرام ،

فقد نالت المرأة في بلاد الغرب الحظ الأوفر من هذا الاستغلال ، وضلت الطريق باسم الحرية والمساواة 
المزعامة ، في ظل مجتمع لا يرحم ، فكانت هذه إذا هي قضية تحرير المرأة ومساواتها بالرجل ، بلارة مختلرة في 

رير من أجل نيل الحقاق إلى قضية تحرير من ناع آخر ، وها تحرير من بلاد الغرب ، حيث تحالت من قضية تح
فأدَّى ذلك إلى انتشار الفساد في كل مكان كاباء  !! ...قياد الأسرة ومسؤولياتها ،  وتحرير من قياد الأخلاق

 .فتَّاك دمَّر تلك المجتمعات

نلفين من الغرب ، لما رأوا في ذلك بعض المفكرين ، الم" المساواة المطلقة بين الجنسين"وقد حذر من نتائج 
من منافاة للفطرة الإنسانية والسنن الكانية ، للاختلاف الماجاد بين وظائف الجنسين التي لا يمكن تبادلها 

 :بينهما ، وليتضح ماقفهم أكثر من دعاوى التحرر والمساواة المطلقة سنارد شيئا من آرائهم حال هذا الماضاع

لا نال النساء ياما من الأيام هذه المساواة المادية التي يطلبها لهن : "المقامفي هذا ( أوجست كانت)يقال 
الذين يزعمان الدفاع عنهن بغير رضائهن ، فإن ضمانهن الاجتماعي يفسد على قدر ما تفسد حالتهن 

 .2"الأدبية

لائص كل بأن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقاق ، إنما تتحقق بالنظر إلى خ( لايس فرانك)ويرى 
منهما ، وعليه فلابد أن يختص كل واحد منهما بما يتناسب مع طبيعته وفطرته ، وأن لا يخرج منها إلى ما 

إن تلك المساواة : "ينافيها ، فلا تكان المساواة بينهما إلا فيما تماثلت فيه طبيعتهما وخلائلهما ، فنجده يقال
ها الذي يتماشى ( مالفيمينزر )ث إن الانتلار للمرأة تتاقف وتنحلر على ما تقدمه المرأة للحياة البيتية ، حي

المنطق ، على أن تكان تلك المساواة ليست بدمج الجنسين واتحادهما ، بل تسير هذه المساواة على مع العقل و 

                                     
 -هـ  1912 ، 1العنلرية اليهادية وآثارها في المجتمع الإسلامي والماقف منها ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط : أحمد بن عبد الله إبراهيم الزعبي 1

 (.ت الأضااءنقلا عن كتاب الماسانية تح) 023 ، ص 3م ، ج 1442
 .075 – 079 ، ص 2 ، د ت ، مج 3لبنان ، ط  –دائرة المعارف القرن العشرين ، دار المعرفة ، بيروت : محمد فريد وجدي 2
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 ، وبهذا يحلل 1"الماازنة والتعادل بين وظائف الجنسين ، بما خلتها به الطبيعة وح ب تها من خلائص اجتماعية
 .تكامل بينهما بتكامل تلك الاظائف والمهامالتاافق وال

فإذا كانت هذه هي قضية تحرير المرأة في بلاد الغرب ، فهل المرأة في البلاد العربية بحاجة إلى قضية مماثلة؟ 
وبناء عليه ، كيف ظهرت قضية تحرير المرأة في البلاد العربية الإسلامية ، وما ها ناع الحرية التي تريدها المرأة وهي 

 ار الإسلام؟في د

 وصول فكرة تحرير المرأة إلى البلاد العربية الإسلامية: الفرع الثاني
يظهر بأن فكرة تحرير المرأة في البلاد العربية ، هي فكرة دخيلة و فدت إلينا من الغرب ، ذلك أن المرأة في 

 منقاصة كالرجل ظل الإسلام لا تحتاج إلى مثل هذه الدعاوى كان الإسلام أعطى المرأة حقاقها كاملة غير
 .سااء بسااء

ولعل ما أثر في وضع المرأة في البلاد العربية الإسلامية ، وأ هردر حقاقها فترات من الزمن ها تخلف هذه 
الأمة عن دينها ، واحتكامها إلى بعض العادات والأعراف الفاسدة التي أدت إلى حِرمان المرأة بعضا من 

 .حقاقها

بناء هذا الدين بدينهم ، ليطعناا في بعض الأحكام الشرعية التي خص وقد استغل أعداء الإسلام جهل أ
الله تعالى بها المرأة ، وبجهالة التقليد ، والتبعية العمياء أخذت أقلام بعض المؤلفين ت شيد باضع المرأة في الغرب 

تماعي وما حللت عليه من حقاق ، متجاهلين ما آل إليه وضعها هناك من انحطاط ، سااء على المستاى الاج
مع الرجل م دَّعين بأن في " المطلقة"وعن قلد أو غير قلد أخذوا يطالبان بحق المرأة في المساواة . أو الأخلاقي

وزعماا بأن تغيرُّ الزمان والمكان  !! بعض الأحكام ظلم للمرأة ، حتى تلك التي تضمنتها النلاص القطعية
 !! هذه الأحكام ي عطي المرأة الحق في المساواة التامَّة مع الرجل في

 :ولعل أهم العاامل التي ساهمت في نشر أفكار التحرر والمساواة في البلاد العربية الإسلامية تتمثل في الآتي

                                     
 (.L’éducation domestique des jeunes filles: نقلا عن كتاب) 34 ، ص 2المرأة في القديم والحديث ، ج : عمر رضا كحالة 1
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 :الاحتلال الأوروبي -1
إنَّ من أهم الأهداف التي سعى الاحتلال دوما إلى تحقيقها في البلاد العربية ها طمس المعالم الدينية 

اء بها الإسلام ، واستبدالها بمفاهيم المدنية الغربية ، واستعان لتحقيق هذه الغاية بالمرأة والقيم الأخلاقية التي ج
فكانت وسيلته لنشر تلك المفاهيم والأفكار ، يدل على هذا مثلا ، ما قام به ثالث  حكام الفرنسيين لملر ، 

ين النساء الملريات تمهيدا لنشرها الذي تزوج من فتاة ملرية ولقَّنها التقاليد الغربية لتنشرها ب" الجنرال مينا"
 .1في باقي المجتمعات العربية

وباكتساب المرأة العربية أفكار وشخلية المرأة الغربية ، بعدما بثَّ فيها الاحتلال مفاهيم وأفكار ثقافته 
وحضارته المادية ، يكان بهذا قد نجح نجاحا عظيما في إحداث ش ررخ بين الماضي العريق لهذه الأمة وبين 

 ، فكان 2اضرها ومستقبلها ، م نتزعا الكثير من عاامل ثقِتها بنفسها ، سااء على صعيد الأفراد أم الجماعاتح
هذا جانبا من جاانب الحملة التي شنَّها المحتل ضد هذه الأمة وم ارروثاتها الثقافية والدينية ، ولم يكتف بهذا ، بل 

ات العربية التي أرسلتها ب لدانها في شكل سعى أيضا من أجل تحقيق أهدافه إلى استقطاب بعض الشخلي
بعثات تعليمية إلى البلاد الغربية ، لتعاد وهي تحمل معها لااء التغريب لما انبهرت به من مظاهر خدَّاعة في تلك 

 .البلاد

 :البعثات التعليمية العربية إلى البلاد الغربية -2
 . انتشرت بعدها في باقي الدول العربيةيبدو بأن جذور صيحات تحرير المرأة العربية امتدت إلى ملر ، ثم

 :ومن أبرز المنادين الأوائل الذين طالباا بتحرير المرأة اقتداء  بنماذج المرأة الغربية

دعا رفاعة الطهطاوي إلى تعليم المرأة ، وقد وصف العاائد المحلية التي حرمت : رفاعة رافع الطهطاوي -
 .في ذلك من ظلم للمرأة وهضم لحقاقها  ، لما3المرأة من هذا الحق بأنها من الجاهلية

                                     
 . 24ة المرأة بين الإسلام والقاانين العالمية ، صمكان: سالم البهنساوي: انظر 1
 .92م ، ص  1425 -هـ  1975المرأة والحياة الاجتماعية في الإسلام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، د ط ، : تغاريد بيضان: انظر 2
 .174م ، ص  1444س  ، مار 929رفاعة رافع الطهطاوي ونظرة قديمة جديدة إلى المرأة ، مجلة العربي ، ع : إقبال بركة: انظر 3
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ومع ما في دعاته من فضل على المرأة ـ حيث دعا إلى تعليمها في علر انحطاط كانت المرأة فيه بحاجة 
إلى من يأخذ بيدها كي تطالب بهذا الحق ـ إلا أنه تساهل في أمر خروج المرأة واختلاطها بالرجال ، 

وكان ضابطه الاحيد لعِفة المرأة ها التربية الجيدة حيث حيث لم يكن يرى لذلك ضاابطا أو قيادا ، 
نشأ ذلك التربية إن و قاع اللَّخبطة بالنسبة لعِفة النساء لا يأتي من كشفهن  أو سترهن  ، بل م: "يقال

 . 1"الجيدة والخسيسة
لكن الااقع أثبت عكس هذا ، فكم من شخص وقع في المحظار مع تلقيه التربية الجيدة لعدم تقيده 

 .الضاابط الشرعية التي ت نظم التعاملات بين الرجال والنساء في الأوساط المختلطةب
قاسم "لعل أهم شخلية بعد رفاعة الطهطاوي حملت لااء تحرير المرأة في البلاد العربية : قاسم أمين -

: أنهالذي تأثر بنمط الحياة في أوروبا ، فأصبح يرى في احتجاب المرأة وعدم اختلاطها بالرجال " أمين
 .2"مانع عظيم يحال بين المرأة وارتقائها ، وبذلك يحال بين الأمَّة وتقدمها"

فإن عدم الاختلاط عنده ها مظهر من مظاهر الرجعية والتخلف ، أما ما وصلت إليه المرأة الغربية من 
ى في هذا بأنه مظاهر الر ق ير ـ في نظره ـ بما في ذلك تبرُّج النساء وبروزهن  واختلاطهن  بالرجال ، فإنه ير 

 .3النماذج الأمثل ، الذي يعد ثمرة من ثمرات التمدُّن الحديث
فنجده ينتقد لباس المرأة الإسلامي الذي خلتها به الشريعة الإسلامية ، حيث يرى فيه بأنه ناع من 

بحيث والمرأة التي ت لز م بس تر أطرافها والأعضاء الظاهرة من بدنها ، : "أنااع الرِّق ، ويظهر ذلك من قاله
 ، فقد 4."لا تتمكن من المشي ولا الركاب ، بل لا تتنفس ولا تنظر ولا تتكلم إلا بمشقة ، تعدُّ رقيقة

أغفل ما للحجاب من مقاصد شرعية ، تتحقق من خلالها الحرية الحقيقية للمرأة والذي من خلاله 
س تر مفاتنها من تحفظ عفتها وكرامتها ، فيسما بها من أن تبدو كسلعة في نظر الرجل ، كما أنَّ في 

 .خلال هذا الزي ما يحال دون الاقاع في الفتنة والفساد
وقد شجعت كتابات بعض المؤلفين المرأة على التخلي عن لباسها الشرعي باسم التحرر ، باعتبار الحجاب 

  !!اضر ، بدعاى تغير الزمان والمكانالح لاقتنا ـ من قبيل الفتاوى الرجعية التي لا تللح ـ في رأيهم

                                     
 .170م ، ص  1444 ، مارس 929رفاعة رافع الطهطاوي ونظرة قديمة جديدة إلى المرأة ، مجلة العربي ، ع : إقبال بركة: انظر 1
 .04 ، ص 1422تحرير المرأة ، المؤسسة الاطنية للفنان المطبعية ، الجزائر ، د ط ، : قاسم أمين 2
 .75 ، ص 1443لملرية العامة للكتاب ، د ط ، المرأة الجديدة ، الهيئة ا: قاسم أمين: انظر 3
 .32 – 31ص   ،المرجع نفسه: قاسم أمين 4
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وَقُل ل لْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ }: حال قاله تعالى" استقلال المرأة في الإسلام"ذلك ما جاء في كتاب  من
هَا وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ   {عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَبْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلَا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنـْ

َزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يدُْنيِنَ عَلَيْهِنَّ }:  ، وحال قاله تعالى أيضا  [81:النور] ياَ أَيّـُهَا النَّبِيُّ قُل لأ 
ل  ، حيث يقا  [59:الأحزاب] {مِن جَلَابيِبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُـعْرَفْنَ فَلَا يُـؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيمًا

وإذا كان إدناء  الجلابيب ، وضررب  الخمر على الجياب مما كان يميز الحرائر الشريفات عن الجااري : " صاحبه
وقد ... فإنَّ لكل علر أوضاعه الاجتماعية وأزياؤه الملائمة  - علر الحرائر والإماء –البغايا في ذلك العلر 

وفتياتنا أن يلبسن من الأزياء ما يرتاح إليه الذوق  فلنسائنا...  ، -ولن يعاد  –انتهى علر الحرائر والإماء 
 1."العلري ، والحضاري المهذب الرفيع ، دون أن نلدع رؤوسهن بهلاسة الحجاب

ويظهر من خلال هذا الكلام ، بأن صاحبه قد اعتمد على هااه في تأويل النص القرآني ، كما أن دلالة 
ية في عدم الاقتلار على نساء ذلك العلر ، فسياق النص النص صريحة وواضحة ، سااء في الآية الأولى أو الثان

 .في الآيتين عامٌّ يشم ل جميع النساء دون تخليص لنساءِ علر  دون علر  

من ألفاظ الجمع الخاصة بالنساء ، وهي من ألفاظ العمام ، والعامُّ  " نساء"ولفظ " المؤمنات"كما أن لفظ 
 .2كما ها معلام في أصال الفقه يشمل جميع أفراده

ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عامٌّ ها ما تقرر في الأصال من أن " :3"أضااء البيان"جاء في 
 ".خطاب الااحد يعمُّ حكمه جميع الأمة ، ولا يختصُّ الحكم بذلك الااحد المخاطب

ها خاصا وبهذه القاعدة الأصالية التي ذكرنا ت علم أنَّ حكم آية الحجاب عامٌّ وإن كان لفظ: "وجاء أيضا
وإذا .... بأزواجه صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ قاله لامرأة واحدة من أزواجه ، أو من غ يرهن كقاله لمائة امرأة

                                     
 .100استقلال المرأة في الإسلام ، دار المستقبل العربي ، ملر ، القاهرة ، د ط ، د ت ، ص : الغزالي حرب 1
؛سيف 374 ، ص2 م ، ج1440 -ه 1912 ، 3لااني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ططه جابر الع: المحلال ، تحقيق: فخر الدين الرازي: انظر 2

: ؛ وهبة الزحيلي145 ، ص2عبد الرزاق عفيفي المكتب الإسلامي ،بيروت ،لبنان ،دط ،دت ،ج: الإحكام في أصال الأحكام تحقيق: الدين الآمدي
 .143م ، ص  1449 1 ، ط 1لبنان ، ط   -الاجيز في أصال الفقه ، دار الفكر المعاصر ، بيروت 

 .092 ، ص0مج   ،هـ1920 ، 1أضااء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، دار عالم الفاائد ، ط : تار الجنكي الشنقيطيمحمد الأمين بن محمد المخ 3
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علمت بما ذكرنا أنَّ ح كم آية الحجاب عامٌّ ، وأن ما ذكرنا معها من الآيات في الد لالة على احتجاب جميع 
ولا فرضنا أنَّ آية الحجاب خاصَّة . دلَّ على الحجاب بدن المرأة عن الرجال الأجانب ، علمرت  أن القرآن

بأزواجه صلى الله عليه وسلم ، فلا شكَّ أنهنَّ خير أ ساة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة 
اليام التامة ، وعدم التدنُّس بأنجاس الريبة ، فمن يحاول منرع نساء المسلمين كالدعاة للسفار والتبرُّج والاختلاط 

من الاقتداء بهنَّ في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العِرض ، والطهارة من د ن س الريبة غاشٌّ لأمة 
 .1"محمد صلى الله عليه وسلم ، مريض القلب كما ترى

ا وبهذه الدعاوى وغيرها أ نشئت الحركات النسائية في مختلف الدول العربية للمطالبة بتحرير المرأة وم ساواته
بالرجل ، وفي الاقت الذي أخذت فيه المرأة العربية تطالب بالمساواة التامة مع الرجل ، نجد بأن نظيراتها في بلاد 
الغرب قد تراجعن عن هذا المطلب ، بل إن بعضهن طالبن بضرورة عادة الأمهات إلى البيات ، حتى تعاد 

 .2نها رغبة الأم في أن ترفع مستااهم الإقتلاديللأخلاق ح رمتها ، وللأبناء والأولاد الرعاية التي ح ر متهم م

وعلى العمام فقد كان للبعثات التعليمية إلى الغرب أثر في نقل مفاهيم الثقافة الغربية حال الحرية 
والمساواة إلى البلاد العربية ، وقد ساعد الغزو الفكري الغربي ، بجميع أشكاله ووسائله ، على نشر تلك المفاهيم 

 .ية الإسلاميةفي البلاد العرب

 :الغزو الفكري الغربي -8
يعدُّ الغزو الفكري أهم عامل من العاامل التي ساهمت في و صال أفكار التحرر والمساواة بين الجنسين إلى 
البلاد العربية الإسلامية ، ويظهر ذلك جلي ا من خلال ما أحدثته التكنالاجيات الحديثة من تطار في مجال 

قناات فضائية ، وأنظمة وشبكات معلاماتية سهَّلت الطريق للحلال على أنااع  وسائل الإعلام والاتلال ، من
 .              الثقافات المختلفة

                                     
 .051 - 057صن ، أضااء البيان في إيضاح القرآن بالقرآ: محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي 1
 ، نقلا عن جريدة الأخبار 144م ، ص1444 -هـ  1927 ، 0اق ، بيروت ، ط رَّ المرأة بين الفقه والقانان ، دار الا : ملطفى السباعي: انظر 2

 .م 1453 -هـ  1315  ،القاهرية
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ونجد أن التقنية الحديثة ، وبفضل انتشار المعلامات ووسائل نشرها ، تعمل : "تقال حفلة أحمد حسني
 .1"لتلبح الحدود وهميةعلى اختراق الحدود القامية ، مهدِّدة بذلك الاستقلال الثقافي للأمم 

ومع ما لهذه التقنيات الحديثة من فضل على الإنسان في تاسيع مداركه وطاقاته الفكرية ، إلا أنها أحدثت 
 .ثارة من الفساد والانحلال الخلقي إنر على مستاى الأفراد أو الجماعات

من خلال تبني تلك المجتمعات وقد بدا تأثير هذه الاسائل والتكنالاجيات الحديثة على المجتمعات العربية ، 
لمفاهيم الثقافة الغربية ، حيث قلدتها في كل شيء ،  فأصبحت الأمم العربية اليام ، ـ كما يقال المادودي ـ 

اكي أمم الغرب في الزي واللباس ، وتتشبه بها في مظاهر الاجتماع ، وفي آداب المجالس ، وأطاار الحياة حتى " تح 
 .2"طقفي الحركة والمشي ، والتكلم والن

وعليه فإنَّ تأثر المرأة العربية بالمفاهيم الغربية حال حرية المرأة من خلال ما تنرقله لها تلك الاسائل 
والتقنيات ، جعلها تسعى إلى تقليد المرأة الغربية فيما وصلت إليه من مظاهر التحرُّر ، م تجاهلة في ذلك ما 

 .اعيةي اجد بينهما من فروق في العقيدة ونمط الحياة الاجتم

ولمااجهة هذا الغزو الفكري الغربي ، لابد من تاعية المرأة ، ويكان ذلك بإبراز منزلتها التي خلها بها 
الإسلام ، وتجسيدِ ذلك في أرض الااقع ، ولا يتمُّ ذلك إلا بإعطاء المرأة المكانة الحقاقية التي أقرَّها لها الإسلام ، 

تي حرمت المرأة المسلمة الكثير من حقاقها باسم الإسلام والقضاء على جميع الأعراف والعادات الفاسدة ال
 .وها منها براء 

وعماما ، فقد نجم عن مظاهر التحرُّر التي وصلت إليها المرأة سااء في بلاد الغرب أو في البلاد العربية آثار 
 :وعااقب يمكن إجمالها فيما يأتي

                                     
 .307م ، ص  2771 -هـ  1921 ، 1لبنان ، ط   –أصال تربية المرأة المسلمة المعاصرة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت : حفلة أحمد حسن 1
 .20الحجاب ، ص : أبا الأعلى المادودي 2
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 .نسينأهم نتائج دعاوى التحرر والمساواة بين الج: الفرع الثالث
مع الرجل ، تلك المساواة التي " المطلقة"إنَّ ما وصلت إليه المرأة المعاصرة من تحرُّر ، وسعيها وراء المساواة 

ألغت الفاارق الماجادة بين الجنسين من حيث الق درات والاستعدادات ، أدَّى إلى نتائج وخيمة دمَّرت حياة 
 :الأسر والمجتمعات ، من أهمها

 :النظام العائليالتفكك الأسري وفساد  -1
إنَّ م زاحمة المرأة للرجل في كل أعماله سعي ا منها لتحقيق المساواة المزعامة ، أدَّى بها إلى إهمال شؤون أسرتها 

 .وأبنائها ، فكان لذلك الأثر البالغ في تفكك ع ر ى الأ س ر وعدم تماسكها

 :ومن دواعي فساد النظام العائلي في المجتمعات المعاصرة

بالمرَّة ، وها ما يدل عليه واقع المجتمعات الغربية بلفة خاصة ، ومع تافُّر البديل الحرام ،  ترك الزواج -
تخلَّت تلك المجتمعات عن حياة السكن والاستقرار ، والتي تعد من أهم مقاصد النكاح ، وكانت غايتها 

 .1الاحيدة من العلاقة الجنسية ها قضاء بعض الشهاات الحياانية
م وظيفة أ نيِطت بها ، ألا وهي وظيفة الأمامة ، حيث تركت د ور الحضانة تؤدي عنها تخلِّي المرأة عن أه -

ولا يجهل أحد من العقلاء ، فضلا : "في هذا المقام" محمد سعيد رمضان الباطي"هذا الدَّور ، يقال 
عن المثقفين وذوي المعرفة بشيء من علم النفس الترباي ، أنَّ أي ا من د ور الحضانة أو المؤسسات 

لَّ محل الأمامة في أيٍّ من مهامها أو آثارها الترباية ا لترباية أو حدائق الأطفال لا يمكن أن يح 
 2."المتناعة

الدعاة إلى إقلال النسل ، بل وتحديده أيضا ، بتافير وسائل منعِه ، وها مطلب لابد منه ، سببه عدم  -
لساعات  طايلة  من الزمن خارجه ،  قدرة المرأة على التافيق بين وظيفتها كأمٍّ داخل بيتها وبين عملها

وقد مسخت هذه العقلية عاطفة الأمامة من المرأة مسخ ا ، جعل الأمَّ التي ما زالت : "يقال المادودي
 3."الدنيا تعتبر حنانها أسمى مدارج الحب الإنساني تتضجَّر من الأولاد

                                     
 .07ص الحجاب ، : المادوديا الأعلى أب 1
 –سارية ، دار الفكر المعاصر ، بيروت  –المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ، دار الفكر ، دمشق : محمد سعيد رمضان الباطي 2

 .37م ، ص  1440 -هـ  1910 ، 1لبنان ، ط 
 .03الحجاب ، ص: أبا الأعلى المادودي 3
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كا مثالا يتم إجهاض ارتفاع نسب حالات الإجهاض ، وها ما تؤكده التقارير السناية ، ففي أمري -
 .1مليان امرأة سنايا

إرهاق المرأة بالعمل الشاق خارج المنزل ، أدَّى إلى تاتر نفسيتها ، فجعلها تعاني من حالات العنف  -
طفل  0577م دخل المستشفيات أكثر من  1400والعدوانية ضد الأبناء ، ففي بريطانيا مثلا سنة 
تسبب للباقين بعاهات  جسدية وعقلية مزمنة ، كاللَّمم مضروب ضرب ا مبرح ا أدَّى إلى وفاة بعضهم ، و 

 .2والشللِ والع ت ه والتخلف العقلي وغيرها
ب ها في السناات الأخيرة نتيجة لما ها عليه واقع المرأة اليام  ولاشك أن مثل هذه الحالات قد ارتفعت نس 

غيرها من أسباب الانحلال التي من مظاهر الانحراف والفساد الأخلاقي ، كالإدمان على الكحال والمخدرات و 
 .أدَّت إلى خراب الأسر وضياعها

 ، فبعد أن حقَّقت المرأة المساواة المنشادة التي مكَّنتها من الخروج للعمل وتحقيق 3كثرة الطلاق -
استقلالها الاقتلادي ، أصبحت ترى في قِا امة الرجل عليها أمرا غير ضروري ، ومن ثمَّ فأيُّ خلاف ولا  

ع  بينهما قد يكان سببا في الطلاق ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نجد بأن المرأة التي كان بسيطا يق
أصبحت تقضي م عظم وقتها خارج بيتها قد هجرت مسؤولياتها داخله ، فأهملت رعاية شؤون زوجها 
وأبنائها ، لأنها لم تعد قادرة على تحمُّل تلك المسؤوليات ، وهذا يؤدي في الغالب إلى الاقاع في 

 .شاكل والخلافات المستمرة ، التي تكان نتيجتها الآلية هي تدمير الأسرة الم
 .انتشار الفساد الأخلاقي وظهور الأمراض الجنسية -2

من نتائج التحرر والاختلاط المطلق بين الجنسين أيضا انتشار الرذيلة والفساد في أوساط المجتمعات 
لال عليها ، فأصبحت العلاقات المحرمة كالزنا مثلا ، المعاصرة ، حيث أصبحت المرأة سِلعة أو م تعة يسهل الح

ناعا من أنااع التجارة التي ت دِرُّ أرباحا طائلة سااء في الغرب أو في البلاد العربية ، وقد أدى هذا الانحطاط 
الأخلاقي الذي وصلت إليه المجتمعات اليام إلى امتهان كرامة المرأة والمساومة بعِرضها ، حيث أصبحت ع رضة 

                                     
 (.م1402نقلا عن كتاب مرك الطبي العملي ط . )174المرأة في الميزان ، ص  عمل: محمد علي البار: انظر 1
 .117المرجع نفسه ، ص : انظر 2
 .104 – 102 ، ص نفسهالمرجع : انظر 3
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تداءات والمضايقات ، فالابتزاز الجنسي مثلا أضحى من أخطر المعضلات التي تعترض طريق المرأة ، خاصة للاع
 .المرأة العامل

وفي أثناء العمل تتعرض المرأة العاملة والماظَّفة للإغراءات الجنسية المتكررة ، وإن لم ": "محمد البار"يقال 
 .1... "باشر ترضخ فإنها تقع تحت طائلة الانتقام من رئيسها الم

فإن الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت إليه المجتمعات المعاصرة ، جعل بعض أفراد هذه المجتمعات ترى في 
العلاقات المحرَّمة أمرا لا بأس فيه ، بل إن هناك من الجمعيات والمنظمات الحقاقية التي ت دافع عن بعض تلك 

أنها ناع من أنااع الحريات الشخلية ، من ذلك الجمعيات العلاقات باعتبارها ـ في نظرها ـ حقا من الحقاق ، وب
التي ت دافع عن الشااذ جنسيا ، ومثال ذلك الدفاع عن زواج المثلين ، الذي ظهر في بلاد الغرب  ، حيث عدُّوه 

 .زواجا عاديا ، يتمُّ برعاية الكنيسة ، دون أن يمنعه أي مانع ديني أو أخلاقي

ساط المجتمعات اليام ، كان العقاب الإلهي من جنس العمل ، ونتيجة لظهار الفساد وانتشاره في أو 
 :فانتشرت الأمراض الجنسية المستعلية ، التي عجز كبار العلماء والأطباء في أن يجدوا لها علاجا ، منها

 ، وها من أكثر الأمراض انتشارا في العالم ، فإن هناك مئات الملايين من 2(الجاناريا)مرض السيلان  -
 .3في كل عام الأشخاص يلابان به

 ، فقد عاد هذا المرض إلى الظهار في علرنا الحاضر ، بعد أن كاد يندثر مع 4(السِّفِلِس)مرض الز ه ريِ  -
 .5اكتشاف البنسلين ، ولكنه عاد بمناعة ضد البنسلين

                                     
 .143عمل المرأة في الميزان ، ص : محمد علي البار 1
الأمراض : سبيرو فاخاري:  ، انظر(Neisseria gonorrhoeae)ها مرض تناسلي تسببه جرثامة الغاناكاك ( Gonorrhée) السيلان 2

 .30م ، ص  1441 ، 1المتناقلة عبر الجنس ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط 
 (.نقلا عن كتاب القاانين الجنسية. )01الحجاب ، ص : ؛ أبا الأعلى المادودي130عمل المرأة في الميزان ، ص : محمد علي البار: انظر 3
تناسلي معد يحدث فيه كثير من التغيرات النسيجية والإصابات الجلدية ، انظر معجم الملطلحات العلمية والفنية  ، مرض (Syphilis): الزهري 4

؛ و ها ينتقل بشكل أساسي عن طريق العلاقات 377 ، ص 0 ، دار الجيل ، بيروت ، دار لسان العرب ، بيروت ، د ط ، د ت ، مج (المؤلف)
الأمراض المتناقلة : سبيرو فاخاري: انظر(. Treponema pallidum)اللالبيات الشاحبة الجنسية وتسببه جرثامة خاصة يطلق عليها اسم 

 .21عبر الجنس ، ص 
 .01الحجاب ، ص : ؛ أبا الأعلى المادودي130 عمل المرأة في الميزان ، ص: البارمحمد علي : انظر 5
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الذي سم  ي  بطاعان العلر ، فقد دلت  1(الإيدز)ولعل أخطر هذه الأمراض على الإطلاق مرض  -
ألف شخص ي لابان بالإيدز  19تها الأمم المتحدة ، بأن هنالك في العالم الإحلاءات التي ذكر 

 2775وحتى نهاية  1427ونلف هذا العدد من النساء ، فقد حلد الإيدز منذ !!! وذلك كل يام
 3فقط فقد أكثر من  2775مليان إنسان منهم رجال ونساء وأطفال ، وفي عام  20أكثر من 

 2.ملايين شخص حياتهم
ات برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز إلى أن عدد الملابين بالفيروس في منطقتي وتشير إحلاء

شخص جديد أضيفاا  97777شخلا ، بينهم  327,777شمال أفريقيا والشرق الأوسط قدر بـ
 2770.3للعدد الاجمالي العام 

ار الفساد فيها ، وقد يظهر مما سبق بأن الابتعاد عن المنهج الإلهي في المجتمعات المعاصرة أدى إلى ظه
 .دفعت المرأة ثمنا باهظا نتيجة تخليها عن دورها الطبيعي المناط بها فطريا ولهثها وراء سراب المساواة المزعامة 

 .المرأة في الإسلام: المطلب الثالث
شريفة إنَّ منزلة المرأة في الإسلام لا تحتاج إلى إبراز أو إظهار ، فنلاص القرآن الكريم والسنة النباية ال

 .تشهد باجاب تكريمها في جميع مراحل حياتها

أمَّا المكانة الحقاقية التي أعطاها الإسلام للمرأة ، فيعتمد أساسها على الماازنة بين الحقاق والااجبات بين 
 .الجنسين ، حيث قسَّم الأدوار والاظائف بينهما على أساس قِاامه  العدل ، فلا يضيع معه حقٌّ لأي منهما

سلام سبق إلى تحرير المرأة ، التحرير بمعناه الحقيقي ، فما هي إذن مظاهر هذا التحرير؟ وما هي وبما أن الإ
 الحقاق التي حظيت بها المرأة في ظل الإسلام وميزتها عن غيرها من النساء في المدنيات الأخرى؟

                                     
(: في –آي  –إيتش )تهابات يسببها فيروس مميز يدعى بالإنجليزية ها مجماعة من الأمراض والال: الإيدز أو السيدا أو فقدان المناعة المكتسبة 1

Human Immune Deficiency (H.I.V.)  يغزو جسم الملاب بالعدوى ويجرده من جهاز مناعته المكتسبة ويؤدي به إلى المات
 .127المرجع نفسه ، ص : انظر. المحتم

-http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-32-28/827-2013-01-15: الماقع: انظر 2
01-56-37 

   http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-27595.htm: الماقع: انظر 3

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-32-28/827-2013-01-15-01-56-37
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-32-28/827-2013-01-15-01-56-37
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-32-28/827-2013-01-15-01-56-37
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-27595.htm
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 .مظاهر تكريم الإسلام للمرأة: الفرع الأول
 :تكريمها بنتا -1
 :في القرآن الكريم - أ
  لقد أنكر القرآن الكريم   ،[9 - 8:التكوير] {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَت بأَِي  ذَنبٍ قتُِلَت} :تعالىقاله

صنيع أهل الجاهلية في وأد البنات ، وها أهم إصلاح جاء به الإسلام لتلحيح الاضع الذي عانت منه الأنثى 
 .فترات من الزمن ، ولتحريرها من الظلم الذي كان واقعا عليها

  لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَـهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِناَثاً وَيَـهَبُ لِمَن }: قاله تعالى أيضاو
 [99:الشورى] {يَشَاء الذُّكُور

أنه تعالى قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كاناا : "يقال ابن القيم في تأويله للآية
فقدَّم الأنثى في الذكر للتنبيه على  1."ي هذا الناع المؤخر الحقير عندكم م قدَّم عندي في الذكريئدوهن ، أ

 .وجاب الاهتمام بها ورعايتها مثلها مثل الذكر سااء بسااء ، لأنهما هبة الله سبحانه وتعالى جميعا

 :في السنة -ب

  ه ا ،  : "لَّى الله  ع ل يرهِ و س لَّم  ق ال  ر س ال  اللَّهِ ص  : ع نِ ابرنِ ع بَّاس  ، ق ال  ما جاء م نر ك ان تر ل ه  أ نرـث ى فـ ل مر ي ئِدر
ه  ع ل يـره ا ،   . 2"أ درخ ل ه  اللَّه  الجر نَّة   -ي ـعرنِي الذُّك ار  : ق ال   -و لم ر ي هِنـره ا ، و لم ر ي ـؤرثرِر و ل د 

دلَّ أيضا على أن نفاس الناس تميل فقد دلَّ الحديث على وجاب العناية بالأنثى والاهتمام بها ، كما 
إلى تبجيل الذكر ، فجاءت السنة لتجتثَّ هذا الشعار ، وتح ث على الرأفة بالأنثى ووجاب العدل في المعاملة 

 .بينها وبين الذكر

 :تكريمها زوجة -2
 :في القرآن الكريم - أ

                                     
 .20 ، د ت ، ص 1سليمان البنداري ، دار الجيل ، بيروت ، ط : تحفة الادود بأحكام المالاد ، تحقيق: ابن قيم الجازية  1
؛ وأورده الألباني في ضعيف الجامع 330 ص  ،9 ج  ،5190السنة ، باب في فضل من عال يتامى ، حديث رقم : السنن ، كتاب: ه أبا داودروا 2

  . 5270غير وزياداته ، رقم الل
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 رًا   ن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرهِْتُمُوهُنَّ فـَعَسَى أَ }:قاله تعالى خَيـْ
 [.19:النساء] {كَثِيرًا

فقد اعتنى القرآن الكريم بمكانة المرأة بعد أن تلبح زوجة ، حيث جعل علاقتها بالرجل تحكمها  
قال المعاشرة بالمعروف ، وهذا يقتضي وجاب الرِّفق بها وح سن معاملتها ، حتى في حال ب غض الزوج لها ، ي

كره النفاس ما في عاقبته خير فب غض ه وهذه حكمةٌ عظيمة ، إذ قد ت  : "ابن عاشار في تفسيره لهذه الآية
صِ الرأي وب ـغرض ه قد علم الله أن فيه خيرا لكنه لم يظهر . يمكن التاصل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غ ار

  1."للناس

ظهر ها المحافظة  على تماسك الأسرة وتراب طها ، فح سن معاشرة الزوجة تتحقق معها مقاصد عظيمة ، أ
 .بليانة الحياة الزوجية من الخلافات والنزاعات

 :في السنة  -ب

  لا  ي ـفرر كر م ؤرمِنٌ " :ق ال  ر س ال  الِله ص لَّى الله  ع ل يرهِ و س لَّم  : ع نر أ بي ه ر يرـر ة  ، ق ال   رواه مسلم في صحيحهما
 .2"مِنـره ا خ ل ق ا ر ضِي  مِنـره ا آخ ر   إِنر ك رهِ   ،  م ؤرمِن ة  

ففي الحديث تأكيد للمعنى الذي جاءت به الآية السالفة الذكر ، ويقال الناوي في شرحه لهذا 
أي ينبغي أن لا ي بغضها ، لأنه إن وجد فيها خ لقا يكره ، وجد فيها خ لقا مرضيا ، بأن تكان : "الحديث

 .3"أو عفيفة ، أو رقيقة ، أو رفيقة به ، أو نحا ذلكشرسِ ة الخ ل ق ، لكنها دينة ، أو جميلة ، 
  لِهِ : " ق ال  النَّبيُّ ص لَّى الله  ع ل يرهِ و س لَّم  : ع نر ع ائِش ة  ر ضِي  الله  ع نـره ا ق ال تر وما روي يـرر ك مر لِأ هر يـرر ك مر خ  خ 

لِي يـرر ك مر لِأ هر عاملة الزوجات مِعيار للتفاضل بين فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ح سن م. 4"و أ ن ا خ 
 .الأزواج ، حتى يحسناا معاشرتهن  

                                     
 .220 ، ص 9التحرير والتناير ، الدار التانسية للنشر ، المؤسسة الاطنية للكتاب ، الجزائر ، د ط ، د ت ، ج : محمد الطاهر بن عاشار 1
 :أحمد في مسنده ، رقم: ؛ ورواه أيضا1741ص  ،2 ،ج1904بالنساء ، حديث رقم  الاصية : الرضاع ، باب: صحيح مسلم  ، كتاب: انظر 2

 ، 0 ج  ،19020حق المرأة على الرجل ، رقم : القسم والنشاز ، باب: كتاب    ، والبيهقي في السنن الكبرى ،177 - 44ص  ،19ج  ،2303
 .922ص

 .377 ، ص 17لبنان ، ج  –خليل مأمان شيحا ، دار المعرفة ، بيروت : شرح صحيح مسلم ، تحقيق: الناوي 3
هذا :  ، قال الترمذي142  ، ص0  ، ج3245 صلى الله عليه وسلم  ، رقم فضل أزواج النبيباب في  رواه الترمذي في السنن ، كتاب المناقب ، 4

 = حديث حسن صحيح؛ وابن حبان في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب معاشرة الزوجين ، ذكر استحباب الاقتداء بالملطفى صلى الله عليه وسلم
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 :تكريمها أمًُّا -8
 :في القرآن الكريم - أ
 نَا الِإنسَانَ بِوَالِدَيهِْ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أمُُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ }: يقال تعالى  [15:الأحقاف] {كُرْهًا وَوَصَّيـْ
 نَا الِإنسَا}: ويقال أيضا وَفِصَالهُُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ  نَ بِوَالِدَيهِْ حَمَلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَوَصَّيـْ

 [19:لقمان] {إِلَيَّ الْمَصِير لِي وَلِوَالِدَيْكَ 
خصَّ القرآن الكريم ، من خلال ما جاء في الآيتين ، الأمَّ بالذكر لشرف منزلتها وحثَّ على وجاب 

ن مشقة أثناء الحمل والاضع ، فاضعت الأمَّ ماضع التبجيل والاهتمام ، فعلى الأبناء بِرِّها ، لما تتحمله م
 .حفظ ما لها عليهم من حقاق

 :في السنة -ب

   ي ا ر س ال  : ج اء  ر ج لٌ إِلى  ر س الِ اللَّهِ ص لَّى الله  ع ل يرهِ و س لَّم  فـ ق ال  : ع نر أ بي ه ر يرـر ة  ر ضِي  اللَّه  ع نره  ق ال
نِ ص ح اب تِي؟ ق ال  ا ؟ ق ال  : ق ال  " أ مُّك  : "للَّهِ ، م نر أ ح قُّ النَّاسِ بِح سر ؟ : ق ال  " ثم َّ أ مُّك  : "ثم َّ م نر ثم َّ م نر

؟ ق ال  : ق ال  " ثم َّ أ مُّك  : "ق ال    .1" ثم َّ أ ب اك  : "ثم َّ م نر
ثلاث مرات ، وكذلك " كأم"ويظهر وجه تعظيم منزلة الأم في الحديث من خلال تكرار لفظة 

ا بالتقديم في الذكر على الأب ، فكان لها من حق البر والطاعة ثلاثة أضعاف ما للأب ، هتخليل
فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن يكان ثلاثة أمثال محبة : "يقال القرطبي 

 2."في الرابعة فقطالأب ، لذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، وذكر الأب 

                                     

والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب النفقات ، باب ؛ 9100:  ، رقم929  ، ص4 للمرء في الإحسان إلى عياله إذ كان خيرهم خيرهم لهن ، ج=
 .212ص  ،2 ج  ،2207: والدارمي في السنن ، باب حسن معاشرة النساء ، رقم ؛007 ص  ،0 ج  ،15044 :فضل النفقة على الأهل ، رقم

ريٌِم و لا  :"وورد الحديث عن علي بن أبي طالب مرفاعا بزيادة  ر م  النِّساء  إِلاَّ ك       شق ،  ، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دم"  أهان ـه نَّ إلاَّ ل ئِيمم ا أكر
و كذا سلسلة الأحاديث  922 ص  ،1 ج  ،2410: ضعيف الجامع اللغير للألباني رقم:  ، انظر ، وهي زيادة ماضاعة313 ، ص13 ج

 . 291ص  ،2ج  ،295: له أيضا ، رقم الضعيفة والماضاعة
 ، ومسلم في صحيحه ، كتاب 2 ص  ، 2 ج  ،5401 :من أحق الناس بحسن اللحبة ، رقم:  ، بابالأدب: كتاب رواه البخاري في صحيحه ، 1

 .1409 ص  ،9 ج  ،2592 :البر والللة والآداب ، باب بر الاالدين وأنهما أحق به ، رقم
 .234 ، ص 17م ، ج 1425 -هـ 1975 ، د ط ، لبنان –الجامع لأحكام القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت : القرطبي 2
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يظهر مما سبق بأن الإسلام حافظ على مكانة المرأة في جميع مراحل حياتها ، ولم ي فرِّق بينها وبين الرجل في 
حق التكريم الإنساني ، فهل م نحت المرأة في ظل الحضارة المادية ، ولا القدر البسيط من هذا الاهتمام ، وقد 

 !رأة ، وجعلت منها سلعة بخرسة ت عرض في كل مكان ؟رأينا من قبل كيف أنها أهانت إنسانية الم

 .المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات: الفرع الثاني
 :تمهيد

المقلاد  اق والااجبات ، لابد أولا من معرفةقبل الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام في الحق
 .الشرعيمن معنى المساواة في اللغة وفي الاصطلاح 

س او ى الشيء  الشيء  إذا عادله: تطلق المساواة في اللغة ويراد بها المماثلة والمعادلة ، يقال: المساواة لغة
1 .

 .3تماثلا: واستاى الشيئ انِ وت س او يا. 2وهذا لا ي ساوي هذا أي لا ي عادل ه

اة في الاصطلاح الشرعي ، وقد يبدو بأن الفقهاء الق دامى لم يتعرضاا لتعريف المساو : المساواة اصطلاحا
المقلاد بالمساواة في الاصطلاح : " ، بناء على التعريف اللغاي ، بقاله"عبد الكريم زيدان"عرَّفها من المعاصرين 

وبما أن البحث يهدف  إلى الحديث عن المساواة  4."أكثر المماثلة في الأحكام الشرعية بين اثنين أو: الشرعي
المماثلة أو المعادلة بين : "كاليف والأحكام الشرعية ، يمكن تحديد تعريف المساواة بأنهبين الرجال والنساء في الت

 ".الرجال والنساء في الأحكام الشرعية

                                     
 .290 ، ص 2ت ، مج  ط ، د ياسف الخياط ، دار لسان العرب ، بيروت ، د: لسان العرب ، اعتنى به: انظر ابن منظار 1
م ، 1441 -هـ 1911ون ، دار الجيل ، بيروت ، د ط ، عبد السلام محمد هار : ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق: ؛ وانظرالملدر نفسه 2

 .112 ، ص 3مج
 ، 9لبنان ، د ط ، د ت ، ج  –ت القاماس المحيط ، دار العلم للجميع ، بيرو : ؛ الفيروزآبادي 290 ، ص 2العرب ، مج  لسان: انظر ابن منظار 3

 ، 1تركيا ، د ط ، د ت ، ج  –المعجم الاسيط ، دار الدعاة ، استانبال : ؛ إبراهيم حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد علي النجار395ص 
 .900ص 

 ، 9م ، ج 1440 -هـ 1910 ، 3مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط  أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ، المفلل في: عبد الكريم زيدان 4
 .103ص 
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ويظهر من هذا المعنى للِ فظة المساواة بأن الإسلام راعى طبيعة كل واحد من الجنسين ، وخلائله التي تميز 
 .وما عليهما من واجبات بها ، ورتب على هذا الأساس ما لهما من حقاق

 .وفيما سيأتي سأذكر إن شاء الله تعالى بعض النماذج من هذه المساواة في الشريعة الإسلامية

 .مساواة المرأة للرجل في أهليَّتها للتكاليف بأحكام الشريعة -1
مناط  : والدليل عليه من وجهين هما :الأدلة على مساواة النساء للرجال في أهلية التكليف - أ

 :1ف وع مام الشريعةالتكلي
 .مناط  التكليف :الوجه الأول

العقل والبلاغ ، فيخرج من : اشترط الفقهاء للحَّة تكليف الإنسان بأحكام الشريعة الإسلامية شرطان هما
 .2دائرة التكليف المجنان واللبي وإن كان مميزا

ث ة  ": ى اللَّه  ع ل يرهِ و س لَّم  ق ال  ر س ال  اللَّهِ ص لَّ : ع نر ع ائِش ة  ق ال تر ودليل ذلك ما ر وي  ع نِ  ر فِع  الرق ل م  ع نر ث لا 
مِ ح تىَّ يح رت لِم  و ع ن المجن ان حتىَّ ي فِيق تـ يرقِظ  و ع نِ الرغ لا   3"النَّائِمِ ح تىَّ ي سر

                                     
م ، 1440 -هـ 1910  ،3المفلل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط : انظر عبد الكريم زيدان 1

 .100 - 109 ، ص 9ج 
 ، 1م ، ج 1420 -هـ 1970 ، 2لبنان ، ط  –لعربي ، بيروت سيد الجميلي ، دار الكتاب ا: الإحكام في أصال الأحكام ، تحقيق: الآمدي: رانظ 2

م ، 1442 -هـ 1912 ، 2بنان ، ط ل –عبد الحميد أبا زيد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت :  ، تحقيق"اللغير"التقريب والإرشاد : ؛ الباقلاني144ص 
 – 1910 ، 1لبنان ، ط  –بيروت شرح التلايح على التاضيح ، ضبط زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، : ازاني؛ التفت297 ، ص 1ج 

 -هـ 1921 ، 1لبنان ، ط  –علمية ، بيروت محمد محمد تامر ، دار الكتب ال: البحر المحيط ، تحقيق: ؛ الزركشي392  ، ص2 م ، ج1442
 .17لبنان ، د ط ، د ت ، ص  –دار المعرفة ، بيروت  إرشاد الفحال ،: ؛ الشاكاني222و 200 ، ص 1م ، ج 2777

إسناده صحيح على شرط مسلم ، :  ، قال محققه355 ص  ،1 ج  ،192 :التكليف ، رقم:  ، بابالإيمان: بن حبان في صحيحه ، كتابرواه ا 3
ه الألباني ، ورواه  ، صحح134ص  ،9 ج  ،9342 :الحدود ، باب في المجنان يسرق أو يليب حدا ، رقم: ورواه أبا داود في السنن ، كتاب

:  ، وابن ماجه ، كتاب205 ص  ،5 ج  ،5540 :من لا يقع طلاقه من الأزواج ، رقم: الطلاق ، باب: النسائي في السنن الكبرى ، كتاب
الحدود ، باب رفع القلم عن ثلاثة ، : السنن ، كتاب:  ، والدارمي052 ص  ،1 ج  ،2791 :الطلاق ، باب طلاق المعتاه واللغير والنائم ، رقم

مسلم ولم  هذا حديث صحيح على شرط:  ، قال الحاكم2357 : ، رقم00 ، ص2  ، والحاكم في المستدرك ، ج225 ص  ،2 ج  ،2240 :رقم
 .والحديث مروي بطرق كثيرة وألفاظ مختلفة .يخرجاه ، ووافقه الذهبي



 مبحث تمهيدي                                                                 المرأة في القديم والحديث

40 
 

الرجل ، وبتحقُّق مناط التكليف في المرأة ، العقل والبلاغ ، فإنه يحلل منها فهم الخطاب الشرعي مثلها مثل 
 .ومن هنا يكان لها الأهلية الكاملة للتكليف بأحكام الشريعة

 .ع مام الشريعة: الوجه الثاني

قُلْ ياَ أيَّـُهَا } :من مميزات الشريعة الإسلامية وخلائلها العمام والشمالية ، دلَّ على ذلك قاله تعالى
 {مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ لا إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيمُِيتُ النَّاسُ إِن ي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ 

 [.158:الأعراف]

فأحكام الشريعة الإسلامية تشمل النساء كما تشمل الرجال ، فلا يمكن تخليص الخطاب الشرعي 
 .1بأحدهما دون الآخر إلا بدليل شرعي يدلُّ على هذا التخليص

ليف وعمام الشريعة ، يتضح بأن الشريعة الإسلامية لم ت فرِّق بين الرجل والمرأة وبهذين الدليلين ، مناط التك
 .في أهلية كل منهما للتكليف بأحكامها

 :نماذج للمساواة بين الرجل والمرأة في صيغ الخطابات الشرعية -ب

لله به كلا  المساواة بين الرجل والمرأة في عدم إضاعة أجر العمل واستحقاق الثااب عليه ، وها ما وعد ا
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ ربَّـُهُمْ أنَ ي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ م نكُم م ن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى }: منهما في قاله سبحانه وتعالى

هُمْ بَـعْضُكُم م ن بَـعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرجُِواْ مِن دِياَرهِِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَـلُواْ وَقتُِ  لُواْ لُأكَف رَنَّ عَنـْ
    {نُ الثّـَوَابسَي ئَاتِهِمْ وَلُأدْخِلَنـَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الَأنْـهَارُ ثَـوَاباً م ن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْ 

 .[195:آل عمران]

لة م عترضِ " بعضكم من بعض: "جاء في تفسير هذه الآية بأن قاله تعالى - ة بيَّنت بها شركة هي جم 
 .1"النساء مع الرجال فيما وعد الله عبادة العاملين

                                     
 .21 ، ص 3ج  أحمد شاكر ، دار الآفاق الجديدة بيروت ـ لبنان ،: الإحكام في أصال الأحكام ، تحقيق: انظر ابن حزم 1
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وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ } :المساواة بين الرجل والمرأة في العقابات على المسؤولية الجنائية ، يدلُّ عليه قاله تعالى
 .[88:المائدة] {للّهُ عَزيِزٌ حَكِيمفَاقْطَعُواْ أيَْدِيَـهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا م نَ اللّهِ وَا

وقد نص القرآن الكريم على المساواة بين الجنسين أيضا ، وذلك في أعظم الاظائف والمسؤوليات ، من   -
ذلكِ شرركة النساء للرجال في أمر الالاية العامة بين المسلمين ، ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويظهر 

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْ }: هذا في قاله تعالى مُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
رْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ   {عَزيِزٌ حَكِيمٌ  وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلـَئِكَ سَيـَ

 [01:التوبة]
فالمرأة إذا مسؤولةٌ مسؤولية  خاصة ، مثلها مثل الرجل ، سااء  بسااء  بأداء واجب الأمر بالمعروف والنهي  -

وإقرار الإسلام بللاحيتها للقيام بهذا الأمر إنما يدل على أهمية دورها في هذا المجال ، وبالتالي أهميته  . عن المنكر
 .في بناء ركائز وأسس المجتمع اللالح

 .المساواة بين الجنسين في الكرامة الإنسانية -2
وَلَقَدْ  }: لقد س اَّت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في حق التكريم العام ، يدلُّ على ذلك قاله تعالى

نَاهُم م نَ الطَّي بَاتِ وَفَضَّ  لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ م مَّنْ خَلَقْنَا كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبـَر  وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْ
 .[01:الإسراء] {تَـفْضِيلا

 .فهذا التكريم يشمل كل البشر من دون تمييز لجنس أو لان

 :ويندرج تحت هذا الحق حقاقٌ أخرى للمرأة من أهمها

 عِصْمة دَمِها: 
وَلَكُمْ فِي }: ه تعالىلم يفرق الفقهاء بين دم المرأة ودم الرجل في حكم القلاص الذي نصَّ عليه قال

 .[109:البقرة] {الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَْ أُولِيْ الَألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُون

                                     
 ، دار الكتب ي ، مدارك التنزيل وحقائق التأويلأبا البركات عبد الله بن أحمد النسف : ؛ وانظر947و 924 ، ص 1الكشاف ، ج : الزمخشري 1

 .200 ، ص 1مج  م ،1445 -ه1915 ، 1 ط العلمية ،
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في قتل الرجل . 1وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن بين المرأة والرجل القلاص  في النفس في القتل العمد
 .بالمرأة كما ت قتل المرأة بالرجل ، لا فرق بينهما في ذلك

 احترام رأيها وإرادتها: 
ويظهر ذلك على سبيل المثال ، من خلال اعتبار رأيها في النكاح ، وقد بينَّ ابن القيم أهمية اعتبار رأيها في 

إنَّ البِكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتلرف  أباها في أقل من شيء من م لكها إلا برضاها ، ولا : "ذلك بقاله
برها على إخراج اليسير م رج نفسها منهيج   ا بغير رضاها؟ ومعلام أن إخراج نه إلا بإذنها ، فكيف يجاز أن يخ 

ذلك أن من مقاصد النكاح حلال السَّك ن . 2"لها كلِّه بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختارهما
 .خر ، والتي تنشأ غالبا عن التاافق بينهما ، وميل كل  منها للآ3والمادة والرحمة بين الزوجين

ويظهر من هذا بأن إعطاء المرأة حقها في اختيار م ن ترضى به زوجا ، إنما يدل على استقلال شخلية 
المرأة في الإسلام ، وذلك من خلال اعتبار رأيها واحترام قرارها ، وهذا كله لا يتعارض مع بقاء حقِّ الالي في 

 .النُّلح والتاجيه ، أو الاعتراض على من لا يراه كفؤ ا

 ي الميراثحقُّها ف: 
إنَّ إعطاء المرأة حقها في الميراث ي عدُّ من أهم الإصلاحات التي جاء بها الإسلام ، بعد أن كانت محرومة 

رَبوُنَ وَلِلن سَاء نَصِيبٌ م مَّا } :من هذا الحق سنين طايلة ، يقال تعالى ل لر جَالِ نَصيِبٌ م مَّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقـْ
رَبوُنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُـرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًاتَـرَكَ الْوَالِ   .[0:النساء] {دَانِ وَالَأقـْ

أي الجميع فيه سااء في حكم الله تعالى ، يستاون في أصل الاراثة ، : "يقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية
 .4"وإن تفاوتاا بحسب ما فرض الله لكل منهم

                                     
 .09 ، ص 3م ، ج 1443 - هـ1919لبنان ، د ط ،   –لفكر ، بيروت الإشراف على مذاهب أهل العلم ، دار ا: ابن المنذر 1
 .24  ، ص5 ج م ،1449 - هـ1915 ، 20 ابن قيم الجازية  ، زاد المعاد في هدي خير العباد  ، مؤسسة الرسالة ، ط 2
 .21الروم " تتفكرون... ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلها": لقاله تعالى 3
 .270 ، ص 2 ، ج تفسير القرآن العظيم :ابن كثير 4
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المرأة الاقتلادية ، وجعلها تتساوى مع الرجل في أصل الميراث ، ومع كل هذا وبهذا فقد رفع الإسلام مكانة 
فإننا نجد جذور الجاهلية الأولى لازالت م تأصِّلة في بعض النفاس ، فمع إقرار الإسلام لحق المرأة في الميراث إلا 

ا خاللا للرجل ، ولا يختص أننا نجد أن هناك من الناس ، إلى يامنا هذا ، من يحرم المرأة من هذا الحق ويعتبره حق  
 .بالمرأة

 .أهليتها للملك والتصرف -8
: إنَّ للمرأة في الإسلام الحقُّ في التلرف في مالها الخاص بشتى أنااع التلرف ، يقال ابن حزم في هذا

اقها أو بعضه لمن شاءت ، ولا"  ولها أن تملك الد ور والضِي اع وأن تم ارس التجارة وأن ت ضرمن غيرها وأن تهب ص د 
 . 1"اعتراض من الأب ولا الزوج في ذلك

ولعلَّ هذا ما تميزت به المرأة في الإسلام عن نظيراتها في بلاد الغرب ، إذ لا يمكن للمرأة هناك أن تتلرف 
 .أيَّ تلرف  في مالها الخاص إلا بماافقة كتابية من زوجها

 .3 ، وهي رواية عند الحنابلة2ط إذن الزوجوقد خصَّ المالكية تلرُّف المرأة في مالها عن طريق الهبِ ة باشترا

والذي يبدو أن تلرُّف المرأة في مالها الخاص عن طريق الهبِ ة ها كتلرُّفِها فيه عن طريق البيع والشراء ، 
وغيرها من المعاملات المالية الأخرى التي أجازها لها الفقهاء ، فليس إذن للزوج أن يمنعها لأنها تتلرف في 

 .خالص مالِها

 .اة المرأة للرجل في حق البيعة والإجارةمساو  -9
 :لعل من أهم الحقاق السياسية التي س اَّت الشريعة الإسلامية بين المرأة والرجل ما يأتي

 (.حق الانتخاب): حق البيعة - أ

                                     
 .115  ، ص4ج   ،ت د ط ، لبنان ، د –عبد الغفار سليمان البنداري ، دار الكتب العلمية ، بيروت : المحلى بالآثار ، تحقيق: ابن حزم 1
 .212 ، ص 2جااهر الإكليل شرح مختلر خليل ، ج : ؛ الأزهري334 ، ص 3ج  الشرح اللغير ، مؤسسة العلر ، الجزائر ،: انظر الدردير 2
 .521 – 527ص   ،9المغني ، ج : ابن قدامة 3
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اللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرقِْنَ وَلَا ياَ أَيّـُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُـبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْركِْنَ بِ }: يقال تعالى
لْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يأَْتيِنَ ببُِـهْتَانٍ يَـفْتَريِنَهُ بَـيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ  يَـعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ  يَـزْنيِنَ وَلَا يَـقْتُـ

غْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ   .[12:الممتحنة] {رَّحِيم فـَبَايِعْهُنَّ وَاسْتـَ

 ، وس اَّت بينها وبين الرجل (أو الانتخاب)فقد دلت الآية الكريمة على إقرار الإسلام لحقِّ المرأة في البيعة 
في هذا الأمر ، فقد نالت المرأة هذا الحق ، ومن دون طلب منها ، وكان ذلك مع بدايات ظهار المعالم الأولى 

محماد "لنساء ببيعة م ستقلة عن بيعة الرجال ، وفي هذا دليل ، كما يقال للدولة الإسلامية ، حيث خ لَّت ا
مسؤوليَّة مستقلة من الرجال ، مسؤولة عن نفسها ، وعن عبادتها ، وعن بيتها "على أنَّ المرأة مسؤولة " شلتات

 . ، لأنها أهل لتلقي الخطابات الشرعية مثلها مثل الرجل1"وعن جماعتها

 :إجارة المرأة في الحرب - ب

 :الأدلة على مساواة المرأة للرجل في حقِّ الإجارةمن 

ما جاء في السنة عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها أجارت رجلا زمن  الفتح ، وأراد أ خاها قتله ،  -
قد أج ررنا من : "فاشتكته إلى الرسال صلى الله عليه وسلم ، فقال لها رسال الله صلى الله عليه وسلم

 .الحديث دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لإجارتها ففي.  2"أج ررتِ يا أمَّ هانئ
 .3"أجمع أهل العلم على جااز أمان المرأة: "قال ابن المنذر: والإجماع -

ومع أنَّ هذا الأمر ها مِن أعظم الأمار والمسؤوليات المتعلقة بالشؤون العامَّة للدولة ، فقد كان للمرأة في 
إلى هذا [ أي أمان المرأة ] فتقرير أهليَّتها وعدالتها فيه ": "البهي الخالي"ل ، يقال علر الرسالة د ورر في هذا المجا

 .4"المدى ها تا كيد لثقة الإسلام المطلقة في كفاية الخلائص العاليِة التي أ هِّل ت بها

                                     
 .223م ، ص 1425 -هـ 1919 ، 13روق ، بيروت والقاهرة ، ط الإسلام عقيدة وشريعة ، دار الش: محماد شلتات 1
كتاب : ؛ ومسلم في صحيحه177 ، ص 9 ، ج 3101ء وجاارهن ، رقم أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجزية والمااعدة ، باب أمان النسا 2

 :رقم ؛ ومالك في الماطأ ، باب صلاة الضحى ،942 ، ص1  ، ج330ـ  22الضحى وإن أقلَّها ، رقم  استحباب صلاة: صلاة المسافر ، باب
 .152 ص  ،1 ج  ،350

 .332 ، ص 0م ، ج 1442 -هـ 1914 ، 1القاهرة ، ط  –دار الحديث عبد العزيز بن باز ، : فتح الباري ، تحقيق: ابن حجر العسقلاني 3
 .24 ، د ت ، ص 3اصرة ، دار القلم ، الكايت ، ط الإسلام وقضايا المرأة المع: البهي الخالي 4
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ل أيِّ ويظهر بأنَّ هذا الحق الذي تمتعت به المرأة في ظل الإسلام زمن النباَّة ، لم تحظ به غيرها في ظ
 .مدنيَّـة ، سااء كانت قديمة أو معاصرة

 .مساواة المرأة للرجل في حق التعليم -5
لقد حثَّ الإسلام على ضرورة التعلُّم ، وهذا لأهمية العلم في حياة الإنسان سااء كان ذكرا أو أنثى ، ولهذا 

 :فقد ساَّى بينهما في هذا الحقِّ والأدلة على ذلك كثيرةٌ منها

 : من الكتاب - أ
 .[28:فاطر] {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُور}:تعالىقاله 

فقد حلر الخشية  والخاف منه سبحانه وتعالى في عبادهِ العلماء ، واللفظ في الآية عامٌّ يشمل الذكر كما 
 .يشمل الأنثى

 :من السنة  - ب

ةٌ " :الله صلى الله عليه وسلمقال رسال : عن أبي ب ردة عن أبيه قال - ه  و ليِد   ، 1أ يمُّ ا ر ج ل  ك ان تر عِنرد 
ر انِ   . 2" فـ ع لَّم ه ا ف أ حرس ن  ت ـعرلِيم ه ا ، و أ دَّب ـه ا ف أ حرس ن  ت أردِيبـ ه ا ، ثم َّ أ عرتـ ق ه ا و ت ـز وَّج ه ا فـ ل ه  أ جر

م وليدته أحسن تعليم ، وتأديبها أحسن تأديب ، وإذا كان المسلم مدعا ا لتعلي: "يقال عبد الحليم أبا شقة
فابنته الحرَّة أولى وأوجب ، وخير ما ت زوَّد به خ ل ق قايم ، وعلم نافع ، وإذا كان الخلق القايم ثابت ، فالعلم النافع 

ره من علر إلى علر  .3"يختلف ناعه وق در

                                     
ابن :  ، وانظر[تعليق ملطفى ديب البغا على هامش صحيح البخاري]أصلها ما ولد من الإماء في ملك رجل ثم أطلق على كل أمة ، (: وليدة) 1

 .907  ، ص3 منظار ، لسان العرب ، ج
؛ ومسلم في 0ص  ،0ج  ،5723 :ن أعتق جاريته ثم تزوجها ، رقماتخاذ السراري وم: النكاح ، باب: أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب 2

و ر ج لٌ ك ان تر ل ه  " ...  ، بلفظ 139 ص  ،1 ج  ،159ـ  291وجاب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام ، رقم الإيمان ، باب: صحيحه ، كتاب
س ن  أ د ب ـه ا اء ه ا ، ثم َّ أ دَّب ـه ا ف أ حر س ن  غِذ  اه ا ، ف أ حر ر انِ أ م ةٌ ف ـغ ذَّ ا ف ـل ه  أ جر  " . ، ثم َّ أ عرتـ ق ه ا و ت ـز وَّج ه 

 .110 ، ص 1م ، ج 1447 -هـ 1917 ، 1لم ، الكايت ، ط تحرير المرأة في علر الرسالة ، دار الق: عبد الحليم أبا شقة 3
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نها ، مع مراعاة حدود الشرع فللمرأة الحق في اكتساب المعارف وتعلم مختلف العلام خاصَّة الضروري م
نَّب النساء  1وضاابطه في ذلك ، وقد نصَّ الفقهاء على ذلك ، كتعلم المرأة علم الطب والتمريض مثلا  ، حتى تج 

 .كشف عاراتهن أمام الرجال في مثل الحمل والالادة والبكارة ، وغيرها

 (.العمل)الكسب مساواة المرأة للرجل في حق  -0
 :مشروعية عمل المرأة - أ

ن أهم الحقاق التي ك رَّمت بها الشريعة الإسلامية المرأة أنها لم تاجب عليها الخروج للتكسُّب ، إنَّ م
وجعلت ذلك واجبا من واجبات الرجل ، وإن كانت غنية ، فالأصل ها أن وظيفة المرأة الأولى هي القيام 

المرأة العمل خارج بيتها ، إذا  بشؤون أسرتها وتربية أبنائها ، ولكن مع هذا فإنه لا ي اجد نص شرعي يحرِّم على 
 .كان العمل مشروعا ، ويتناسب مع طبيعتها واستعداداتها

الاختيار لتعليل "وقد جاء في كلام الفقهاء ما يدل على جااز عمل المرأة ، من ذلك ما ذكره صاحب 
رة للأخذ لأن في ذلك ضرو : "...  ، في تعليله لجااز النظر إلى وجه الأجنبية عند المعاملة فقال"المختار

والإعطاء ، ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب لإقامة معاشها ومعادِها لعدم من يقام بأسباب 
 ، فللمرأة الحق في الخروج للعمل لتـ ع ال نفسها في حال غيابِ من يقام بالإنفاق عليها ، أو في حال 2."معاشها

 .3إِعرس ار الزوج أيضا وعجزهِ عن الإنفاق

                                     
مد عبد الرحمن ، دار الكتب عبد اللطيف مح: الاختيار لتعليل المختار ، تحقيق: ؛ الماصللي337 ، ص 5 ، ج 5الفتاوى الهندية ، مج : انظر 1

 .109 – 103 ، ص 9 ، ج 2م ، مج 1442 -هـ 1914 ، 1لبنان ، ط  –وت العلمية ، بير 
 .100 ، ص 9 ، ج 2الاختيار لتعليل المختار ، مج : الماصللي 2
لمحتاج إلى شرح نهاية ا: ؛ الرملي132 ، ص 5م ، ج  1443 -هـ  1913 ، 1لبنان ، ط  –الأم ، دار الكتب العلمية ، بيروت : انظر الشافعي 3

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح : ؛ تقي الدين الفتاحي210 ، ص 0م ، ج  1443 -هـ  1919المنهاج ، دار الكتب العلمية ، د ط ، 
 .959 ، ص 9م ، ج  1444 -هـ  1914 ، 1وزيادات ، مؤسسة الرسالة ، ط 
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ال تِي ، ط لِّق تر خ  ":ااز عمل المرأة ما جاء في السنة من حديث جابر بن عبد الله ومن الأدلة على ج
ي نَ رل كِ ، ب ـل ى ف ج ذِّ : "نَ رل ه ا ، فـ ز ج ر ه ا ر ج لٌ أ نر تخ رر ج  ، ف أ ت تِ النَّبيَّ ص لَّى الله  ع ل يرهِ و س لَّم  ، فـ ق ال   1ف أ ر اد تر أ نر تج  ذَّ 
ع لِي م عرر وف ا ف إِنَّكِ ع س ى أ نر   .2" ت ل دَّقِي ، أ ور ت ـفر

فالحديث يدلُّ صراحة على جااز خروج المرأة للعمل ، بل إنه زيادة على ذلك يحث المرأة العاملة على فعل 
 .الخير والتلدُّق من عمل يدها

ئل ، فقد أعطت الشريعة الإسلامية المرأة حقها في الخروج للتكسب إذا اضطرت إلى ذلك عند غياب العا
لإعالة نفسها ، أو لإعانة زوجها لرفع مستاى الأسرة الاقتلادي ، وغيرها من الأسباب ، مع م راعاة ضاابط 

 .الشرع في كل ذلك

 :ضوابط خروج المرأة للعمل  - ب

تظهر مرونة الشريعة الإسلامية وو سطيتها من خلال نظرتها المتاازنة لماضاع عمل المرأة ، فأباحت خروجها 
ع الملالح المرجاة من هذا العمل ، لكنها في ذات الاقت قـ يَّد ت هذا الماضاع ببعض للعمل حتى لا ت ضي

 .الضاابط ، هي بمثابة ن ظ م وقائية تحال دون وقاع بعض المفاسد التي تترتب عن خروج المرأة للعمل

 :وتتعلق هذه الضاابط بذات المرأة ، كما تتعلق بجنس العمل الذي تؤديه ويمكن إجمالها في الآتي

مراعاة آداب الشرع أثناء الظهار أو البروز سااء  كان ظهارها لأجل العمل أو لغيره ، فلا تخرج  -
م تبرجة

وَقُل ل لْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ }:  ، ولا م ظهرة لزينة ، يدل عليه قاله تعالى3
هَا وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ فُـرُوجَهُنَّ وَلَا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إِلاَّ مَ  ا ظَهَرَ مِنـْ

                                     
  ،2على هامش صحيح مسلم ، ج  شرح محمد فؤاد عبد الباقي] ، رتهاالجذاذ بالفتح والكسر صرام النخل وها قطع ثم( أن تجذَّ نَلها) 1

  . 153 ، ص3ابن منظار ، لسان العرب ، ج:  ، وانظر[1121ص
  ،2ج  ،1923ـ  55جااز خروج المعتدَّة البائن والمتافى عنها زوجها في النهار لحاجتها ، رقم : الطلاق ، باب: رواه مسلم في صحيحه ، كتاب2

 . 12732 ، رقم  25 ، ص0لملنف ، باب الكفيل في نفقة المرأة  ، ج؛ وعبد الرزاق في ا1121ص
معضلات ومشكلات تااجه المرأة المسلمة : ؛ عبد الحليم قنبس302 ، ص 2تحرير المرأة في علر الرسالة ، ج : انظر عبد الحليم أبا شقه 3

 .94م ، ص  1420 -هـ  1970الجزائر ، د ط ،  –المعاصرة ، دار الهدى ، عين مليلة 
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وَانِهِنَّ أَوْ بنَِي إِلاَّ لِبُـعُولَتِهِنَّ أَوْ آباَئِهِنَّ أَوْ آباَء بُـعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْـنَائِهِنَّ أَوْ أَبْـنَاء بُـعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْ 
 أَوْ بنَِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُـهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الِإرْبةَِ مِنَ إِخْوَانِهِنَّ 

عْلَمَ مَا فِينَ مِن يخُْ  الر جَالِ أَوِ الط فْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ الن سَاء وَلَا يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِنَّ لِيُـ
 .[81:النور] {زيِنَتِهِنَّ وَتوُبوُا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أيَّـُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُون

من قال " البدائع"م راعاة آداب اللقاء بين الجنسين ، كتجنب الاقاع في الخلاة المحرمة شرعا ، جاء في  -
 1."يستخدمها ويخلا بها ، وكذلك الأ م ة أكره أن يستأجر الرجل امرأة ح رَّة: "أبي حنيفة

 ، فت همل المرأة بسببه وظائفها الأصلية ، فيفضي 2أن لا يستغرق  العمل وقتها أو يتنافى مع طبيعتها -
ذلك إلى مفسدة أعظم من المللحة المراد تحليلها منه ، في عدل عن هذا العمل لرجحان مفسدته على 

في الملانع والمعامل ، لساعات طايلة ، فتخرج من بيتها أوَّل ويمكن التمثيل له ، بعمل المرأة . مللحته
 .النهار ولا تعاد إلا في آخره

أن يكان العمل الذي تؤدِّيه المرأة مشروعا في ذاته ، بأن لا يكان من المعاصي كالغناء واللها والنـَّارح  -
 .3وغيرها

الذي ظهر فيه عمل المرأة على ووجاب مراعاة هذه الضاابط له أهمية كبرى ، لا سيما في علرنا الحاضر 
 .نطاق واسع في شتى الميادين والمجالات

وعماما ، فإنَّ ماضاع عمل المرأة ها ماضاع واسع يحتاج إلى دراسة مستقلة تتحدد فيها المعالم الشرعية 
 .تهاالتي تضبط الماضاع من جميع جاانبه ، وي راعى فيها ضرورات الااقع التي تدفع بالمرأة إلى العمل خارج بي

لكن الذي يبدو أنه على الرغم مما حققته المرأة من مكاسب اقتلادية من خلال خروجها للعمل ، إلا أن 
واقع المجتمعات اليام يشكا إهمال المرأة لبعض مسؤولياتها داخل البيت لارتباطها بالعمل ، وها ما تشكا منه 

وأبنائها ، حتى لا تضطر إلى الاستعانة بد ورِ المرأة نفسها ، إذ أصبحت تتمنى البقاء في البيت لرعاية أسرتها 
 . التربية والحضانة

                                     
 .124 ، ص 9 ، ج 9 – 3لبنان ، د ط ، د ت ، مج  –بدائع اللنائع ، دار الكتب العلمية ، بيروت : انيالكاس 1
 .119عمل المرأة وماقف الإسلام منه ، دار الشهاب ، باتنة ، د ط ، د ت ، ص : عبد الرب نااب الدين 2
 .994 ، ص 9 ، ج 9؛ الفتاوى الهندية ، مج مجماعة من العلماء: انظر 3
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ويلاحظ أيضا بأنَّ العلاقة بين الزوجين ، بعد خروج المرأة لميدان العمل أصبحت تحك مها الملالح المادية 
 .فأثَّر ذلك كل ه على تماسك الأسرة وترابطها

 .حقوق تفردت بها المرأة: الفرع الثالث
 .المهر والحِكمة منهحقُّ المرأة في   -1

لقد أوجب الإسلام للمرأة مقدارا من المال يتعين  على الزوج دفعه إليها فريضة من الله سبحانه وتعالى ، 
 .1وها ما يسمى بالمهر أو اللداق

هر كثيرة منها: أدلة مشروعيته - أ
 
 :الأدلة على مشروعية الم

 :من الكتاب -
 {نِحْلَةً فإَِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ م نْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّريِئًا وَآتوُاْ النَّسَاء صَدُقاَتِهِنَّ }: قاله تعالى

 .ففي الآية دليل على وجاب المهر للمرأة وها حقٌ خالص لها لا ي شاركها فيه غيرها، [9:النساء]

 : من السنة -
لِ برنِ س عرد  ، ق ال   ماروي إِنيِّ : لِ اللَّهِ ص لَّى الله  ع ل يرهِ و س لَّم  ، فـ ق ال تر ج اء تِ امرر أ ةٌ إِلى  ر س ا : ع نر س هر

نِيه ا إِنر لم ر ت ك نر ل ك  بِه ا ح اج ةٌ ، ق ال  : و ه برت  مِنر ن ـفرسِي ، فـ ق ام تر ط اِيلا  ، فـ ق ال  ر ج لٌ  ه لر عِنرد ك  : "ز وِّجر
ء  ت لردِق ـه ا؟ إِنر أ عرط يرتـ ه ا إِيَّاه  ج ل سرت  لا  إِز ار  ل ك  ، : "فـ ق ال  م ا عِنردِي إِلاَّ إِز اريِ ، : ق ال  " مِنر ش ير

يرئ ا يرئ ا ، فـ ق ال  : فـ ق ال  " ف الرت مِسر ش  دِيد  : "م ا أ جِد  ش  اتم  ا مِنر ح  در ، فـ ق ال  " الت مِسر و ل ار خ  أ م ع ك  : "فـ ل مر يجِ 
ءٌ؟ ا ، و س  : ق ال  " مِن  الق ررآنِ ش ير ا ، لِس ا ر  سم َّاه ا ، فـ ق ال  ن ـع مر ، س ار ة  ك ذ  ن اك ه ا بم ا م ع ك  : "ار ة  ك ذ  ق در ز وَّجر

  .2"مِن  الق ررآنِ 

 .فيه دليل على وجاب المهر ولا كان شيئا يسيرا
                                     

شرح العناية بهامش فتح القدير ، : ذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع الب ضع إما بالتسمية أو بالعقد ، البابرتيالمهر ها المال ال 1
 ، حاشية "ها ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها"؛ أو  279 ، ص 3 ، ج 3لبنان ، د ط ، د ت ، مج  –دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

 .234 ، ص 2فكر ، د ط ، د ت ، ج الدساقي ، دار ال
اقِ ؛ ومالك في الماطأ ، 10 ، ص0ج  ،5135:السلطان وليٌّ  ، رقم: النكاح ، باب: أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب 2 ب اب  م ا ج اء  في اللَّد 

بِ اءِ   . 942ص  ،30ج  ،22257 :؛ وأحمد في مسنده ، رقم520ص  ،2ج  ،2 : ، رقم و الحر
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 : الإجماع -
 .1أجمع المسلمان على مشروعية المهر في النكاح 

 :الحكمة من وجوبه - ب

 ، فاجاب المهر للزوجة ها من قبيل 2"إبانة  لشرف المحل ثمَّ المهر واجب شرعا: "... يقال صاحب الهداية
 .الهدية تعطى لها ، وفي ذلك تكريٌم للمرأة وإظهارٌ لشرف منزلتها

ويبدو أن هذا القال أولى بالتقديم على غيره من أقاال بعض الفقهاء ممَّن جعلاا المهر في مقابل منفعة 
الب ضع أو الاستمتاع

حقق في الزوجة كما يتحقق في الزوج ، وقد أشار إلى هذا ذلك أن معنى الاستمتاع يت. 3
إن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهاة والتاالد م شتركا بين : "حيث قال" فخر الدين الرازي"المعنى 

الزوجة   وهذا حتى تأنس   4."الزوجين ، ثم أمر الزوج  بأن يؤتي الزوجة المهر ، فكان ذلك ع طيَّة من الله تعالى ابتداء  
فالمهر  حقٌّ لا يقابله عِاض ، لأن المعاوضة في مثل هذه . بالأسرة الجديدة ، وتستعدَّ لتبدأ فيها حياة جديدة

ثل إلاَّ م للحة مادية محض ة ، تجعل العلاقة بين الزوجين تفتقر إلى المقاصد المعنايَّة التي ت شعِر المرأة  الحال لا تم 
 .بقيمتها وإنسانيَِّتها

 .رأة في النفقة والحِكمة منهحقُّ الم -2
 :والأدلة على وجاب نفقة الزوجة كثيرة منها: أدلة مشروعيتها - أ
 : من الكتاب -

لِينُفِقْ ذُو سَعَةٍ م ن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فـَلْينُفِقْ مِمَّا آتاَهُ اللَّهُ لَا يكَُل فُ اللَّهُ } :يقال الله تعالى
 ، فالزوج م كلف بالإنفاق على الزوجة ، [0:الطلاق] {آتاَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْرًانَـفْسًا إِلاَّ مَا 

 .وذلك على حس ب قدرته وطاقته

                                     
 .274 ، ص0المغني ، ج : ابن قدامة 1
 .221 ، ص 1 ، ج 1م ، مج  1447 -هـ  1917 ، 1لبنان ، ط  –الهداية شرح بداية المبتدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت : المرغيناني 2
 .95ص انظر تعريفه في الهامش ، 3
 .190 ، ص 4 ، ج 5م ، مج  1447 -هـ  1911 ، 1لبنان ، ط  –التفسير الكبير ، دار الكتب العلمية ، بيروت : الرازي 4
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 :من السنة -
ي ان  ر ج لٌ ش حِيحٌ : أ نَّ هِنرد  بنِرت  ع ترب ة  ، ق ال تر  حديث عائشة رضي الله عنها  ي ا ر س ال  اللَّهِ إِنَّ أ ب ا س فر

ت  مِنره  و ه ا  لا  ي ـعرل م  ، فـ ق ال  و ل يرس   فِينِي و و ل دِي ، إِلاَّ م ا أ خ ذر كِ ، : "ي ـعرطِينِي م ا ي كر فِيكِ و و ل د  خ ذِي م ا ي كر
فيه دليلٌ على أن ( خ ذي ما يكفيك وولد ك بالمعروف)فقاله عليه الللاة والسلام . 1"باِلرم عرر وفِ 

ه وعياله ، فقد أ ذِن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ما يكفيها وعِي الها ، الزَّوج مسؤولٌ عن نفقةِ أهل
فلا لم يكن لها في مال زوجها . ولا مِن دون علم زوجها ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق أو كان م قترا

 .حقٌّ لما أ ذن لها أن تأخذ منه

 : الإجماع -
 .2وج على زوجتهأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على وجاب نفقة الز 

 : المعقول -
لأنَّ المرأة محباسة بحبس النكاح حق ا للزَّوج ممناعةٌ من الاكتساب بحقِّه ، فكان نفع  حبسِها عائدا إليه ، 

 3هفكانت كفايت ها علي

 :الحكمة من وجوبها  - ب

 والحكمة في جعل نفقة الزوجة على زوجها ظاهرة ، وهي أن الشرع كفاها شقاء التكسُّب وعناء ه ، حتى
 .تتفرَّغ للقيام بما اخت لت به من مسؤوليات أسرية في مقابلة قيام الزوج بااجب الإنفاق

 :والحِكمة منه 4حقُّ المرأة في الحضانة -3
 :من ذلك: الأدلة على اختصاص المرأة بهذا الحق   - أ

                                     
عرر وفِ رقم: ب اب  النفقات ، : جه البخاري في صحيحه ، كتابأخر  1 ا باِلرم  فِيه ا و و ل د ه  ررأ ةِ أ نر ت أرخ ذ  بِغ يررِ عِلرمِهِ م ا ي كر  ، 5309 :إِذ ا لم ر ي ـنرفِقِ الرَّج ل  ف لِلرم 

 .1019ـ  0 ، رقم 1332 ، ص3؛ ومسلم في صحيحه ، ب اب  ق ضِيَّةِ هِنرد  ، ج05ص  ،0ج
 .10 ، ص 9 ، ج 9 – 3بدائع اللنائع ، مج : الكاساني 2
 .الملدر نفسه  3
بدائع : الكاساني: انظر. جنبها واعتزالها إياه من أبيه ليكان عندها ، فتقام بحفظه وإمساكه وغسل ثيابه حضانة الأم ولدها هي ضمُّها إياه إلى 4

 .97 ، ص 9اللنائع ، ج 
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ر و برن  ش ع يرب  ، ع نر أ بيِهِ ، ع نر ج دِّهِ ع بردِ اللَّهِ بر ما جاء  في السنة عن   ي ا : نِ ع مرر و ، أ نَّ امرر أ ة  ق ال تر ع مر
ا ك ان   ريِ ل ه  حِا اء  ر س ال  اللَّهِ ، إِنَّ ابرنِي ه ذ  يِي ل ه  سِق اء  ، و حِجر ب طرنِي ل ه  وِع اء  ، و ث در

 ، و إِنَّ أ ب اه  ط لَّق نِي ، و أ ر اد  أ نر 1
 .2 "أ نرتِ أ ح قُّ بِهِ م ا لم ر ت ـنركِحِي: "الله  ع ل يرهِ و س لَّم  ي ـنرت زعِ ه  مِنيِّ ، فـ ق ال  له  ا ر س ال  اللَّهِ ص لَّى 

فالمرأة م قدَّمة على الرجلِ في حقِّ حضانةِ الالد في حال الف رقة بينها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
 .اختلَّها بهذا الحق د ون ه

 :الحكمة من اختصاص المرأة بهذا الحق  - ب

لأن النساء أرفق  باللغير ، : "...قديم الأمِّ على الأب في حضانة الالد بقالهمعلَّل الف قهاء و جاب ت 
فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في هذا الماضع ، فع يِّنت الأمُّ : وأخبر  بتغذيته وحمله ، وأصبر على ذلك ، وأرحم به

 .3"في حقِّ الطفل غير المميِّز شرع ا

واللفات ي عطي المرأة حق القيام بهذه المسؤولية ، ذلك أن فالاختلاف الماجاد بين الجنسين في الخلائص 
نفسية المرأة تختلف عن نفسية الرجل نتيجة الاختلاف العضاي الماجاد بينهما ، فاختلت المرأة بخلائص 
وجدانية تختلف عن الخلائص الماجادة في الرجل ، فنجدها مثلا شديدة العاطفة ، وتزداد هذه العاطفة إذا 

فهذه الرابطة المباشرة بين الأم وابنها تجعلها أكثر  - وظيفة الأمامة -اء وظيفتها الطبيعية أصبحت مؤهلة لأد
 .حتى إننا نجد أن الالد في هذه المرحلة شديد الميل والتعلق بالأم لحاجته إليها. الناس رحمة بالالد ورأفة به

 .ى رعايتهم وصيانتهمولهذه الأسباب قدَّم الشرع الأم في حضانة الأبناء ، لأنها الأقدر عل

                                     
 ".1/905"النهاية . يجمعهأي يضمه و : اسم المكان الذي يحاي الشيء: الحااء 1
 ، 0 ، ج"صحيح أبي داود"؛ وحسنه الألباني في 223ص  ،2ج  ،2200 :الطلاق ، باب من أحق بالالد ، رقم: ه أبا داود في سننه ، كتابروا 2

 ، 2ج  ،2237 : ، رقم"المستدرك على اللحيحين"؛ والحاكم في 311ص  ،11ج  ،0070 : ، رقم"المسند"؛ وأحمد في  1402 ، رقم90ص
 .هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في التلخيص: ال الحاكم؛ ق225ص

بدائع : وانظر هذا المعنى في ؛122 ، ص 39عبد الرحمن بن القاسم ، بمساعدة ابنه محمد ، د ط ، د ت ، مج : الفتاوى ، جمع وترتيب: ابن تيمية 3
 .91 ، ص 9اللنائع للكاساني ، ج 
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يظهر مما سبق أن الشريعة الإسلامية لم ت فر ق بين الجنسين في مجال الحقاق والااجبات ، فلكل واحد 
منهما حقاق وعليه واجبات ، ويتضح ذلك من خلال ما حدده الدستار الإلهي في شطر آية من آي القرآن 

 {هِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلِلر جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ وَاللّهُ عَزيِزٌ حَكُيموَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْ }:الكريم ، في قاله تعالى
حيث و ص فت ببلاغتها المنهج الإلهي الذي يقسم تلك الحقاق والااجبات بين الرجل والمرأة  ، [228:البقرة]

محمد "يقال . اادهاتقسيما مضباطا وعادلا ، وها ما لم تستطع ضبطه القاانين الاضعية على كثرة نلاصها وم
هذه كلمة جليلة جدا جمعت على إيجازها ما لا ي ؤدَّى بالتفليل إلا في سِفرر  : "في تفسيره لهذه الآية" عبده

وللرجال )كبير ، فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقاق ، إلا  أمرا واحدا عبر  عنه بقاله 
الر جَالُ قـَوَّامُونَ عَلَى الن سَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَـعْضَهُمْ عَلَى } :بقاله تعالىوهذه الدرجة مفسرة ( عليهن درجة

فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه في  ، [89:النساء] {بَـعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ 
 1."مار يتذكر أنه يجب عليه مثله بإز ائهجميع الشؤون والأحاال ، فإذا هم  بمطالبتها بأمر من الأ

ومن خلال ما سبق يتضح بأن المرأة ذات منزلة حقاقية مساوية لمنزلة الرجل في الإسلام ، وقد سات 
الشريعة الإسلامية بينهما في كثير من الأحكام الشرعية أيضا حيث وجبت المساواة ، لكنها استثنت بعد ذلك 

لتفرقة لا تتنافى مع مبدأ المساواة ، وها المعادلة والمماثلة ، وحيث انتفت أحكاما فرقت فيها بينهما ، وهذه ا
 .المعادلة بينهما في ذلك ، انتفت المساواة ، إذ يجب مراعاة خلائص الجنسين وطبيعة كل واحد منهما

                                     
 ، 2م ، ج  1444 -هـ  1927 ، 1 ، ط لبنان – ، تحقيق إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت تفسير المنار: محمد رشيد رضا 1

الإسلام والمرأة في رأي الإمام محمد عبده ، دار المستقبل : محمد عمارة: ؛ وانظر23حقاق النساء في الإسلام ، ص: ؛ وانظر مؤلفه372ص
 (.035- 037 ، ص 9نقلا عن الأعمال الكاملة ، ج ) 02 – 01م ، ص  1425 -هـ  1975 ، 9العربي ، القاهرة ، ط
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 .الفوارق بين الجنسين: فصل الأولال
 

 .ية والفيزيالاجية بين الجنسينالفاارق التشريح :المبحث الأول -
 الاختلاف على مستاى الخلايا والنطف والهرمانات :المطلب الأول. 
 الاختلاف على مستاى الأنسجة والأعضاء :المطلب الثاني. 
 

 .بين الجنسين( النفسية)الفاارق البسيكالاجية  :المبحث الثاني -
 أهم الفروق المميزة لللفات الشخلية لدى الجنسين :المطلب الأول. 
 بيئة في ظهار الفروق النفسية بين الجنسينتأثير ال :المطلب الثاني. 
 

 .الفاارق العقلية بين الجنسين :المبحث الثالث -
  الفروق بين الجنسين في مستاى الذكاء والقدرات العقلية :الأولالمطلب. 
 تأثير البيئة في ظهار الفروق العقلية بين الجنسين :المطلب الثاني. 
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 .الفوارق بين الجنسين: فصل الأولال

 :تمهيد    

أن الشريعة الإسلامية سا ت بين الرجل والمرأة في   ين لنا من خلال ما جاء في المبحث التمهيديلقد تب  
ا حيث وجبت المساواة ، وتماثلت القدرات مكثير من الحقاق التي تضم نتها الأحكام ، فلم ت فر ق بينه

بين الجنسين في بعض الخلائص واللفات  والاستعدادات ، وها عين الحق والعدل ، لكن انتفاء المماثلة بعدها
التي مي زت كل واحد منهما عن الآخر ، ترت ب عليه ، من باب الحكمة والعدل أيضا ، وجاد فاارق في بعض 

 .الأحكام الشرعية كما تنا عت الاظائف والمسؤوليات بينهما كل حسب خلائله وطبيعته

ن هناك حقيقة لابد من التنبيه عليها ، هي أن وإذا ما أردنا الحديث في مجال الفروق بين الجنسين ، فإ
البحث في هذا الماضاع لا يمث ل منطلقا للانتقاص من أحدهما أو النظر إلى ما ف ضِّل به أحدهما عن الآخر على 
أنه وجه من وجاه التبجيل والمحاباة ، تعالى الشرع الحكيم عن كل هذا ، كما يراه البعض مم ن حاول إنكار وجاد 

من أنلار المساواة المطلقة ، ذلك لأن لكل  منهما وظيفة في هذا الاجاد لا تقل  في جاهرها وفي  هذه الفاارق
حقيقتها أهمية عن وظيفة الآخر ، فهما بمثابة الأعضاء في الجسد الااحد ، ولكل عضا وظيفته الخاصة به والتي 

ن القال بأن هذا العضا لا تؤدى بدونه ، لكن تلك الأعضاء في مجماعها تشكل وحدة متكاملة ، ولا يمك
 .أفضل من ذاك لأنه لا يمكن الاستغناء عن أي واحد منها

ويمكن تقسيم الفروق والاختلافات الماجادة بين الجنسين ، من خلال ما أشارت إليه الدراسات والأبحاث 
 ، والفاارق (فيزيالاجية وتشريحية)الفاارق الجسمية : الطب ية ، وكذلك الدراسات النفسية إلى ثلاثة أقسام وهي

 .والفاارق العقلية( البسيكالاجية)النفسية 
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 .ية والفيزيولوجية بين الجنسينالفوارق التشريح: المبحث الأول
يعتبر هذا الناع من الفاارق من أوضح الفاارق وأدق ها بين الجنسين ، لأن ما أثبتته الأبحاث في علم 

ثى ، هي بمثابة حقائق علمية ثابتة ، وما تاصل إليه العلماء من التشريح وفيزيالاجيا الإنسان ، بناعيه الذكر والأن
نتائج حال تلك الفروق بين المرأة والرجل لم يقتلر فقط على الاختلافات من حيث الشكل وب نية الجسد 
والأعضاء ، بل إنهم وجدوا أن هذه الاختلافات تنحى منحى أكثر عمقا ، فهي ماجادة أيضا في أدق  عناصر 

 :1م ، وأهم الاختلافات التي يمكن أن تستعرضها في هذا البحث تتمثل في الآتيومكانات الجس

 .الاختلاف على مستوى الخلايا والنُّطَف والهرمونات: المطلب الأول

 :الاختلاف على مستوى الخلايا: الفرع الأول
أصغر مكانات  لقد أثبتت الأبحاث العلمية وجاد فاارق واختلافات جذرية بين الذكر والأنثى انطلاقا من

الجسم وها الخلايا ، حيث تختلف خلايا المرأة عن خلايا الرجل من حيث الخلائص والس مات ، ويتناسب هذا 
 الاختلاف مع ما اخت ص  به كل واحد منهما من وظائف جسمية تتلاءم مع تركيبه العضاي ، وقد ذكر

ات فيزيالاجية ، وذلك انطلاقا من خلايا ما بين الرجل والمرأة من اختلاف المقام أن في هذا( كاريلألكسيس  )
الجسم ، هي بمثابة قاانين ثابتة لا تقبل المرونة أو التغيير ، لذا ينبغي لكل من الجنسين أن يختص بما تفرضه عليه 
طبيعته ، وأن لا يتبع الأهااء والرغبات محاولا تقليد الآخر ، متجاهلا في كل ذلك ما بينهما من فروق ، فنجده 

لحقيقة أن المرأة تختلف اختلافا كبيرا عن الرجل ، فكل خلي ة من خلايا جسمها تحمل طابع وا: "... يقال
فليس في الإمكان إحلال ... فالقاانين الفيزيالاجية غير قابلة لل ين مثل قاانين العالم الكاكبي ... جنسها 

 2."الرغبات الإنسانية محلها ، ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبالها كما هي

مد علي البار هذه الحقيقة ، حقيقة الاختلاف الماجاد بين الجنسين على مستاى الخلايا ، مبي نا وياضح مح
أن تلك الاختلافات لا تتطلب مجهادا كبيرا للكشف عنها ، بل يكفي في ذلك نظرة دقيقة فاحلة من عين 

                                     
 .أشار إلى هذا التقسيم محمد علي البار في كتابه عمل المرأة في الميزان 1
 172م ، ص  1442 -هـ  1914لبنان ، د ط ،  –شفيق أسعد فريد ، مكتبة المعارف ، بيروت : الإنسان ذلك المجهال ، ترجمة: ألكسيس كاريل 2

– 174. 
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وإذا دق قنا النظر في " :المجهر تكشف لنا عن تلك الفروق الااضحة الظاهرة بين خلايا الجنسين ، فيقال في ذلك
ستان مليان مليان خلية في جسم ... المجهر لهال نا أن نجد الفروق واضحة بين خلي ة الرجل وخلي ة المرأة 

هذه خلية رجل وهذه خلية امرأة ، كل خلية : الإنسان ، ومع هذا فإن نظرة فاحلة في المجهر تنبِّئك الخبر اليقين
ملايين من الخلايا تاضح لك تلك الحقيقة الفاصلة . 1عة بطابع الأناثةفيها ماسامة بميسم الذكارة أو مطبا 

خلايا الدم حتى خلايا المخ والعظام تنب ئك .. خلايا الفم .. خلايا الشعر .. خلايا الجلد .. بين الجنسين
ة التي فطر ر وهم بذلك يلادمان الفط.. الجنسين وادعاء تماثل .. بالحقيقة التي يريد بعض الناس اليام تجاهلها 

 2."الله الناس عليها

وما تحايه ( وها الن ااة)ويزداد الفرق وضاحا بين خلي ة الذكر وخلي ة الأنثى ، إذا ما اتجهنا نحا مركز الخلي ة 
من مكانات ومااد تختلف في تركيبها عند كل من الجنسين ، وأهم العناصر أو المكانات التي تتألف منها الن ااة 

وهي ( chromosomes)الج سيرمات الملانة أو اللِّبغي ات أو الكروماسامات  مااد هامة جدا تدعى"
وهذه اللِّبغي ات أو الجسيمات الملانة التي تساهم في بناء الخلي ة  3."مسؤولة عن نشاط الخلي ة وتدبير أمارها

ب نيان  اثنان وعشرون منها مسؤولة عن... ثلاثة وعشرون زوجا "ماجادة فيها على شكل أزواج وعددها 
 4."الجسم وصفاته وواحد منها فقط مسؤول عن تعيين الجنس ذكر أم أنثى

 ، وبعد أن (X)وها ( الل بغي ات)ونجد بأن لدى كل من الذكار والإناث نفس أساس الكروماسامات 
ياان الح)يتحدد جنس الجنين تبعا لللبغي الذي تحايه الن طفة ( الحياان المناي)يتم تلقيح البايضة بالن طفة أو 

                                     
 .125عمل المرأة في الميزان ، ص : بارمحمد علي ال 1
م ،  1444 -هـ  1927 ، 11السعادية ، ط  .ع .م –خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، الدار السعادية للنشر ، جدة : محمد علي البار 2

 .125ص
 .129المرجع نفسه ، ص  3
 .125 ، ص نفسهالمرجع  4
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ويكان الجنين أنثى ، أما إذا ( XX)يلبح الزوج المحدد للجنس ( X) ، فإذا كانت تحاي صبغي (المناي
 1.ويكان الجنين ذكرا( XY)تكان نتيجة هذا الاتحاد ( Y)على صبغي  –النطفة  –احتات 

سيمات فهذه بعض الفروق التي أثبتها العلماء بين الجنسين على مستاى الخلايا التي تحاي تلك الج
المتناهية في اللغر ، ويظهر لنا جليا كيف تتجسد حكمة المالى سبحانه وتعالى ، التي تقتضي التنايع والتزاوج 

والتكامل ، في هذه الجسيمات اللغيرة ، التي يشترك في إنتاجها مناصفة الرجل والمرأة ، حيث يسري عليها  
نين وصفاته ، وقد جعل الخالق سبحانه نظام الأزواج على الرغم من صغر حجمها ، فتتحد لتشكل جنس الج

وتعالى نظام الكان كله يقام على أساس التزاوج بين المخلاقات انطلاقا من أبسطها وأصغرها حجما وهي 
 [.99:الذاريات] {وَمِن كُل  شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ }: الذرَّات يدل عليه قاله تعالى

 .ختلاف على مستوى النطفةالا: الفرع الثاني
تاجد هناك فروق أخرى بين الجنسين على مستاى الخلايا ، وتظهر هذه المرَّة في خلايا الأعضاء التناسلية ، 

في تكاين الأعضاء التناسلية لدى   اومما ي عدُّ من الفروق الظاهرة والااضحة بين الرجل والمرأة أن هناك اختلاف
 الأعضاء التناسلية لدى الذَّكر ما ي سمَّى بالِخلية ، ويقابلها عند الأنثى كلٍّ منهما وسيأتي ، فنجد مِن بين

 .المبِيض ، ويظهر الاختلاف فيما بينهما أيضا على مستاى الإفرازات من ب ايضات وحياانات مناية

لَّم وإذا انتقلنا في س  : "حقيقة  عمق تلك الاختلافات الماجادة بين الجنسين بقاله" محمد علي البار"ويؤكد 
نطفة )الفروق وارتفعنا إلى مستاى الخلايا التناسلية سنجد الفرق شاسعا والب ان هائلا بين الحياانات المناية 

 2(."نطفة المرأة)وبين البايضة ( الرجل

                                     
 : Philippe Meyer            ؛ 291م ، ص  1423دار مير ، دار مير ، : جمةتشريح وفيزيالاجية الإنسان ، تر : فاسيلي تاتاريناف: انظر 1

Physiologie humaine, Flammarion Medecine – Sciences, Paris – France 2éme édition, 1983, p 
 480؛ 

 ، 1 ، ط (Québec)كيباك  ،  (Continents 2)ملطفى الرقا وبسام عزوز ، منشارات القارتين : حدثني يا عزيزي ، ترجمة: إيفان دالير
 ، 21المسلم المعاصر ، ع دور الرجل والمرأة في الأسرة المسلمة بالالايات المتحدة الأمريكية ، مجلة : محماد أبا السعاد ؛37م ، ص  2777

 .11ص
 .07عمل المرأة في الميزان ، ص : محمد علي البار 2
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وي كم ن هذا الاختلاف في عدد الحياانات المناية التي ت فرزها خلايا الِخلية ، وعدد البايضات التي تنتجها 
ياجد حاالي ثلاثمائة ألف بايضة في مبيض القناة ، وتبلغ حاالي أربعمائة منها فقط درجة "بيض ، حيث خلايا المِ 
إلى داخل  لتنقل بعدها فتبرز البايضة ينفجر الكيس المشتمل على البايضة ، الحيض وفي وقت. 1"النضاج

وعلى هذا . 2لد مخلاق جديدالرَّحم وهناك تنتظر و صال الحياان المناي الذي سيخترق سطحها ، وباتحادهما يا 
فإنَّ المبيض ي فرز في كل شهر بايضة واحدة تكان م ستعدة لأن ت لقَّح بااسطة الحياان المناي ، بينما تختلف 
الِخلية اختلافا كبيرا عن الِمبيض في حجم الإفراز ، فنجدها ت فرز مئات الملايين من الحياانات المناية ، وعددها 

 . 3"لال كل تدفق م ن ايحاالي مائتي مليان نطفة خ"

فيكان . وقد يلل عدد عمليات قذف المني عند الرجل المتاسط  إلى خمسة آلاف عملية خلال حياته
 4."قد قذف بما يقرب من ألفين وخمسمائة مليار من الحياانات المناية في حياته

لذي تفرزه كلٌ مِن الخلية وبين الب ايضة والحياان المناي فروق أخرى لا تقتلر على  مجرَّد حجم الإفراز ا
والمبيض ، ولكن هناك فروق دقيقة أيضا تتعلق بخلائص وصفات كلٍّ من البايضة والحياان المناي ، كالفروق 

 .بينهما من حيث الشكل والحجم

الحياان المناي صغير الحجم يشبه القذيفة اللاروخية ، : "هذا الاختلاف بقاله" محمد علي البار"ويلف 
م دبَّب ، وله ذيل طايل يساعده على السباحة في بحر المني ، وها سريع الحركة قاي الشَّكيمة  وله رأس م لفَّح

وعكس ذلك . حتى يلل إلى بغيته ومقلده أو يمات... شديد البأس ، وها ينطلق عبر المفاوز والمخاطر
إلا بِد لا ل  ولا تسير إلا   ، ولا تمشي"التاج المشع"البايضة فهي كالبدر المنير وعليها هالة م شعِّة تسمى عِلميا 

سِّد في حقيقتها 5... "باختيال    ، ويظهر بأن هذه الخلائص التي يتمتع بها كل من الحياان المناي والبايضة تج 
فن ت اسَّم الإقدام والقاة والجرأة في الذكر الذي يكتسب هذه اللفات ليس . خلائص وسِمات الذكارة والأناثة

                                     
 Philippe Meyer: Physiologie humaine, p 471 :وانظر. 174الإنسان ذلك المجهال ، ص : ألكسيس كاريل 1
 .المرجع نفسه: ألكسيس كاريل :انظر 2
 .220تشريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص : فاسيلي تاتاريناف 3
 .39حدثني يا عزيزي ، ص : إيفان دالير 4
 .105خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص : محمد علي البار 5
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من كل خلية من خلايا جسمه ، والتي ع ر فنا من قبل أنها ت ـتَّسم بم يرس م الذكارة ، من الحياان المناي فحسب بل 
سِّد صفات الأناثة في أروع ص ا رها ، من حيث الهدوء والسكان ، والقرار في  وبطريقة مماثلة نجد أن البايضة تج 

النسبة لباقي خلايا جسم الأنثى مسكنها من الرَّحِم في حياء ت ـنرتظر وصال الحياان المناي إليها ، والأمر نفس ه ب
 .التي ت ـت سِم بالسِّمات التي تميز جِنسها من حيث الخلائص واللفات

وتستمر هذه الفروق بين الذكر والأنثى في جميع مراحل الحياة ، ولكلٍّ وظيفة ، ولكلٍّ عمل خاص به ، 
 .1والمحض ن فالحياان المناي للجهاد والجلاَّد ، والبايضة الساكنة الهادئة لبناء الع شِّ 

أمَّا إذا نظرنا إلى الحياان المناي والب ايضة من حيث الحجم ، فنجد بأن هناك فرقا كبيرا وهائلا بين 
فهي تبلغ في قطرها مائتي مِيكرون بينما الحياان "الحجمين ، فالبايضة أكبر حجما بكثير من الحياان المناي 

أكبر خلية في جسم الإنسان الذي يحتاي على  –يضة البا  – ، وت عتبر 2المناي لا يزيد عن خمسة مِيكرونات
 .3"ستين مليان مليان خلية

جها الحياان والسبب  في كِبر حجم البايضة ، يتعلق باظيفة البايضة والدور الهام الذي تقام به بعد أن يلِ 
 4طفة الأمشاجإنَّ السِرَّ يكمن في أن البايضة هي المسؤولة عن تغذية هذه الن  : "يقال محمد البار المناي ،

 .5("الأم)وكرومازومات البايضة ( الأب)المكاَّنة من كرومازومات الحياان المناي 

حيث  كانات الجنين  ،وعليه ، فإنه على الرغم من أن الرجل والمرأة يشتركان بقدر متساو  في تكاين م  
الآخر وها البايضة ـ إلاَّ  وتساهم المرأة بالنلف  ،يساهم الرجل بنلف المكانات والمتمثلة في الحياان المناي

أنهما يختلفان بعدها في ك ارن د ور الرجل ينتهي بمجرد قذف الحياان المناي الذي سي لقِّح البايضة حاملا معه 
اللفات الأ ب اية ، بينما يستمر دور المرأة بعد هذه المرحلة لتدخل في مرحلة جديدة تبدأ فيها في علاقة جديدة 

                                     
 .105القرآن ، ص خلق الإنسان بين الطب و : محمد علي البار 1
 .109 ، ص نفسه المرجع 2
 .07عمل المرأة في الميزان ، ص : محمد علي البار 3
. مذكرة وتمثل الحياان المناي ، ومؤنثة وتمثل البايضة ، والنطفة المختلطة من الحياان المناي والبايضة تسمى بالنطفة الأمشاج: النطفة ثلاثة أنااع 4

 .170بين الطب والقرآن ، ص محمد علي البار ، خلق الإنسان : انظر
 .109المرجع نفسه ، ص  5
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في أحشائها ، فتافر له الغذاء والهااء ، والسكن  في رحِمها الذي وصفه القرآن الكريم  مع مخلاق جديد ي ـن شَّأ  
 . ، لما ي افِّره للجنين من هدوء وحماية واستقرار1"بالقرار المكين"

: هذا الدور للمرأة في عملية التناسل ، وأهميته مقارنة بدور الرجل فنجده يقال( ألكسيس كاريل)وياضح 
إنَّ دور الرجل في التناسل قلير ... دورا أهمَّ من دور الأب في تكاين الجنين[  الأم ]وهكذا تلعب "... 

الأمد ، أما دور المرأة فيطال إلى تسعة أشهر ، وفي خلال هذه الفترة ي غذَّى الجنين بمااد كيميائية ت ـررش ح من د مِ 
ت ه ،... الأم فإنها تتسلم مااد معينة ت فرزها أعضاء  وبينما تمدُّ الأم جنينها بالعناصر التي تتكان منها أنسج 

وقد ت ـت سمَّم المرأة في بعض الأحيان بااسطة ... الجنين ، وهذه المااد قد تكان نافعة ، وقد تكان خطرة
إنَّ أهمية وظيفة الحمل والاضع بالنسبة للأم لم ت فهم حتى الآن إلى درجة كافية ، مع أنَّ هذه .... جنينها

 .2"ومن ثم َّ فمن س خرف الرأي أن نجعل المرأة تتنكَّر للأمامة... نماِّ المرأةالاظيفة لازمةٌ لاكتمال 

فاظيفة الأمامة من أسمى الاظائف التي اختصَّ بها الله سبحانه وتعالى المرأة ، وقد اتضح لنا جلي ا أهمية  دور 
ذلك في المبحث التمهيدي الأم في هذه المرحلة ، لأجل ذلك خلَّتها آيات القرآن الكريم بالذكر ، وقد مثلنا ل

لشرف هذا الدَّورر وعِظ م منزلته ، كما خلَّتها السنة النباية أيضا بشرف التَّبجيل في البرِّ ، وقدَّمتها على الأب 
 .في ذلك تكريم ا لها ، لما تتحمَّله من مشاقِّ الحمل والاضع

 .الاختلاف على مستوى الهرمونات: الفرع الثالث
الهرمانات ، نجد بأن الأبحاث العلمية في هذا المجال أيضا ، ت ثبت وجاد فروق بين  وإذا انتقلنا إلى مستاى

الجنسين تميز جنس الذكر عن جنس الأنثى ، وهي عبارة عن حقائق علميَّة ثابتة ، تتمثل في الإفرازات التي 
 ، (المبيضين والخليتين)ة ت فرزها الغدد في الجسم ، وقد أشرنا من قبل إلى ناع الإفرازات التي ت فرزها الغدد الجنسي

ووظيفة تلك الإفرازات في الحياان المناي والبايضة ، فإذا مضينا في تفليل الفروق أو الاختلافات بين الجنسين 
على مستاى هذه الغ دد بشكل أعمق وأدق  ، نجد بأن هناك فروق ا هائلة على مستاى الإفرازات الهرمانية التي 

                                     
: ويقال أيضا. 13 – 12الآيتين : سارة المؤمنان" ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين": في قاله تعالى 1

 .21 – 27المرسلات  "ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين"
 .117نسان ذلك المجهال ، ص الإ: ألكسيس كاريل 2
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 ، التي تؤثر 1وظيفة الغدد التناسلية غددٌ أخرى تتمثل تحديدا في الغدد النخاميةوتتحكَّم في "تفرزها تلك الغدد ، 
 2."في عمل تلك الغدد

والهرمانات التي ت فرزها الغدد الجنسية لدى الرجل تختلف في خلائلها ووظيفتها عن الهرمانات التي 
بل تؤثر الهرمانات التي ت فرزها الغدد الجنسية ت فرزها غدد الأنثى ، لما لها من تأثير في تحديد سِم ات الذكارة ، وبالمقا

 .لدى الأنثى في تحديد سِمات الأناثة

 :ويمكن تحديد الهرمانات التي ت فرزها الغدد الجنسية لدى كلِّ واحد من الجنسين فيما يأتي

 :الهرمونات التي تفرزها الخصيتان -9
 3:ات الأناثة وهيت فرز الخليتان ناعين من هرمانات الذُّكارة مع قليل من ه رمان

 (.Androgène)الأندروجين  -
 . ، وها أكثر الهرمانات فاعلية(Testostérone)التستسترون  -
 (.Oestrogéne)بعض من هرمانات الأناثة ، كالأستروجين  -
 :الهرمونات التي يفرزها المبيضان -5

 4:يفرز المبيضان أيضا ناعين من الهرمانات التناسلية وهي

 .وأكثرها نشاطا هرمان الأستراديال ، (Oestrogéne)الأستروجين  -
 (.Progestérone)هرمان البروجسترون  -

وتختلف وظائف الهرمانات الذكرية عن وظائف الهرمانات الأنثاية من حيث التأثيرات والتغيرات التي 
دثها في الجسم ، ويمكن تلخيص هذه الاظائف فيما يأتي  :تح 

                                     
علم النفس الفيزيالاجي ، دار المعارف ، القاهرة : انظر أحمد عكاشة. تاجد هذه الغدة عند قاعدة المخ داخل تجايف عظمي يعرف بالسرج التركي 1

 .131م ، ص  1422 ، 0ملر ، ط  –
 .250ح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص تشري: فاسيلي تاتاريناف؛  Philippe Meyer: Physiologie humaine, p 402: انظر 2
 .151علم النفس الفيزيالاجي ، ص : أحمد عكاشة: انظر 3
 .204تشريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص : وانظر فاسيلي تاتاريناف ؛152 ، ص المرجع نفسه 4
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 :وظائف هرمونات الذكورة -1
لتناسلية ، وظهار الخلائص الجنسية الثاناية ، كإنبات الشعر في بعض مناطق ت ؤثر في نما الأعضاء ا -

 ، وازدياد النما العضلي ، ...  ، والجهة العليا من اللَّدر ، والعانة(اللحية والشارب)الجسم كالاجه 
 .وخشانة اللات وغيرها

 .1تزيد من حياية وإنتاج الحياانات المناية ، وتحافظ على سلامة الأوعية المناية -
يج نشاط الأعضاء التناسلية ، والشعار بالرغبة الجنسية -  .2ت نشِّط التطار الجنسي ، وته 
 :وظائف هرمونات الأنوثة -2
نما الأعضاء التناسلية ، وظهار الخلائص الجنسية الثاناية في مرحلتي ر البلاغ والمراهقة ، مع النما العام  -

 .3للجسم ، ونماُّ غدد الثدي مع تضاع ف قناات حاملة اللَّبن
 .4(دورة الطمث)ت نشِّط النضاج الجنسي للأنثى ، كما تنظم الدورة الجنسية المتتابعة عند المرأة  -
تعمل على تعجيل نما العظام ، ومن ثم تدفع إلى تاقف نماها ، وهذا ها السر في أنَّ النساء أقلر  -

 .بلفة عامة من الرجال
أنها تعمل على تمسُّك الجسم بما فيه من تؤثر في ترسيب الدهن وتازيعه الأنثاي في جسم المرأة ، كما  -

 .5ماء وأملاح
يتضح مما سبق ، أن وظائف الهرمانات الذكرية تختلف عن وظائف الهرمانات الأنثاية ، حيث تعمل كل 
يز  واحدة منها على إظهار الخلائص الجنِسية ، وتعمل الهرمانات أيضا على تحديد السِّمات واللِّفات التي تم 

 .خر ، التي تؤهله للقيام باظائفه الطبيعية التي تتناسب مع استعداداته وخلائله الجنسيةأحد الجنسين عن الآ

وتبعا لذلك فإن لعمل الهرمانات أثر في اختلاف التركيب الع ضاي بين الجنسين ، ومن ثمَّ تبرز بعض 
 .الاختلافات فيما بين الرجل والمرأة من حيث الشكل والأعضاء

                                     
اسيلي ف ؛151علم النفس الفيزيالاجي ، ص : أحمد عكاشة؛  Philippe Meyer: Physiologie humaine, p 415: انظر 1

 .204تشريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص : تاتاريناف
 .نفسهالمرجع : فاسيلي تاتاريناف 2
3 Philippe Meyer: Physiologie humaine, p 411. 
 .204تشريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص : فاسيلي تاتاريناف 4
 .152علم النفس الفيزيالاجي ، ص : أحمد عكاشة: انظر 5
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 .لى مستوى الأنسجة والأعضاءالاختلاف ع: المطلب الثاني
يبدو أن الاختلاف الذي ظهر بين الجنسين على مستاى الخلايا والغدد والهرمانات تأثيرا كبيرا في تحديد 

 .بعض الفروق بعد ذلك على م ستاى الأعضاء ونم اِّها ، شكلا  وحجم ا ووظيفة  

هر تسه ل ملاحظته  ، يجسد لنا طبيعة كل والفروق التي أثبتها العلماء في هذا المجال كثيرة ، منها ما ها ظا
جنس والخلائص التي تميزه عن الآخر ، وبعضها تلع ب ملاحظته ، ولا ي تاصل إلى معرفته إلا بعد دراسات 

 .م عمَّقة كشفت عنها الأبحاث الطبية الحديثة

 :ويمكن تحديد أهم الفروق العضاية بين الرجل والمرأة فيما يأتي

 .مستوى الأعضاء التناسلية الفروق على: الفرع الأول
ت عدُّ الاختلافات الماجادة بين الجنسين على مستاى الأعضاء التناسلية من أهمِّ الفروق الااضحة التي تميز 
جنس الذكر عن جنس الأنثى ، والحكمة في ذلك ظاهرة تتمثل في اختلاف وظائف تلك الأعضاء لأداء الدور 

البشري وبقائه ، ولن يتحقق هذا الدور بين متماثلين ، بل لابد من  ، لحفظ الناع (التناسل)المناط بها وها 
 .الاختلاف للاتحاد والتكامل

وأعضاء تناسلية ( خارجية)أعضاء تناسلية ظاهرة : وتنقسم الأعضاء التناسلية لدى الجنسين إلى قسمين
 (.داخلية)باطنة 

 الأعضاء التناسلية الخارجية عند الذكر : 
 :ارجية عند الذكر منتتألف أعضاء التناسل الخ

 ، أما وظيفة الِخليتين فقد سبق 1وها عبارة عن كيس جلدي يحتاي على الخليتين والبربخ :الصَفَن -
الحديث عنها عند ذكر الاختلافات على مستاى الهرمانات ، فالخلية هي المسؤولة عن إفراز 

 .هرمانات الذكارة التي يتميز بها الذكر عن الأنثى

                                     
 = ؛ 222 – 220تشريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص : ناففاسيلي تاتاري: انظر 1
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 ، وهذه هي وظيفته بالضبط ، إذ يعمل على 1(لفظة تعني قناة من خزف تحمل الماء فهي)وأما البـ رربخ 
نقل النطفة مع السائل الذي تسبح فيه ، من القِينات المناية إلى الحبل المناي ، ويقع البربخ أعلى 

 .2الخلية من الخلف
 ، 4لدماء فيه ، وها عضا انتلابي نتيجة انلباب ا3وها الجزء التناسلي البارز في الذكر :القضيب -

رُّ فيه  الذي يقام بطرح الب ال من المثانة إلى الخارج ، وله ( الإحليل)ويحتاي على جسم إسفنجي يم 
 .5(النُّط ف)وظيفة أخرى أيضا إذ يعتبر أنبابا لطرح السائل المناي 

 الأعضاء التناسلية الداخلية عند الذكر: 
 :تشتمل على الأعضاء الآتية 

مى كل منهما بالقناة الناقلة ، وهي امتداد للبربخ ، والقناة المناية جزء من وتس :القناتان المنويتان -
ث انة( الن ط ف)الحبل المناي ، ووظيفتها نقل الحياانات المناية   .6إلى القناة الملاصقة للم 

  ، تقام بإفراز سائل رقيق رائق ي س هِّل مرور7تقع البروستاتا أسفل المثانة(: الماثة)غ دَّة البروستاتا  -
ب ال في أمن  .8الحياانات المناية بالـم 

 ، وفي هاتين 9الح ا يللة المناية عبارة عن قناة م نعرجة تقع خلف المثانة :الحُوَيصلتان المنويتان -
 .10الح ا يللتين ت لنع ع لارة تدخل في تركيب السائل المناي

                                     

 =Ernest Gardner, Donald J. Gray, Ronan  O’rhilly : Anatomie, Doin Editeurs – Paris, 
France, et (O.P.U.), Alger – Algérie. Numéro d’édition : 80/OF/856. p 474 – 475. 

ملر ، د ط ، د ت ، ج   –ا النجا ، عيسى حمدي المازني ، لايس دوس ، مؤسسة سِجل العرب ، القاهرة إبراهيم أب: الماساعة الطبية الحديثة ، ترجمة
 .1302 ، ص 4

 .37خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص : محمد علي البار: انظر  1
 .31د ت ، ص  وليس الذكر كالأنثى ، مكتبة القرآن ، القاهرة ، د ط ،: محمد عثمان الخشت: ؛ وانظر 31 – 37المرجع نفسه ، ص   2
 .31خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص : انظر محمد علي البار  3
 Ernest Gardner, Donald J. Gray, Ronan O’rhilly : Anatomie, p 474انظر المرجع نفسه؛   4
 .222تشريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص : فاسيلي تاتاريناف: انظر  5
 .1302 ، ص 4ية الحديثة ، ج ؛ الماساعة الطب 220المرجع نفسه ، ص   6
 .220 ، ص المرجع نفسه: فاسيلي تاتاريناف  7
 .1302الماساعة الطبية الحديثة ، ص   8
 .31خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص : محمد علي البار  9

 .220تشريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص : فاسيلي تاتاريناف  10
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ايللة المناية ، وهي تمرُّ عبر نسيجِ تتشكل هذه القناة من اتحاد القناة المناية وقناة الح :القناة الدَّافقة -
ـ كما مرَّ سابقا ـ  حاالي مائتي ( الحياانات المناية)غ دة البروستات ، في قذ ف من خلالها من النُّط ف 

 .1مليان نطفة خلال كل تدفق مناي
وهي عبارة عن عضا مزدوج بحجم حبة الحمص ، وهي تتاضَّع في الحجاب  :الغدد البَصَلية الـمَبَالية -

بالي التناسلي ، وتتمثل وظيفتها في إفراز سائل رائق لزج لتـ زرليق المبال ، وتسهيل مرور المني فيه عند ال
 .2القذف

فهذه على الجملة م كانات الجهاز التناسلي لدى الرجل ، وما يحتايه من أعضاء تختلف شكلا ووظيفة عن 
 .الأعضاء المقابلة لها في جهاز الأنثى

  جية عند الأنثىالأعضاء التناسلية الخار: 
 :يتكان الجهاز التناسلي لدى الأنثى من الأعضاء الخارجية الآتية

وهي عبارة عن طيَّت ان جِلديتان ، فيهما كمية كبيرة من النسيج الد هني ، وهما يح دَّان  :الشَّفْران الكبيران -
ج ارفا يسمى الشقُّ الشَّفري

3. 
 .4بارزة ، تحاي نسيج ا د هنيا ، وتسمَّى النتاء العاني وتاجد فاق الشفرين الكبيرين على الارتفاق العانة  

ويبدو أنَّ الشفران الكبيران هما من الأعضاء الأكثر ظهارا وبروزا في الأعضاء الخارجية للجهاز التناسلي 
 .لدى المرأة ، كما أنها تحجبان خلفهما بقية الأعضاء التناسلية الأخرى

الِتااءان جلديان ، ويدعى الشقُّ بينهما دهليز  المهبل ، وت فتح  وهما عبارة أيضا عن :الشَّفران الصغيران -
 .5وفـ ارهة الـمِهبل( الظاهرة)فيه فـ ارهة  الإحليل الخارجية 

                                     
 .220ان ، ص تشريح وفيزيالاجيا الإنس: فاسيلي تاتاريناف  1
 .المرجع نفسه  2

 Ernest Gardner, Donald J. Gray, Ronan؛ وانظر 230شريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص ت: فاسيلي تاتاريناف  3
O’rhilly : Anatomie, p 476 

 .المرجع نفسه: فاسيلي تاتاريناف  4
 .الحديث عنه في ماضعهللمرأة ، وسيأتي ( الباطنة)يعد المهبل من الأعضاء التناسلية الداخلية   5



 الفصل الأول                                                                          الفوارق بين الجنسين

67 
 

والإحليل  عند المرأة له شكل مسار مستقيم ، وها يختلف عن إحليل الرجل ، فها أعرض عند المرأة 
ة ، ويمرُّ عبر الحجاب البالي التناسلي أمام المهبل ، وسهل  التمدد ، وها يتاضَّع أسفل المثانة بفاهة داخلي

 .1(ظاهرةٌ فاق دِهليز المهبل)وي فتح بفاهة خارجية 
اطي محيط  :غِشاءُ البَكارة - ويعدُّ أيضا من الأعضاء التناسلية الظاهرة ، وها عبارة عن الِتااء غشائي مخ 

زُّقه ت نزف كمية قليلة من الدم نتيجة بفاهة المهبل ، ويتمزَّق غشاء البكارة لدى الِجماع الأول ، وبتم
 .2إصابة الأوعية الدماية

وها الع ضا الذي يقابل . 3يقع الب ظر عند التقاء الشَّفرين اللغيرين فاق  فتحةِ مجرى الب ال :البَظر -
القضيب لدى الرجل ، فهما م تشابهان من الاِجهة التكاينية ، ولكنهما يختلفان من وجهتين رئيسيتين ، 

أنَّ قناة مجرى البال لا تتخذ مكانها وسط وأسفل جسم البظر كما تفعل في عضا : نهماالأولى م
 .4أن البظر أصغر حجما بكثير من عضا الرجل: الرجل ، والثانية

يتضح مما سبق ، أن الجهاز البالي لدى الأنثى مستقل عن أعضائها التناسلية ، بينما نجده عند الذكر يمر 
 .عبر العضا التناسلي

 ء التناسلية الداخلية عند الأنثىالأعضا: 
ن دور المبيضين في تحديد خلائص الأناثة ، فهما عبارة عن غ دد قد سبق الحديث ع :المبيضان -

 ، ويقابل المبيضان في الجهاز (الأستروجين والبروجسترون)تناسلية مسؤولة عن إفراز ه رمانات الأناثة 
 .ز هرمانات الذكارةالتناسلي لدى الذكر الخليتين المسؤولتين عن إفرا

 .5ويتاضع المبيضان في جاف الحاض اللغير ، على طرفي الرحم ، وكل مبيض عبارة عن جسم بيضاي الشكل

الرَّحِم من أهم الأعضاء التناسلية في الجهاز التناسلي لدى المرأة ، وفي جسمها ككل ، ذلك أنه : الرَّحِم -
ن يكان نطفة إلى أن ي الد ، وللرَّحِم غشاء يقام بأعظم وظيفة ، وهي احتضان الجنين واحتااؤه منذ أ

 .1يعمل على حماية الجنين وتغذيته طال مدة الحمل

                                     
 .230ص شريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ت: فاسيلي تاتاريناف   1
 .رجع نفسهالم  2
 .95خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص : محمد علي البار  3
 .23 – 22وليس الذكر كالأنثى ، ص : محمد عثمان الخشت  4
 .237تشريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص : فاسيلي تاتاريناف  5
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ث ريُّ الشَّكل  ، وإذا 2والرَّحِم ها عبارة عن ع ضا ع ضلي أجاف ، ذو جدار ثخين ومتين ، وها ك مر
نثى البالغة لا يزيد حملت المرأة فإن الرَّحِم ينم ا ويكبر  حتى يملأ البطن  ، وحجم تجايف الرَّحِم في الأ

عن ميليمترين ، أما في نهاية الحمل فإن حجم الرَّحِم يتسع لسبعة آلاف ميليمتر ، أي أنَّ حجمه 
 . يتضاعف أكثر من ثلاثة آلاف مرة

والرَّحِم ها العضا الاحيد في جسم الإنسان الذي له هذه القابلية للتغيير السريع من حال  إلى حال  ، وها 
 .3رفه جسم الإنسانبذلك أسرع نما يع

ومن الأعضاء التناسلية الباطنة في جهاز الأنثى ، قناتي  الرَّحم ، وتتاضَّعان في جانبي ر  :قناتا الرحم -
وظيفتهما إيلال الب ـا يضات من المبيضين إلى ج اف الرَّحِم ، كما . 4الرَّحِم ، على كل جانب  واحدة

 .5لعكسيتسمحان أيضا بل عاد الحياانات المناية في الاتجاه ا
 ، 6والمهبل ها العضا  الأنثايُّ الخاص بالجماع. وها عبارة عن قناة عض لية مخاطية انتلابية :الـمِهبل -

وبالإضافة إلى هذه الاظيفة فإنَّ له دورا أيضا أثناء عملية الالادة ، حيث يخرج الجنين من الرَّحِم ثم يمرُّ 
 .7عبر المهبل

وعليه . تمدُّدِ والاتساع ، ذلك أن الجنين يمرُّ عبرهما أثناء الالادةويشترك المهبل مع الرحم في قابليته لل
فإنَّ حجم المهبل يتغير أثناء الحمل ، فيزداد اتِّساعه إلى أضعاف حجمه العادي عند الالادة ليسمح 

 .8بمرور الا ليد فيه وخروجه منه

                                     
 .1304 ، ص 4الماساعة الطبية الحديثة ، ج   1
ثـرر ى: " نسبة إلى    2 ثـرر ى فلم يعرفاها ، وها هذا المعروف من الفااكه الذي ت سميه :  ، قال الأزهري" الك مَّ سألت جماعة من الأعراب عن الك مَّ

الزبيدي ، تاج العروس ، دار الهداية ، دط ، ؛ 152ص  ،5ج  ، دت ،1ابن منظار ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط: العامة الإجاص  ، انظر
 .   02 ، ص19دت ، ج

 –دورة الأرحام ، الدار السعادية للنشر ، جدة : ؛  وانظر أيضا محمد علي البار91خلق الإنسان بين الطب والقرآن ، ص : انظر محمد علي البار  3
 .34م ، ص  1442 -هـ  1912 ، 5م ع السعادية ، ط 

 .93ص   ،الإنسان بين الطب والقرآنخلق : انظر محمد علي البار  4
5  Ernest Gardner, Donald J. Gray, Ronan O’rhilly : Anatomie, p 458 
 .22وليس الذكر كالأنثى ، ص : محمد عثمان الخشت  6
 .230تشريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص : فاسيلي تاتاريناف  7
 .1304الماساعة الطبية الحديثة ، ص   8
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م تض خِّمة جدا ، وهي من الناحية الاظيفية لها هي عبارة عن غ دَّة عِررقِية جِلردِية م ت بدِّلة و  :الغُدَّة الثديية -
ارتباط وثيق بالجهاز التناسلي عند المرأة ، وهي عبارة عن ع ضا م زدوج ي ـت اضَّع  على العضلة اللدرية 

 .الكبيرة على مستاى الأضلاع
ات دورية  م رتبطة وت ـتَّضِح علاقة الثدي بالجهاز التناسلي لدى الأنثى ، من خلال ما يحدث فيه من تغيرُّ

وأثناء فترة الحمل والإرضاع تلل غ دَّة الثدي إلى أعلى مراحل تضخُّمِها ، . بالإباضة في المبيضين
 .1ووظيفت ها الأساسية إفراز لبن  الرِّض اعة

يتضح من خلال ما سبق أن الفروق بين الجنِسين على مستاى الأعضاء التناسلية ، هي فروق واضحة 
 . م من حيث الاظيفةظاهرة ، سااء  من حيث الشكل أ

ويظهر بأنَّ أعضاء  التناسل الذكرية هي أعضاء إيلاج  ، وظيفتها الأصلية قذف الحياانات المناية ، بينما 
ضن  للحياان المناي ، وبذلك تتجسد باضاح عملية الاتحاد تظهر أعضاء الأنثى بأنها أعضاء  استقبال  وح  

 .نسينوالتكامل بين وظائفِ الأعضاء التناسلية لدى الج

ومِن خلال الاظائف التي تقام بها هذه الأعضاء لدى الذكر والأنثى ، يتضح لنا بجلاء أن للأعضاء 
 ، حيث يقتلر دور 2(ألكسيس كاريل)التناسلية الأنثاية دور هام في عملية التناسل ، كما أشار إلى ذلك 

ذا الدَّور باتحاد الحياان المناي مع أعضاء التناسل الذكرية على زرع الحياان المناي في رحم المرأة ، وينتهي ه
الب ايضة ، أما د ور المرأة فيستمر مع طال م دة الحمل وإلى ما بعد الالادة ، مع ما يقترن بذلك من آلام أثناء فترة 
الحمل والالادة ، ولا يتاقف دورها عند هذا الحد ، فهي لا تكاد تنتهي من وظيفة حتى تتهيأ لأخرى ، فهي بعد 

هيَّأة لاظيفة أخرى من وظائفها الطبيعية وهي وظيفة الإرضاع ، ثم َّ القيام بعدها بشؤون المالاد الالادة تكان م  
 .وتربيته

 .وعليه فهذه المراحل والأدوار هي أساسية في حياة المرأة ، وهي وظيفتها الأولى التي تتقدَّم أيَّ وظيفة

                                     
 .297 – 234ص شريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ت: ففاسيلي تاتارينا   1
 .01ص (: 2)انظر الإحالة   2
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 .الفروق على مستوى الحوض: الفرع الثاني
روق في الأعضاء التناسلية إلى الفروق على مستاى الح ارض ، نجد بأنَّ تركيب الحاض وإذا انتقلنا من الف

عند المرأة يختلف عن تركيبه عند الرجل ، من حيث ق ـاَّة العظام وصلابتها ، ورقَِّتها ون عامتها ، وض يرقها واتِّساعها 
 .وغير ذلك

اهرةٌ تتمثل في علاقة الحاض عند المرأة والِحكمة من الاختلاف الماجاد في تركيب الح ارض لدى الجنسين ظ
ات تحدث  بما اخت لَّت به من وظائفِ الحمل والالادة ، فجاء شكله مناسب ا لما تقتضيه تلك الاظائف من تغيرُّ

 .فيه أثناء تلك الفترات

تطلب ح ارض  السيدةِ يمتاز عن ح ارضِ الرجل بالنسبة لقيامهِ باظيفة هامَّة إضافية ت": "محمد البار"يقال 
منه بعض الضروريات اللازمة التي لا يحتاج إليها ح ارض  الرجل ، فنماُّ الجنين في الح اض ، وط رقِ تغذيته وحِفظه 

اِيف الح ارض ومن مخرجه وقت  الالادة مما يستلزم بعض التغييرات والتعديلات التي يسهل معها ... ثم مروره بتجر
وتنحلر كل هذه التغييرات في أن يكان تجايف ح اض السيِّدة . ..إتمام عملية الالادة بالنسبة للأم والطفل

 . 1"وأن تكان عِظامه أرقَّ وأقلَّ خشانة وأبسط تضاريسا... أوسع وأقلر

وهذه الخلائص التي يتَّلف بها حاض المرأة من رقَِّة العظام وقِلَّة خ شانتها مقارنة بعظام الرجل ، تنطبق 
ى لدى المرأة ، والتي يحددها الهيكل العظمي ، وها أمر ظاهر يجسِّد أيضا على بقيَّة عظام الجسم الأخر 

 .خلائص وصفات الأن اثة

 :2ويمكن تحديد أهم الفروق الجنسية في أجزاء الحاض ، بلارة أوضح فيما يأتي

فِيَّة عند المرأة أكثر اتساعا -  .ح اض المرأة أعرض من ح اض الرجل ، وأجنحة العظام الق حر
 .اأعرض وأقل تقاُّس  ز عند المرأة الع ج   -

                                     
محمد : ؛ وانظر أيضا20 - 23تشريح الحاض للذكر والأنثى ، لشفيق عبد الملك ص: نقلا عن كتاب 52خلق الإنسان ، ص : محمد علي البار  1

 .20 - 23لشفيق عبد الملك صنقلا عن تشريح الحاض للذكر والأنثى ،  22علي البار ، دورة الأرحام ، ص 
 .00تشريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص : انظر فاسيلي تاتاريناف  2
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الزاوية المتشكلة تحت الارتفاق العاني بين الش ع ب السُّفلية لعظام العانة عند الرجال تكان حادَّة ،  -
 .1وعند النساء م نـرف رجة

 .الفروق على مستوى القفص الصدري والجهاز التنفسي: الفرع الثالث
 :الفروق على مستوى القَفَص الصدري -1

تلافا واضحا من حيث شكل القفص اللدري وحجمه ، فها عند النساء أصغر يختلف الرجل والمرأة اخ
ومما يمكن ملاحظته أيضا من اختلافات بين . 2منه عند الرجال ، والقِسم العلاي منه أعرض نسبيا عند النساء

كما   صدر المرأة وصدر الرجل ، ها أنَّ صدر المرأة عماما أقلر وأكثر استِدارة وبروزا للأمام من صدر الرجل ،
 .3أن قِسمه السفلي أضريق حتى نهاية اللدر ، وها ما يفسر كان خِلر المرأة رفيعا عكس خِلر الرجل

 :الفروق على مستوى الجهاز التنفسي -2
أما الاختلافات الماجادة بين الجنسين على مستاى الجهاز التنفسي ، فقد ثبت بأنَّ التنفس عند الرجل 

التنفس عند المرأة أنق ص منه عند الرجل ، مع كانه أسرع لديها ، من الاجهة أقاى منه عند المرأة ، وي فسَّر ك ان 
 .4الكيماوية ، بأن الرجل أكثر امتلاصا للأكسجين وإطلاقا للحِمض الكرباني

فقد ثبت بأن هناك اختلافا بين الجنسين في كمية الكربان التي يحرقها كل منهما ، حيث و جِد بأنَّ الرجل 
 ، ولذلك 5ر غراما تقريبا من الكربان ، أما المرأة فلا تحرق منه إلا ستة غرامات وكسر ايحرق في الساعة أحد عش

 .6نجد بأن المرأة دون الرجل في درجة الحرارة

                                     
 Ernest Gardner, Donald J. Gray, Ronan O’rhilly : Anatomie, p 423انظر  1
 .50ص  نسان ،تشريح وفيزيالاجيا الإ: فاسيلي تاتاريناف :انظر 2
 -هـ  1912 ، 1لبنان ، ط  – الإسلام ، بعناية بسام عبد الاهاب الحابي ، دار ابن حزم ، بيروت الرجل والمرأة في: الحاج محمد وصفي: انظر 3

 .19 ، ص 1المرأة في القديم والحديث ، ج : ؛ عمر رضا كحالة27م ، ص  1440
 -هـ  1972 ، 2لبنان ، ط  –ت إميل زيدان ، دار الرائد العربي ، بيرو : خ لق المرأة والمقابلة بين طبائعها وطبائع الرجل ، ترجمة: هنري ماريان 4

 .24م ، ص  1422
 . ، نقلا عن دائرة المعارف الكبرى لدوفاريني544 ، ص 2دائرة المعارف القرن العشرين ، مج : محمد فريد وجدي 5
 .المرجع السابق: هنري ماريان: المرجع نفسه؛ وانظر 6
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والحديث عن حرارة الجسم لدى الجنسين ، يدفعنا إلى الحديث أيضا عن صفة أخرى من اللفات الهامة       
نب ، وهي ما يتلف به الذكار عماما من ثبات نسبي في درجة الحرارة التي تميز الذكار عن الإناث في هذا الجا

 ، ويبدو أن التَّذبرذب الحاصل في درجة الحرارة الذي يؤدِّي أحيانا إلى عدم ثباتها وعدم 1مقارنة بالإناث
دد خلائص الأناثة ، كالدَّورة الشهرية م ثلا وما استقرارها عند المرأة ، يعاد إلى الاختلافات الاظيفية التي تح 

 .يلح بها من آثار فيزيالاجية ونفسية

 .الفروق في حجم القلب ونبضه: الفرع الرابع
 ، وها مر كز القاة الحياية في الجسم ، فإنَّ قلب هأمَّا ما ياجد بين الجنسين مِن فروق تتعلق بالقلب ووظائف

كما أن . 2غراما في المتاسطالمرأة يختلف عن قلب الرجل في ك انه أصغر  حجما وأخفَّ وزنا ، بمقدار ستين 
 .3شرايين الرجل وأوردته أوسع منها في المرأة ، وح ا ائِط ها أسمك من ح ا ائط أوعية المرأة

ويبدو أن هذه الاختلافات ترجع في طبيعتها إلى الاختلاف الماجاد بين الجنسين في الب نية الجسدية ككل ، 
 ، وغِلظة العظام وصلابتها ، لذلك فإنَّ جسمه يحتاج إلى فالرجل عماما أقاى من المرأة من حيث ق اة العضلات

أن يكان حجم قلبه م ناسب لقاة ومتانة وثقل تلك الأعضاء ، حتى يؤدِّي وظيفته بشكل سليم ، كما أن حجم 
 .قلب المرأة يتناسب مع مجماعها العضلي ، لأجل ذلك كان أصغر  حجم ا وأخفَّ وزن ا

أة يختلف عن النَّبض في قلب الرجل ، فها في المرأة أسرع ، بحيث يزيد وقد ثبت أيضا أن الن بض في قلب المر 
عدد النبضات في قلب المرأة عن نبضات قلب الرجل بما يتراوح بين عشرة نبضات وأربع عشرة نبضة في 

 ، 4الدقيقة ، كما أن د م المرأة يختلف عن د م الرجل من حيث المقدار والتركيب أيضا ، فها في المرأة أقل قدر ا
 .5وعدد الك ريات الحمراء الماجادة في د مِها أقل من عدد الكريات الماجادة في د م الرجل

                                     
 ، 3القاهرة ، ط  –عارف ، ملر ياسف مراد ، دار الم: لى ترجمتهميادين علم النفس النظرية والتطبيقية ، أشرف ع: جيلفارد. ب. انظر ج  1

 .012مختار حمزة ، ص : بقلم آن أنستازي ، ترجمة 15 ، الفلل 2م ،  مج 1404
 .544دائرة المعارف القرن العشرين ، ص : ؛ محمد فريد وجدي 22خ لق المرأة ، ص : انظر هنري ماريان  2
 .29الإسلام ، ص الرجل والمرأة في : انظر الحاج محمد وصفي  3
 .24خ لق المرأة ، ص : هنري ماريان  4
 .22سيكالاجية المرأة ، دار ملر للطباعة ، د ط ، د ت ، ص : زكريا إبراهيم  5



 الفصل الأول                                                                          الفوارق بين الجنسين

73 
 

 .الفروق على مستوى الجمجمة: الفرع الخامس
وإذا انتقلنا إلى الفروق على مستاى الرأس ، فقد أثبتت الأبحاث العلمية بأن هناك اختلافات بين الرجل 

جمة الرجلوالمرأة في شكل الج مجمة وح جمها ، فج م جمتها إلى 1جمة المرأة أصغر  نِسبيا من جم   ، فنسبة جم 
جمته هي كنسبة خمسة  وثمانين  إلى مائة    .2جم 

جمة الرجل أيضا من حيث النتاءات الماجادة على عظام الج مجمة ، فهي في  جمة المرأة عن جم  وتفترق جم 
 .3المرأة أقلُّ وضاحا منها في الرجل

الدِّماغ والمخ ، وقد أثبتت الدراسات في مجال البحث عن الفروق بين الجنسين في ويتاضَّع داخل الج مجمة 
 .هذا المجال ، وجاد اختلافات بين الرجل والمرأة على مستاى المخ والدِّماغ

 :الاختلافات على مستوى الد ماغ -1
دة من أعضاء الحسِّ ي عتبر الدِّماغ مركز التحكُّم الرئيسي في الجسم ، حيث يقام باستقبال المعلامات الاار 

. عمَّا يجري داخل الجسم وخارج ه ، ثمَّ يحللها بسرعة ، وي رسل الرسائل الملائمة التي ت نظِّم حركة الجسم ووظائفه
كما يقام أيضا بتخزين المعلامات الخاصة بالِخبرات السابقة ، ممَّا يساعد الفرد على التعلُّم والتذكُّر ، كما أنه ي ـع دُّ 

 .4الأمزجة والانفعالاتملدرا للأفكار و 

ويظهر بأنَّ جميع هذه الاظائف التي يقام بها الدِّماغ هي نفسها في النساء والرجال ، لكنَّ الاختلافات 
الماجادة بين الجنسين على مستاى الدماغ ت شبه ما سبق ذكره من اختلافات على م ستاى الأعضاء الأخرى 

وهي نتيجة لازمة . 5غتهم أكبر حجما من أدمغة النساءمن حيث تعلقها بالحجم ، فالرجال بلفة عامة أدم
ظاهرة ، فالاختلاف في حجم الج مجمة ، وكانها أكبر عند الرجال ، يتبعه الاختلاف في حجم الدِّماغ الذي 

                                     
 .20تشريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص : فاسيلي تاتاريناف 1
 .24خ لق المرأة ، ص : هنري ماريان 2
 .المرجع السابق: انظر 3
 ، 17م ، ج  1444 -هـ  1914 ، 2ط  م ع السعادية ، - ، مؤسسة أعمال الماساعة للنشر والتازيع ، الرياض الماساعة العربية العالمية 4

 .300ص
 .02عمل المرأة في الميزان ، ص : المرجع نفسه؛ محمد علي البار 5
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لاب دَّ أن يتناسب مع حجم الج مجمة ، ثمَّ إن الاختلاف بين الجنسين في هذه الأحجام يتناسب في حقيقته مع 
 .جم الكلِّي ، الماجاد بينهما ، فالرَّجل عماما أكبر حجما من المرأة ، وأقاى وأشدُّ ب نية منهاالاختلاف في الح

ت شير الدراسات التي ت اصَّل إليها العلماء إلى أنَّ أدمغة الرجال والنساء مختلفة من حيث الجسم الأصغر ، 
 ، فها في (الأيمن والأيسر)رة المخية والذي يمثِّل شريط الألياف العلبية السميك ، الذي يربط بين نلف ير الك

أكثر بنسبة  2في القشرة 1وأوضحت الفحاصات الدقيقة للدماغ بعد الافاة ، أنَّ عدد العلبانات. النساء كبير
17  على الرغم من أنَّ حجم الدِّماغ في الرجل أكبر منه في المرأة 3في النساء مقارنة بالرجال. 

 :الاختلافات على مستوى المخ -2
ين الفروق الماجادة بين الجنسين على مستاى الدماغ ، ما تاصَّل إليه الباحثان من اختلافات  بين ن بوم

الرجل والمرأة في حجم المخِّ وشكله ومادته ، ويعدُّ المخ مركز القاة العقلية ، وها من أكبر مكانات الدماغ حيث 
الش قُّ الط اليُّ ـ المخَّ إلى نلفين ي سميان  وي ـقرسِم شقٌّ كبيٌر ـ ي سمَّى. من إجمالي وزن الدماغ  25يشكل "

 .4"نلف الكر ة المخية الأيمن ، ونلف الكر ة المخية الأيسر

غ ، ويقلُّ وزنه  1357 –غ  1257ومِن حيث الا زن ، يبلغ متاسط وزن المخ ثلاثة أرطال ، أي ما بين 
 .5عنه في الرجال  0في النساء عماما بنسبة 

ين في اعتبار هذا الاختلاف في وزن المخ ، بحيث ينبغي اعتبار  الازن النسبي وقد وقع خلافٌ بين الباحث
غير أنَّ الرأي الغالب بينهم يقال بأن المرأة هي . للمخ ، أي وزنه بالنسبة للجسم ككل ، لا وزنه على الإطلاق

جسمها أقل من نسبة دون الرجل في هذا الباب أيضا ، واستدلاا على ذلك بأنَّ نسبة وزن مخ  المرأة بالنسبة إلى 

                                     
 .300الماساعة العربية العالمية ، ص هي أهم الخلايا المعاِلجة للمعلامات في الدماغ ، انظر   1
 .المرجع نفسه: انظر. هي طبقة من الع لبانات ذات طيَّات ونتاءات كثيرة ، وتاجد على سطح المخالقِشرة   2
 .301 – 307المرجع نفسه ، ص   3
 .30علم النفس الفيزيالاجي ، ص : أحمد عكاشة: ؛  وانظر300المرجع نفسه ، ص   4
 .47النفس العام ، دار الشروق ، جدة ، د ط ، د ت ، ص أصال علم : المرجع نفسه؛ عبد الحميد محمد الهاشمي: أحمد عكاشة: انظر  5
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من  1/97من وزنها ، أمَّا في الرجل فتعادل  1/99وزن مخ  الرجل بالنسبة إلى جسمه ، فهي في المرأة تعادل 
 .1وزنه

وتتركز أهمُّ الفروق ، على م ستاى المخ في تلافيف المخِّ وث نِياته لعلاقتها بالقِا ى العقلية لدى الإنسان ، فهي 
 ، 2علماء أن م خَّ المرأة أقل ث نِيَّات من مخ  الرجل ، وأن تلافيفه أقل  نظام امركز تلك القِاى ، حيث وجد ال

 .3وأضعف نما ا وأقل  بروز ا

ومِن جهة أخرى ياجد هناك اختلاف بين الجنسين أيضا من حيث المادة المدركة من المخ  ، والتي ت سمى  
 .4بدرجة محساسة جدا  ، فهي عند النساء أقلَّ منها عند الرجال"بالج اهر السُّنجابي"

ومِن الف روق الهامَّة بين الجنسين ، والتي تمثل الأصل الذي تعاد إليه م عظم الفروق الأخرى ، على مستاى 
الغ دد والأعضاء ، ما كشفت عنه الدِّراسات الطبية حال الدِّماغ البشري ، حيث تاصَّل الباحثان في هذا المجال 

 خ  يختلف ف
: يها الجنسان ، الذَّكر والأ نثى ، وذلك منذ المرحلة الجنينية ، يقال محمد البارإلى أن ه ناك منطقة في الم

ففي أثناء تكاين الجنين في مراحله الأولى ، يكان جنين الذَّكر م شابها في أوَّل الأمر لجنين الأ نثى ، ويلعب "
تتميز منطقة في المخ  تدعى ولكن س رعان ما (... الكرومازومات)التفريق بينهما ، إلاَّ على م ستاى اللِّبغيات 

وهذه الإضافة والزيادة في ... لدى الجنين الذَّكر عن مثيله الجنين الأنثى( Hypothalamus" )تحت المهِاد"
كما ... مخ  جنين الذكر ت ؤدي إلى الفروق الهائلة فيما بعد بين الجهاز التناسلي للذكر والجهاز التناسلي للأنثى

وت ؤثر هذه الغ دد على مختلف أنشطة الجسم ... وغ دد الأنثى 5بين غ دد الذكر اللماءت ؤدي إلى الفروق الهائلة 
ومِن ثم َّ يختلف بناء هيكل الذكر عن بناء هيكل الأنثى كما تختلف الاظائف تبع ا ... وعلى هيكله أيضا

                                     
 .02عمل المرأة في الميزان ، ص : ؛ محمد علي البار071؛ دائرة المعارف القرن العشرين ، ص 24خ لق المرأة ، ص : هنري ماريان: انظر  1
 .071دائرة المعارف القرن العشرين ، ص   2
 .24خ لق المرأة ، ص : هنري ماريان  3
 .يقالمرجع السا  4
: فاسيلي تاتاريناف: انظر. هي الغدد التي تفرز إفرازا داخليا ، والمادة التي تفرزها تسمى بالهرمان ، وهي ت لب مباشرة في الدم: الغدد اللماء  5

 .137علم النفس الفيزيالاجي ، ص : ؛ أحمد عكاشة255تشريح وفيزيالاجيا الإنسان ، ص 
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ت سرترون  والسبب في تمايز منطقة تحت المهِاد من المخ  بين جنين الذكر وجنين الأنثى ها... لذلك هرمان التِسر
 .1"ثمَّ تنما الغ دَّة التناسلية وتؤثر بالتالي على المنطقة المخيَّة تحت المهِاد... الذي تفرزه مشيمة الجنين الذكر

ومِن بين وظائف هذه المنطقة أيضا ، منطقة تحت المهِاد ، التحكُّم في درجة حرارة الجسم ، وفي تنظيم 
 .2اك الانفعالي للفرد ، وأيضا التحكُّم في عمليتي التذكُّر والتعلُّم ، وغيرهاالطعام ، وكذلك التحكُّم في السل

فيظهر د ور هذه المنطقة في الجسم ، مِن خلال الاظائف المتعددة التي تقام بها ، وها دور هام  ، لتأثيرها 
 . على مختلف أعضاء الجسم وأنشطته ، كما أنَّ لها تأثيرا أيضا في تاجيه السلاك الإنساني

لا ت ساعدنا على معرفة  -بما فيه المخ  - ليه فإنَّ دراسة الفروق بين الجنسين على مستاى الدماغوع
الاختلافات الماجادة بينهما من حيث شكل الدماغ ومادَّته فحسب ، بل ت ساعد أيضا على معرفة الاختلافات 

 .الماجادة أيضا في نااحي الشعار وطرق التفكير

التي ظهرت بين الرجل والمرأة على م ستاى الدماغ ، لها تأثير في ظهار بعض  ويبدو مما سبق أنَّ الفروق
 .الفروق النفسية بينهما في النااحي الانفعالية والسلاكية

 :فروق أخرى: الفرع السادس
وهناك فروق أخرى بين الرجل والمرأة ، تا ضح خلائص كل واحد منهما ، وتمي ز صفات الأناثة عن 

رة عن ملاحظات تاص ل إليها العلماء والباحثان من خلال دراسات إحلائية على صفات الذكارة ، وهي عبا
لكن هذه الملاحظات لا يمكن تعميمها على جميع الأفراد في جميع الأجناس ، وإنما هي . مختلف المجتمعات

 :لفروقومن بين تلك ا. عبارة عن قاعدة عامة تمثل الأمر الغالب ، مع وجاد حالات قد تشذُّ عن هذه القاعدة

ما يعدُّ أمرا ظاهرا ت سهل ملاحظته ، ويتمثل في اختلاف القامة بين الرجال والنساء ، وكذلك الازن ،  -
وتظهر الفروق بين الجنسين في هذا المجال منذ الالادة ، حيث يكان المالاد الذكر أطال من الأنثى 

 .1وأثقل وزنا

                                     
 .علم الفيزيالاجيا ، لفلارستراند: نقلا عن كتاب. 02ص  عمل المرأة في الميزان ،: محمد علي البار  1
 .09  ،50أحمد عكاشة ، علم النفس الفيزيالاجي ، ص :انظر  2



 الفصل الأول                                                                          الفوارق بين الجنسين

77 
 

مرحلة الب لاغ أو النُّضج ، حيث و جد  كما دلَّت الملاحظات أيضا على و جاد فروق بين الجنسين في -
بأن م عدل النضج عند الإناث أسرع منه عند الذكار ، فالإناث يبلغن مرحلة النضاج الجنسي قبل 

 .2الذكار
تغيرات كثيرة فيزيالاجية وبسيكالاجية لدى الجنسين ، وتتضح  -كما ها معلام-وي لحب هذه المرحلة 

ات سااء من الناحية الجسمية أو النفسية ، كاكتمال نما الأعضاء لا الفروق بينهما أكثر ، من خلال تلك التغ يرُّ
يز خلائص الذكارة والأناثة ، ونما شعر الجسد في مناطق مختلفة ، على مستاى  سِيما الأعضاء التناسلية التي تم 

 والساقين ، العانة والإبطين ، ويختلف الذكر عن الأنثى في نما الشعر لديه على مستاى اللدر أحيانا والذراعين
إلا أن هناك بعض النساء يشتركن مع الرجال في نما شعر الذراعين والساقين ، وقد يعاد السبب في ذلك لزيادة 
إفراز ه رمانات الذكارة عندهنَّ ، كما يظهر في هذه المرحلة أيضا ت غيرُّ اللات وخ ش انته لدى الذكار ، وبقاؤ ه 

 .ناعما لدى الإناث

لاجية تأثير في تحديد السمات النفسيَّة لدى الجنسين ، وتبع ا لذلك تظهر أيضا بعض ولهذه التغيرات الفيزيا 
الاختلافات النفسية بين الذكار والإناث في النااحي الا جدانية والعاطفية والتي يرجع بعضها إلى الاختلافات 

 .الماجادة بينهما( الفيزيالاجية)الجسمية 

ليف بالنسبة للجنسين ، لذلك تعتبر معرفتها في الذكر أو في الأنثى أمرا ت ـع دُّ مرحلة  البلاغ مرحلة  بدء التك
 .ذو أهمية كبيرة ، لما ينبني عليها من أحكام شرعية يترتب عنها الثااب والعقاب

ولاحظ الباحثان أيضا أنَّ من بين الفروق الماجادة بين الجنسين ، أنَّ لدى الإناث مقارنة بالذكار  -
الأمراض الـم عدية ، وأنَّ احتمال إصابتهنَّ الأمراض ع ماما أقلَّ من احتمال  م قدرة أكبر على م قاومة

إصابة الذكار بها ، وذلك في نفس الظروف والملابسات ، كما أن نسبة الافيات بين النساء أقلَّ منها 

                                     
 .250أصال علم النفس العام ، ص : ؛ عبد الحميد محمد الهاشمي22خ لق المرأة ، ص : انظر هنري ماريان 1
 .250أصال علم النفس العام ، ص : ميد محمد الهاشمي؛ عبد الح012 ، ص 2ميادين علم النفس ، ج : جيلفارد. ب. انظر ج 2
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درة وللمرأة أيضا مق. 1عند الرجال ، على الرَّغم من الأخطار التي تعترض المرأة أثناء الحمل والالادة
 .2على تحمل الآلام ، ويظهر ذلك جلي ا في صبرها واحتمالها لآلام الحمل والاضع

 .وتبدو هذه الفروق من أهم مظاهر القاَّة التي تتميز بها المرأة على الرغم من ض عف بنيتها مقارنة بالرجل

 :فروق فيما اختصَّت به المرأة من وظائف بيولوجية: الفرع السابع
بين الجنسين ، والتي ترجع إليها م عظم الفروق الماجادة بينهما ، ما اخت لَّت به المرأة  من الفروق الأساسية

ـ في فترات خاصة ـ جعلت تكاينها الجسمي وسماتها النفسية تختلف عن  3دون الرجل من وظائف بيالاجية
بأهمِّ وظيفة أ نيطت وبهذه الاظائف وهذا التكاين الخاص هي م ؤهَّلة للقيام . تكاين الرجل الجسدي  ونفسيته

 .ء ، وهي وظيفة الأمامة وتربية النشبها

والحديث عن هذا الناع من الفروق يشتمل ، في هذا المقام  ، على الحديث عن أهم الآثار الفيزيالاجية 
 .التي ت لاحب تلك الفترات

 (:المحيض)فترة الدورة الشهرية  -1
اجية ، ويبدأ ذلك قبل م اعد الدورة الشهرية بقليل ، ت ـت عرَّض المرأة في زمن الحيض لبعض التغيرات الفيزيال

فتؤثر . ويستمر في أثنائها ، فتظهر على المرأة أعراض شبه مرضية جسمية ونفسية ، تتكرر معها في كل شهر
تلك الأعراض على نشاط المرأة وحيايَّتها ، فتبدو عليها آثار التعب والفتار خلال هذه الفترة بخلاف الأيام 

 .الأخرى

 :هم الأعراض الفيزيالاجية التي ت لاحب فترة الحيض ما يأتيومِن أ

                                     
وظيفة المرأة المسلمة في المجتمع : ؛ علي القاضي29 – 23سيكالاجية المرأة ، ص : زكريا إبراهيم المرجع السابق؛: جيلفارد. ب. ر جانظ 1

 .27م ، ص  1420 -هـ  1970 ، 1الإنساني ، دار القلم ، الكايت ، ط 
 .فسهن المرجع: زكريا إبراهيم 2
 ، 1الماساعة العربية العالمية ،ج: انظر. علم الأحياء ، وها مجال معرفي يعنى بدراسة الكائنات الحية: (biologie) مأخاذة من بيالاجيا: بيالاجية 3
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ي ـع دُّ الانتفاخ الذي يظهر على مستاى الثديين وعلى مستاى البطن من الأعراض الااضحة التي تسبق  -
نزول دم الحيض ، ويظهر الارتباط الاثيق الذي يربط وظائف الثديين باظائف الجهاز التناسلي لدى 

 .حظه من تغيرات تحدث فيهما قبل نزول دم الحيضالمرأة من خلال ما ن لا
ويعاد سبب هذا الانتفاخ إلى احتباس الساائل فيهما ، فاحتقان الثديين عادة  ها من الأعراض الثابتة ، 
فيتغير  حجمهما ويتللبان ويمتدان ، كما تتضخم الشرايين من حالهما ، وي لاحب هذه الأعراض آلام 

 .1م الحيضلكنَّها سرعان ما تزول بنزول د

والانتفاخ على م ستاى البطن أيضا تلحبه آلام تشبه الإشعاع ، كما ت لاب المرأة أيضا بآلام في 
 .2أسفل الظهر ، وأيضا على مستاى الشَّر ج بسبب تضخم الرحم

ويبدو أن هذه الآلام تتفاوت في شدتها ، وتختلف من امرأة لأخرى ، فقد نجدها عند بعض النساء 
ومع . ند غيرهن شديدة تحتاج إلى وصف بعض المهدئات والمسكنات لإزالتهاخفيفة  ، وقد تكان ع

ذلك ، ومهما كان الألم شديدا أو خفيفا ، فإننا ن لاحظ على المرأة في فترة الحيض آثار التعب ، 
 ...ون قلان الحركة والنشاط ، والميل إلى الراحة والنام 

على المرأة من الناحية الجسمية ، اضطراب  ومن الأعراض الملاحبة للدورة الشهرية أيضا التي تؤثر -
الهضم والشهية في هذه الفترة ، فهي إما أن تجاع حتى تأكل بكثرة ونه م ، وإمَّا أن ت ـزرهد ن ـفرس ها عن 
ته بانتهاء  الطعام ، وقد ي لاحب هذا الاضطراب إحساس بالقيء مع إسهال خفيف ، تنتهي حِدَّ

داد الغازات البطنية ، كما قد يلفرُّ الاجه ويحمرُّ بسرعة  ، مع العادة الشهرية ، لي حِل محله الإمساك وتز 
 .3ظهار هالة زرقاء تحت الع ين ، ويتَّلف النفس برائحة خاصة مميزة

                                     
1 Henry G. Robert , Raoul Palmer, Claudine Bourg-Heyler, Jean Cohen, Avec le concours 

de : Jacques Huguier et Jean Hewitt : Précis de gynécologie, Masson : Paris, Newyork, 
Barcelone, Milan, 2 ème édition, 1979, p 167. 

 .34ملر ، د ط ، د ت ، ص  –أسرار المرأة النفسية والطبية ، المركز العربي الحديث ، القاهرة : محمد علي قرني
2 Henry G. Robert , Raoul Palmer, Claudine Bourg-Heyler, Jean Cohen, Avec le concours 

de : Jacques Huguier et Jean Hewitt : Précis de gynécologie, Masson: Paris, Newyork, 
Barcelone, Milan, 2 ème édition, 1979, p 167. 

 .المرجع السابق: محمد علي قرني: انظر 3
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هذه الآثار واضحة في دلالتها على أن المرأة في هذه الفترة تكان في حالة من الإرهاق والتعب ، 
ها في حياتها اليامية بناع  من الملل والفتار ، وهذا على فنراها ت قدِم على الأعمال التي اعتادتها وألِفت

 .خلاف إقبالها عليها في غير أيام الدورة الشهرية

ويلح ب هذه الفترة أيضا انَفاض في درجة حرارة جسم المرأة بدرجة مئاية كاملة ، وذلك لأن  -
 .1اء الحيضالعمليات الحياية التي لا تتاقف في الكائن الحي تكان في أدنى مستاى لها أثن

وقد سبق الحديث عن كان الحيض من العاامل أو الأسباب التي تجعل المرأة دون الرجل في درجة 
 .الحرارة ، وأنَّ الذكار عماما لديهم ثبات نسبي في درجة الحرارة مقارنة بالإناث

وقد تشكا بعض النساء في زمن الحيض ، خاصة عند بداية الدورة ، من آلام وأوجاع على مستاى  -
 .2رأس ، وهي ما يعرف باسم اللُّداع النلفي أو الشقيقة الدَّورية ، وذلك لتعلُّقها بفترة الحيضال

وبالجملة فإنَّ فترة الحيض بالنسبة للمرأة ومع أنها وظيفة طبيعية من وظائف جسمها إلا أنها ت لاحبها 
تلرفاتها وت قيد من حريتها في ممارسة أعراض مقترنة بآلام تخرجها نسبيا عن حالتها الطبيعية ، فتٌؤثر في حركاتها و 

 .حياتها على الشكل المعتاد الذي ألِفته في غير أيام الدَّورة

رم المرأة حريتها : "من خلال وصفه لحال المرأة في زمن الحيض( لاينسكي)يقال   إنَّ م دة الحيض تح 
قاة استكمال إرادتها للإقدام على عمل  العملية فهي تكان في أثنائها تابعة لحركاتها الاضطرارية وت نقلها جد ا 

 3."أو تركه

 ، هي عبارة عن حالات (الحيض)وعلى الع مام ، فإنَّ ما ذ كِر من أعراض وآلام م لاحبة للدورة الشهرية 
 .م لاحظة ، تتازع بين النساء ، وليس من الضروري أن تجتمع كلُّها في المرأة الااحدة

 

                                     
 .05دورة الأرحام ، ص : مد علي البارأيضا مح: وانظر. 172خلق الإنسان ، ص : محمد علي البار 1
2   Henry G. Robert , Raoul Palmer, Claudine Bourg-Heyler, Jean Cohen, Avec le 

concours de : Jacques Huguier et Jean Hewitt : Précis de gynécologie p168. 
 (.للاينسكي" )نشأة الشخلية"عن كتاب نقلا . 24وظيفة المرأة المسلمة في المجتمع الإنساني ، ص : علي القاضي 3
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 :فترة الحمل -2
وآلامه من امرأة لأخرى ، فإنَّ الأعراض التي ت لاحب فترة الحمل تختلف أيضا  وكما تختلف أعراض  الحيض

ته ، فإنها تؤثر في المرأة من الناحية  فيما بين النساء ، ومهما كان ناع هذه الأعراض ، من حيث خِفَّة الألم وشِدَّ
ات فيزيالاجية أثناء هذا الجسمية والنفسية ، فاجاد الجنين في رحم الأم ونماِّه فيه ، وكل ما يتبع ذلك من تغير 

دثها هذا المخلاق الغريب من جسدها ، ولأجل كل ذلك فإن  النما ، يجعل الأمَّ خاضعة للتأثيرات التي يح 
 . الحامل تحتاج إلى عناية ورعاية طبية خلال هذه الفترة ، لما قد تتعرض له من م ضاعفات وأخطار بسبب الحمل

 :اني منها المرأة الحامل ما يليومن المؤثرات الأكثر ش ياعا ، والتي ت ع

تتعرَّض المرأة أثناء فترة الحمل إلى بعض الاضطرابات التي ت ليب جهازها الهضمي ، من ذلك حالة  -
الغ ث يان التي ت عاني منها أكثر النساء خاصة في فترة اللباح ، وتكان ملحابة بحالات تقيُّؤ ، ويظهر 

لذا يتاجب عليها الاعتناء . 1اب الحامل عادة  بالإمساكذلك عادة في الأشهر الثلاثة الأولى ، كما ت ل
 .بنظامها الغذائي حتىَّ لا ي ؤدي ذلك إلى م ضاعفات قد تؤثر سلبا على صحة الأم وسلامتها

وتشكا الحامل أيضا مما يحدث معها أحيانا من ضيق في التنفس ، ويكان ذلك عادة في أشهر الحمل  -
 .2الأخيرة

م المرأة الحامل تبعا للتغيرات الفيزيالاجية التي تحل ل لها ، مع وجاد مخلاق كما يتغيرَّ عمل أعضاء جس -
جديد يتغذَّى من دمِها ، حيث يزيد عمل الأعضاء ويتضاعف ، فالقلب  مثلا في هذه الفترة يتحمَّل 
أعباء إضافية تبلغ ضِعف ما يتحمَّله في الحالات العادية ، حيث يضخُّ كمية مضاعفة من الدمِ تكفي 

 .3والجنين ، لذلك تزداد نبضات القلب وضرباته حتى يضخَّ في كل ضربة كمية  أكبر من المعتاد الأم
 ، ويحدث ذلك على م ستاى "الدوالي"وت عاني بعض النساء الحاامل مِن إصابتهنَّ بما ي عرف باسم  -

لأطراف ، وخاصَّة من السِّيقان ، وسببه تأثُّر الدورة الدماية ، بحيث تتمدَّد الأوردة التي تحمِل الدم  من ا
الأقدام والأرجل ، نتيجة ضغط الرَّحِم على مسار الدم العائد من القلب في ؤدي إلى امتلاء هذه الأوردة 

                                     
1 Henry G. Robert , Raoul Palmer, Claudine Bourg-Heyler, Jean Cohen, Avec le concours 

de : Jacques Huguier et Jean Hewitt : Précis de gynécologie p255. 
 .173أسرار المرأة النفسية والطبية ، ص : ؛ محمد علي قرني027 ، ص 0؛ الماساعة الطبية الحديثة ، ج 934خ لق الإنسان ، ص : محمد علي البار

 .991خ لق الإنسان ، ص : ؛ محمد علي البار022 ، ص 0الماساعة الطبية الحديثة ، ج : انظر 2
 .997 ، ص المرجع نفسه: محمد علي البار 3
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 ، ويظهر بأنَّ ذلك ي سبب للمرأة آلام ا ومضاعفات  ، قد ت فاق الاحتمال أحيانا ، خاصة عند 1وتعرُّجها
رأة في مثل هذه الحال أن تبقى فترات من الزمن تعرُّضها للاقاف ساعات  طايلة من اليام ، وعلى الم

 .م ستلقية للتخفيف من حِدَّة تلك الآلام
ومِن الأعراض التي تشكا منها بعض النساء الحاامل أيضا ، بعض الاضطرابات التي تحلل على  -

مستاى الجهاز البالي ، بحيث تشكا الحامل من ع سر  في التباُّل ، وقد يلح ب ذلك بعض المضاعفات 
وذلك يستدعي استشارة الطبيب للعلاج الفاري ، وإبعاد الخطر عن . 2طرة كالتهاب المثانة مثلاالخ

 .صحَّة الأم ، وما قد تتعرَّض له من مضاعفات أخرى
فهذه على وجه الع مام الأعراض الملاحبة لفترة الحمل في الحالات العادية والطبيعية ، وقد تبين مِن خلالها 

تفتقد الكثير من أسباب الراحة ، فنجدها تبحث عنها بين ألم  وآخر  ، ولكنَّها مع كل  بأنَّ الأم في هذه الفترة
 .هذا تتحمَّل كلَّ تلك الآلام وتلبر عليها

نَا }: وقد وصف القرآن الكريم م د ى صبرها وتحمُّلها لشدَّة آلام الح مل والا ضع ، في قاله تعالى وَوَصَّيـْ
نَا الِإنسَانَ بِوَالِدَيهِْ } : ، وقاله أيضا[19:لقمان] {...أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ  الِإنسَانَ بِوَالِدَيهِْ حَمَلَتْهُ  وَوَصَّيـْ

 . [15:الأحقاف]{ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أمُُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا 

رج حمل المرأة من الحالة العادية والطبيعية إلى  وهناك م ضاعفات في هذه الفترة تظهر عند بعض النساء تخ 
مرحلة  من الخطر الذي ي هدِّد صِحَّة الأم ، فتكان آلام ها أشدَّ وأعظم ، كالتهاب المثانة ، وقد سبق ذِكره ، والحمل 
خارج  الرَّحم ، وتسمُّم الحمل وت ـع دُّ هذه الحالة الأكثر خ طارة ، حيث ت ـت سبب في الكثير من الأحيان إلى وفاة 

 .لطبية إلا أن مِثل هذه الحالات لا تزال ت لاب بها الكثير من النساءالأم ، ورغم تقدُّم الأبحاث ا

 (:الن فاس)فترة الوِلادة  -8
ولا تكاد المرأة تنتهي من متاعب الحمل وآلامه ، حتى تستقبل مشاقَّ الاضع وملاعبه ، وما يلحب ه من 

 .أوجاع  أثناء النِّفاس وبعده

                                     
 .997خ لق الإنسان ، ص : علي البار محمد 1
 Henry G. Robert, Raoul Palmer, Claudine Bourg-Heyler, Jean Cohen, Avec le :انظر 2

concours de: Jacques Huguier et Jean Hewitt: Précis de gynécologie p255. 



 الفصل الأول                                                                          الفوارق بين الجنسين

83 
 

فرس ، حيث تتعرض المرأة لمجهاد شاق وبذل طاقة كبيرة لإتمام فعملية النِّفاس عِبارة عن إخراج ن ـفرس من ن ـ 
وت ااجه المرأة في هذه المرحلة مخاطر كبيرة كاحتمال إصابتها بالأمراض المزمنة كأمراض القلب أو . هذه العملية

في  رةضغط الدم أو السكري أو الكِلى وغيرها ، ومن جهة أخرى قد تتعرَّض بعض النساء للالادات المتعسِّ 
حالات الحمل غير الطبيعي ، مما ي لجئ الطبيب إلى إجراء العملية الق يرل رية ، وفي بعض الحالات الخطرة تكان 
العملية الق يرل رية أمر ا مطلاب ا وضروريا لإنقاذ حياة الأمِّ ، وعلى الرغم من التطار العلمي الحديث الذي يسَّر 

ه لا تزال هناك حالات من النساء ي ااجِهن بعض أخطار الالادة ، عمليات الالادة وقلَّل من م ضاعفاتها ، إلاَّ أنَّ 
 .والتي قد يفقدن حياتهنَّ بسببها

 بطؤومِن أهم الأعراض التي ت ظهر على المرأة النفساء ، ما تشعر به من ق ش عرريرة وإجهاد شديد ، كما قد ي  
لكنر سرعان ما تبدأ بالارتفاع ثم النَّبض ، وي ـنرخفض ضغط الدم عندها ، وت ـنرخفض درجة حرارة الجسم أيضا ، 

ت ـنرخفض مرَّة أخرى لتعاد إلى م ع دَّلها الطبيعي بعد يام أو يامين على الأكثر ، أمَّا إذا اِستمرت في الارتفاع أكثر 
 .1من ذلك ، فإنَّ ذلك يدلُّ على وجاد الِتهاب مِيكروبي ي ستدعي علاج ا فاري ا

لادة من ص عابة في التَّبـ اُّل ، خاصَّة في الأيام الأولى ع قِب النـِّف اس ، وت شكا النـُّف س اء في فترة ما بعد الاِ 
 .2وسبب  ذلك يعاد إلى وجاد ت س لُّخ ات  في جدار المهِبل ، وفتحة الف ررج ومجرى الب ال أثناء الالادة

عِناية خاصة ، وأن وعلى هذا فإنَّ المرأة في فترة ما بعد الالادة ، تكان في حالة إرهاق شديد ، ولاب دَّ لها من 
 .لا تتعرَّض للإجهاد في هذه الفترة ، لأن لا يتسبب ذلك في تأخُّر استعادة نشاطها وحيايتها

 (:سن اليأس)فترة القُعود  -9
مرحلة انقطاع الح يرض عن المرأة " الإياس"أو " اليأس"يمثل سنَّ القعاد عند النساء أو ما ي سمَّى بسن 

وَاللاَّئِي يئَِسْنَ مِنَ }:أشار القرآن الكريم إلى هذه التسمية في قاله تعالىوقد . عندما تلل إلى سنٍّ م عينة
  .[61:النور]{  وَالْقَوَاعِدُ مِنَ الن سَاء اللاَّتِي لَا يَـرْجُونَ نِكَاحًا}:  ، وقاله أيضا [9:الطلاق]{  الْمَحِيضِ 

                                     
 .03ـ  02دورة الأرحام ، ص : ؛ ومؤلَّفه950خ لق الإنسان ، ص : محمد علي البار 1
 .43عمل المرأة في الميزان ، ص : محمد علي البار 2
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ات فيزيالاجية وبسيكالاجية ، وي لاحب هذه الفترة في حياة المرأة أعراض تتسبَّب في ح دوث اضطراب
 .يختلف تأثيرها من امرأة إلى أخرى

ومن أهمِّ الأعراض المميزة لهذه . 1تبدأ فترة الق عاد عادة  مِن سن  الخامسة والأربعين ، إلى سن  الخمسين
وض مار انقطاع دمِ الح يرض ، وت ـا قُّف تكاين البايضات ، : "المرحلة في ع م ر المرأة من الناحية الفيزيالاجية

 .2"الأعضاء التناسلية ، وظهار أعراض الشَّيخاخة على باقي أجزاء الجسم

ويلاح ظ أنَّ دم الحيض لا ينقطع مرَّة واحدة ، فالمرأة التي تقترب من مرحلة الق عاد تشعر بدن ـاِّ هذه  -
ات تحدث لها ، تتمثل في اضطراب عادتها الشهرية ، ذلك أن  عملية المرحلة مِن خلال ما تراه من تغيرُّ

الإباضة الشهرية أو إطلاق البايضة يقِلُّ تبِاعا مِن م رَّة في الشهر إلى م رَّة في الشهرين ثم كل ستة "
وبهذا  3."ويختل النـَّز ف الحيضي لأنَّ الجسم لا ي نتج الكافي من الأستروجين لبِطانة الرحم. شهار

 .يتناقص دم الح يرض شيئا فشيئا حتىَّ ي ـنرقطع
لمبيضين ، بعد تاقُّف عملية الإباضة ، وكذلك الرَّحِم ، تغيرات ت ؤدي إلى تقلُّص هذه ويطر أ  على ا -

والسبب في ذلك ظاهر ، . 4الأعضاء وض م ارها ، كما يكان هناك تللُّب نسبي على م ستاى المبيضين
د و بلا وها تاقُّف إفراز ه رمانات الأناثة ، فيتاقَّف نشاطهما ، كما يتاقَّف نشاط الجهاز التناسلي ، فيغر 

 .وظيفة بعد انتهاء د ورره في عملية التناسل
وي لاحب مرحلة الق عاد بعض الآلام ، وبعض الاضطرابات الاظيفية التي ت ؤثر في المرأة من الناحية 

 .الفيزيالاجية ، فت سبب لها حالات من التَّعب والإرهاق ، كما ت ؤثر في نشاطها اليامي

 :المرحلة ما يلي ومن أهمِّ الآثار التي تترتب عن هذه

في هذه المرحلة لدى م عظم النساء في حدوث ل ف ح ات  –هرمان الأناثة  –يتسبَّب نقص الأسرتروجين  -
مع احمرار شديد في الاجه ، وفي الجزء الع لاي من الجسم وذلك لبِضرع دقائق  مع " فـ ارر ات"ساخنة 

                                     
 .157الاجية المرأة ، ص سيك: إبراهيم زكريا 1
 .194المرجع نفسه ، ص  2
 .154أسرار المرأة النفسية والطبية ، ص : محمد علي قرني 3
4 Henry G. Robert , Raoul Palmer, Claudine Bourg-Heyler, Jean Cohen, Avec le concours 

de : Jacques Huguier et Jean Hewitt : Précis de gynécologie p177. 
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بَّب ذلك في ح دوث بعض الاضطرابات في الشعار بالاختناق عادة  ، ويتربع ذلك ت ـع رُّق غزير ، وقد يتس
 .2وهذه الف اررات تظهر غالب ا بعد إجهاد جِسماني أو إثارة نفسيَّة. 1النشاطات المهنية

وقد تشكا المرأة في هذه المرحلة أحيانا من تدفُّق اللُّعاب في الفم أو الج ف اف فيه ، وقد يحدث أثناءها  -
وص داع ، وكثيرا ما ي رافق الا ه ج د وَّار شديد يظهر عادة في  و م ضات في العينين ، قد ي رافقها غ ثيان

 .3اللَّباح بعد الاستيقاظ من النام
بِّبه تلك الفارات وذلك التـ ع رُّق الشديد ، كما قد  - كما ت عاني المرأة في سِنِّ اليأس من الأ ر ق الذي ت س 

 .4المتتابعة عن بذل أي مجهاد جزها الفاراتت ـعر 
ترة أيضا بعض الاضطرابات العلبية التي ت ؤثر في أعضاء الجسم ، فت حرد ث فيها وي لاحب هذه الف -

بعض الآلام والأوجاع ، من ذلك ما يحدث من اضطرابات في الذاكرة ، وآلام في الرأس ، وازدياد س رعة 
... النبض في القلب ، وأيضا ح دوث ص فير في الأذن ، وآلام في المفاصل ، واضطرابات في النام

 .5وغيرها
ويبدو أنَّ فترة الق عاد ، وما ي ل احبها من اضطرابات فيزيالاجية وسيكالاجية هي مرحلة طبيعية تجتازها 
المرأة ، غير أنها تكان في هذه المرحلة بحاجة  أشدَّ إلى الراحة ، كما أنَّ ابِتعادها عن الإجهادات النفسية 

 .م والاضطراباتوالجسدية أمر مطلاب لأنَّه يخفِّف كثيرا من حِدَّة تلك الآلا

يظهر من خلال ما سبق أن هناك فروقا كبيرة ودقيقة بين الرجل والمرأة في اللفات التشريحية 
و هذا الاختلاف في البناء الاظيفي . والفيزيالاجية ، التي يلز م عنها الاختلاف في بعض وظائف الجسم

وأنثى ، ولـمِا بينهما من خلائص تميز كلا   والجسدي ، ها ضرورة لابدَّ منها لاختلاف الجنس وتناُّعِه إلى ذكر  
 .منهما عن الآخر

                                     
1 Henry G. Robert , Raoul Palmer, Claudine Bourg-Heyler, Jean Cohen, Avec le concours 

de : Jacques Huguier et Jean Hewitt : Précis de gynécologie p178. 
 .101أسرار المرأة النفسية والطبية ، ص : محمد علي قرني 2
 . المرجع نفسه 3
 . المرجع نفسه 4
5 Henry G. Robert , Raoul Palmer, Claudine Bourg-Heyler, Jean Cohen, Avec le concours 

de : Jacques Huguier et Jean Hewitt : Précis de gynécologie p178. 
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 :بين الجنسين( النفسية)الفوارق البسيكولوجية : المبحث الثاني
يعدُّ من الأهمية بمكان ، فمن ( السيكالاجية)إنَّ البحث عن الفروق بين الرجل والمرأة من الناحية النفسية 

نسين ، وتبعا لذلك تتحدَّد  وظائف كل منهما ودوره في هذه الحياة ، خلاله يتمُّ معرفة سمات الشخلية لكلا الج
وقد حدَّد ت الفاارق الفيزيالاجية الماجادة بين الجنسين الاظائف  المناطة بكلِّ واحد منهما ، بحس ب تكاينه 

احي واستعداداته ، ومما لا شك فيه أن لهذه الفروق تأثير في وجاد فروق أخرى بين الرجل والمرأة من النا 
السلاكية والانفعالية ، لكن هل تعدُّ العاامل البيالاجية والفيزيالاجية الأصل الاحيد الذي تعاد إليه الفروق 
النفسية الماجادة بينهما؟ ، أم أنَّ لظروف البيئة والمحيط وطريقة التنشئة الاجتماعية د ورر في إحداث بعض 

 الفروق في النااحي النفسية؟

روق التي تحدد صفات الشخلية لكلٍّ من الرجل والمرأة ؟ ، وما مدى تأثير البيئة وعليه ، فما هي أهم  الف
 في إيجاد تلك الفروق ؟

 .أهم الفروق المميزة للصفات الشخصية لدى الجنسين: المطلب الأول
إنَّ تحديد الفروق النفسية لمعرفة سِمات الشخلية لكلٍّ من الرجل والمرأة ، مع ما يتطلبه من دراسات 

يضة لتقلِّي هذه السِمات والمقارنة بينها ، يعدُّ أمرا أكثر ص عابة من البحث في مجال الفروق الفيزيالاجية ، م ستف
لأنَّ التاصل لمعرفة الفروق في صفات الشخلية يرتكز على دراسات  أ جريت على عيِّنات من فئات مختلفة وفي 

تمع ما ، قد ت ـق ابلها دراسات في مجتمع م غاير تكان مجتمعات مختلفة ، والملاحظات والنتائج المتاصل إليها في مج
نتائجها مخالفة لما جاء في النتائج الأولى ، لكنَّ ذلك لا يمنع الاستفادة مِن بعض النتائج التي تمَّ التاصل إليها 

 .من خلال الأبحاث المختلفة في هذا المجال

ن ، الآين الجنسين ، كما سنفحلها يجب أن نتذكر أن الفروق ب: "في هذا المقام( آن أنستازي)تقال 
تنطبق فقط على المجتمع الذي عمِلت فيه هذه البحاث تحت الظروف الخاصة بهذا المجتمع ، وعلى ذلك فهي 

م وسيلة للاستفادة الجزئية ببعض ما جاء فيها  1."غير صالحة للتطبيق باجه عام ، ولكن مع ذلك ، فلن ن عد 

                                     
 .072 ، ص 2ميادين علم النفس ، ج : جيلفارد. ب. ج 1
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 :في صفات الشخلية لدى الجنسين ومن أهمِّ الفروق التي لاحظها الع لماء

 :طريقة اللعب لدى الجنسين: الفرع الأول
دِّد السلاك وتاجِّهه نحا الذكارة أو الأناثة  لاحظ العلماء بأنَّ الفروق الجنسية في سِمات الشخلية ، التي تح 

من الذكر  تبدأ في مرحلة مبكرة جدا ، وهي مرحلة الطفالة ، ويظهر ذلك من خلال الاتجاه الذي يسل كه كل
والأنثى في طريقة لعبه بأنااع  م عينة من الألعاب ، حيث يختار الذكر مثلا اللعب  بالسياف والمدافع 

 .وغيرها ، بينما تختار الأنثى اللعب بالدُّمى ، وأدوات الطبخ ، والخياطة ، ونحا ذلك... والمراكب ،

ات ، وتلك الميال المختلفة بين وقد اختلفت آراء الباحثين في أصل هذه الفروق ، فهل تعدُّ تلك اللف
الجنسين ، صفات مكتسبة سببها تأثير الكبار وتاجيههم لسلاكات الأطفال نحا اللعب بما يتاافق مع صفاتهم 

 الجنسية ؟ أم أن تلك اللفات لا تخرج عن كانها صفات وِراثية أصيلة متعلقة بالبناء الع ضاي والا ظيفي ؟ 

المألاف أن ت عطى البنات د م ى وأشياء نسائية ، وي شجَّعن على "ذلك بأنَّ فمن ذهب إلى الرأي الأوَّل علَّل 
اللعب بها ، خلافا لللبيان الذين ت افَّر لهم مااد البناء والعربات والسيارات والمعاول والرُّفاش ، ويشجَّع ان على 

اسية ترتبط بفروق الب ـنى  أنَّ لعب الأطفال يعكِس مااضيع أس"ومن ذهب إلى الرأي الثاني اعتبر  1."اللعب بها
 2."العضاية بين الجنسين

والذي يبدو ، أنَّ الطفل لا لم تكن لديه نزعات واستعدادات وراثية لرفض اللعب بالأشياء التي لا تتاافق 
مع مياله ورغباته ، وحتى لا تناولها باللعب لمرة أو لمرتين تجده سرعان ما يتخلى عنها ليعاد إلى اللعب بالأشياء 

دد صفات الذكارة والأناثة ، التي  يميل إليها ، ولعل السبب في ذلك يعاد إلى عمل اله رمانات الجنسية التي تح 
يها غزيرة "وقد سبق الحديث عن ذلك ، وعليه يمكن تفسير ميل الفتيات للَِّعِب بالدُّمى بأنَّ  الأ نثى ت الد ول د 

                                     
هنري : ؛ وانظر101م ، ص  1422 -هـ  1973  ،1مشكلات الطفالة والمراهقة ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط : ميخائيل إبراهيم أسعد 1

 .32خ لق المرأة ، ص : ماريان
 .102 ، ص المرجع نفسه: ميخائيل إبراهيم أسعد 2
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أن الفتيات اللاتي تكان لديهن زيادة في م نشط ومن المقرر ... الأ مامة ، فهي تشعر باهتمام قاي بالأطفال
 2." ، يبدو أنهنَّ ي ظهرن اهتماما أقلَّ بالأطفال عن الفتيات الطبيعيات1الذُّكارة قبل وِلادتهن

 .وعليه ، فإنَّ لعمل اله رمانات دور في تحديد الميل الغريزي للطفل نحا ألعاب م عينة

 :العدوانية: الفرع الثاني
لدراسات النَّفسية أيضا ، م يل الذكار إلى الاعتداء ، وهي صِفة بارزة فِيهم بخلاف أظهرت الب حاث وا

تظهر الف روق بين الجنسين في الع دوانية "الإناث ، ويم كن ملاحظة هذه اللِّفة ابتداء من مرحلة الطفالة حيث 
وت شير ... ا لدى البناتباكرا في السنة الأولى ، وي بدي اللبيان نزعة للع دوان والاكتشاف أشدَّ من نظيرته

الدراسات المتعددة أن اللِّبيان ي لررفان من وقتهم في الع دوان ضِعف الاقت الذي ت لرفه البنات فيه ، فإن 
اول أن تتعارك من أجل ما  اختلفت البنت مع أحد على أمر  ، مالت إلى الخ ضاع أو النزاع الكلامي ، ولا تح 

  3."العِراك سبيلهم لإقرار منازعاتهمتسميه حقَّها في الشيء ، أما اللبيان ف

لذلك نجد أنَّ حركات الفتيات في الغالب ت ـتَّسِم بالرِّقة والهدوء بينما ت ـتَّسِم حركات اللبيان بناع من 
الخشانة والع نف ، ولعلَّ ذلك يعاد إلى التنشئة الاجتماعية ، حيث نجد أن تربية الفتى في أغلب المجتمعات 

 ، ولكن يبدو أيضا أن الاختلاف البيالاجي الماجاد بين الذكار والإناث ي عد الأصل في تختلف عن تربية الفتاة
نتاجا لهرمان تِستاسترون ، ... ت عتبر النزعة العدوانية"ظهار هذه النزعة بشكل واضح وكبير لدى الذكار ، حيث 

 4."ومنشط الذكارة

                                     
 .19 ، ص21دور الرجل والمرأة في الأسرة المسلمة بالالايات المتحدة الأمريكية ، مجلة المسلم المعاصر ، ع : محماد أبا السعاد 1
 .لأدوار الجنسية ، لفيتز شيرليا: المرجع نفسه ، نقلا عن كتاب 2
 .102مشكلات الطفالة والمراهقة ، ص : ميخائيل إبراهيم أسعد 3
نقلا عن الأدوار  13 ، ص 21دور الرجل والمرأة في الأسرة المسلمة بالالايات المتحدة الأمريكية ، مجلة المسلم المعاصر ، ع : محماد أبا السعاد 4

 .الجنسية لفيتز شيرلي
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 :الإحساس والعاطفة: الفرع الثالث
فالفتاة على الإجمال "بين الجنسين في دقَّة الإحساس ، وق اة العاطفة  ا  كبير   افي لاحظ أيضا أنَّ هناك اختلا

فلدى المرأة تكاين عاطفي خاص يختلف عن تكاين الرجل ، والسبب  1."أدقُّ إحساسا من الفتى وأشدُّ انعطافا
دد صفات ومظاهر الأناثة ، وأهم ما ي تعلق منها بجانب في ذلك ظاهر يعاد إلى عمل ه رمانات الأناثة التي تح 

 . والتي يلاحظ ظهارها في المرأة منذ الطفالة( غريزة الأمامة)الإحساس والعاطفة 

وقد رأينا كيف أنَّ الفتاة تميل إلى اللعب بالدمى ، فنلاحظ عليها كيف أنها تمثل دور الأمامة بدقة وبراعة ، 
لى أنَّ غريزة الأمامة كامنة بداخلها ، فهذا فنراها تحنا على الد مية ، وتقبلها ، وتحملها بل طف ، كلُّ ذلك يدل ع

في علاقة الأم  ظهر في أسمى صارهالإحساس بعاطفة الأمامة ، الذي يستمر مع الفتاة إلى أن تكبر لت لبح أم ا ي  
بابنها ، سااء في فترة الحمل أو بعد الاضع ، وما يتمُّ بينهما من اتلال وتجاوب يدلُّ على أن تكاين المرأة 

 .لف عن تكاين الرجل ، لما يقتضيه من أدوار الأمامة ووظائفهاالعاطفي يخت

لكنَّ بروز العاطفة بشكل واضح في المرأة على خلاف الرجل لا يعني ، كما يزعم بعضهم ، أن الأحكام 
التي ت لدرها المرأة على الأمار في مختلف ميادين الحياة تستمدُّها من مشاعرها وعااطفها ، فينسِبان إليها 

وإلى الرجل العقل ، وي لغان عقلها بالكلية ، م عتبرين أنَّ هذه اللفة البارزة فيها ، والتي اخت لَّت بها العاطفة ، 
 .لأداء وظائفها الطبيعية التي لا ي ؤدِّيها عنها غير ها ، طاغية  ومسيطرة  على جميع تلرُّفاتها

هي من " العاطفيَّة"ال بأن ولسنا ندري إلى أي حدٍّ يمكن الق: "في هذا اللدد" زكريا إبراهيم"يقال 
يزة للنساء عماما ، ولكن ربما كان من اللااب أن يقال إنَّ وظيفة الأمامة قد اقتضت أن  الخلائص الثاناية المم 
تكان المرأة أكثر حساسية من الرجل ، وأسرع استجابة للمؤثرات الاجدانية ، أما القال بأن المرأة لا تنظر إلى 

ووجدانياتها أو أنها كثيرا ما تهتدي عن طريق ش عارها وبليرتها إلى حقائق قد لا  الحياة إلا من خلال عااطفها
  2."يستطيع الرجل أن يهتدي إليها بعقله وتفكيره المجرَّد ، فها في نظرنا قال لا يخلا من م بالغة وإسراف

                                     
 .97لق المرأة ، ص خ  : هنري ماريان 1
 .37و 24سيكالاجية المرأة ، ص : إبراهيم زكريا 2
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رَّد عن ا للفة الماجادة والبارزة في فاصف الرجل بالعقل والمرأة بالعاطفة ، لا يعني أيضا أنَّ كل واحد منهما مج 
 .الآخر

الفتاة باجه عام أقرب من الفتى إلى التأثر والانفعال "وت ثبِت الدراسات النفسية أيضا أن  -
نجد مراكز "وها ما ت فسِّره الفروق الماجادة بينهما على مستاى الدِّماغ ، حيث  1."والاضطراب

 2."لرجلالإحساس والتهيُّج عند المرأة أحسن تركيبا منها عند ا
ة التأثُّر والانفعال لدى المرأة مرتبط أيضا بقاة العاطفة ، وما يترتب عنها من خلائص كالرِّقة  وشِدَّ

 .والح ن ان والعطف ، وكل ما يتطلبه دور الأمامة من وظائف
ومن الفروق التي كش ف ت عنها الدراسات في هذا المجال أيضا ، طريقة التعبير عن مشاعر الخاف لدى  -

ففي مااقف " ، وتبدو الفتيات أكثر خاف ا من اللبيان في نفس المااقف التي يتعرضان لها الجنِسين
تلفة ، فتبدو البنات  المجابهة مع الاالدين أو أي شخص آخر ، يسل ك اللبيان والبنات صارة جد مخ 

ا خائفات مترددات ، وت بدين حركات في الاجه ت نِمُّ عن التَّاجس ، في حين لا ي بدي اللبيان خاف  
وسبب هذا  3."ملحاظ ا في مثل تلك المااقف ، وي ديرون ر ؤوسهم وو جاههم بعيدا عن مشهد المجابهة

الاختلاف يعاد إلى عاامل بيئية واجتماعية ، وإلى الف روق في البِنية الِجسمية لدى الجنسين ، فقد ت ؤدي 
 .4تماعية د ون أخرىفروق البنية إلى استعداد الع ضراية للاستجابة لااحدة من اللِّي غ الاج

ومِن بين الفروق التي تمَّت م لاحظتها أيضا ، أنَّ لدى الأولاد ، مِن كلا الجنسين ، استعداد للب كاء ولا  -
لأتفه الأسباب ، لكنَّ دماع الفتيات أغزر وأسهل ذرف ا ، ويمكن تعليل ذلك بأن الانفعال النفسي في 

 –يضيع تأثيره على هذه اللارة ، في حين أن الفتاة الفتى لا ي لبث أن ي ستظهر بناع من أنااع الحركة ف
فكظرم الانفعال ي ؤدِّي بها إلى الرُّكان والخضاع ، . 5تكظِم الانفعال وت كت م التأثر –لكانها أقلَّ حركة 

وبالتالي الاستسلام إلى البكاء ، بينما يبدو أن النزعة الع دوانية في الذكر تدفعه إلى السيطرة على ذلك 
 . شكل حركات تح ل مح ل البكاء ، لذلك تبدو الفتيات أكثر ميلا  للبكاء من الفتيانالانفعال في

                                     
 . 97خ لق المرأة ، ص : هنري ماريان. 1
 .071و 077 ، ص 2دائرة معارف القرن العشرين ، مج : محمد فريد وجدي 2
 .102مشكلات الطفالة والمراهقة ، ص : ميخائيل إبراهيم أسعد 3
 (.بتلرف) 103و 102المرجع نفسه ، ص  4
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 :صفة الثبات والاستمرار: الفرع الرابع
لقد تبين أيضا أن الرجال يختلفان عن النساء في صفة الثبات والاستمرارية ، فالرجال أكثر ثباتا من 

قد يترتب عليه عجز ها عن تنفيذ الكثير من : "ه المرأةوير ى الباحثان أن عدم الثبات الذي تتلف ب. 1النساء
وهذا ما حدا . المشروعات التي تتجه إلى تحقيقها ، نتيجة  لعدم ق درتها على ضبط نفسها ومااصلة نشاطها

قق مشروعاتها بروح  بالبعض إلى القال بأنَّ سيطرة المرأة على العالم الخارجي محدودة ، ما دامت أعجز من أن تح 
لكن يبدو أن هذه اللفة لدى المرأة ، لا يمكن تعميم ها على كل الأعمال  2."والللابة والاستمرارالثبات 

والمشروعات ، فقد يكان بعض تلك الأعمال خاضع لشروط أخرى ، كالدُّربة والِخبرة المكتسبة ، بحيث يمكن أن 
ال ، تكان تلك اللفات ، الثبات ي شترك فيها الجنِسان ، ولا تتعلق بخلائص الذكارة والأناثة ، ففي مثل هذه الح

والاستمرارية ، خاضعة لظروف وعاامل التنشئة الاجتماعية ، وليست أصيلة في الجنسين ، ولكن ذلك لا يمنع 
وجاد بعض الأعمال التي ت ـن اء المرأة عن القيام بها ، لت عارضها مع وظائف أخرى لديها ، أو ت عارضها مع 

 .ا بروح الثبات والاستمرارية التي ي ؤديها بها الرجلخلائص الأناثة ذاتها ، فتعج ز عن أدائه

 :صفة الاستقلالية: الفرع الخامس
أظهرت الدراسات أيضا في بحث الفروق في اللفات النفسيَّة بين الجنسين ، في مرحلة الطفالة ، ميل 

 .3الذكار إلى الاستقلال ، والإناث إلى الاعتماد أو الِاتِّكالية

ات أيضا لا ت لد ق في جميع الأحاال ، خاصة فيما يرجِع منها إلى عاامل والذي يظهر أنَّ هذه اللف
 ، حيث ينشأ الذكار والإناث ،  لانرـت فى القال باجاد د جميع الظروف البيئيةالتنشئة الاجتماعية ، بحيث لا تتاحَّ 

 .مثل هذه الفروق بين الجنسين

                                     
 .070 ، ص 2ميادين علم النفس ، مج : جيلفارد. ب. ج 1
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 :الصفات النفسية لدى المرأة في الحالات الخاصة: الفرع السادس
ات الفيزيالاجية التي ت عتري المرأة في فترات خاصة ، كفترة الحيض ، والحمل ، وسن  مما لا شك فيه أنَّ التغيرُّ

ات في الحالة النفسية تؤثر في مِزاج المرأة وفي تفكيرها ، كما تؤثر في تلرفاتها وانفعالاتها  .القعاد ، ت لاحبها تغيرُّ

عادة  إلى الهدوء والانطااء ، كما ي لاحظ عليها قلَّة في ففي فترة الحيض مثلا ، نجد بأن المرأة تميل  -
فت حِسُّ المرأة النشيطة به باط عامٍّ في القاى ، وثقِ ل في "النشاط والحركة ، وذلك على غير الأيام العادية ، 

: في وصفه للأعراض النفسية التي تلاحب هذه المرحلة ما يلي" محمد علي البار"يقال  1."الحركة
من النساء بحالة من الكآبة والضَّيق أثناء الحيض ، وخاصة عند بدايته ، وتكان المرأة عادة ت لاب كثير "

متقلبة المزاج سريعة الاهتياج ، قليلة الاحتمال ، كما أنَّ حالتها العقلية والفكرية تكان في أدنى مستاى 
مت بعمل ما فإنها لا لذلك تكان في هذه الفترة أقلَّ قابلية  للعمل ، وإذا ما قا .2"لها أثناء الحيض

 .ت ؤديه بنفس النشاط الذي تؤديه به في غير أيام الدورة
وفي فترة الحمل لا شكَّ بأنَّ المرأة الحامل تتعرَّض لاضطرابات نفسية مع ط ال مدَّة الحمل كما تتعرض    -

ن لمتاعب وآلام ، من ذلك الاضطرابات التي تحلل معها على مستاى الجهاز الهضمي ، وما ت سببه م
حالات غثيان وتقيؤ ، أو الشعار بالضيق في التنفس خلال أشهر الحمل الأخيرة ، وغيرها من 
الملاعب التي تااجه المرأة في هذه الفترة ، وقد مرَّ الحديث عنها ، فهذا الإرهاق الجسدي يؤثر في 

إذ تكان ... تعناية شديدة من المحيطين بها في هذه الفترة بالذا"نفسية الحامل ، ولهذا فهي تحتاج إلى 
والميل إلى الهمام والأحزان لأتفه .. سريعة التأثر والانفعال .. أكثر حساسية من أي فترة مضت

.. وذلك بسبب التغير الفيزيالاجي في كل أجزاء الجسم ، لذا يجب أن تحاط بجاٍّ من الحنان.. الأسباب
أو الذين يعيشان .. حية الزوجوخاصة من نا.. والب عد عن الأسباب التي تؤدي إلى تأثرها وانفعالها

 3."ويتعاملان معها
ويبدو أنَّ هذه الاضطرابات تختلف من امرأة لأخرى من حيث شدَّة تأثيرها ، بحسب المحيط    

والأشخاص المحيطين بها ، وبحسب نفسية المرأة ذاتها ، ودرجة م قاومتها للأسباب والمؤثرات التي تؤدي 
 .إلى زيادة حساسيتها أو انفعالها
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نتيجة للتغير " سن القعاد"أو " سن اليأس"تضطرب نفسية المرأة أيما اضطراب بدخالها في مرحلة و  -
الفيزيالاجي الذي يحلل لها في هذه المرحلة ، حيث تختل دورتها الشهرية لتناقص عملية الإباضة ، 

الجهاز  وبالتالي يبدأ دم الحيض بالتناقص أيضا ، إلى أن تتاقف عملية الإباضة تماما فيتاقف عمل
وخلال هذه الاضطرابات وما يلاحبها من أعراض فيزيالاجية ، قد مرَّ الحديث عنها ، يظهر . التناسلي

 ، 1على المرأة بعض الآثار السيكالاجية في هذه المرحلة من ذلك ، ما تشعر به المرأة من الخاف والكآبة
 ، وسبب "الإياس"ال مرحلة وما تشعر به أيضا من قلق وتاتر نفسي مع بدء الاضطرابات المنذرة بدخ

هذا القلق لا يرجع إلى تاقُّف الاظيفة الإنتاجية فحسب ، بل سببه يعاد أيضا إلى خاف المرأة من 
 ، وأنها ستلبح عاجزة 2تراجع ق درتها الجنسية ، فذلك يجعلها تتلار بأنها ست لبح أقلَّ جاذبية لزوجها

دور الذي كانت تقام به في عملية عن الإنجاب لأن أعضاء جهازها التناسلي ستتاقف عن ال
التناسل ، فتفكر المرأة حينها بأنها فقدت أناثتها ، فتسعى جاهدة للحفاظ على مظاهر جمالها وشبابها 

 .وعلى دورها في الأمامة
عن حال المرأة في المرحلة التي تسبق سن اليأس بقليل ، حيث تبدأ اضطرابات " إبراهيم زكريا"وي علق 

والظاهر أن المرأة في هذه المرحلة ت درك العمليات البيالاجية الباطنة قبل أن : "الالدورة الشهرية فيق
وهذه الأمارة الباطنة س رعان ما تقترن بإدراك العلامات الأولى . تفطِن إلى التغيرات العضاية الخارجية

اللِّراع في  وهكذا ينشأ لدى المرأة ض رب من. للشيخاخة ، فيترتب عليها تزايد اهتمام المرأة بشخلها
وتبع ا لذلك فإن نشاط المرأة س رعان ما يتضاعف ، وقد يتجه هذا ... سبيل المحافظة على أناثتها

بل وت عاود تجربة الأمامة ،  النشاط نحا المراكز المهدَّد ة بالذات ، فنرى المرأة تشعر برغبة حادة في أن تح 
ت نجِب في هذه الفترة السابقة على سن وقد ...  ! التي سبق لها أن تخلَّت عنها منذ سناات طايلة

 3."اليأس طفلا أو طفلين
ومن الآثار النفسية التي تظهر في هذه السن أيضا تلاُّر المرأة بأنها م هم لة في بيئتها ، مما ي فقدها الثقة 

ا . 4بأشخاصها فالمرأة في هذه المرحلة تكان بحاجة إلى رعاية وعناية خاصَّة ، وإلى اهتمام م ن ح اله 

                                     
 .101أسرار المرأة النفسية والطبية ، ص : محمد علي قرني: انظر 1
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لت خرج من حالة الخاف والكآبة ، وتتقبل د خالها في هذه المرحلة على أنها مرحلة طبيعية لابد أن 
 .تجتازها لتستقبل بعدها مرحلة الشيخاخة ، فترضى بسنة الله وفطرته التي فطر الناس عليها

البلاغ إلى  من خلال ما سبق يبدو أن حياة المرأة البيالاجية ، وما يلحبها من تغيرات ابتداء من مرحلة
مرحلة القعاد ، وما ينشأ عنها من آثار سيكالاجية ت ؤثر في حياتها اليامية لما يترتب عنها من متاعب ومشاق ، 
وحتى لا كانت تلك المشاق خفيفة يسيرة ، فإنَّ أيَّ امرأة هي أسِيرة هذه المراحل ولا تكاد تخرج من مرحلة حتى 

 .ة البيالاجية ، مقارنة بالرجل ، تعتبر أكثر تركيبا وأكثر تعقيداتلج أخرى ، وبناء عليه يظهر بأن حياة المرأ

 :تأثير البيئة في ظهور الفروق النفسية بين الجنسين: المطلب الثاني
يظهر مما سبق أن للفروق البيالاجية تأثيرا في إحداث فروق نفسية بين الرجل والمرأة ، ولكن يبدو أيضا أن 

لجنسين لا تعاد إلى الفروق الجسمية فحسب ، بل إن لعاامل البيئة والتنشئة الفروق السيكالاجية الماجادة بين ا
 .الاجتماعية دور في ظهار بعض الفروق بين الجنسين في النااحي النفسية

وعلى هذا فإن للبيئة تأثيرا على تاجيه سلاك الأفراد ، ويختلف هذا التأثير من شخص إلى آخر ، بحسب ما 
 .الاجية وسيكالاجية تحدِّد طريقة استجابته لتلك المؤثراتلدى الشخص من استعدادات فيزي

 :وأهم المؤثرات الاجتماعية التي تؤثر في اختلاف سلاك الجنسين

 :تأثير البيئة الأسرية: الفرع الأول
أنماط السلاك ،  - سااء كان ذكرا أم أنثى -لاشك بأن الأسرة هي المحيط الأول الذي يكتسب فيه الفرد 

 .لال تلرفاته واتجاهاته وميالهالتي تظهر من خ

ويكتسب الإنسان الدَّور الجنسي م نذ الطفالة ، وقد مرَّ الحديث عن ذلك في اختلاف طريقة اللعب بين 
الجنسين ، وأنااع الألعاب التي يختارها كل منهما ، فبالإضافة إلى الاستعدادات الجسمية التي تؤثر في اللفات 

الذكارة أو الأناثة ، فإنَّ المعاملة الاالِدية ت ساعد الطفل على اكتساب السلاك التي تحدد أنااع السلاك المرتبط ب
 .الجنسي الذي يميز جنسه
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أنَّ الف روق في تأهيل الأهل لللبيان والبنات ، ت ـا لِّد فروقا نفسية كبيرة بين "وتدلُّ الدراسات النفسية 
 1."الجنسين

ملة الاالِدية لدى بعض الأسر لكِلا  الجنسين ، وإعداد كل ويعتقد بعضهم أنَّ ظروف التنشئة الأسرية والمعا
واحد منهما بطريقة مختلفة عن الآخر ، ها السبب في ظهار ع ق د النقص لدى الإناث ، لارتباط مفهام الأناثة 
 وخلائلها لدى الأنثى بمظاهر الضَّع ة والضَّعرف ، فيبدو ذلك في أنماط سلاكهن مما يؤثر على دافعيتهنَّ للإنجاز

والتفاُّق ، في حين تظهر ع ق د التفاُّق في الذكار لت مييز سِمات الذكارة واعتبارهِا مقبالة ، مما يجعل الذكر يميل إلى 
 .2التسلط

والذي يبدو أنَّ ظهار ع ق د النقص أو التفاق في الجنسين ، الناتجة عن المعاملة الاالِدية ، لا ترجع إلى إعداد  
خر ، لأنَّ طريقة إعداد الذكر تختلف عن طريقة إعداد الأنثى ، وها أمر لابدَّ كل منهما بطريقة مختلفة عن الآ

منه ، مراعاة  لفطرة كل واحد منهما ، واستعداداته الجسمية والنفسية التي تتاافق مع الاظائف المناطة به في هذه 
 .وهي من دون شك تختلف لدى الذكر عنها في الأنثى. الحياة

لع قد يعاد إلى عاامل أخرى ، كالتمييز في المعاملة بين الأبناء ، وها ما يلاحظ وإنما يبدو أنَّ ظهار تلك ا
في واقع بعض الأسر والمجتمعات ، التي تتحيَّز للذكر وت عامله م عاملة أفضل من الأنثى ، لأنها تتاقع مِنه ما لا 

 .تتاقع ه من الأنثى

سري ، فت ؤدي إلى ظهار بعض الفروق وهناك بعض العاامل التي تؤثر في سلاك الجنسين داخل المحيط الأ
بينهما ، يظهر ذلك من خلال ما تاصَّلت إليه الدراسات النفسية حال معرفة الاختلاف في سلاكات 

وقد وجد في نفس الاقت أيضا أن م عامل (: "آن أنستازي)الأشخاص واتجاهاتهم بتأثير تلك العاامل ، تقال 
ومن أمثلة . مل الخبرة المكتسبة من التربية والتعليم في المنزل أو في العملالذكارة والأناثة مرتبط إلى حدٍّ كبير بعاا

تلك العاامل التي تؤثر في الجا المنزلي ، وبالتالي في اتجاهات الأشخاص ، زيادة نسبة أحد الجنسين بين الإخاة ، 

                                     
 .215مشكلات الطفالة والمراهقة ، ص : ميخائيل إبراهيم أسعد 1
 .170و 175سيكالاجية الفروق بين الجنسين ، ص : انظر رشاد ماسى 2
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 1..."اين دون الآخرأو وفاة أحد الأباين ، أو تفكك الرباط العائلي ، أو الارتباط الزائد عن الحد بأحد الأب
فمثل هذه العاامل تؤثر في تنشئة الشخص وفي تربيته ، كما ت ؤثر في سلاكه واتجاهاته ، وطريقة استجابة 
الأشخاص لهذه العاامل والمؤثرات ، تختلف من شخص إلى آخر باختلاف السمات الشخلية والنفسية التي 

 .تميز كل فرد

 (:رسة والمجتمعالمد)تأثير المحيط الخارجي : الفرع الثاني
 :تأثير المدرسة - أ

ت عتبر المدرسة المحيط الثاني بعد الأسرة ، الذي يكتسب فيه الفرد أنااع الخبرات وأنماط السلاك التي ت ساهم 
 .في إعداده وتربيته ونما شخليته

دور  وإذا ما أردنا الحديث عن دور المدرسة في تاجيه سلاك الجنسين ، فإنَّ ذلك سي ج رُّنا إلى الحديث عن
البيئة المدرسية والمناهج الترباية في عملية التنشئة التعليمية ، التي لاب دَّ أن تتاافق مع استعدادات الاظائف 

 .الجسمية ، والمؤهلات النفسية لكلا الجنسين

ون لاحظ هنا أيضا دعاة بعضهم إلى المساواة بين الجنسين في المناهج التعليمية ، حيث يعتبرون أن عدم 
( لايس كامل مليكة)ين الجنسين في التنشئة التعليمية ها ناع من التمييز بينهما ، وإلى هذا أشار المماثلة ب

إنَّ الكثير من المجتمعات الإنسانية تميز فعلا بلارة رسمية أو غير رسمية بين الرجل والمرأة في أكثر : "حيث يقال
ثير عكسي يتمثل في محاولة إلغاء الفروق بين فتأثير البيئة في هذه الحالة ها تأ 2."من مجال تعليمي أو مهني

لكن تعليم اللبيان والبنات نفس المناهج الترباية ، دون م راعاة لخلائص كل منهما ، . الذكر والأنثى لا ظهارها
ها إلغاء للذكارة والأناثة نفسها ، وذلك يؤدي إلى اختلال شخلية الفرد ، كما يؤدي إلى انحرافها عن الاتجاه 

 .مع خلائلها ، وبالتالي يؤدي إلى تدميرهاالذي يتاافق 

                                     
لم اللحة النفسية ، دار النهضة ع: ملطفى خليل الشرقاوي: وانظر هذا المعنى. 074 ، ص 2ميادين علم النفس ، مج : جيلفارد. ب. ج 1

 .143العربية ، بيروت ، د ط ، د ت ، ص 
 .170سيكالاجية الفروق بين الجنسين ، ص : رشاد ماسى 2
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فم راعاة الفروق الفردية ، ومن بينها الفروق بين الجنسين ، في تطبيق المناهج الترباية ، ها أمر في غاية 
 .الأهمية ، لاختلاف خلائص الأفراد ومؤهلاتهم

قلي والمادي ، وألا يجب أن لا تلقن الفتيات التدريب الع: "إلى هذا المعنى بقاله( ألكسيس كاريل)ويشير 
يجب أن يبذل المربان اهتماما شديدا للخلائص ... تبث في نفاسهن المطامع التي يتلقاها الفتيان وتبث فيهم 

.. فهناك اختلافات لا ت نقض بين الجنسين . العضاية والعقلية في الذكر والأنثى ، وكذا لاظائفها الطبيعية
 1."فات في إنشاء عالم م تمدِّنولذلك فلا مناص من أن نحسب حساب هذه الاختلا

وعليه ، لاب د أن ي راعى في تربية الجنسين خلائص كل جنس ، وما أ عِدَّ له من وظائف تتلاءم مع تلك 
الخلائص ، وبهذا ي ؤدي كل منهما الدور المناط به في هذه الحياة ، على الاجه اللحيح ، وتتحقق الحكمة من 

 .وظائف الجنسين ، في كمل كل منهما الآخر الاختلاف ألا وهي التكامل والاتحاد بين

 :تأثير المجتمع -ب    

يظهر تأثير المجتمع ، بما يحتايه من مؤسسات اجتماعية ومهنية ، في إحداث بعض الفروق بين الجنسين ، 
من خلال العادات والتقاليد التي تحكم ذلك المجتمع ، ومدى تأثيرها في تربية الفرد وإعداده ، وفي تحديد أنماط 

 .سلاك التي سيتخذها فيما بعدال

ويظهر تأثير تلك العادات ، على سبيل المثال ، في اتجاهات أفراد الجنسين نحا ميال مهنية معينة ، حيث 
يتاقع الناس في مجتمع ما اتجاه الذكر نحا مجالات مِهنية م عينة ، في حين ينتظرون من الأنثى الاتجاه نحا مجالات 

في ظهار بعض الفروق في سمات الشخلية لدى الجنسين من حيث الميال ولذلك تأثير . م غايرة ومختلفة
 .والاهتمامات

يدلُّنا على ذلك نتائج الاختبارات التي أ جريت في هذا المجال ، فقد أظهرت نتائج اختبار لدراسة القيم ، 
أعلى أن الإناث حللن على (: "قرنان)و( أولبارت)أ جريت على عيِّنات من الذكار والإناث قام بها 

                                     
 .111و 117الإنسان ذلك المجهال ، ص : ألكسيس كاريل 1
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المتاسطات في كل من الميل الاجتماعي والجمالي والديني ، في حين اتضح اهتمام الذكار بالميل الاقتلادي 
 1."والنظري والسياسي

وتتضح الفروق في الميال المهنية بلارة أوضح ، من خلال النتائج التي أسفرت عنها أبحاث أخرى ، تؤيد 
أظهر الذكار " ، حيث 2(مايلز)و( ترمان)اء في أبحاث النتائج التي وردت في هذا الفحص ، من ذلك ما ج

اهتماما متميزا بالمخاطرة ، وبالمهن التي تتطلب مجهادا بدنيا خارج المنزل ، وبالأدوات وبالعلام والظااهر الطبيعية 
 والمخترعات والتجارة  ، ومن ناحية أخرى و جد أن النساء يهتممن بالمسائل المنزلية ، وبالماضاعات والمهن التي

يدخل فيها التذوُّق الجمالي ، وقد فضلن مهنا وأعمالا تتطلب مجهادا أقل داخل المنزل ، ومهنا تتلل برعاية 
 3... "الأطفال واللغار والضعاف ومساعدتهم 

وطبيعي : " ، بقالها(قرنان)و( أولبارت)على هذه النتائج التي أسفرت عنها أبحاث ( آن أنستازي)وت علِّق 
 الجنسين ، وما ينتظره المجتمع من تفسيرها في ضاء الظروف البيئية ، واختلاف التقاليد عند أن هذه النتائج يمكن

 4."كل من الفريقين

لكن الذي يبدو هنا أيضا ، أنَّ بعض الميال ، مع اعتبار الظروف البيئية وما يتاقعه المجتمع من كل واحد 
نجد بأنَّ تلك الميال تتَّفق مع الاظائف من الجنسين ، ترتبط بعاامل أخرى وهي العاامل البيالاجية ، حيث 

الجسمية في الجنسين ، وعليه فإنَّ الاستعدادات الفطرية ت ساهم أيضا في تحديد اتجاهات الشخص نحا ميال 
معينة دون غيرها ، ولأجل ذلك لا يم كن أن نتجاهل تأثير الاختلافات البيالاجية بين الرجل والمرأة ، والاقتلار 

فتلك الميال م رتبطة بضابط اختلاف الاظائف الجسمية بين . تحديد الميال والاتجاهات على ظروف البيئة في
الجنسين ، وعليه فلاب د أنَّ تتاافق مع طبيعة كلٍّ مِنهما وما خ لق له ، وعدم م راعاة هذا الضابط لأجل تحقيق 

                                     
 .072 ، ص 2ميادين علم النفس ، مج : جيلفارد. ب. ج 1
ميادين : جيلفارد. ب. انظر ج. لدقيقة في مشكلة الفروق بين الجنسين في سمات الشخليةمن البحاث الشاملة وا( مايلز)و( ترمان)يعد بحث  2

 .072 ، ص 2علم النفس ، مج 
 .20وظيفة المرأة المسلمة في المجتمع الإنساني ، ص : علي القاضي 3
 .072 ، ص 2ميادين علم النفس ، مج : جيلفارد. ب. ج 4
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اء للدَّور الجنسي الذي اختص به كل المماثلة بين الرجل والمرأة في الميال والاتجاهات المهنية ، يمثل هنا أيضا إلغ
 .واحد منهما ، وبالتالي إخراجه عن حدود فطرته وطبيعته

لص  في نهاية دراستها للعاامل التي تتسبب في إحداث بعض الفروق بين الجنسين ، في ( آن أنستازي)وتخ 
حدها تستطيع أن تسبب بعض البيالاجية و   إنَّه لمن المرجح أن العاامل: "النااحي النفسية والسلاكية إلى القال

 .1"الفروق في اللفات السيكالاجية ، حتى لا كانت جميع الشروط البيئية واحدة

وبالج ملة ، يتَّضح بأنَّ بين الجنسين فاارق بسيكالاجية ، ترجع بالدرجة الأولى إلى عامل التكاين 
الفرد وتحديد أنماط سلاكه واتجاهاته ولذلك تأثير على نما شخلية . البيالاجي ، وأيضا إلى تأثير العاامل البيئية

 .ومياله

 :الفوارق العقلية بين الجنسين: المبحث الثالث
لة من الفروق بين الرجل والمرأة في النااحي السلاكية ، وإلى جانب البحث في  أثبتت الدراسات النفسية جم 

رات العقلية لدى الأشخاص ، سِمات الشخلية لدى الجنسين ، فإنَّ الأبحاث النَّفسية تهتم أيضا بدراسة القد
وإذا ثبت بأنَّ هناك اختلاف بين . ومعرفة الفروق الفردية بينهم في هذا المجال ، ومن بينها الفروق بين الجنسين

تلف عن الآخر  .الرجل والمرأة في القدرات العقلية ، فمعنى ذلك أن كلا منهما ي فكر بشكل مخ 

وعلى هذا . خلال معرفة الفروق بينهما في مستاى الذكاء ويم كن تحديد الفروق العقلية بين الجنسين من
واختلافات في بعض المهارات والق درات  افإذا ثبت بأنَّ ذكاء المرأة يختلف عن ذكاء الرجل أو أن بينهما فروق

العقلية ، فهل ترجع هذه الفروق إلى الاختلافات البيالاجية بينهما؟ أم أنَّ السبب في ذلك يرجع إلى العاامل 
 لاجتماعية والظروف البيئية ؟ا

                                     
 .013 ، ص 2ميادين علم النفس ، مج : جيلفارد. ب. ج 1
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 :الفروق بين الجنسين في مستوى الذكاء والقدرات العقلية: المطلب الأول
د لَّت أغلب الدِّراسات في مجال الفروق بين الجنسين في مستاى الذكاء

أنه لا ياجد فرق بين الذكار  1
 ، 2اثل متاسط معدله لدى الذكاروالإناث في م ستاى الذَّكاء العام ، فم تاسط م عدل الذكاء لدى الإناث يم

وعلى هذا فما ياجد بين الرجال والنساء مِن فروق في م ستايات الذَّكاء يرجع إلى الفروق الفردية ، والتي يمكن 
إيجادها بين أفراد الناع أو الجنس الااحد ، وقد يكان السبب فيها وراثيا كما قد يرجع إلى تأثيرات الظروف 

 .الاجتماعية والبيئية

دلَّت نتائج الاختبارات الفرعية ، في مجال المقارنة بين ذكاء الجنسين ، أنَّ هناك فروقا بين الذكار  لكن
والإناث في بعض المهارات والقدرات الخاصة ، فيظهر باضاح تفاق الذكار في بعض القدرات ، كما يظهر 

 .تفاق الإناث في ق درات أخرى

ين الجنسين تقام فقط على النتائج الكلية لاختبارات الااقع أنَّ أي مقارنة ب(: "آن أنستازي)تقال 
الذكاء ، يحتمل أن ت سفر عن نتائج غامضة ، إذ أنَّ الإناث يتفاَّقن في بعض القدرات ، والذكار يتفاَّقان في 

 ، وقد يكان أجدى لنا أن نبحث الفروق الجنسية في القدرات الخاصة ، ويمكننا الاقاف ... ق درات أخرى 
مات الهامَّة من تحليل نتائج الاختبارات الفرعية التي يتكان منها عدد كبير من اختبارات على بعض المعلا 

 3."الذكاء

فالفروق بين الجنسين تتمثل في ناع الذكاء وطبيعته ، فذكاء الرجل يختلف في ناعه وفي طبيعته عن ذكاء 
ات الخاصَّة بأنَّ هناك ناع من وعليه ، يمكن تفسير وجاد فروق بين الذكار والإناث في بعض الق در . المرأة

ذلك أنَّ علم النفس الحديث لم : "... التخلص في ذكاء كل جِنس ، وها ما أشار إليه فاخر عاقل بقاله

                                     
أصال علم النفس العام ، : لهاشميعبد الحميد محمد ا: انظر". قدرة عقلية ذهنية ماروثة في أصلها ، قابلة للنما والتطار: "يمكن تعريف الذكاء بأنه 1

 .201ص
ر النهضة علم النفس الفارق ، دا: انشراح محمد دساقي –؛ محماد السيد أبا النيل 951أصال علم النفس ، ص : أحمد عزت راجح: انظر 2

علم النفس بين النظرية والتطبيق ، دار الكتب الجامعية ، : ؛ عبد الرحمن محمد عيساي205م ، ص  1420 -هـ  1970العربية ، بيروت ، د ط ، 
 .133م ، ص  1402 ، 2اعرف نفسك ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط : ؛ فاخر عاقل129الإسكندرية ، د ط ، د ت ، ص 

 .073و 072 ، ص 2النفس ، مج ميادين علم : جيلفارد. ب. ج 3
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يستطع أن ي ثبت أنَّ أحد الجنسين أذكى أو أنجب من الآخر ، وإن كان قد أثبت أنَّ شيئا من التخلص في 
 .1"ذكاء كل جنس ماجاد

 :تاصل إليها الباحثان ، من خلال مقارنة القدرات العقلية بين الجنسين ما يأتي ومن أهم الفروق التي

  د لَّت نتائج الاختبارات أن هناك فروقا في القدرات العقلية بين الذكار والإناث ، وذلك في القدرات
اللغاية أو اللفظية ، حيث تأكد أن الإناث يتفاقن على الذكار في مثل هذه القدرات تفاقا واضحا ، 

 .2ويلاحظ هذا الفرق بين الجنسين في سن م بكرة حيث يبدأ من مرحلة الطفالة ، ويستمر طاال الحياة
سااء في ذلك العاديان والناابغ وضِعاف  –جميع الأطفال "كما دلَّت الدراسات التي أ جريت على   

 3."أن البنات في المتاسط يبدأن الكلام قبل الأولاد -العقال

ة اللفظية لدى الفتاة بعامل التقليد ، حيث تبدو أكثر تقليدا من الفتى ، مما وقد ترتبط تلك الق در 
 .يسهل عليها التقاط اللفظ وتكراره ، فتسبق الفتى في البدء بالكلام

ويتعلق بالق درات اللغاية أيضا سهالة النطق والاسترسال والطلاقة في الكلام من غير تلعثم ، وقد 
كذلك وجد أنه في جميع الأعمار ، (: "آن أنستازي)ضا ، تقال ثبت تفاق البنات في هذا المجال أي

تكان نسبة الإصابات باضطراب الكلام أو التأخر في القراءة أقل كثيرا عند البنات منها عند 
 .4"البنين

ومن الملاحظات التي تاصَّل إليها الباحثان في مجال القدرات اللفظية واللغاية أيضا ، وما تعلق 
الإناث يتفاقن بشكل مستمر في اختبارات سرعة القراءة ، واختبارات الألفاظ  بذلك من مهارات ، أنَّ 

 .5المتشابهة ، والألفاظ المتضادة ، وتكميل الجمل وإعادة ترتيبها

                                     
 .139ـ  133اعرف نفسك ، ص : فاخر عاقل 1
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ويبدو أنَّ لهذه الفروق أثَّر في تحديد الميال والاتجاهات التعليمية والمهنية لدى الجنسين ، حيث ن لاحظ 
قهن في العلام التي تتضمن قدرا كبير من المااد اللغاية ، كما ي لاحظ م يلهن إلى المهِ ن اتجاه أغلب الإناث ، وتفاُّ 

التي تتطلب استعمال هذه الق د رات كاللحافة والإعلام وغيرها ، حيث يبدو أداؤهن أفضل في هذه الاظائف 
 .وأقدر من غيرها

 كانيكي ، حيث ظهر تميُّز الذكار وتتجلَّى الفروق بين الجنسين بلارة أوضح في اختبارات الفهم المي
 .1وتفاقهم في هذا المجال

وتتفاَّق الإناث في الاختبارات التي تتطلب الخفَِّة والدِقَّة ، فنجده نَّ أسرع وأدق في الأعمال 
نماذج من ( آن أنستازي) ، ويمكن التمثيل لذلك بالأعمال التي تتطلب المهارة اليدوية ، وتذكر 2الكتابية

أما الإناث فإنهنَّ يمتزن في اختبارات من ناع آخر ، مثل اختبارات ملء : "قالتلك الأعمال ، فت
 . 3..."الطرود ، وفرز البطاقات ، واختبارات الدقة والخفة في استخدام الأصابع

ويلاحظ على هذه الأعمال أنها تحتاج إلى الخفة والسرعة كما تحتاج إلى قدر كبير من التركيز 
ة بارزة في المرأة ، ولعلَّ ذلك يفسر سبب إقدامها على مثل هذه واللبر ، ويظهر بأن اللبر صف

 .الأعمال
  وتظهر نتائج مقارنات القدرات العقلية لدى الجنسين أيضا ، أن الذكار يتفاقان على الإناث في

هذه الحقيقة ، بما نقلته من نتائج أسفر عنها البحث ( آن أنستازي)وت اضح . 4القدرة الرياضية العددية
وكذلك يتفاق الذكار : "حال الفروق بين الجنسين في هذا المجال ، فتقال( بينيه)الذي قام به  الميداني

في الاختبارات العددية التي تتطلب الاستدلال ولا ت ظهر هذه الفروق باضاح بين الجنسين إلا بعد 
تفاَّق البنان بقدر له  ، "بينيه –ستانفارد "وحينما ط بِّق اختبار . انقضاء فترة  في المرحلة الأولى للتعلم
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دلالة ، وكان ذلك واضحا في مسائل الاستدلال الحسابي ، والابتكار في حل مسائل صعبة في 
 1."الاستدلال الحسابي ، وكذلك مسائل الاستقرار واستخلاص القااعد العامة من الحقائق العددية

اللغاية ، ت فسر لنا لماذا يظهر ولعلَّ هذه الحقيقة ، مع ما ظهر من تفاق البنات في اختبارات القدرات   
التباين بين الجنسين في الميال العلمية ، حيث ي فضل أغلب الذكار الالتحاق بالفروع العلمية 

 .والرياضية ، بينما ت فضل الإناث الفروع الأدبية

لكن يبقى السؤال مطروحا حال حقيقة الفروق في هذه القدرات ، هل هي أصيلة في الجنسين 
ار كل منهما البيئة التي تناسب قدراته ليِ نميها فيها ؟ ، أم أن تلك الفروق هي فروق وعلى أساسها يخت

 م كتسبة تحددها عاامل البيئة والمجتمع ؟

لكن الذي يبدو ، وعلى غرار ما يؤكده الااقع ، وجاد هذه الفروق حتى مع تافر شروط بيئية 
اث على السايَّة ، من حيث دراسة واحدة للجنسين ، فبالرغم من إتاحة فرص التعليم للذكار والإن

نفس المناهج التعليمية والمااد الدراسية ، إلا أن الفروق السالف ذكرها لا تزال ماجادة بين الجنسين ، 
 .إذ يظهر تفاق الذكار في المااد العلمية ، ويقابله تفاق الإناث في اختبارات الأدب واللغات

 ين الجنسين عن طريق الاختبارات في المااد وأظهرت نتائج قياس الفروق في التحليل المدرسي ب
 .2المدرسية تفاُّق الإناث على الذكار ، حيث يكان تحليل البنات أكثر في المااد الدراسية

أنَّ نتائج التفاق المدرسي بالنسبة للجنسين ، تختلف نسبتها بحسب ناعية ( آن أنستازي)ترى 
في حالة التحليل عن طريق : "حيث تقال الاختبار التي يتمُّ من خلالها تحديد درجة التحليل ،

اختبارات ماضاعية ، يتفاق البنان قليلا في بعض المااد ، كالحساب والهندسة والعلام والتاريخ ، على 
أما في حالة تقدير التحليل عن طريق الامتحانات . حين تتفاق البنات في القراءة والتطبيقات اللغاية

 3."في جميع المااد تقريبا ، كما أن نِس ب نجاحهن أعلى والدرجات المدرسية ، فإن البنات يتفاقن
 :وترى بأنَّ تفاُّق البنات وحلالهن على درجات أعلى من الذكار ، يمكن تفسيره بأمرين

                                     
 .079 ، ص 2ميادين علم النفس ، مج : جيلفارد. ب. ج 1
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 .أن كثيرا من الأعمال المدرسية م شب عة إلى حد كبير بالقدرة اللغاية: الأول منهما
حيث يتلف الإناث باهتمامهن بحسن النظام والتنسيق  يرجع إلى العاامل الشخلية لدى الجنسين ،: والثاني

 .1والرقة ، كما أنهن أكثر استجابة للتنظيم المدرسي ، ومشاكلهن في العادة أقل كثيرا من مشاكل الذكار

ويلاحظ بأن التفسير الأول يتاافق مع النتائج السابقة في مجال الفروق بين الجنسين ، والتي أوضحت تفاق 
الاستدلال الحسابي والفهم الميكانيكي ، وغيرها من الاختبارات العلمية التي لا ترتكز على  الذكار في اختبارات

استخدام المهارات والقدرات اللغاية؛ فالااقع يؤكد حقيقة  تفاق الإناث على الذكار في التحليل المدرسي 
االية ، وظهار التخللات العلمية ، خلال المراحل الأولى من التعليم ، لكن بعد الانتقال إلى المراحل التعليمية الم

حيث تكان الأعمال المدرسية في تخلص ما مشبعة بالمااد التي تتفرع عن ذلك التخلص ، ي ظهر تفاُّق 
الذكار في التخللات العلمية كالهندسة والميكانيك وغيرها ، لأنها لا تتطلب استخدام القدرات اللغاية ، وعلى 

ن في التخللات الأدبية ، لأنها تعتمد على القدرات اللغاية العكس بالنسبة للإناث حيث يبرز تفاقه
 .واللفظية

ويمكن ربط التفسير الثاني بما يتلف به الذكار من الميل إلى الاستقلالية والاعتداء ، لذلك نجدهم أقل 
حيث انلياعا للقاانين ، وأقل اهتماما بالتنظيم ، ولهذا تختلف طريقة استجابتهم للتنظيم المدرسي عن الإناث ، 

 .يكان الإناث أكثر استجابة

  وأظهرت الملاحظات أيضا تفاق البنين في الأمار البلرية ، كما ي بدي الذكر أيضا استجابة سريعة
لأي جسم متحرك ، أو لأي ضاء غمَّاز ، كما أن سرعة انتباهه للأشكال الهندسية وتمييزه لها تفاق 

في محاولة التعرف على تلك الأشكال سرعة أخته في ذلك ، وت ظهر تلرفات ه أيضا قدرة فائقة 
 .2وتفكيكها

                                     
 .070 ، ص 2ميادين علم النفس ، مج : جيلفارد. ب. ج :انظر 1
الريدرز "نشرته مجلة " مختلفا عن البنات؟لماذا يفكر الأولاد تفكيرا : " ، نقلا عن مقال بعناان00عمل المرأة في الميزان ، ص : محمد علي البار: انظر 2

 .م1404ديسمبر : عدد" دايجست



 الفصل الأول                                                                          الفوارق بين الجنسين

105 
 

وكما تبرز مهارات الذكر في التعامل مع الأشكال الهندسية ، وسهالة تعرفه عليها ، نجده كذلك 
ي ظهر تلك المهارات في كل الأشياء ذات الاتجاهات الثلاثية ، وإذا ط لب منه مثلا تكاين شكل من 

 .1كبيرا على الأنثىالارق المقاى ، فإنه يتفاق في ذلك تفاقا  
وي لاحظ بأن التفاق في مثل هذه المهارات يتطلب قدرة كبيرة على التخيل ، وعليه فالذكر ، من 

تفاق بكثير قدرة الأنثى ، ( Imagination)خلال الملاحظات السابقة ، يملك قدرة على التخيل 
الميكانيكي ، وفي كل العلام  ولعلَّ وجاد هذا الفرق يفسر لنا لماذا يتفاق الذكار على الإناث في الفهم

 .والفنان التي تتطلب امتلاك الشخص لهذه القدرة
ما يعتبر " :ومن الحقائق العلمية التي أثبتتها الأبحاث في مجال الفروق العقلية بين الجنسين

ففي .. اكتشافا م ذهلا ها أن تخزين الق درات والمعلامات في الدماغ يختلف في الالد عنه في البنت 
تتجمَّع القدرات الكلامية في مكان مختلف عن القدرات الهندسية والفراغية ، بينما هي ماجادة  الفتى

 . 2في كلا فلي المخ لدى الفتاة ، ومعنى ذلك أن دماغ الفتى أكثر تخللا من مخ أخته
وها ما يؤكد القال بامتلاك الذكار قدرة كبيرة على التخيل تفاق قدرة الأنثى ، مما يجعلهم 

 .في العلام الخاصة باستخدام القدرات الهندسية والفراغيةيتفاقان 
 فقد . 3وقد وجد أن الإناث يمتزن بقاة الذاكرة ، حيث أجمع الملاحظان على بروز هذه الماهبة في المرأة

وقد (: "آن أنستازي)دلت معظم نتائج اختبارات التذكر على تفاق الإناث في هذا المجال ، تقال 
قيقة عن طريق اختبارات متناعة في مادتها ومنهاجها لاختبار الاعي ، أمكن الاصال إلى هذه الح

 4."والتذكر المباشر والتذكر العرضي
ولذلك نجد بأن الإناث يتفاقن في الاختبارات التي تتطلب الحفظ ، وها ما يعززه الااقع ، فنجدهن 

 .كر إذا طلب منه ذلكيسردن ما تخزنه الذاكرة من معلامات بمهارة ودقة تفاق بكثير ما سيسرده الذ 
  ومن بين الفروق التي تاصَّل إليها الملاحظان في مجال القدرات العقلية بين الجنسين أيضا ، ما يتعلق

بطريقة كل واحد منهما في إدراك الأشياء ، حيث اتضح أن المرأة كثيرة الملاحظة للدقائق والجزئيات ، 
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ار بم جملها ، على عكس الرجل الذي يهتم فاهتمامها بالتفاصيل يجعل من اللعب عليها إدراك الأم
 .1باللارة المجملة للأشياء دون التدقيق في التفاصيل

ذكاء المرأة ، من خلال كثرة اهتمامها بالجزئيات التي تحجب عنها إدراك ( هنري ماريان)ويلف 
ق ، وبعبارة الأشياء بمجملها ، بأنه يفتقر إلى التأمل والتمحيص ، فتبدو فطنتها قليرة المدى قليلة العم

 .أخرى ، يمكن القال بأنها سريعة الفهم أكثر مما هي جيدته
وينتهي في نهاية وصفه للذكاء النسائي إلى القال بأن نلف ذكائهن ها في الغالب ذكاء 

 .2سطحي لا ينفذ إلى العمق
وقد يكان لكثرة ملاحظة المرأة واهتمامها بالدقائق والجزيئات تأثير على إدراكها للأمار 

لها ، لأن كثرة تتبع التفاصيل قد تضلل الإنسان وتبتعد به عن الاصال إلى إدراك حقيقة الشيء بمجم
وإدراك الهدف العام ، لكن ذلك لا يستلزم كان ذكاء المرأة قليل العمق ويفتقر إلى التأمل ، بل على 

نع الاصال إلى العكس من ذلك فت تبُّع التفاصيل يدل على الدقة والتمحيص ، وأن إغفالها أحيانا قد يم
ومن جهة أخرى فإن الأبحاث والدراسات العلمية أثبتت عدم وجاد فروق بين . إدراك حقائق الأشياء

الرجل والمرأة في مستاى الذكاء العام ولم تميز بين ذكائهما من حيث العمق أو السطحية أو التأمل أو 
 .غير ذلك

بالنسبة للرجل أيضا ، وذلك في  فقد يكان ذكاء المرأة سطحيا في بعض الأحيان ، كما يكان
حالات خاصة ، منها ما يعاد إلى الفروق الفردية بين الأشخاص فيكان السبب في ذلك إما وراثيا 
وإما أن تكان له علاقة بظروف البيئة والخبرة المكتسبة ، فقد تقِلُّ خبرة المرأة في بعض المجالات ، وتتاح 

يكان تحليل المرأة لبعض الأمار التي تدخل ضمن تلك للرجل الفرصة لتنمية خبراته وقدراته فيها ، ف
المجالات سطحي ، بينما يتميز حكم الرجل عليها بالعمق و ب عد النظر لما اكتسبه من خبرات في تلك 

 .ومعلام أن للخبرة المكتسبة من البيئة أو المحيط دور في تحسين مستاى الذكاء ونماه. المجالات
لقدرات العقلية ما له علاقة بالأوضاع الخاصة بالمرأة ، حيث يبدو أنَّ لذلك ومن الفروق الهامَّة في مجال ا

تأثيرا في نشاط القدرات العقلية لديها ، يظهر ذلك في مرحلة الحيض مثلا ، فبالإضافة إلى ما تشعر به المرأة من 
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في أدنى مستاى لها خلال اضطرابات نفسية تؤثر في تلرفاتها وأفعالها ، فإنَّ حالتها العقلية والفكرية أيضا تكان 
 .1هذه الفترة

 .ويبدو أنَّ لذلك تأثيرا أيضا على ما يلدر منها من أحكام وقرارات في هذه الفترة

 :تأثير البيئة في ظهور الفروق العقلية بين الجنسين: المطلب الثاني
ات ، وعلى تحديد إنَّ لما يتاقعه المجتمع من كلا الجنسين أهمية بالغة من حيث التأثير على نما القدر 

تاجُّهات كل منهما ، فإذا كانت هذه التاقعات إيجابية ومشجِّعة ، فإنها تكسب الفرد ثقة بالنفس تدفعه إلى 
الإنجاز والتفاق ، أما إذا كانت تلك التاقعات سلبية ومحبِطة ، فإنها تؤثر في عزيمة الفرد ، وعلى قدرته على 

 .الإنجاز

اختلافا بين الجنسين في بعض الق درات والمهارات ، فيتفاق الإناث وقد تبين من خلال ما سبق أنَّ هناك 
 .على الذكار في بعضها ، كما يتفاق الذكار على الإناث في بعضها الآخر

ويظهر أثر البيئة في إحداث بعض الفروق بين الجنسين من حيث التاجهات ، فيبرز الذكار في تاجهات 
 ، لِاختلاف الاهتمامات والقدرات ، وتبع ا لذلك تختلف اختياراتهم م عينة م غايرة لتلك التي يبرز فيها الإناث

 . ويرجع ذلك لعملية التأهيل الاجتماعي ، وطريقة إعداد الأهل لكلا الجنسين. وميالهم المهنية

وي لاحظ أنَّ لدى بعض الأ سر والمجتمعات تاقُّعات متباينة بالنسبة لأفراد الجنسين ، حيث يتاقعان من 
اجهاا تاجهات معينة ، غير التي يتاقعانها من الإناث ، مع أنَّ الأنثى تملك نفس القدرات التي الذكار بأن يت

فهذا التفكير السلبي يؤثر في درجة الطماح والمثابرة ، فيجعل . يملكها الذكر والتي ت ؤهلها لمثل تلك التاجهات
رات في حال ت احُّد ظروف البيئة ميالات الأنثى وتاجهاتها بسيطة مقارنة بالذكر ، مع إمكانية تساوي القد

 .بالنسبة لكلا الجنسين

                                     
 .172ان ، ص خ لق الإنس: محمد علي البار 1
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حال ميالات ( لافت)يدل على ذلك ما أسفرت عنه نتائج إحدى الدراسات النفسية التي قام بها  
الأطفال المهنية من أفراد الجنسين ، إذا ما أصبحاا كبارا؛ فأجاب اللبيان بأنهم ي ادُّون أن يكاناا أطباء ، 

 .1وغيرها... الخ ، بينما اختار البنات مهنة المعلمة ، والممرضة والبائعة... اء ، وطيارين ، ورواد فض

ويرى بعضهم أنَّه من المحتمل أن تكان كل الفروق الماجادة بين الجنسين في القدرات والاهتمامات هي 
عتبرون أنَّ وي. 2نتيجة للعاامل البيئية ، وليس للفروق في الماروثات والاستعدادات الفطرية أيَّ دخل فيها

الاختلاف في التاجهات الفردية يعاد إلى الخلفية الاجتماعية ، نتيجة للتنشئة الخاطئة ، كما يعاد أيضا إلى 
الاستعدادات الفردية التي بدأت مع الزمن تتخلَّص من ضغاطات هذه الخلفية ، كما ترجع من جهة أخرى إلى 

 .3ثر من ذاكظروف الميدان وتبعات المهنة التي تناسب هذا الجنس أك

ويظهر بأنَّ هذا الكلام لا يمكن حمله على إطلاقه ، حيث ثبت بأنَّ لظروف التنشئة الاجتماعية دورا في 
وجاد بعض الفروق من حيث تاجهات الأفراد في كلا الجنسين ، وإمكانية زوال تلك الفروق بزوال العاامل 

 .الاجتماعية التي أوجدتها

لاجية والنفسية ، التي اخت ص بها كل فرد من أفراد الجنسين ، دور في وجاد لكن مع هذا يبقى للعاامل البيا   
بعض الفروق بين الرجال والنساء في القدرات والاهتمامات ، التي تتناسب في جاهرها مع طبيعة كل منهما ، 

 .ولا يمكن إزالتها ، حتى ولا كانت جميع الشروط البيئية واحدة

 الرجل والمرأة في الاستعداد الكتابي مثلا ، حيث ثبت تفاُّق وي دلَّل على ذلك بما ثبت من فروق بين
الإناث على الذكار في ذلك ، وقد ثبت من جهة أخرى تفاُّق الذكار على الإناث في الاستعداد الحسابي 
والعددي ، وفي اختبارات الفهم الميكانيكي وغيرها ، ومن اللَّعب القطع بأن هذه الفروق ترجع إلى الظروف 

                                     
 .210مشكلات الطفالة والمراهقة ، ص : ميخائيل إبراهيم أسعد 1
تمايز تاظيفات الذكاء بين الذكار والإناث ، هل ها : ؛ جليل شكار202علم النفس الفارق ، ص : انشراح دساقي –محماد أبا النيل : انظر 2

 .32 ، ص 1م ، مج  1447 ، 3العربية ، بيروت ، ع  واقع بيالاجي أم ها نتاج المجتمع ، مجلة الثقافة النفسية ، دار النهضة
 .المرجع نفسه: جليل شكار  3
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لعاامل الاجتماعية ، خاصة وقد ثبت وجاد هذه الفروق نفسها لدى البنين والبنات ممن هم دون سن البيئية وا
 .1العمل

ويظهر ذلك جليا من خلال الااقع التعليمي ، حيث يظهر تفاق الذكار على الإناث بلارة واضحة في 
الخ ، حيث أصبحت مثل ...  القدرة الميكانيكية وغيرها من القدرات الأخرى ، في مجال الإلكترونيك والكهرباء

رَّس للجنسين على الساية ، لكن مع هذا وعلى الرغم من أنَّ المناهج التعليمية واحدة ، ومع تافر  هذه العلام ت د 
 .نفس الشروط البيئية لكلا الجنسين ، إلا أن هذه الفروق لا تزال قائمة

قدرات العقلية ، هي ليست نتاج ويظهر من خلال ما سبق ، أنَّ الفروق بين الرجل والمرأة في مجال ال
العاامل البيالاجية أو النفسية وحدها ، كما أنها ليست وليدة العاامل البيئية فحسب ، بل ترجع في حقيقتها إلى 

 .هذه العاامل كلها ، مجتمعة فيما بينها

لة  ، تاجد فروق أصيلة بين الرجل والمرأة ، سااء من حيث البناء العضاي ، أو من حيث النزعات  وجم 
 .الاِجدانية والانفعالية ، أو من حيث القدرات والمهارات العقلية ، لا يمكن تجاهلها بين الجنسين

وعلى هذا الأساس اخت لت المرأة ببعض الاظائف التي تتناسب مع خلائلها العضاية والاِجدانية ،   
يضا ما يستدعيه ذلك من كدورها في الأمامة والحضانة ، وما تتطلبه من روابط فيزيالاجية بين الأم وابنها ، وأ

مشاعر الرقَّة والعطف والحنان وغيرها ، واخت صَّ الرجل باظائف تقابل وظائف المرأة وت كملها ، كقيامه على 
 .شؤون أهله وأبنائه ، لما له من استعدادات فطرية تؤهله لذلك

ولكن هذا الاختلاف  ونتيجة للفاارق الماجادة بين الجنسين ، فإنَّ وظائف هما في هذه الحياة تختلف أيضا ،
قق الحكمة من خلقهما ذكرا وأنثى  .ها اختلاف تكاملي ، يح 

وبما أنَّ الشريعة الإسلامية التي ت ـتَّلف بااقعيتها ومِثاليتها في الاقت نفسه من حيث تشريعها للأحكام ، 
اعت تلك وهذا ما يميزها عن غيرها من مختلف الشرائع والأنظمة سااء كانت قديمة أو معاصرة ، فإنها ر 

                                     
 .200علم النفس الفارق ، ص : انشراح دساقي –؛ محماد أبا النيل 952ص  أصال علم النفس ،: أحمد عزت راجح: انظر  1
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الاختلافات والفروق الماجادة بين الجنسين فخ لت المرأة بأحكام خالفت فيها الرجل ، وهذا ما سيتضح في 
 .الفلال الآتية إن شاء الله تعالى
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 .الأحكام المختصة بالمرأة في الأحوال الشخصية: الفصل الثاني
 

 الأحكام المختلة بالمرأة في مسائل النكاح: المبحث الأول. 
 .حكم مباشرة المرأة عقد النكاح: طلب الأولالم -
 .زواج المسلمة بالكتابي: المطلب الثاني -
 .تعدد الزوجات: المطلب الثالث -
 
 والنشازختلة بالمرأة في القاامة والطلاق المسائل الم: المبحث الثاني. 

 .القاامة: المطلب الأول -
 .جعل الطلاق بيد الزوج: المطلب الثاني -
 .ز بين الزوجينالنشا : المطلب الثالث -
 
 في الميراث: المبحث الثالث. 
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 .الأحكام المختصة بالمرأة في مسائل النكاح: المبحث الأول

 (.اشتراط الولي في عقد النكاح)حكم مباشرة المرأة عقد نكاحها : المطلب الأول
خاصة أنَّ هناك  إنَّ مسألة اشتراط الالي في عقد النكاح من المسائل الجديرة بالبحث لما لها من الأهمية ،

بعض الجمعيات والمنظمات النسائية في وقتنا الحاضر طالبت بتغيير أو تعديل بعض القاانين المتعلقة بالأسرة 
 ، وإلغاء "إعطاء المرأة حق مباشرة عقد نكاحها"والأحاال الشخلية ، ومن بين مطالب تلك المنظمات مطلب 

 .قانان اشتراط الالي في عقد النكاح

لح رة البالغة العاقلة إذن الحق في تزويج نفسها ومباشرة عقد نكاحها بنفسها تماما كالرجل؟ أم فهل للمرأة ا
 .لابد من اشتراط الالي في هذا العقد؟ وما مدى صحة العقد إذا تمَّ بعبارتها؟

فمنهم من أجاز لها : وبالنظر إلى آراء الفقهاء في هذه المسألة نجدهم قد اختلفاا فيها على مذهبين
باشرة عقد نكاحها بنفسها ، ومنهم من منع ذلك واشترط الالي لمباشرة هذا العقد ، ويمكن بيان ذلك فيما م  

 :يأتي

 .آراء الفقهاء: الفرع الأول
 :المذهب الأول -1

ذهب جمهار الفقهاء ، وه م المانعان من تالي المرأة عقد نكاحها ، ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي 
ابن حزم الظاهري إلى أنَّ الالي شرط في صحة العقد ، فلا ينعقد عقد النكاح بعِبارة المرأة ، والإمام  والإمام أحمد

وبه قال كثير من اللحابة والتابعين ، منهم عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب 
 .1والحسن البلري رضي الله عنهم أجمعين

                                     
 -هـ  1912 ، 1لبنان ، ط  – ، دار المعرفة ، بيروت عبد المجيد طعمه حلبي: بداية المجتهد ونهاية المقتلد ، تحقيق: ابن رشد القرطبي: انظر  1

 =   ،2لبنان ، ط  –علمية ، بيروت الكافي في فقه أهل السنة أهل المدينة ، دار الكتب ال: ؛ ابن عبد البر99 ، ص 3 ، ج 2م ، مج  1440
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ة زوَّجت نفسها ولم تستخلِف عليها من ي زوِّجها فزوَّجت أرأيت لا أنَّ امرأ: قلت: "1"المدونة"جاء في 
لا ي ـق رُّ هذا النكاح : قال مالك: نفسها بغير أمر الأولياء ، وهي ممن لا خطب لها أو هي ممن الخطب لها؟ قال

 ".أبدا على حال وإن تطاول وو لدت منه أولادا لأنها هي ع قدت ع قدة النكاح فلا يجاز ذلك على حال

أيما امرأة : "قال رسال الله صلى الله عليه وسلم: قال الشافعي رحمه الله تعالى: " 2"الأم"وجاء في 
 ، فبينَّ فيه أنَّ الالي رجل لا امرأة ، فلا تكان المرأة ولي ا أبدا لغيرها ، 3"نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

 ."ت عقد عقد النكاح وإذا لم تكن ولي ا لنفسها كانت أبعد من أن تكان ولي ا لغيرها ، ولا

النكاح لا ي لِح إلا بالي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا تاكيل ": أيضا أنَّ  4"المغني"وجاء في 
 ".غير و ليِّها في تزويجها ، فإن فعلت لم ي لِح النكاح

 

 :المذهب الثاني -2
ت باشر ع قد النكاح  بنفسها من دون يرى أصحاب المذهب أنه يجاز للمرأة البكر الحرة البالغة العاقلة أن 

 . ولي ، متى كان الزوج كفؤا ، فيقع العقد صحيحا وليس لأحد الاعتراض عليه

                                     

 -هـ  1910 ، 1 لبنان ، ط – ، دار الكتب العلمية ، بيروت 2المهذب ، ج : ؛ أبا إسحاق الشيرازي239م ، ص  1442 -هـ 1913=
الحاوي الكبير في فقه : ؛ أبا الحسن الماوردي234 ، ص 9مغني المحتاج تحقيق عادل عبد الماجاد ، ج : ؛ الخطيب الشربيني920م ، ص 1445

م ، ج  1449 -هـ  1919 ، 1لبنان ، ط  -علي محمد معاض وعادل أحمد عبد الماجاد ، دار الكتب العلمية ، بيروت : الشافعي ، تحقيق الإمام
 ، 0م ، ج  1423 -هـ  1973ست ، لبنان ، طبعة جديدة بالأوف –المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت : ؛ مافق الدين ابن قدامة32 ، ص 4

؛ 92 ، ص 5 ، ج 5م ، مج  1422 - هـ 1972لبنان ، د ط ،  – ، دار الفكر ، بيروت 92 ، ص5مج كشاف القناع ،: تيا ؛ البه330ص
المحلى : ؛ ابن حزم00 ، ص 2لبنان ، د ط ، د ت ، مج  –الفقي ، دار الإحياء التراث العربي ، بيروت محمد حامد : الإنلاف ، تحقيق: المرداوي

 .25 ، ص 4لبنان ، د ط ، د ت ، ج  –عبد الغفار سليمان البنداري ، دار الكتب العلمية ، بيروت : بالآثار ، تحقيق
 .114 ، ص 2م ، ج  1449 -هـ  1915  ،1لبنان ، ط  –المدونة الكبرى ، دار الكتب العلمية ، بيروت : مالك بن أنس  1
 .57 ، ص 0م ، ج  2771 -هـ  1922 ، 1الأم ، تحقيق رفعت فازي عبد المطلب ، المنلارة ، دار الافاء ، ط : الشافعي  2
 .سيأتي تخريجه   3
 .330 ، ص 0ج  م ، 1423 -هـ  1973لبنان ، طبعة جديدة بالأوفست ،  –المغني ، دار الكتاب العربي ، بيروت : مافق الدين ابن قدامة  4
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المرأة : "أنَّ " المبساط" ، جاء في 1وقد ذهب إلى هذا الرأي أبا حنيفة وز ف ر ، وظاهر الرواية عن أبي ياسف
جاز النكاح ، وبه أخذ أبا حنيفة رحمه الله تعالى سااء  إذا زوَّجت نفسها أو أمرت غير الالي أن ي زوجها فـ ز وجها 

كانت بكرا أو ثيِّبا ، إذا زوجت نفسها جاز النكاح في ظاهر الرواية سااء كان الزوج كفؤا لها أو غير كفء  ، 
 .2"فالنكاح صحيح ، إلا أنَّه إذا لم يكن كفؤا لها فللأولياء حقُّ الاعتراض

 .بأدلة ، يمكن ذكرها في الفرع الآتيوقد استدل كل مذهب على ما ذهب إليه 

 

 .أدلة الفقهاء: الفرع الثاني
 .وهم المانعان: أدلة المذهب الأول -1

 :استدلَّ أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة نقلية وعقلية تؤيد ما ذهباا إليه منها

 :من الكتاب - أ
لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُ }: قاله تعالى وهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَر حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا وَإِذَا طلََّقْتُمُ النَّسَاء فـَبـَ

عْتَدُواْ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فـَقَدْ ظَلَمَ نَـفْسَهُ   .[281:البقرة]{ تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتـَ

فيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن ت زوج نفسها ، وأنه لابد في النكاح : "جاء في تفسير هذه الآية بأنَّ 
 .فإنَّ فيها ما ي ثبِت بأنَّ للالي حقٌّ في إنكاح م اليِ تِه ، وأنَّ وِلاية التزويج تعاد إليه 3"من ولي

 :وجه الاستدلال بالآية

                                     
؛ 290 ، ص 2 ، ج 2بدائع اللنائع في ترتيب الشرائع ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ، لبنان ، د ط ، د ت ، مج : انظر علاء الدين الكاساني  1

هـ  1915 ، 1لبنان ، ط  –شرح فتح القدير على الهداية ، علق عليه عبد الرزاق غالب المهدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت : الكمال بن الهمام
م ، ج  1443 -هـ  1919 ، 1لبنان ، ط  –المبساط ، دار الكتب العلمية ، بيروت : ؛ شمس الدين السرخسي290 ، ص 3م ، ج  1445 -
 ، 2لبنان ، د ت ، مج  –محماد أبا دقيقة ، دار الكتب العلمية ، بيروت : الاختيار لتعليل المختار ، تعليق: ؛ عبد الله الماصلي الحنفي17 ، ص 5

 .47 ، ص 3ج 
 .17 ، ص 5المبساط ، ج : السرخسي  2
 .577 ، ص 1م ، ج  1427 -هـ  1977 ، 2تفسير القرآن العظيم ، دار الأندلس ، ط : ابن كثير  3
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النساء ، وهذا  1أنَّ الخطاب في هذه الآية م ا جه للأولياء ، حيث نهى الله سبحانه وتعالى الأولياء عن ع ضرل
هم ، فلا لم يكن لهم وِلاية في التَّزويج لما نهاا عن الع ضرل ، ولا كان للمرأة حقُّ أمر التزويج يعاد إلييدل على أنَّ 

 .2إنكاح نفسِها بنفسِها ، لم يكن لنهي وليِّها عن ع ضرلها معنى  مفهام

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما ي ؤيد قال جمهار الفقهاء في اشتراط الالي في عقد النكاح ، فجاء 
نزلت في معقل بن يسار زوَّج أخت ا له رجلا من المسلمين فطلَّقها طلقة ، وبعد انقضاء عِدَّتها بأنَّ هذه الآية 

فلا كان للمرأة أن ت زوج نفسها دون ولاية الالي مع رغبتها في زوجها . 3جاء يخطبها منه ، فأبى معقل فنزلت
 .4ورغبته فيها ، لفعلت ، فدلَّ على أنَّ الالي شرطٌ في صحة عقد النكاح

وَأَنكِحُوا الَأياَمَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونوُا فُـقَرَاء يُـغْنِهِمُ اللَّهُ }: له تعالىقا 
 .[82:النور] {مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم

 :وجه الاستدلال بالآية

 

                                     
وعضلت امرأة بالدها تعضيلا إذا نشب الالد فخرج . المنع والشدة: وحال بينه وبين مراده ، وأصل العضل( ضيق: )عضلا( عضل عليه: )العضل  1

 .1ص  ،37ج مجماعة من المحققين ، دار الهداية ، دط ، دت ،: تاج العروس ، تحقيق: مرتضى الزبيدي: ض ، فبقي معترضا ، انظربعضه ولم يخرج البع
أبا بكر . 154 ، ص 3م ، ج  1425 -هـ  1975لبنان ، د ط ،  –الجامع لأحكام القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت : القرطبي: انظر  2

المقدمات : ابن رشد. 271 ، ص 1لبنان ، طبعة جديدة ، ج  –علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، بيروت : قيقأحكام القرآن ، تح: ابن العربي
. 202 ، ص 3هـ ، ج  1332 ، 1المنتقى ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، ط : أبا الاليد الباجي. 902 – 901 ، ص 1ج  الممهدات ،
نهاية المحتاج إلى : ابن شهاب الرملي. 293 – 292 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني. 23 ، ص 3مااهب الجليل ، ج : الشنقيطي

 .92 ، ص 5 ، ج 5كشاف القناع ، مج : البهاتي. 229 ، ص 0م ، ج  1443 -هـ  1919شرح المنهاج ، دار الكتب العلمية ، 
 .94 – 92م ، ص  2779 -هـ  1925 ، 1لبنان ، ط  –أسباب النزول ، دار ابن حزم ، بيروت : أبا الحسن الااحدي النيساباري: انظر 3
 ، 2م ، ج  1449 -هـ  1919 ، 1لبنان ، ط  –بحاث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصاله ، مؤسسة الرسالة ، بيروت : محمد فتحي الدريني: انظر 4

 .530ص 
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ا لم يكن لهم حق في الالاية لما خاطباا باجاب قالاا إن الخطاب في هذه الآية أيضا ماجه للأولياء ، فل
 .2ولاية عقد النكاح للأولياء وليست للنساءمن النساء فدلَّ ذلك على أنَّ  1نكاح الأيامى

 :من السنة  - ب

 :من أدلة الس نَّة التي استدل بها الجمهار على اشتراط الالي في عقد النكاح ما يأتي

 3"لا نكاح إلا بالي: "لنبي صلى الله عليه وسلم قالما رواه أبا ماسى الأشعري عن أبيه عن ا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صِحَّة النكاح بدون ولي ، فدلَّ على أنَّ : وجه الاستدلال بالحديث

ها نفي صحة  ، " لا نكاح"الالي شرط من شروط صحة عقد النكاح ، والنفي في قاله صلى الله عليه وسلم 
باطلا ، ولا يم كن حمله على نفي الكمال ، لأنَّ كلام الشارع محمال على الحقائق فيكان النكاح بغير ولي 

 .4لا نكاح شرعي أو ماجاد في الشرع إلا بالي: الشرعية ، أي

                                     
ا ، ومن الرجال الذي لا امرأة له ، وجمع الأيم الأيم من النساء التي لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيب. الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء: الأيامى 1

 .250 ص  ،31 ج تاج العروس ،: ؛ الزبيدي34 ص  ،12 ج لسان العرب ،: ابن منظار: انظر. أيايم وأيامى: من النساء
. 902 ، ص 1المقدمات والممهدات ، ج : ابن رشد. 230 ، ص 2 ، ج قارنة في الفقه الإسلامي وأصالهبحاث م: محمد فتحي الدريني: انظر 2

 .20 – 25 ، ص 4المحلى ، ج : ابن حزم. 23 ، ص 3مااهب الجليل ، ج : الشنقيطي
ما جاء : النكاح ، باب :كتاب م ، 1442 ، 2لبنان ، ط  –أخرجه الترمذي في سننه ، تحقيق بشار عااد معروف ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت  3

؛ و في : قال الترمذي .347 ، ص 2 ، مج  1171لا نكاح إلا بالي ، رقم  ر ان  برنِ ح ل ينر  ، و أ ن س  الب اب ع نر ع ائِش ة  ، و ابرنِ ع بَّاس  ، و أ بي ه ر يرـر ة  ، و عِمر
 ، 1 ج  ،1221 :لا نكاح إلا بالي ، رقم: بالنكاح ، با: ؛ وابن ماجه في سننه ، كتاب523 ص  ،32 ج  ،14090 : ، رقم"المسند"وأحمد في 

 .  ، وصححه الألباني075 ص
م ، كتاب النكاح ، باب النهي  2777 -هـ  1921 ، 1السعادية ، ط . ع. حسين سليم أسد الداراني ، دار المغني ، م: قيقالدارمي في سننه ، تح

 .1340 ، ص 2 ، ج 2224عن النكاح بغير ولي ، رقم 
النكاح ،   م ، كتاب 1440 -هـ  1912 ، 1لبنان ، ط  –عزت عبيد الدعاس وعادل السيد ، دار ابن حزم ، بيروت : أبا داود في سننه ، تعليق

 .322 ، ص 2 ، ج 2725باب في الالي ، رقم 
م ، كتاب النكاح ، باب الالي ،  1443 -هـ  1919 ، 2لبنان ، ط  –شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت : ابن حبان في صحيحه ، تحقيق

بيان أقاالهم فيه وقد اختلف العلماء في هذا الحديث ، وسيأتي . 345 – 349 ، ص 324 – 322 ، ص 4 ، مج 9723 ، رقم 9700رقم 
 .عند مناقشة الأدلة إن شاء الله تعالى

كشاف القناع ، تحقيق محمد أمين الضناوي ، : البهاتي. 532 ، ص 2بحاث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصاله ، ج : انظر محمد فتحي الدريني 4
 .95 ، ص 9م ، ج  1440 -هـ  1910 ، 2لبنان ، ط  –عالم الكتب ، بيروت 
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 .1والحديث عام ، فيحمل على عمامه في كل نكاح من صغيرة وكبيرة وشريفة ودنية وبكر وثيب

 ا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، أيم: "عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي 

 2"من لا ولي له
وقد أكَّد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتكرار لفظ . 3فالحديث نصٌّ في إبطال النكاح بغير ولي

 ، فدلَّ على أن ليس للمرأة حقٌّ في م باشرة عقد نكاحها بنفسها ، بل لابد من تاافر ثلاث مرات( البطلان)
 .الالي في ذلك

 لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، والزانية : "عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 4."هي التي تزوج نفسها

                                     
 .97 ، ص 4الكبير ، ج  الحاوي: الماوردي 1

لا تنكح المرأة بغير إذن وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات ، فإن أصابها "بلفظ ( أبا بكر احمد بن الحسين بن علي)أخرجه البيهقي   2
 ، 13012 ، رقم كتاب النكاح ، باب النكاح لا يقف على الإجازة." فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

 – 277 ، ص 0م ، ج  2773 -هـ  1929 ، 3لبنان ، ط   –محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت : السنن الكبرى ، تحقيق
271. 

 أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا: "أحمد بلفظ
شعيب الأرنؤوط ، محمد نعيم العرقساسي ، إبراهيم الزيبق ، محمد رضاان العرقساسي ، : المسند  ، تحقيق:  ، أحمد بن حنبل29302 ، رقم "ولي له

 .935 ، ص 97م ، ج  2771 -هـ  1921 ، 1لبنان ، ط  –مؤسسة الرسالة ، بيروت 
ها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاح: "الترمذي بلفظ

 - 347 ، ص 2 ، مج 1172ما جاء لا نكاح إلا بالي ، رقم : النكاح ، باب:  ، سنن الترمذي ، كتاب"فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
فتح الباري ، : ابن حجر العسقلاني: الحاكم ، انظر ، وقد صححه أبا عاانه وابن خزيمة وابن حبان و "هذا حديث حسن: " ، وقال عنه341
تحفة الأحاذي ، دار : المباركفاري أبا العلا. 42 - 40 ، ص 4م ، ج  2771 -هـ  1921 ، 1عبد القادر شيبة الحمد ، الرياض ، ط : تحقيق

البناري ، دار الحديث ، ملر ، د نلب الراية ، تحقيق ياسف :  ، عبد الله الزيلعي142 ، ص 9لبنان ، د ط ، د ت ، ج  –الكتب العلمية ، بيروت 
 .129 ، ص 4هـ ، ج  1350ط ، 

 .97 ، ص 4الحاوي الكبير ، ج : انظر الماوردي  3
أبا عبيدة مشهار بن آل سليمان ، مكتبة المعارف للنشر والتازيع ، : أخرجه ابن ماجة في سننه ، علق عليه محمد ناصر الدين الألباني ، اعتنى به  4

السنن  ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، حسن : الدارقطني .320 ، ص 1222لي ، رقم ح ، باب لا نكاح إلا با  ، د ت ، كتاب النكا 1الرياض ، ط 
وقال . )325 ، ص 9 ، ج 3535م ، كتاب النكاح ، رقم  2779 -هـ  1929 ، 1عبد المنعم شلبي ، هيثم عبد الغفار ، مؤسسة الرسالة ، ط 

وسيأتي . 102 ، ص 0 ، ج 13035و 13039 نكاح إلا بالي ، رقم السنن الكبرى ، كتاب النكاح ، باب لا: البيهقي (.عنه حديث صحيح
 .بيان أقاال العلماء فيه عند المناقشة إن شاء الله تعالى
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 ، وفي "المعلية"ف  المرأة التي تلي عقد نكاحها بما ذكر من أنَّ الحديث و ص  : ووجه الاستدلال بالحديث
ذلك دليل على ق بح صنيعها ، وها دليلٌ على التحريم البات ، فدلَّ على أنَّ ولاية عقد النكاح حقٌّ للأولياء ، لا 

 .1النساء

نفسها ، كما وعماما ، فقد دلَّ مجماع الأحاديث المذكارة على أنه لا يجاز للمرأة أن ت باشر عقد نكاحها ب
 .يفعل الرجل ، بل إنَّ ذلك حقٌ لاليها ، فلا يتمُّ العقد بدونه

 :دليل الإجماع -ج

بن المنذر هذا ااستدل الفقهاء على اشتراط الالي في عقد النكاح بانعقاد الإجماع على ذلك ، وقد نقل 
 .2"لَّ على أنه إجماعإنَّه لا ي عرف عن أحد من اللحابة خلاف ذلك وكذلك التابعين ، فد: "الإجماع بقاله

 :من المعقال -د

استدل الجمهار على عدم جااز م باشرة المرأة عقد النكاح بدليل المعقال أيضا ، فقالاا بأنَّ المرأة غير 
 .3ايضه إليها كالمبذر في المالقلها وس رعة انَداعها ، فلم يجز تفمأمانة على الب ضع لن قلان ع

النكاح لا ي راد لذاته ، بل لمقاصده من السكن والاستقرار لتحليل  إنَّ : وقد نقل غيرهم عنهم أيضا قالهم
ل بهذه المقاصد لأنهنَّ سريعات الاغترار ،  النسل وتربيته ، ولا يتحقق ذلك مع كل زوج ، والتفايض إليهنَّ مخ 

                                     
 .532 ، ص 2بحاث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصاله ، ج : محمد فتحي الدريني: انظر  1
بلغة : اللاوي. 194 ، ص 10ر الفكر ، د ط ، د ت ، ج المجماع شرح المهذب ، دا: الناوي. 92 ، ص 4الحاوي الكبير ، ج : الماوردي  2

 .114 ، ص 0 ، ج 3لبنان ، د ط ، د ت ، مج  –نيل الأوطار ، دار القلم ، بيروت : الشاكاني. 305 ، ص 1السالك ، ج 
ص   ،2م ، ج  1445 -هـ  1910 ، 1لبنان ، ط  –المهذب في فقه الإمام الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت : أبا إسحاق الشيرازي  3

920. 
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 ولهذا فإن مقاصد. 1سيئات الاختيار ، فيخترن من لا يللح خلاصا عند غلبة الشهاة ، وها غالب أحاالهنَّ 
 .2الزواج لا تتحقق إذا ما باشرت المرأة عقد زواجها بنفسها ، فلا ينعقد الزواج بعبارتها

 .هذا أهم ما استدل به المانعان من تالي المرأة عقد النكاح

 : ، استدل المجيزون لتالي المرأة عقد النكاح بأدلة كثيرة أيضا منها(المجيزون: )أدلة المذهب الثاني -2
 :من الكتاب - أ
 [282:البقرة] {... وَإِذَا طلََّقْتُمُ الن سَاء فـَبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَـعْضُلُوهُنَّ } :قاله تعالى. 

 ، 3أنَّ في الآية دلالة على جااز النكاح إذا باشرت المرأة العقد بنفسها بغير ولي: وجه الاستدلال بالآية
 ، ودليل جااز 4"إذا طلقتم النساءو : "والنهي عن العضل خطاب م ا جه للأزواج ، لأنه قال في أول الآية

م باشرتها العقد بنفسها أن الله سبحانه وتعالى أضاف النكاح إليها من غير شرط الالي
5. 

 رَهُ }: قاله تعالى  .[281:البقرة]{ فَإِن طلََّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَـعْدُ حَتَّىَ تنَكِحَ زَوْجًا غَيـْ
 :وجه الاستدلال بالآية ما يأتي

 ، كما 6سبحانه وتعالى أضاف النكاح إلى المرأة ، فذلك يدلُّ على صِحَّة عبارة النساء ونفاذها أنَّه -
 .7نسب التراجع إليهما جميعا دون ذكر الالي

                                     
  ،1 ط بيروت ، شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي ، دار الكتب العلمية ،( ابن الهمام)كمال الدين السيااسي السكندري : انظر 1

 .290ص  ،3 ج م ،1445 - هـ1915
دار النهضة   ،(الزواج والطلاق)عفري والقانان الفقه المقارن للأحاال الشخلية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الج: بدران أبا العينين بدران 2

 .130 ص  ، 1ج ت ، د بيروت ، العربية ،
 .177 ص م  ،1442 - هـ1912 ط ، د لبنان ، بيروت ، محمد اللادق قمحاوي ، دار إحياء التراث العربي ،: أحكام القرآن ، تحقيق: الجلاص 3

 –ه 1973 ، 1 لجمع بين السنة و الكتاب ، دار الشروق جدة ، طاللباب في ا:  ، أبا محمد المنبجي292  ، ص2 ج البدائع ، :الكاساني
 .000 ص  ،2 م ، ج1423

البناية : أبا محمد محماد العيني. 292 ص ، 3 ج  ،شرح فتح القدير: الكمال بن الهمام. 12 - 11 ص  ،5 ج  ،3 مج المبساط ، :السرخسي 4
 .502 ص  ،9 م ، ج1447 - ه 1911  ،2 ط  ،في شرح الهداية ، دار الفكر ، بيروت

أبا محمد  .11 ص  ،5 ج المبساط ،:السرخسي. 292 ص  ،2 ج البدائع ،: الكاساني. 177 ص  ،2 أحكام القرآن ، ج: الجلاص: انظر 5
 .502 ص  ،9 ج  ،دايةالبناية في شرح اله: العيني

 .41 ص  ،3 ج  ،2 مج ت ، د بيروت ، الاختيار لتعليل المختار ، دار الكتب العلمية ،: عبد الله الماصلي. الملدر نفسه: الكاساني 6
  .292 ص  ،2 البدائع ، ج: الكاساني. 171 ص  ،3 أحكام القرآن ، ج:الجلاص  7
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أي . 1أنَّه جعل نكاح المرأة غاية الح رمة ، فيقتضي انتهاء الح رمة عند نكاحها نفسها ، وعنده لا ينتهي -
ناء على هذا القال  ، لاتحل للزوج الأول إلا بعد أن ت نكِح نفسها زوجا غيره ، أنَّ المرأة المطلَّقة ثلاثا  ، ب

بإنكاح  فانتهاء الح رمة م تعلق بإنكاحها نفسها ، لا. وحينها تنتهي الح رمة ، فإذا أنكحها الاليُّ لا تنتهي
 .الالي لها

 [51:زابالأح] { ...وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَـفْسَهَا }: قاله تعالى. 
 .2قالاا بأنَّ الآية نصٌّ في انعقاد النكاح بعبارة المرأة  ، فكانت ح جَّة على المخالف -
 :لاا بأحاديث كثيرة أيضا من أهمهااستد: من السنة  - ب

   ر  الأر يمِّ  أ ح قُّ بنِـ فرسِه ا مِ : " ق ال  ر س ال  الِله ص لَّى الله  ع ل يرهِ و س لَّم  : ع نِ ابرنِ ع بَّاس  ، ق ال نر و ليِـِّه ا ، و الربِكر
ا  ت أرم ر  في ن ـفرسِه ا ، و إِذرن ـه ا ص م ات ـه   .3"ت سر

 .4قالاا بأن الأيم هي من لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا -
 ، ومعلام أنَّه "أحق" أنَّ الحديث أثبت لكلٍّ منها ومن الالي حقا في ضمن قاله: ل بالحديثلاوجه الاستد

 .5عقد إذا رضيت ، وقد جعلها أحق منه به ليس للالي ساى م باشرة ال

                                     
 .292 ص  ،2 ج البدائع ،: الكاساني 1
 .الملدر نفسه 2
؛ 1730ص   ،2  ، ج1921ـ 00 النكاح ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكات ، رقم: رواه مسلم في صحيحه ، كتاب 3

 النكاح ، باب في الثيب ، رقم: السنن ، كتاب: ؛ وأبا داود9  ، رقم529 ص  ،2 اطأ ، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما ، جالم: ومالك
النكاح ، باب : السنن ، كتاب: ؛ والترمذي1222  ، رقم331  ، ص0 ج" صحيح أبي داود" ، وصححه الألباني في 232 ص  ،2 ج  ،2742

ه ذ ا ح دِيثٌ ح س نٌ ص حِيحٌ ، ر و اه  ش عرب ة  ، و الثّـَارريُِّ ، ع نر م الِكِ : "؛ قال الترمذي1172  ، رقم970  ، ص2 ما جاء في استئمار البكر والثيب ، ج
 .برنِ أ ن س  

ا الح دِيثِ م ا ا الح دِيثِ ، و ل يرس  في ه ذ  ت جَّ ب ـعرض  النَّاسِ في إِج از ةِ النِّك احِ بِغ يررِ و ليٍّ بِه ذ  ت جُّ  و ق در احر ه  ع نِ ابرنِ ع بَّاس  ، احر اا بِهِ لأ نَّه  ق در ر وِي  مِنر غ يررِ و جر
ك اح  إِلاَّ بِا ليٍّ ، و إِنمَّ ا م عرنى  لا  نِ : النَّبيِّ ص لَّى اللَّه  ع ل يرهِ و س لَّم  ، ف ـق ال  ع نِ النَّبِيِّ ص لَّى اللَّه  ع ل يرهِ و س لَّم  لا  نِك اح  إِلاَّ بِا ليٍّ ، و ه ك ذ ا أ فـرتى  بهِِ ابرن  ع بَّاس  ب ـعرد  

لِ النَّبيِّ ص لَّى اللَّه  ع ل يرهِ و س لَّم   لِ العِلرمِ : ق ـار ث رِ أ هر سِه ا مِنر و ليِـِّه ا عِنرد  أ كر ف النِّك اح   أ نَّ الا ليَّ لا  ي ـز وِّج ه ا إِلاَّ برِِض اه ا و أ مررهِ ا ، ف إِنر ز وَّج ه ا: الأ يمِّ  أ ح قُّ بنِـ فر
ا أ ب اه ا و هِي  ث ـيِّبٌ ف ك رهِ تر ذ لِك  ، ف ـر دَّ النَّبِيُّ  ام  ، ح يرث  ز وَّج ه  نرس اء  بنِرتِ خِذ  ه  م فرس اخٌ ع ل ى ح دِيثِ خ   .انتهى كلامه". ص لَّى اللَّه  ع ل يرهِ و س لَّم  نِك اح 

 .12 ص  ،5 ج المبساط ،: سيالسرخ. 257 ص  ،3 ج شرح فتح القدير ،: الكمال بن الهمام 4
 ، 1 ط لبنان ، - دار الكتب العلمية ، بيروت رد المحتار على الدر المختار شرح تناير الأبلار ،: ابن عابدين. نفسهالملدر : الكمال بن الهمام 5

 .155 ص  ،9 ج م ،1449 - هـ1915
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   ابرن  أ خِيهِ  من إِنَّ أ بي ز وَّج نِي  :خنساء بنت خدام أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالتع نر
ت ه  و أ ن ا   ، فقالت أجيزي ما صنع أباك: لذلك ك ارهِ ةٌ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلمليِـ ررف ع  بي خ سِيس 

ذهبي فلا نكاح لك ، انكحي من ا: فقال النبي صلى الله عليه وسلمبة فيما صنع أبي ، ما لي رغ
أجزت ما صنع أبي ، ولكني أردت أن يعلم النساء أن ليس للآباء من أمار بناتهم : شئت ، فقالت

 ، فدلَّ تها ، ولم يستفسر أنها بكر أو ثيبفلم ينكر عليها الرسال صلى الله عليه وسلم مقال 1".شيء
 . 2الحكم لا يختلفأنَّ 

 :3ووجه الاستدلال بهذا الحديث أيضا من وجاه

فأثبت لها الحق في إنكاح نفسها بمن ". فانكحي من شئت :" قاله صلى الله عليه وسلم :أحدها -
 .تشاء

قالها ذلك ولم ينكر عليها  ، فع لم أنه ثابتٌ  ، إذ لا لم يكن ثابتا لما سكت عنه ، فاشتراط  :الثاني -
 .ت الالي غير ثاب

 .على أنَّ عقده غير نافذ  عليها يدلُّ " أجيزي ما صنع أباك: "قاله :الثالث -
 :المجيزون من جهة القياس بما يأتياستدلَّ : القياس -جـ

إنها لما بلغت عن عقل  وحرية  فقد صارت و ليَّة نفسها في النكاح ، فلا يبقى ماليا عليها كاللبي : قالاا
 ، وكانها عاجزة ...ية الإنكاح إنما ثبتت للأب على اللغيرة بطريق النيابة شرعا العاقل إذا بلغ  ، والجامع أن ولا

 ، وقدرت على التلرف العجز حقيقة وبالبلاغ عن عقل زال .على إحراز ذلك بنفسها ، وكان الأب قادرا عليه
 .في نفسها حقيقة فتزول ولاية الغير عنها

                                     

امٌ ابرـن ت ه  و هِ : "  ، ق ال  رواه أحمد من حديث مجمع بن يزيد 1  ةٌ ، ف أ ت تِ النَّبيَّ ص لَّى الله  ع ل يرهِ و س لَّم  ، ف ـق ال تر ز وَّج  خِد  ي ا ر س ال  الِله ، إِنَّ أ بي : ي  ك ارهِ 
ةٌ   ،  السننابن ماجه  ، و 302  ، ص99 ج  ،20022 رقم المسند  ،" ف ـر دَّ ر س ال  الِله ص لَّى الله  ع ل يرهِ و س لَّم  نِك اح  أ بيِه ا : " ق ال  . ز وَّج نِي و أ ن ا ك ارهِ 

ج اء تر ف ـت اةٌ : "ائشة قالتع  ؛ وروي هذا الحديث أيضا من طريق072  ، ص1  ، ج1209 ، رقم باب من زوج ابنته وهي كارهة النكاح ،: كتاب
ف إِنيِّ ق در أ ج زرت  : ق ال تر " ف ج ع ل  الأر مرر  إِل يـره ا " ي ـررف ع  بي خ سِيس ت ه   ي ا ر س ال  الِله ، إِنَّ أ بي ز وَّج نِي ابرن  أ خِيهِ : إِلى  ر س الِ الِله ص لَّى الله  ع ل يرهِ و س لَّم  ف ـق ال تر 

ءٌ  ب اءِ مِن  الأر مررِ ش ير  .  942 ، 91  ، ج25793المسند ، رقم "  م ا ص ن ع  أ بي ، و ل كِنر أ ر درت  أ نر ت ـعرل م  النِّس اء  أ نر ل يرس  لِلآر
 .2 ص  ،5 ج  ،3 مج المبساط ،: السرخسي  2
 .41 ص  ،3 ج  ،2 مج  ،الاختيار لتعليل المختار: عبد الله الماصللي :انظر  3
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 ، وهي من أهله لكانها عاقلة بالغة ، وأيضا فقد وج نفسها فهي تتلرف في خالص حقهاكما أنها حين ت ز 
 .1ثبتت لها الالاية على مالها وليس لأحد عليها سلطان ، فكذلك الزواج

 :ة والترجيح بينهامناقشة الأدل: الفرع الثالث
 :مناقشة أدلة الجمهار -1
 :لة الكتامن أهم الاعتراضات التي اعترض بها المجيزون على أد: مناقشة أدلة الكتاب - أ

 : تراض الأولالاع

 ، وإذا سلَّمنا بأنَّ الخطاب للأزواج {فَلَا تَـعْضُلُوهُنَّ } :قالاا إنَّ الخطاب في الآية الأولى في قاله تعالى
 . 2للأولياء ، فالمعنى الحقيقي للآية ها نهي الأولياء عن منعهنَّ من م باشرة عقد النكاح

 : الاعتراض الثاني

ليس يدلُّ على أنَّ الالي شرط جااز  {وَأنَكِحُوا الَأياَمَى} :ه تعالىقالاا بأنَّ الخطاب بالإنكاح في قال
يتالين النكاح بأنفسهن عادة لما فيه من  الإنكاح ، بل على وفاق الع رف والعادة بين الناس فإنَّ النساء لا

ذلك عليهن  م الذين يتالانالحاجة إلى الخروج إلى محافل الرجال ، وفيه نسبتهن إلى الاقاحة ، بل الأولياء ه
 ، فخرج الخطاب بالأمر بالإنكاح مخرج العرف والعادة على الندب والاستحباب دون الحتم برضاهن

 . 3والإيجاب

 
                                     

 ط لبنان ، - بيروت الهداية شرح بداية المبتدي ، دار الكتب العلمية ،: المرغيناني. 154 ص  ،3 ج شرح فتح القدير ،: الكمال بن الهمام: انظر  1
. 4 ص  ،3  ،ج2 مج الاختيار لتعليل المختار ،: الماصللي. 292 ص  ،1 ج دائع ،الب: الكاساني. 213 ص ، 1 ج م ،1447 - ه1917 ، 1

: محمد أبا زهرة. 2 ص  ،3 ج م ،1443 - هـ1913 ط ، اللباب في شرح الكتاب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، د: عبد الغني الغنيمي
 ص  ،م1400 - هـ1340 ، 2 ط بيروت ، النهضة العربية ،أحكام الأسرة في الإسلام ، دار : محمد ملطفى شلبي  ،120الأحاال الشخلية ص

207. 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، : ابن نجيم. 294 ص  ،3 ج شرح فتح القدير ، :الكمال بن الهمام: انظر  2

 .502 ص ، 9 ج: البناية: العيني. 143  ، ص3 ج  ،3 مج  ،1 م  ، ط1440 - هـ1912
 .292 ص  ،2 البدائع ، ج: الكاسانيانظر   3
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 :مناقشة أدلة السنة   - ب

 :الدليل الأول 

 ، لكن إنكاح المرأة نفسها لا يفتقر لاجاد الالي ، بل يث لم يلح ، على أن ا نقال بماجبهقالاا بأنَّ هذا الحد
 .2وقالاا بأن النفي الاارد في الحديث ها نفي تمام وكمال لا نفي صحة ، 1ية نفسهاالمرأة ول

 :يأتي  وقد أجاب الجمهار عن هذا بما

يقتضي أن يكان الالي رجلا ، ولا كانت هي المراد " نكاح إلا بالي لا" :أنَّ قاله صلى الله عليه وسلم
أ يمُّ ا امرر أ ة  :" ر س ال  الِله ص لَّى اللَّه  ع ل يرهِ و س لَّم  ق ال   أ نَّ  يدل عليه حديث عائشة  ،" باليةنكاح إلا لا:" لقال

ا ب اطِلٌ ، ف إِنر د خ ل  بِه ا فـ ل   ا ف نِك اح ه ا ب اطِلٌ ، ف نِك اح ه ا ب اطِلٌ ، ف نِك اح ه  ت ح لَّ ن ك ح تر بِغ يررِ إِذرنِ و ليِـِّه  ر  بم ا اسر ه ا الرم هر
ت ج ر وا ف السُّلرط ان  و ليُّ م نر لا  و ليَّ ل ه   مِنر فـ ررجِه ا ، ف إِنر    .3"اشر

 . 4فهذا نص في إبطال النكاح بغير ولي

 :ذكره الترمذي حاله حيث قال ونقلاا ما. لحديث ضعيف لأنه مضطرب في إسنادهوقالاا أيضا بأنَّ ا
أصحاب سفيان عن أبي  ، وأسنده بعض ...هذا حديث فيه اختلاف ، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله "

 .5"إسحاق ، ولا يلح 

                                     
 .41 ص  ،3 ج  ،2 مج الاختيار لتعليل المختار ،: عبد الله الماصللي. 294ص  ،2 البدائع ، ج: انظر الكاساني  1
 .155 ص  ،9 رد المحتار على الدر المختار ، ج: ابن عابدين: انظر 2
:  حديث حسن؛ وأبي داود:  ، وقال1172 ، رقم 342  ، ص2  ، جالنكاح ، باب ما جاء لا نكاح إلا بالي: رواه الترمذي في السنن ، كتاب 3

 ، 1 ج  ،1227النكاح ، باب لا نكاح إلا بالي ، رقم  : السنن ، كتاب: ؛ وابن ماجه2723 ، رقم  224  ، ص2  ، باب في الالي ، ج"السنن"
: كتاب   المستدرك ،: ؛ والحاكم104 ص  ،0 ج  ،13544 النكاح ، باب لا نكاح إلا بالي ، رقم: كتاب   السنن الكبرى ،: ؛ والبيهقي075ص

" الفتح " الحافظ ابن حجر في هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ قال :  ، قال الحاكم122 ص  ،2 ج  ،2070النكاح ، رقم 
 ".حسنه الترمذي وصححه أبا عاانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم: "141/  4

 .97 ص  ،4 ج الحاوي الكبير  ،: الماوردي: انظر 4
 - هـ1912 ، 1 ط بيروت ، نلب الراية لأحاديث الهداية ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، جدة ، مؤسسة الريان ،: جمال الدين الزيلعي: انظر 5

 ، 2 ط  ،معروف دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، تحقيق بشار عااد 342و 341  ، ص2 السنن ، مج: الترمذي. 123 ص ، 3 ج م ،1440
 .م1442
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ويكان حجة  يدل على أن الحديث يللح للاستدلال به ، قد ذكر بعد هذا ما ، لكنَّ الترمذي ،كما يظهر
بي أ ورواية الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن" : ، حيث يقالبها اشتراط الالي في عقد النكاح يثبت

 ، لأن سماعهم عن أبي إسحاق في عندي أصح" نكاح إلا بالي لا" مماسى عن النبي صلى الله عليه وسل
 .1"أوقات مختلفة

 .2بأن هذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان وصححاه وقد ذكر الشاكاني

فيترجح بهذا بأن الحديث يللح للاستدلال به ، وها حجة على من قال بأن الالي ليس شرط في عقد 
 .النكاح

 :الدليل الثاني

يللح   ، ولهذا فها لايف لإنكار الزهري له حين سئل عنها عن الحديث المروي عن عائشة بأنه ضعقالا 
 .3لأن يكان حجة

صح ذلك لم  وقد أجاب الجمهار عن هذا الاعتراض بأن إضافة إنكاره إلى الزهري لم تلح ، وحتى لا
عن ثقات ، والنسيان لم يعلم منه وإن نسيه الزهري لم يضره لأنه نقله . 4يؤثر في الحديث مع رواية غيره له

 .5إنسان

 

 

                                     
 .342ص ، 2 لسنن ، مجا: الترمذي 1
  ،3 مج ت ، د ط ، د لبنان ، - بيروت نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، دار القلم  ،: محمد بن علي الشاكاني: انظر 2

 ، 122 ، ص2 النكاح ، ج: كتابالمستدرك على اللحيحين ،  : الحاكم ؛345 - 349 ص  ،4 مج ؛ ابن حبان في صحيحه ،112 ص  ،- ج
  .2070رقم 

 - هـ1973  ،1 ط جدة ، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ، تحقيق فضل عبد العزيز المراد ، دار الشروق ،: أبا محمد المنبجي: انظر  3
 .42 ص  ،3  ، ج2 الاختيار لتعليل المختار  ، مج: عبد الله الماصللي. 000 ص  ،2 ج م ،1423

 .97 ص  ،4 الحاوي الكبير ، ج: الماوردي: انظر  4
 .332 ص  ،0 ج :المغني: ابن قدامة: انظر  5
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 :الدليل الثالث

وها مجهال ، وقد عارضه من ( جميل)إن في الحديث : ناقش المجيزون الدليل الثالث من السنة بقالهم
روينا من أحاديث ، وإن صح حملناه على الكراهة ، مع أنه بين  الخطأ بإجماع المسلمين ، لأن تزويجها  اللحيح ما

جته نفسها ووطئها ن حملته على أنها زو  فإ. زنا عند أحد من المسلمين ،  والاطء غير مذكار فيها ليس بنفسه
يضا لا خلاف في أنه ليس بزنا ، لأن من لا يجيزه إنما جعله نكاحا فاسدا ، ياجب المهر والعدة  ، فهذا أالزوج

 . 1قال أبي هريرة رضي الله عنهمن " إن الزانية هي التي تنكح نفسها:"وقد ذ كر بأن قاله . ويثبت به النسب

بي ورواه الدارقطني أيضا من طريق أخرى إلى ابن سيرين ، فبين أن هذه الزيادة من قال أ" :قال ابن حجر
ان هريرة ، ورواه البيهقي من طريق عبد السلام بن حرب عن هشام عنه بها ماقافا ، و من طريق محمد بن مرو 

 . 2"نه ميز المرفاع من الماقافد السلام حفظه فإن يكان عبيشبه أو : عن هشام مرفاعا ، قال

 على اشتراط الالي في عقد النكاح يبدو مما سبق بأن القسم الأول من هذا الحديث كاف في الاستدلال 
عائشة الدال فيه من النهي اللريح عن تزويج المرأة المرأة ، وعن تزويج المرأة لنفسها ، وها مؤيد بحديث  لما ورد

 .ة إذا افتقر لاجاد الالي المرأ على بطلان نكاح

 :دلة الحنفية مناقشة أ  -2
 :مناقشة أدلة الكتاب   - أ

  لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَـعْضُلُوهُنَّ }ناقش الاستدلال بقاله تعالى  :بما يأتي { وَإِذَا طلََّقْتُمُ الن سَاء فـَبـَ
 : أن القال بأن المنع من العضل متاجه للأزواج مردود من وجهين -

أنه لا يجاز تاجيه النهي إلى الأزواج ، لأنه إن عضل الزوج قبل العدة فحقٌ لا يجاز أن ي نهى عنه ، : أحدهما
 .وإن عضل بعدها فها غير مؤثر 

                                     
 .009 ص  ،2 ج اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ،: أبا محمد المنبجي: انظر  1
السيل : الشاكاني: وانظر. 325  ، ص3 م ،  ج1445 –ه 1910 ، 1 مؤسسة قرطبة ، ملر ، ط  ،تلخيص الحبير: ابن حجر العسقلاني  2

 .325الجرار ، ص 
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    . أن ما ر وي في سبب نزول الآية يؤيد القال باجاب حمل النهي فيها عن الأولياء دون الأزواج: والثاني
 :الخطاب عليه كما قال سبحانه وتعالى  يتقدم لهم ذكر إذا دل  إن لموليس ينكر أن يعاد الخطاب إليهم ، و 

وَإِنَّهُ لِحُب  الْخَيْرِ }يعني الله تعالى ، . [0-6:العاديات] {إِنَّ الِإنسَانَ لِرَب هِ لَكَنُود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد}
 .1يعني الإنسان[ 8:العاديات] {لَشَدِيد

 .2في الآية فليس فيه دليل على اختلاصهن بالعقد وأما إضافة النكاح إليهن -
 بأن ليس في الآية دليل على   ،الآية { ....وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ } وناقش الاستدلال بقاله تعالى

ينَ مِنْ النَّبِيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنِ } :بعبارة المرأة ، فلا حجة لهم فيه ، لأن الله تعالى يقال جااز انعقاد النكاح
خارج  ، وهذا لاصيات النبي صلى الله عليه وسلم ، فهي من خالآية {....وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ  أَنفُسِهِمْ 

 .3الحديث..." أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل :"عن قاله صلى الله عليه وسلم
 

 :مناقشة أدلة السنة  - ب

 بما يأتي.." الأيم أحق بنفسها من وليها"  عليه وسلمناقش الجمهار الاستدلال بقاله صلى الله:  
 :ن أن لأهل اللغة في الأيم قالا -

 . ، وإن لم ت نكح قطتي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباال: أحدهما

 .4ت بمات أو طلاق بكرا كانت أو ثيبايطلق على من نكحت ثم حل  ( الأيم) أن لفظ: والثاني

                                     
 .34 ص  ،4 ج اوي الكبير ،الماوردي ، الح: انظر 1
 - ه1912 ، 1 ط لبنان ، -  ، دار المعرفة ، بيروتعبد المجيد طعمه حلبي: لد ، تحقيقبداية المجتهد ونهاية المقت: ابن رشد القرطبي: انظر 2

 .90ص  ،3 ج  ،2 م ، مج1440
 .والحديث سبق تخريجه. 950 ، ص4 المحلى ، ج: ابن حزم: انظر 3
 .93 ص  ،4 بير ، جالحاوي الك: الماوردي: انظر 4
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ومقابلته . 1الثيب دون البكر ، لأنه جاء مفسرا في رواية صرحت بلفظ الثيبوالمراد بالأيم في هذا الحديث 
ي عطف  كما أن الشيء لا  2الأيم بالبكر دل  على أن الأيم غير البكر ، وإلا لم يكن لفلل الأيم من البكر معنى

 .3على نفسه

 .ل التفريق بينهماوالذي يبدو أن المراد بالأيم في الحديث الثيب ، لأن مقابلتها بالبكر إنما ها لأج

 :4وقد نظر الجمهار للحديث من جهة أخرى فذكروا في معناه وجاه ترد  تأويل الحنفية له

نع " أحق بنفسها"أن المعنى المراد من قاله صلى الله عليه وسلم : أحدها بر إن أبت ولا تم  إن ها أنها لا تج 
 .تفردها بالعقد من غير شهاد طلبت بدل

وليا في الماضع الذي جعلها أحق بنفسها ماجب ألا ي سقط ولايته عن عقدها ، أنه جعل لها : والثاني
 .في العقد" نكاح إلا بالي لا" :ليكان حقها في نفسها وحق الالي في عقدها ، في جمع بين هذا الخبر وبين قاله

 ، ... ماضاعة في اللغة للاشتراك في المستحق إذا كان حق أحدها فيه أغلب( أحقُّ )أن لفظة : والثالث
وهذا الفرد إذا كان ذلك ماجبا لكل واحد منهما حق وحق الثيب أغلب ، فالأغلب أن يكان من جهتها 

 .الإذن والاختيار من جهة قبال الإذن في مباشرة العقد

 فإن كان مالى ابن عباس فها : ناقش الدليل الثاني من السنة بأنه مرسل ، فرواية عكرمة بن فلان
هالة الراوي وإن كان غيره فها مجهال ، وج. ولم يسنده ، والمرسل ليس بحجةمرسل الحديث ، لأنه تابعي 

نكاحا  أن النبي صلى الله عليه وسلم رد    ، لأن في الخبرتمنع من قبال حديثه  ، ثم لا حجة فيه لا صح  
 .5انفرد به الالي ، وإنما يكان حجة لا أجاز نكاحا تفردت به المرأة

                                     
". فسها وإذنها صماتهاالثي ب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أباها في ن: "وهي ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 1

 .127 ، ص سبق تخريجه
 .93 ص  ،4 الحاوي الكبير ، ج: الماوردي: انظر 2
 ، 3 ، جم1402 - هـ1341 ، 2 ط فيض القدير شرح الجامع اللغير ، بيروت ، دار المعرفة ،: ؤوفالمناوي عبد الر . الملدر نفسه: الماوردي: انظر 3

 .147 ص
 .الملدر نفسه: الماوردي: انظر 4
 .99 ص  ،الملدر نفسه: انظر 5
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 نكاحها لكراهتها لهذا النكاح ، وليس في هذا ما يدل على بطلان رد  أن النبي صلى الله عليه وسلم  كما
 .و ما يدل على جااز تاليها العقد بنفسها العقد لمباشرة الالي له دونها أ

 . 1وقد أجاب الحنفية على إرسال الحديث بأن المرسل عندهم حجة 

 :مناقشة الاستدلال بالقياس  -ج

ا ذكروه من قياس بأنه قياس مع الفارق ، وأن تلرف المرأة في اعترض الجمهار على استدلال الحنفية بم
شى منه العار عليها وعلمالها يختلف عن تلرفها في نفسها ، فقالاا بأن تلرفها في نفسها مع غلبة  ى شهاتها يخ 

أوليائها ، كأن تزوج نفسها من غير كفؤ ، وهي مفسدة تدوم على الأيام ، بخلاف المال ، فيكان الحجر عليها 
 .2 من الحجر على السفيه في مالهأولى

 :الترجيح 

 بأن أدلة الفريقين لم تسلم من يق وذكر وجاه الاستدلال بها ، تبين  بعد ذكر الأدلة التي استند إليها كل فر 
المناقشات ، لكن مع هذا يبدو بأن الراجح في هذه المسألة ها ما ذهب إليه جمهار الفقهاء من اشتراط الالي 

 ، وقد أيده حديث عائشة لفظ الحديث صريح في اشتراط الالي ، ف"نكاح إلا بالي لا"ديث  ، لحفي عقد النكاح
ويبدو بأن دور الالي في مباشرة عقد نكاح مالي ته له أهمية  . المرأة إذا افتقر لاجاد الاليالدال على بطلان نكاح 

 ، فكان لا ل تتعدى إلى أهلها وأسرتهاها ، بكبرى لخطارة هذا العقد ، فالآثار التي تنشأ عنه لا تتعلق بالمرأة وحد
 .والاحتياط في مباشرة عقد نكاحها بد من الحرص

                                     
 . 532  ،ص9 البناية ، ج: العيني: انظر 1
عبد . 272و 271  ، ص9 م ، ج1449  ،1 بيروت ، طمحمد حجي ، دار الغرب الإسلامي ، : الذخيرة ، تحقيق: القرافي شهاب الدين: انظر 2

عبد الرحمن بن ناصر . 90  ، ص9 م ، ج1404ط ،  الفقه على المذاهب الأربعة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، د: الرحمن الجزيري
 ، م2777 - ه1927 ، 1 الرياض ، ط إرشاد أولي البلائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب ، مكتبة أضااء السلف ،: السعدي

 .252 ص
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ومن هنا فإن مللحة الأسرة ومللحة المرأة نفسها تقتضي أن يتالى الالي مباشرة هذا العقد ، لأن لديه 
 ، لأنها ع المرأةهر ، بينما قد يحلل ذلك م ، فلا يخدعه قال ولا مظاية بأحاال الرجال ومعرفة طباعهمخبرة ودر 

ضر مجالسهم في العادةلا تخالط الر   . جال ولا تح 

 ،  فليس له أن يستبد  به دون رضاها ، لأنَّ لها معه حقٌ   ،رة عقد نكاح مالي تهوإذا كان للالي حق في مباش
 ، أنه جعل لها حق مع الالي في ذلكب: "الأيم أحق بنفسها من وليها" يث كما ذكر ذلك الناوي في شرحه لحد

 ، حق وبهذا يراعى الحقان جميعا  ،1 ، ولا تمنع إن اختارت كفؤا رضاها ، فلا تجبر على من لا ترغبها اعتبار و 
 .وحق الالي في مباشرة عقد النكاح  ،المرأة في اختيار الزوج

 . الحكمة من اشتراطه في هذا العقد وقد تزداد أهمية وجاد الالي في عقد النكاح وضاحا ببيان

 .حكمة من اشتراط الولي في عقد النكاحال: الفرع الرابع
بعد أن ترجح مذهب الجمهار القائل باشتراط الالي في عقد النكاح ، فإن معرفة الحكمة من اشتراطه في 

 ، ة من نلاص الكتاب أو السنة عمامااستدل به الفقهاء من أدل تبدو ظاهرة من خلال ما هذا العقد قد لا
 ، وذلك فيما أوردوه من معان وتعليلات خلال ما ورد في كلامهممن ذلك من ولكن يمكن التماس الحكمة 

 .لالي في مباشرة العقد دون المرأةتؤيد ما ذهباا إليه من وجاب اشتراط ا

سها يحفظ نظام الأسرة  ، على أسان للنكاح مقاصد يراد تحليلها منه ، سااء كانت أصلية أو تابعةوبما أ
 ، ولا يكان لك أمر ضروري لتحقيق تلك المقاصدقد مع من يللح لذ ، فإن الاحتياط في مباشرة العواستقرارها

ل بتلك المقاصد ، كما ذكر جمهار الفقهاء ، لأن تفايضه إ إذا باشره الاليذلك إلا  .لى المرأة قد يخِ 

                                     
 .279  ، ص4  ، جم 1424 - هـ1390 ، 1  ، طالملرية بالأزهر  ، المطبعةشرحه على صحيح مسلم: الناوي: انظر 1
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والاستقرار لتحليل النسل وتربيته ، إنَّ النكاح لا ي راد لذاته بل لمقاصده من السكن : " يقال ابن  الهمام
ل بهذه المقاصد ،تحقق ذلك مع كلِّ زوجولا ي  ، لأنهن سريعات الاغترار ، سيئات الاختيار  ، والتفايض إليهنَّ مخ 

 . 1..."  ، وها غالب أحاالهن يللح ، خلاصا عند غلبة الشهاة فيخترن من لا

رق بين لف ، ما قاله القرافي في بيان وجه االي في عقد النكاح في هذا المعنىومما ذكره القائلان باشتراط ال
 ، أنه يجاز لها التلرف في الأماال  ، وسبب عدم جااز مباشرة المرأة لعقد النكاح معالنكاح والتلرفات المالية

 : 2وقد ذكر في الفرق بينهما وجاه

أن الأبضاع أشد خطرا وأعظم قدرا فناسب ألا تفٌاض إلا لكامل العقل ينظر في ملالحها ، : أحدها
 . المال إلا مالكه ، إذ الأصل ألا يتلرف فيا ، فجاز تفايضها لمالكهاسبة إليهوالأماال خسيسة بالن

 ، ية التي ي بذل لأجلها عظيم المالات القا لها تنفيذ الأغراض في تحليل الشها أن الأبضاع يعرض : وثانيها
دنياها  ي ـررديها في  ، فتلقي بنفسها لأجل هااها فيماى عقل المرأة وجاه الملالح لضعفهومثل هذا الهاى يغطي عل

 ، ولا يحلل في المال مثل هذا الهاى والشهاة القاهرة التي ربما حلل الجنان وذهاب العقل بسبب ...وآخرتها 
 .فااتها

 ، وتعدى للأولياء بسبب زواج غير الأكفاء حلل الضررأن المفسدة إذا حللت في الأبضاع : وثالثها
لفضيحة ما  ، وليس فيه من العار وايكاد يتعدى المرأةد في المال لا اء ، وإذا حلل الفسانعبالعار والفضيحة الش

 .في الأبضاع

 ، فقد تبين في فلل ة النفسيةبخلائص المرأ يظهر بأن ما ذكره القرافي في الاجهين الأول والثاني له علاقة
  ، وهذه اللفة قد تحجب عنها وجه المللحة ، فإنالمرأة شديدة العاطفة والانفعال بأن" الفروق بين الجنسين"

يللح أن  ميلها وانسياقها وراء عاطفتها ، وجهلها بطبائع الرجال وأحاالهم ، قد يجعلها تباشر العقد مع من لا
أيضا ، كما ذكر في الاجه   ، فتلحق بذلك الضرر بنفسها وبأوليائهايكان لها كفؤا يكان لها زوجا ، بأن لا

                                     
 . 152و 150 ص  ،3 شرح فتح القدير ، ج: الكمال ابن الهمام 1
 . 292و 290 ، ص3  ، ج3  ، مجم1442 - هـ1912 ، 1  ، بيروت ، لبنان ، طالفروق ، دار الكتب العلمية: شهاب الدين القرافي: انظر 2
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لبعض فلا عضهم ا أن تخالط الرجال مخالطة ب ، وإن خرجت منه فليس لهلأن المرأة في العادة تلزم البيت ، الثالث
لى أحاال  ، بخلاف الالي فإن له معرفة ذلك لاطلاعه عمعرفة من يللح منهم ومن لا يللح يمكنها بعد ذلك

 .الرجال ومعرفته بطباعهم

 :نفس المعنى الذي ذكره القرافي ، حيث يقال صاحبه "تاضيح الأحكام على تحفة الحكام"وقد جاء في 
عل لها ها أنها لما كان لا حق لها في مباشرة نكاح نفسها في كان الزوجة  والحكمة" ت داعية الشهاة لم يج 

 .  1" ، وكان ذلك م ضرا بها وبالاليمرها إليها لاضعت نفسها في دناءة ، بل ج عل إلى وليها إذ لا أسند أذلك

 ، وحق المرأة راعاة لحق الاليعقد النكاح فيه ميتبين مما سبق  ، بأن اشتراط جمهار الفقهاء للالي في 
 ، فقد تقع في الإضرار بنفسها ف لا باشرت المرأة العقد بنفسها ، بخلاا ، وفي ذلك تحقيق لمللحتهما معانفسه

 .يمكن تدارك درئها ، خاصة بعد الإنجاب ومجيء النسل أو بأهلها ، وفي ذلك وقاع مفسدة قد لا

نساء ناقلات العقل والدين ، لم يجز على اعتبار أن الة هاء علة ثبات الالاية بالأناثوقد ربط جمهار الفق
 . 2 ، بل لا بد أن تفاض مباشرته إلى أولي الرأي الكامل من الرجالتفايض النكاح إليهن

 ، والمأخاذ منع المرأة من مباشرة عقد النكاحلان العقل والدين الذي استدل به الفقهاء على قويبدو بأن ن
علاقة له بالذكارة والأناثة  لا 3الحديث" قل ودين أغلب لذي لب منكنما رأيت من ناقلات ع" من حديث

 .قاص من المرأة نفسها ومن أهليتها ، يلزم منه الإنلأن نقلان المرأة باصف الأناثة ، ولمجرد كانها أنثى  في ذاتهما

ب الذكارة ولاشك أن الشريعة الإسلامية بحكمتها وعدلها تأبى التفرقة بين الجنسين في بعض الأحكام بسب
 ، وإنما يعاد سبب تلك التفرقة إلى بعض العاارض التي قد تعرض لأحد الجنسين فتؤخره في و الأناثة في ذاتهماأ

 ، وقد ذكر محمد سعيد رمضان الباطي ذلك عند بيان علة تنليف بعض الاظائف لتأثره بتلك العاارض

                                     
وانظر . 22  ، ص2 هـ  ، ج 1334ط ،  انسية ، تانس ، دتاضيح الأحكام على تحفة الحكام ، المطبعة الت: عثمان بن المكي التازري الزبيدي 1

 .237  ، ص2 م ، ج1445 - هـ 1915 ، 1 لبنان ، ط - تب العلمية ، بيروت ، دار الكحجة الله البالغة: أحمد شاه الدهلاي: أيضا
 ، 2 م  ، ج1445 - هـ1910  ،1 لبنان ، ط - افعي ، دار الكتب العلمية ، بيروتالمهذب في فقه الإمام الش: أبا إسحاق الشيرازي: انظر 2

 .920ص
 .في مبحث الإمامة من الفلل الثالثسيأتي تخريجه  3
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ثة لا مدخل لها بحد ذاتها في هذا التنليف أو إنَّ الملاحظ أن الذكارة أو الأنا " : ، حيث يقال1شهادة المرأة
 ، التي تعرض للمرأة أو تعرض للرجل الإسقاط ، وإنما العامل الاحيد الذي يلعب الدور في ذلك ها العاارض

أما الأهلية الأساسية فهي ماجادة ولا تتأثر بالعاارض فقدا . عن ذلك حجب الللاحية بعد وجادها فيتسبب
 .  2"أو وجادا

لى أن الأهلية لا تتأثر باصف الأناثة أن الأصاليين لم يجعلاا الأناثة عارضا من عاارض والدليل ع
 .                  3الأهلية

ل الرجل ، فقد جاء ولا كانت الأناثة من عاارض الأهلية لما كانت المرأة أهلا للتكاليف الشرعية مثلها مث 
فإنه لا  ... نقلان [ أي النساء ]  لعقل بالملكة فيهنوليس فيما ها مناط التكليف وها ا" :في شرح العناية

 ، وقاله صلى الله عليه فهن دون تكليف الرجال في الأركان ، وليس كذلككان في ذلك نقلان لكان تكلي
 .5..."المراد به العقل بالفعل ، ولذلك لم يللحن للالاية والخلافة والإمارة  4"هن ناقلات عقل: "وسلم

                                     
 .لبحثه في  الفلل الثالث من هذا اسيأتي الحديث عن شهادة المرأة في ماضع 1
 .40  ، صلطائف التشريع الربانيالمرأة بين طغيان النظام الغربي و : محمد سعيد رمضان الباطي 2
 :وهي قسمان  ،تفقده عقله بعد كماله هي أحاال تعتري الشخص فتنقص عقله أو: عاارض الأهلية 3

 .والعته والنسيان والنام والإغماءالجنان :  ، وهيـ عوارض سماوية
 .ه والجهل والسكر والخطأ والإكراهالسف: هي ، و ـ عوارض مكتسبة

 - أصال الفقه الإسلامي ، دار الفكر ، دمشق: وهبة الزحيلي. 334و 332 ت ، ص  ، دط د  ، ، دار الفكر العربيصال الفقهأ: أبا زهرة: انظر
والمرض والحيض اللغر والرق : زحيلي في العاارض السماوية كل منزاد ال.  100  ، ص140 م ، ص1420 - هـ1912  ،2 سارية ، ط

 .والنفاس والمات
الإيمان ، باب :  ، عن أبي سعيد الخدري؛ ومسلم ، كتاب02  ،ص1 ج  ،379 :باب ترك الحائض اللام ، رقم الحيض ،: كتاب رواه البخاري ، 4

أ بي س عِيد   ع نر :  ، عن عبدالله بن عمر مرفاعا بنحاه ، ولفظ البخاري20 ص  ،1 ج  ،04ـ 132بيان نقلان الإيمان بنقلان الطاعات ، رقم 
ريِِّ ، ق ال    ل لَّى ، ف م رَّ ع ل ى النِّس اءِ ، ف ـ : الخ در

ي ا م عرش ر  النِّس اءِ ت ل دَّقرن  ف إِنيِّ »: ق ال  خ ر ج  ر س ال  اللَّهِ ص لَّى الله  ع ل يرهِ و س لَّم  في أ ضرح ى أ ور فِطرر  إِلى  الم
لِ النَّارِ  ث ـر  أ هر ف ررن  الع شِير  ، م ا ر أ يرت  مِنر »: و بِِ  ي ا ر س ال  اللَّهِ؟ ق ال  : لرن  ف ـق  « أ ريِت ك نَّ أ كر ثِررن  اللَّعرن  ، و ت كر أ ذره ب  للِ بِّ الرَّج لِ  ناَقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ ت كر

د اك نَّ  لِن ا ي ا ر س ال  اللَّهِ؟ ق  :  ، ق ـلرن  «الح ازمِِ مِنر إِحر  ررأ ةِ مِثرل  نِلرفِ ش ه اد ةِ الرَّج لِ »: ال  و م ا ن ـقرل ان  دِينِن ا و ع قر
: ب ـل ى ، ق ال  : ق ـلرن  « أ ل يرس  ش ه اد ة  الم

لِكِ مِنر ن ـقرل انِ ع قرلِه ا ، أ ل يرس  إِذ ا ح اض تر لم ر ت ل لِّ و لم ر ت ل مر » لِكِ مِنر ن ـقرل انِ دِينِه ا»: ب ـل ى ، ق ال  : ق ـلرن  « ف ذ     . «ف ذ 
 ، 137  ، ص3  ، جالهداية شرح بداية المبتدي: المرغينانيوانظر أبا الحسن . 953و 952  ، ص0 امش فتح القدير ، جح العناية بهشر : البابرتي 5

 .137 ص  ،3 ج  ،م1447 -هـ 1917 ، 1 لبنان ، ط - ار الكتب العلمية ، بيروتد
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سألة ، وغيرها حديث نقلان العقل والدين الذي استدل به الفقهاء على هذه الم وبالنظر إلى ما جاء في
ن الحديث نفسه قد فسر نقلان العقل بكان  ، نجد بأفي المباحث الآتية  ، كما سيأتيمن المسائل الأخرى

  ، حيث يكان مانعا من أداءد ، وأما نقلان الدين فبسبب الحيضشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واح
لى العاارض والخلائص التي تميز طبيعة النقلان المذكار في الحديث يعاد إن  ، فتبين من هذا بأة واللامالللا

وليس في ذلك ما يدل على نقلان أهليتها ، كما سبق ذكره ، ولا نقلان فضلها عن    ،المرأة عن طبيعة الرجل
 . فضله أيضا 

لدين والعقل في غير هذين الاجهين نقلان ا وليس هذا بماجب نقلان الفضل ولا:" يقال ابن حزم
إذ بالضرورة ندري أن في النساء من هن أفضل من كثير من الرجال ، وأتم دينا وعقلا ، فلح  يقينا أنه إنما . فقط

 .1"ديث نفسه من الشهادة والحيض فقط ، وليس ذلك مما ي نقص الفضلع ني ما قد بي نه في الح

  ، إلا أن نص الحديث يحتاج إلىرأةان العقل والدين في المومع ما ورد في الحديث من تفسير لمعنى نقل
ين ، من خلال دراستهم لهذا دراسة وتأمل عميقين ، لفهم المعنى المراد منه ، ولعل ما ذكره بعض العلماء والباحث

 ، ومن ذلك ما ذكره الناوي في شرحه لهذا الحديث عد على تاضيح ما است شكل في فهمه ، قد ي ساالحديث
وأمَّا وصفه النساء بنقلان الدين لتركهن الللاة واللام " :حيث قال( نقلان الدين ) ق بجزئية حال ما تعل

الإسلام مشتركة في  ، فإن الدين والإيمان و في زمن الحيض  ، فقد يستشكل معناه ، وليس بمشكل بل ها ظاهرٌ 
نا أن من  ثبت هذا علم  ، وإذاودينا  ، وقد قدمنا أيضا في مااضع أن الطاعات تسمى إيمانا...معنى واحد 

 ، كمن الدين قد يكان على وجه يأثم فيه  ، ومن نق لت عبادته نق ص دينه ، ثم نقصكثرت عبادته زاد إيمانه
لف به كترك ترك الللاة أو اللام أو غيرهما من العبادات الااجبة عليه بلا عذر ، وقد يكان على وجه ها مك

 .2"الحائض الللاة واللام

ما جاء في هذا النص إشكال نقص الدين وعلله بنقص الطاعات ، وطبيعي أن  ، بناء على أوضح فقد
  ، بينمامن الللاة واللام في تلك الفترة  ، تكان ممناعةيض ، الذي يتكرر معها بلفة دوريةالمرأة في زمن الح

                                     
 .179  ، ص9 ت ، ج ط  ، د  ، القاهرة ، دفي الملل والنحل ، مكتبة الخانجيالفلل : ابن حزم 1
 . 02 ص  ،2 شرحه على صحيح مسلم ، ج: الناوي 2
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لأنها  رأة لك لا ي عد نقلا في جانب الم ، لأنها لا تنقطع بهذا المانع ، لكن ذتكان طاعة الرجل وعبادته مستمرة
ولهذا   ، ا هي مأمارة بترك ذلك بسبب الحيض ، وإنمرادتها أو تهاونا أو عليانا منهالم تترك الللاة أو اللام بإ

 .ها ولا يدخل تحت قدرتها وإرادتهاأمر ليس بيد نفذلك إذ. ..."وجه ها مكلف به  وقد يكان على" :قال

إلى النقلان في الدين على  ، وليس مرد ه لطاعاتأن النقلان ها في جانب ا فالذي ي فهم من هذا المعنى
 . ة تسمى دينا أيضا كما ذكر الناوي ، لأن الطاعإطلاقه

شقة حيث درسه دراسة   ، ما ذكره عبد الحليم أباالمعاصرة التي تناولت هذا الحديثومن الدراسات 
 :1 ، يمكن بيان بعض الجاانب منها فيما تعلق في مسألة البحثمطالة محكمة

 .كذا اللياغة التي صيغ بها الخطاب ، و ي مراعاة المناسبة التي قيل فيهار بأن دراسة الحديث تستدعوقد ذك

ى الله عليه وسلم  ، فقد ذكر العلماء بأنه قيل في يام كان فيه النبي صلا المناسبة التي ذكر فيها الحديثأم
 . 2 ، وكان ذلك اليام يام عيديعظ فيه النساء

فهل نتاقع من الرسال : "لمناسبة التي قيل فيها الحديثفي تعليقه على ا" ةعبد الحليم أبا شق"يقال 
الكريم صاحب الخلق العظيم أن يغض من شأن النساء أو يحط من كرامتهن أو ينتقص من شخليتهن في 

 .3"هذه المناسبة البهيجة

ا هي أقرب إلى إنمو . تقرير قاعدة عامة أو حكم عام أما صياغة الحديث ، فقد ذكر بأنها ليست صيغةو 
 وفيهن ضعف - قض القائم في ظاهرة تغلب النساءالتعبير عن تعجب رسال الله صلى الله عليه وسلم من التنا

أي التعجب من حكمة الله ، وكيف وضع القاة حيث مظنة الضعف ، وأخرج . على الرجال ذوي الحزم -

                                     
  ،1  ، جم1447 -هـ 1917 ، 1  ، طعلر الرسالة ، دار القلم ، الكايتتحرير المرأة في : عبد الحليم أبا شقة: انظر تفليل هذه الدراسة في 1

 .220 - 205ص
فتح : ابن حجر العسقلاني. 374  ، ص1  ، جم1440 –ه 1910 ، 2 تحفة الطالب ، دار ابن حزم ، ط: المرجع نفسه ، ابن كثير: انظر 2

 .  970 ص  ،1 الباري ، ج
 .205 ص  ،المرجع السابق: عبد الحليم أبا شقة 3
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إنما وردت مرة واحدة وفي مجال إثارة " ل ودينناقلات عق"وقد تاصل إلى أن جملة . 1الضعف من مظنة القاة
الانتباه والتمهيد اللطيف لعظة خاصة بالنساء ، ولم ترد قط  مستقلة في صيغة تقريرية سااء أمام النساء أو أمام 

 .2الرجال

 ، بأن العبارة المذكارة في الحديث وإن دلت على بعض خلائص الأناثة وما اختلت به يتبين من هذا
 .ها جاء على سبيل الملاطفة واللين ، إلا أن ذكر جية وعقلية تميز الأنثى عن الذكرا المرأة من خلائص بيال

ويمكن أن يؤخذ من العبارة المذكارة في الحديث بأنها تمثل أسلابا من أساليب الاعظ والإرشاد ي نتهج في 
 .وعظ النساء 

 ، فإن نقلان العقل ليتهارأة ولا من أه ، بأنَّ نقلان الدين لا ي نقص من شخلية الم سابقاوكما تبين
          . ، فيتخذ ذريعة لتقديم الرجل عليها في جميع المسائل والأمارث كذلك لا ي عد  نقيلة في المرأةالمذكار في الحدي

فإن نقلان العقل المشار إليه في الحديث له علاقة بالفروق الماجادة بين الجنسين من حيث القدرات والمهارات 
ق الذكار في بعضها ، بينما يتفاق الإناث في بعضها الآخر ، تبعا للخلائص واللفات التي العقلية ، التي يتفا  

 .تميز طبيعة كل جنس

في هذا السياق بأن النقص العقلي الاارد في الحديث يحتمل أن يكان " عبد الحليم أبا شقة"وقد ذكر 
فروق بين الجنسين في  هناك اجدت لا أنهبفطري عام ،  أي في متاسط الذكاء ، وقد تبين في الفلل السابق 

 ، وذكر بأنَّ ببعض القدرات والمهارات العقلية أو أنه نقص فطري ناعي ، ويتعلق ذلك  ،مستاى الذكاء العام
قل يساعد على ترجيح النقص المثال الذي ضربه الرسال الكريم صلى الله عليه وسلم للنساء على نقص الع

 .الناعي

ة البيالاجية والاجتماعية من جهة ، والحياة المرأة من تفاعلات في الحياويرتبط بهذا الناع ما يحدث لدى 
 .  1 ، كأن يغلب عليها الجانب العاطفي والانفعاليالعقلية من جهة أخرى

                                     
 .205 ص  ،المرجع السابق: عبد الحليم أبا شقة 1
 .200ص  ،المرجع نفسه 2
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بناء على ما سبق فإن للفروق الماجادة بين الجنسين سااء في بعض القدرات والمهارات العقلية أو في ما 
ة مثلا من شدة  ، فإن ما اختلت به المرأثير في وجاد فروق في بعض الأحكامأيتعلق ببعض النااحي النفسية ت

ية  ، إنما تميزت بذلك عن الرجل لتتمكن من أداء وظائفها الطبيعية من أمامة وحضانة وتربالانفعال والعاطفة
 . التي لا يم كن للرجل القيام بها  النشء

فيه مراعاة لشدة هذا الاصف لديها ، ة عقد النكاح ومن هنا يبدو بأن تقديم الرجل على المرأة في مباشر 
 .شر العقد مع من لا يللح لها زوجا ، فتبافقد تنجرف وراء عاطفتها

لما تتطلبه مباشرته من خبرة في معرفة طباع  قد اعتبر الفقهاء عقد النكاح أمرا من الأمار الجسيمةولهذا ف
 . الرجال وأحاالهم

عقد النكاح أيضا في أن مباشرته لهذا العقد دون المرأة فيه محافظة وتظهر الحكمة من اشتراط الالي في 
تبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن ، منشؤها قلة الحياء ، واس" : ، يقال الدهلاي على حياء المرأة وعفتها

 .2"واقتضاب على الأولياء ، وعدم الاكتراث لهم

الذين قالاا بجااز مباشرة المرأة لعقد النكاح   ، ولهذا نجد حتى أنف عليه الناس وألفاهفذلك ينافي ما تعار 
 ، فلا يتالى النساء هذا الالي له أمر مندوب إليه ومستحب ، لأن ذلك ع رف الناس وعادتهم يعتبرون بأنَّ مباشرة
 .3وفيه نسبتهن إلى الاقاحة  ،اجة إلى الخروج إلى محافل الرجالالعقد لما فيه من الح

ا مباشرة الالي لهذا العقد ولهذا فإن العلماء اشترطا   ،قد يجعلها ماضع ريبة وإن استبداد المرأة بعقد النكاح
 ، ويكان ذلك بالإعلان والتشهير. 1 ، لاجاب التمييز والتفريق بين النكاح وبين الزنا والمخادنة وغيرهمادونها

 . 2وأحق التشهير أن يحضره الأولياء

                                     
 .200  ، ص1 تحرير المرأة في علر الرسالة ، ج: عبد الحليم أبا شقة 1
 . 237  ، ص2 لله البالغة ، جحجة ا: الدهلاي أحمد شاه 2
 . 292 ، ص 2 ائع اللنائع ، جبد: الكاساني: انظر 3
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 ، ومن هذه الأمار الثلاثة أن يتالى لل بثلاثة أمارنكاح وبين غيره تحذكر ابن عاشار بأن التفرقة بين ال
ن إلى الرجل وحدها ليظهر أن المرأة لم تتال  الركا " :لمرأة ولي لها خاص إن كان أو عام ، وعل ل ذلك بقالهعقد ا

 ، فإنها لا يرضى بها والمخادنة والبغاء والاستبضاع  ، لأن ذلك أول الفروق بين النكاح وبين الزنادون علم ذويها
 .3"لياء في ع رف الناس الغالب عليهمالأو 

له دون  العقد ومباشرته تمييزه عن غيره من العلاقات المحرمة يكان بحضار الاليفإنَّ إظهار شرف النكاح و 
 .ما ينافي ذلك ، وفي مباشرتها له ي فترض في المرأة الحياء والحشمةلأن الذي   ،المرأة

فاع لنكاح على م اليته من حيث تحليل مللحة حمايتها والدوتظهر أهمية تقديم الالي في مباشرة عقد ا
ولأن تالي الالي عقد مالاته يهيئه إلى أن يكان عانا على حراسة حالها " :عنها ، يقال ابن عاشار في ذلك

 . 4"له في الذب عن ذلك وحلانتها وأن تكان عشيرته وأنلاره وغاشيته وجيرته عانا

ر  ، وتستمها وحلانتها تبدأ من إنشاء العقد ، وذلك بمباشرة الالي لهايتفإنَّ حاجة المرأة إلى الالي في حم
 ، كما لمعرفته بأسرار الرجال وأحاالهم  ، وترضى بهمن يللح أن يكان لها زوجا  ، ويكان ذلك بأن يختاربعده

 ، أو في الظلم أو التعديتظهر تلك الحماية عند لجاء المرأة إلى وليها تطلب عانه وحمايته إن وقع الزوج في 
اشرة عقد نكاحها م المرأة على وليها في مبقد  ت   فكيف بعد كل هذا. ع بينها وبين الزوجحال وقاع شقاق أو نزا 

يف إليه إن هي وقعت في غ بن أو ح   ثم تلجأ  ،- وفي ذلك ما يدل على عدم اكتراثها له - وتستبد به دونه ،
 . كان مهملا عند إمضاء العقد  ، مع أن دوره أمام الزوج  من طرف الزوج ليكان لها عانا

بالاعتبار  ، بأن ما ذهب إليه جمهار الفقهاء من اشتراط الالي في عقد النكاح أولى يظهر من كل ما سبق
سد عظيمة قد لمفا لملالح كثيرة ودرء  ، لأن اشتراط الالي في هذا العقد فيه تحقيقبعدما ظهرت الحكمة منه

                                     
 - سية للتازيع ، قرطاج ، الشركة التانمقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن عاشار. 131  ، ص32 مجماع الفتاوى ، مج: بن تيميةا: انظر 1

 .152م ، ص 1402ط ،  تانس ، د
 .237  ، ص2 لله البالغة ، جحجة ا: شاه الدهلاي أحمد: انظر 2
 .152 ص  ،مقاصد الشريعة الإسلامية: طاهر بن عاشارمحمد ال 3
 .نفسه المرجع 4
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قد تدوم  فتتعذر  أنها  ، كماها المرأة نفسها ، وقد تلعب إزالة آثارهاكما قد تتضرر من   ،يتضرر منها الأولياء
 .إزالتها

  ،فلا ضرر قد يلحق المرأة بذلك  ،ومن هنا فإن مباشرة الالي عقد نكاح ماليته فيه تحقيق لمللحتهما معا
قص من نلا يقدح في شخلية المرأة ولا ي  ، فاشتراطه إذندون اعتبار رضاهاخاصة أن ليس له أن يستبد به 

 .       ، بل إن فيه ما يحفظ حياءها وأدبها و كرامتهامكانتها

 زواج المسلمة بالكتابي :المطلب الثاني
  ،بين النساء والرجال مدة الأوثان و غيرهعب واج المسلمين من المشركين منز  فرق الفقهاء في حرمة ي  لم

 :والدليل عليه قاله تعالى  ،1لمشركة بالاتفاقكذلك يحرم زواج المسلم من امن المشرك  فكما يحرم زواج المسلمة 
رٌ م ن مُّشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُ } نكِحُواْ الْمُشِركِِينَ وَلَا تنَكِحُواْ الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ وَلَأمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيـْ

رٌ م ن مُّشْرِكٍ وَ  لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلـَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُّ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ حَتَّى يُـؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيـْ
 .[221:البقرة] {وَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنهِِ وَيُـبـَي نُ آياَتهِِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُون

لكن حكم زواج   ،2بدين سماويلا تدين زواج الكافرة ممن لا كتاب لها و  فقالاا بأنه يحرم على المسلم
 :فقد فرق الفقهاء فيه بين الرجل والمرأة كما سيأتيالنلارى لمسلمين من أهل الكتاب كاليهاد و ا

 الحكمة منهحكم زواج المسلم بالكتابية و : لالفرع الأو 
 :م بالكتابيةحكم زواج المسل -1
 أدلتهمآراء الفقهاء و   - أ
 آراء الفقهاء: 

                                     
 .21ص   ،3 ج - 2ج   ،1 مج  ،نهاية المقتلدبداية المجتهد و : ابن رشد 1
  ،2 ج المهذب ، :(أبا إسحاق)؛ الشيرازي 200ص   ،2 حاشية الدساقي ، ج: ؛ ابن عرفة207ص   ،2 ج  ،2 مج  ،البدائع: الكاساني 2

عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحاث والدراسات العربية والإسلامية السعادية ، دار :  ، تحقيق؛ ابن قدامى الكافي992ص
 . 200 ص  ،9 م ، ج1442 - هـ1914 ، 2 هجر ، ط
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و ز نكاح المسلمين من نساء أهل الكتاب سااء كانت الكتابية يهادية أاتفق الفقهاء على القال بجاا
 4الحنابلةو  3الشافعيةو  2والمالكية 1هذا مذهب الجمهار من الحنفيةنلرانية فيجاز للمسلم نكاحها و 

 .5الظاهريةو 

 عثمان ، وطلحة: التابعين منهمكتاب مروي عن جماعة من اللحابة و القال بإباحة نكاح نساء أهل الو 
 .7غيرهمعكرمة والشعبي و و  الحسن من التابعين ، و 6جابروحذيفة وابن عباس و 

ن الله تعالى اح حرائر أهل الكتاب لكل مسلم ، لأويحل نك: "قال الشافعي رحمه الله: "الأم"جاء في 
 8."أحلهن بغير استثناء

ليس بين أهل ذبائحهم حلال للمسلمين ، و وحرائر نساء أهل الكتاب و ": أيضا" المغني"وقد جاء في 
 9"العلم بحمد الله اختلاف في حل نساء أهل الكتاب

علم لا أ"الكتابية وكان يقال في ذلك  نه كان يرى عدم جااز نكاح المرأةأقل عن عبد الله بن عمر قد ن  و 
 10"شركا أعظم من قالها أن ربها عيسى

 أدلة الفقهاء: 

 :ل بإباحة نساء أهل الكتاب ما يأتيفي القا  الفقهاء د إليها جمهارمن أهم الأدلة التي استن 
                                     

 .207 ص  ،2 ج  ،2 مج: البدائع: الكاساني 1
  . 200ص  ،2 ج  ،حاشية الدساقي: ابن عرفة 2
 .17ص   ،55 الأم ، ج: ؛ الشافعي374 – 372 ص ، 9 مغنى المحتاج ، ج: الشربيني 3
 .  د ت  ،د ط  ،الرباط  ،مكتبة المعارف  ،102ص   ،32 مج مجماع الفتاوى ،: ؛ ابن تيمية200 ، ص 9 ج الكافي ،: ابن قدامة 4
 .12 ، ص 4 ج المحلى بالآثار ،: ابن حزم 5
 .577  ، ص0 المغني ، ج:  ، ابن قدامة02  ، ص 3 الجامع لأحكام القرآن ، ج: القرطبي 6
 .10 ، ص 2 ج  ،آنأحكام القر :  ، الجلاصنفسهلدر الم: القرطبي 7
 .17  ، ص 5 الأم ، ج: الشافعي 8
 .م ،1423 –ه  1973  ،بيروت  ،دار الكتاب ع ، ط جديدة. 577ص   ،0 ج المغني ، :ابن قدامة 9

إن الله تعالى حرم المشركات على "قال ابن عمر : نص المحلى. )13 ، ص 4لى ، جالمح: ابن حزم. 57 ، ص 2 حاشية العدوى ، ج: العدوي 10
  ".ها عبد من عباد الله عز وجلو "ربها عيسى"من أن تقال المرأة المؤمنين  ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر 
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 :من الكتاب  -

رَ }  :قاله تعالى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ مِن قـَبْلِكُمْ إِذَا آتَـيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيـْ
 {حَبِطَ عَمَلهُُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنمُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ باِلِإيمَانِ فـَقَدْ 

 .هذا خلاص فقالاا بأنَّ  [5:المائدة]

رٌ م ن مُّشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا } :قاله تعالىو  وَلَا تنَكِحُواْ الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ وَلَأمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيـْ
رٌ م ن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلـَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ تنُكِحُواْ الْمُشِركِِينَ حَ   تَّى يُـؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيـْ

استثناا عمام ف[ 221:البقرة] {يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنهِِ وَيُـبـَي نُ آياَتهِِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُون
 .1الخلاص من العمام

 :من عمل اللحابة -

ت الفرافلة الكلبية ، وهي فقدت تزوج عثمان نائلة بن  ،ن من اللحابة من تزوج من أهل الذمةقالاا بأ
 .2يهادية من أهل المدائنبأسلمت عنده وتزوج حذيفة و  نلرانية

في هذا دليل على اتفاقهم و و خلاف ، ما عند اللحابة لظهر منهم نكير ألا كان ذلك محر  هنوقالاا بأ
  3.على جاازه

ابن المنذر  دلَّ الإجماع أيضا على إباحة نكاح حرائر أهل الكتاب ، فقد نقل هذا الإجماع: الإجماع -
 4".به قال سائر أهل العلمو .... د من الأوائل أنه حرم ذلك ،حولا يلح عن أ"  :حيث قال

 .نكاح المسلم من نساء أهل الكتاب فهذا أهمُّ ما استدل به الفقهاء من أدلة على جااز

                                     
 .21 ، ص 3  ،ج 2 ، ج 1 بداية المجتهد و نهاية المقتلد ، مج: انظر ابن رشد  1
 .992ص   ،2المهذب ، ج  :انظر الشيرازي 2
 .10ص   ،2أحكام القرآن ، ج : الجلاص: نظرا 3
 .577 ، ص 0 المغني ، ج: ابن قدامة: نظرا 4
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ليه من القال بعدم جااز نكاحهن ، ها عمام عمر رضي الله  عنهما على ما ذهب إأما دليل عبد الله بن 
رٌ م ن مُّشْركَِ } :قاله تعالى  {ةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تنَكِحُواْ الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ وَلَأمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيـْ

 .فاعتبر الكتابية كالمشركة [221:البقرة]

بأنَّ من ذهب إلى القال بتحريم نساء أهل الكتاب جعل العام ناسخا " بداية المجتهد"وقد جاء في 
 .أي أنَّ آية المائدة منساخة بآية البقرة ، 1للخاص 

نكاحهن ، ذهب إليه الأكثرون من القال بإباحة  بما وقد اعترض النحاس على قال عبد الله بن عمر
لأنه قد قال بتحليل نساء أهل الكتاب من   ،ذين تقام بهم الحجةخارج عن قال الجماعة ال وهذا قالٌ "  :فقال

 .2"وفقهاء الأملار عليه.... اللحابة والتابعين جماعة 

ن رة مجاء في سارة البقرة ناسخ لما جاء في المائدة فقد اعترض عليه بأنه ممتنع لأنَّ البق القال بأن ما أمَّا
 .3وإنما الآخر ينسخ الأول  ،من آخر ما نزلأول ما نزل بالمدينة والمائدة 

على أن المقلاد  "لا أعلم شركا أعظم من أن تقال أن ربها عيسى: "بن عمراوقد حمل الجلاص قال 
إنما رما  ،و نه رآه محلا دلالة فيه على أف ابن عمر وي عنوما ر  " ":نآأحكام القر "الكراهة لا التحريم جاء في  همن

 .4"الكراهة عنهفيه 

أنه كان يكره نكاح نساء أهل الكتاب ولا يرى بطعامهن " :د هذا الأثر الذي روي عن ابن عمريؤيو 
 .5"بأسا

                                     
 .21ص   ،3 ج  ،2 مج بداية المجتهد ونهاية المقتلد ،: ابن رشد: نظرا 1
 .02  ، ص3 الجامع لأحكام القرآن ، ج :القرطبي: نظرا 2
 . نفسه الملدر: نظرا 3
 .10 ، ص  2رآن ، ج أحكام الق: الجلاص 4
 - هـ1925 ، 1 ط حمد بن عبدالله الجمعة ، محمد بن إبراهيم اللحيدان ، الرياض السعادية مكتبة الرشد ،: تحقيق  ،الملنف: ابن أبي شيبة 5

 . من كان يكره النكاح في أهل الكتاب: النكاح ، باب: كتاب: ذكره في. 57 ص  ،0 ج م ،2779
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ان بن عمر بالقال بكراهة نكاح نساء أهل الكتاب بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كاولم ينفرد 
عنه أن حذيفة رضي الله عنه يهادية ،  كتب إليه عمر رضي الله  نه لما تزوجويدل على هذا أ  ،يرى ذلك أيضا

 .1"تنكحاا المامساتالمسلمات و  اأن تدعا  ني أخشىإ" :يفارقها وقال

 .2"ةالكراهطريق التنزيه و  وهذا من عمر رضي الله عنه على" :يقال البيهق

ه لبعض اللحابة كطلحة تاب ، وأمر ويظهر بأن العلة في كراهة عمر رضي الله عنه نكاح نساء أهل الك
 .3المسلمان في ذلك فيزهدوا في المسلمات بهم حذيفة بتركهن ، هي الحذر من أن يقتديو 

لما يترتب عن ترك نكاح المسلمات والإعراض عنهن بالزواج من   ،مره بتركهن كان سدا لهذه الذريعةفإن أ
 ملهن على اتباع طريق الفساد د يح ، وهذا قزواج ومنها بقاء المسلمات من دون الكتابيات من مفاسد ،

 .الانحلالو 

 ، جاء قهاء ، فقد نقل هذا الرأي عن مالكوقد ذهب إلى القال بكراهة نكاح الكتابيات أيضا بعض الف
كره نكاح نساء أهل أ: قال مالك(: قال)ء أهل الذمة ، أفكان مالك يكره نكاح نسا :قلت" :"المدونة"في 

 .4"أحرمهقال وما   ،الذمة اليهادية والنلرانية

ن الله تعالى أحلهن بغير استثناء ، لأويحل نكاح حرائر أهل الكتاب لكل مسلم ، " :وقال الشافعي أيضا
 . وفي هذا إشارة إلى كراهة نكاحهن 5".ن مسلمهحب إلي لا لم ينكحوأ  

بية ة تتأكد وتشتد إذا كانت الكتابية حر الكية والشافعية إلى القال بأن الكراهبعض الفقهاء كالمذهب و 
 .1في دار الحربو 

                                     
ما جاء في تحريم  :ابب  ،النكاح: م ،  كتاب2773 ، 3 ط قيق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ،أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، تح 1

 .227 ص  ،0 ج  ،13429حرائر أهل الشركة دون أهل الكتاب تحريم المؤمنات على الكفار ، رقم 
 .الملدر نفسه 2
 .300ص   ،9 م ، ج2777 –ه 1927 ، 1 مؤسسة الرسالة ، طجامع البيان في تفسير القرآن ، تحقيق أحمد محمد شاكر ،  :الطبري: انظر 3
 .214ص   ،2 المدونة ، ج: سحنان 4
 .(م1443 – 1913  ،1 ط :دار الكتب العلمية بيروت) 17 ص  ،5 الأم  ،ج: شافعيال 5
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لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب " :في نكاح الحربيات من أهل الكتاب ثر عن ابن عباس أنه قالوقد أ  
 .2"إذا كاناا حربا

دا لقامها في تقلي أخبار المسلمين فتسهل عليهم لحربية قد تغدر بالمسلمين فتكان يابية ان الكتلأ
ياسف "رين الذين قالاا بعدم جااز نكاح الكتابية الحربية ، منهم محاربتهم ، وقد أشار إلى هذا بعض المعاص

ها ولاء  ، كما أنالمسلمينبأنها قد تحمل العداء للإسلام و  حيث علل سبب المنع من نكاحها" القرضاوي
وأيضا فإن   ،تخبر بها قامهاسلمين و لدينها وقاميتها قد يجعلها عانا لقامها على المسلمين فتطلع على عارات الم

ة بين الملاهرة قد جعلها الله سبحانه وتعالى من أقاى الروابط بين البشر ، فكيف تتحقق هذه الرابط ابطةر 
ن المسلم اليام لا يجاز له نكاح الإسرائيلية ؛ وبناء على هذا فإالعداءلهم يحملان و وبين قام يحاربانهم   ،المسلمين

 .3المسلمينقائمة بين إسرائيل و  مادامت الحرب

 :في إباحة نكاح المسلم للكتابية ةالحكم -2

مللحة  رجى منه تحليلن إباحة نكاح المسلم للكتابية ي  ن خلال ما جاء في كلام الفقهاء بأيظهر م
ن لأبل إن نكاحها في هذه الحالة يلبح مستحبا فقد تميل إلى دين زوجها المسلم  ، 4الإسلام في دخالها

 .5الأمهاتثارهن إياهم على الآباء و إلى أزواجهن وإي ل  المي - كما قال القفال - الغالب على النساء 

الكافرة لا يجاز للمسلم أن ينكح أن الأصل " :كتابيةار الحكمة من جااز نكاح الفي إظه يقال الكاساني
المادة الذي ها قاام مقاصد معه السكن و ل طة معها مع قيام العداوة الدينية لا يحللالمخان ازدواج الكافرة و لأ

                                     
؛ فتح 992 ص  ،2 ج المهذب ،:  ، الشيرازي200ص  ،2 ج حاشية الدساقي ،: ؛ ابن عرفة200ص  ،2 ج الشرح الكبير ،: الدردير: انظر 1

 ، 2 ج الإنلاف ،: المرداوي: انظر.  ، وذهب الحنابلة في اللحيح من المذهب إلى القال بحل نكاحهن مطلقا992 ص  ،2 الاهاب ، ج
 . 135ص

 .نساء أهل الكتاب إذا كاناا حربا للمسلمين: النكاح ، باب: كتاب: ذكره في. 51 ص  ،0 ج  ،الملنف: ابن أبي شيبة :انظر 2
  ،45-49 ص م ،1420- هـ1970  ،في شؤون المرأة والأسرة ، قسنطينة ، دار البعثهدى الإسلام فتاوى معاصره : ياسف القرضاوي: انظر 3

 .153 ص م ،1400- هـ1340 ، 11 ط الحلال والحرام مكتبة وهبة القاهرة ، دار التراث العربي ،: ومؤلفه
 .312 ص  ،9 تاج ، جمغني المح: ؛ الخطيب الشربيني207 ، ص 2 بدائع اللنائع ، ج: الكاساني: انظر 4
 .312 ص  ،9  ، جنفسه الملدر: الخطيب الشربيني 5
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نه يجاز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة ، وإنها نقضت إلا أ النكاح ،
 ، فالظاهر على أنها متى نبهت على تهحقيقأنها أخبرت عن الأمر على خلاف  الجملة بالتفليل بناء على

 . 1"كاحها لهذه العاقبة الحميدةز نفكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها فجا  .... حقيقة الأمر تنبهت

أن انلياعها وإيمانها بكتب الأنبياء والرسل بالجملة ، قد يقادها إلى الإيمان برسالة الإسلام إذا عرفت  أي
ظهر لها ما م وأإرشادها إلى حقيقة الإسلاا ذلك إذا أحسن الزوج تاجيهها و ويحلل له  ،بأنها كانت على ضلال

ن تلتمس هذه الحقيقة في حسن عشرته لها احترامه لحقاقها كما أمره  ، وبأدلوالع السماحةيحمله من معاني 
 .الإسلام أن يفعل

سببا في نشر الدعاة الإسلامية واتساع  ويرجى من نكاح المسلم للكتابية أيضا أن يكان هذا النكاح
الكتاب ليروا حسن الكتابيات تألفا لأهل  ويحل" :مجتمعها ، جاء في تفسير المنارنطاقها إلى أهل الزوجة و 

 ، صاحب الالاية والسلطة على المرأةن الرجل ها لأ "وهذا إنما يظهر بالتزوج منهم ،  ،شريعتنا معاملتنا وسهالة
لى طريق من الدين القايم يدعا إلى الحق وإفإذا ها أحسن معاملتها كان ذلك دليلا على أن ما ها عليه 

 2".ة اللدر في معاملة المخالفينمستقيم والعدل بين المسلمين وغير المسلمين وسع

 تها إلى الإسلام ، ونقل التعاليم وبالنظر إلى ما في إباحة الزواج من الكتابية من تحليل مللحة دعا 
إلى أهل الكتاب عن   ،نطاي عليه من مفاهيم الحق والعدل ، وما تا إليها الشريعة الإسلاميةالمبادئ التي تدعو 

لزواج من الكتابية مفاسد قد تكان أعظم من المللحة المراد ن لق من تزوجت منهم بزوج مسلم ، فإطري
ة الزواج من وقد أشار إلى هذه المفاسد الذين قالاا بكراه  ،تحليلها من الزواج منها ، وهي رجاء إسلامها

 ، ولا تذهب إلى الكنيسةل الخنزير وتشرب الخمر و  ، تأككما ها معلام   ،ن الكتابيةالكتابيات ، فذكروا بأ

                                     
 207 ، ص 2 بدائع اللنائع ، ج: الكاساني 1
 .223-222  ، ص2 م ، ج1444 -هـ 1927  ،1 تفسير المنار ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط: محمد رشيد رضا 2
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تطعمهم و تسقيهم الحرام ، ولهذا وجها منعها من ذلك ، وتلد من المسلم أولادا فتغذيهم على دينها و يستطيع ز 
 1.ن تربيهم على دينهافإنه يخشى عليهم من أ

فإذا انَرم هذا  2الدنيا إلا بهاورية التي لا تقام ملالح الدين و ومقلد حفظ الدين من المقاصد الضر 
ا في هذا الدين ، يتبعاهالأخلاق التي يدعا إليها دينها  ، فنائها اللفات و لزوجة الكتابية أبالمقلد بتاريث ا

ركه في هذه الحالة من ن تلأ  ،ادعاتها للإسلام فيتعين درؤها بترك الزواج منه وهذه مفسدة أعظم من مللحة
نا م من المللحة درأإن كانت المفسدة أعظ" :بأنه "قااعد الأحكام"يؤيد هذا ما جاء في و  ، باب الأولى

 .3"لا نبالي بفاات المللحة ، و المفسدة

ن يميل أنه لا يؤمن أ  ،أهل الكتاب كما ذكر بعض الفقهاءالزواج من حرائر  في ومن المفاسد التي قد تظهر
  ، لتحل محلهااء إسلامهافتضيع المللحة المراد تحليلها وهي رج. 4المسلم إلى الزوجة  الكتابية فتفتنه عن الدين

 .ها على ما هي عليه من دين وأخلاقويتبع  ،رك زوجها المسلم لدينهوهي ت ةعظيم مفسدة

اعها في احتمال وق ال وقاع هذه المفسدة في علرهم ، فإن نسبةوإذا كان الفقهاء قد أشاروا إلى احتم
  ،ات اليام يقيمان معهن في أوطانهنن معظم المسلمين الذين يتزوجان من الكتابيالاقت الحاضر قد تزيد ، لأ

وهذا ما يؤكده الااقع ، فهناك الكثيرين   ،عن الدين أسباب تؤدي إلى الفتنةمن دواعي و ى ما في ذلك ولا يخف
  ،الملذاتو أقاماا في البلاد الأجنبية انحرفاا عن الدين باتباع المعاصي ذين تزوجاا من نساء أهل الكتاب و من ال

 .بل إن بعضهم قد تخلاا عن الإسلام بالكلية ، وارتدوا عنه

                                     
  ،2 حاشية العدوي ، ج: العدوي. 200ص   ،2 الدساقي ، ج حاشية: ابن عرفة.  ، باب النكاح214  ، ص2 المدونة ، ج: سحنان: انظر 1

 .57ص
شرحه وخرج  .70 ص  ،2  ، ج1  ،مج1  ، طلكتب العلميةدار ا  ،لبنان – الماافقات في أصال الشريعة ، بيروت: الشاطبي أبا إسحاق: انظر 2

 .لسلام عبد الكافي محمدمحمد عبد الله دراز خرج آياته وفهرس ماضاعاته عبد ا: أحاديثه عبد الله دراز وضع تراجمه
 .(دار المعرفة بيروت) ، 23 ص  ،1 ج قااعد الأحكام في ملالح الأنام ،: العز ابن عبد السلام أبا محمد 3
 .00ص   ،2 ج  ،ه1912ط ،  بيروت ، د  ،دار الكتب العلمية  ،فتح الاهاب:  ، زكريا الأنلاري992 ص  ،2 ج  ،الشيرازي المهذب: انظر 4
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 ،  ، التي تجعل تركه أولىبعض المفاسد مع جاازه ، قد تنجم عنه  ،لكتابياتن الزواج من اا سبق بأيظهر مم
ن بعض الفقهاء المعاصرين قيدوا هذا الزواج ببعض القياد أو الشروط للاحتياط من الاقاع في المفاسد ولهذا فإ

 : التي قد يؤدي إليها هذا الزواج ومنها

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ مِن  :اء في قاله تعالى  ، كما ج1أن تكان الكتابية محلنة -
رَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ باِلإِ  يمَانِ قـَبْلِكُمْ إِذَا آتَـيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيـْ

إن " :وقد جاء في تفسير هذه الآية[ 5:المائدة] {الْخَاسِريِن فـَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ 
 2."المراد بالمحلنات العفيفات عن الزنا

ن واقع المجتمعات في البلاد الأجنبية اليام يدل على أن محافظة الفتاة على عفتها لكن الذي يظهر بأ
فإن الفتاة التي لا  جتماعية عندهم ،الإحلان ليس له أي قيمة ا ، لأن معيار العفة و نادر الاقاعهناك ها أمر 

أن نتلار عفة المرأة فكيف يمكن . 3قرب الناس إليهاأبل من أهلها و صديق لها عندهم تعير  بين رفيقاتها ، 
قد سبق  ، و غيره المشروعة بين الجنسين من زنا و ن قاانينهم ، كما ها معلام ، تبيح العلاقات غيرعندهم خاصة أ

 .التمهيدي من هذا البحث الثاني من المبحثالإشارة إلى هذا في المطلب 

 4.يحاربانهمة  ، أي من قام يعادون المسلمين و أن لا تكان الكتابية حربي -
ن يكثر الزواج من الكتابيات ، ويلبح اج فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح ، كأأن لا يكان وراء هذا الزو  -

 5.سيحرمن من الزواجن مثل عددهن من المسلمات الأمر ظاهرة اجتماعية مألافة ، فإهذا 

                                     
 .153 الحلال والحرام ، ص:  ، ومؤلفه42 دى الإسلام فتاوى معاصرة في شؤون المرأة والأسرة ، صه: ياسف القرضاوي: انظر 1
 .(م1427 - هـ1977  ،2 ط  ،دار الأندلس. )573 ص  ،2 ج تفسير القرآن العظيم ،: ابن كثير 2
 .43 ياسف القرضاوي هدى الإسلام فتاوى ، ص: انظر 3
 .153 ص الحلال والحرام ،: المرجع نفسه ، وانظر مؤلفه 4
 (.هدى الإسلام) 40-45 ص  ،المرجع نفسه 5



 لثاني                                            الأحوال المختصة بالمرأة في الأحوال الشخصيةالفصل ا

147 
 

  ، فقد جاء في السنة1إن الزواج من الكتابية ها خلاف الأولى ، فالأولى للمسلم نكاح المسلمة اللالحة
تنكح " :عن النبي صلى الله عليه وسلم قالالنباية الحث على اختيار ذات الدين ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه 

 2."ا فاظفر بذات الدين تربت يداكالمرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينه

 ، وذلك بعدم الزواج الكتابية ياجب اجتناب هذا الخطر ن الخاف على عقيدة الأبناء من الزوجةكما أ
ن تفتنه عن دينه كما جاء في كلام يهدد عقيدة الزوج المسلم نفسه بأ  ، وإذا كان الزواج منها أيضا3منها

ها للمحافظة على أهم مقلد من المقاصد الضرورية وها مقلد الفقهاء سابقا ، فهذا ياجب ترك الزواج من
 .حفظ الدين

 .الحكمة منهحكم زواج المسلمة من الكتابي و  :الفرع الثاني
 :حكم زواج المسلمة من الكتابي  -1
 :أدلتهمآراء الفقهاء و  - أ
 الآراء: 

ها مذهب  ، و بيو غير كتاأ اسااء أكان كتابيأجمع العلماء على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم 
 .7الظاهريةو  6والحنابلة 5والمالكية والشافعية 4الحنفية

 :من أقاال الفقهاء في ذلك و 

                                     
 ؛22لبنان ، د ط ، دت ، ص  - ردود على أباطيل ورسائل  ، تحقيق عبد الله إبراهيم الأنلاري ، المكتبة العلرية بيروت: محمد الحامد: انظر 1

 .153 الحلال والحرام ، ص: ياسف القرضاوي
ف اءِ في ا رواه البخاري في صحيحه ، 2  .5747 ، رقم 0  ، ص0 لدين ، جب اب  الأ كر
 .159 ص  ،الحلال والحرام: ياسف القرضاوي 3
 ، ت د  ،2 ط ، دار الفكر  ،222 ص  ،1 ج  ،1 الفتاوى الهندية ، مج: ؛ مجماعه علماء الهند95  ، ص5 ج المبساط ،: السرخسي: انظر 4

 .دت  ،دار إحياء التراث ، بيروت ، د ط  ،222  ، ص3 الكمال بن الهمام ، شرح فتح القدير ، مج
 .255  ، ص4 ج: الحاوي الكبير: ؛ الماوردي74 - 72  ، ص5 الأم ، ج: الشافعي 5
 .173 ص  ،3 ج  ،3 مج: الروض المربع : ؛ البهاتي114 ص  ،5 ج كشاف القناع ،: البهاتي: انظر 6
 .14 ص  ،4 ج المحلى ،: ابن حزم: انظر 7
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رم لدت على الإسلام ، أو أسلم أحد أبايها وهي صبية لم تبلغ ح  فإذا أسلمت المرأة أو و  " :قال الشافعي
 1".على كل مشرك أو وثني نكاحها بكل حال

 2".نكاح كافر بحال ، كتابي أو غير كتابي ةولا يحل لمسلم" :وقال ابن قدامة

فإذا كان ذلك  أن المرأة إذا كانت تحت زوج غير مسلم ، وأسلمت قبله ، الفقهاء على هذا فقد ذكر وبناء
وإن كان بعده فذلك يتاقف على   ،3تبين منه امرأتهالقال بتعجيل الفرقة بينهما و فقد اتفقاا على   ،قبل الدخال

أما إذا أسلم بعد انقضائها فإنها تبين منه  قبل انقضاء العدة فهما على النكاح ، فإن أسلم انقضاء العدة ،
 .7والرواية الثانية عند الحنابلة 6والشافعية 5المالكيةو  4وها ما ذهب إليه الحنفية ويفرق بينهما ،

خعي يء روي عن الن يختلف العلماء في هذا إلا شلم" :على ذلك ، قال ابن عبد البر ع ا جموقد نقل الإ
 .8"حدشذ  فيه عن جماعة العلماء فلم يتبعه عليه أ

لم يذهب أحد إلى جااز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه : ""نيل الأوطار" لشاكاني في ل اقا
 .9"عن إسلامها حتى انقضت عدتها

                                     
 .74  ، ص5 الأم ، ج: الشافعي  1
 .200  ، ص9 الكافي ، ج: ابن قدامة  2
  ،9 ج الكافي ،:  ، ابن قدامة950  ، ص2 المهذب ، ج: الشيرازي. 324 ص  ،9 ج الذخيرة ،:  ، القرافي021 ص  ،9 ج: البناية: العيني: انظر  3

 .315ص
 .الملدر نفسه :العيني: انظر  4
 .57ص  ،2 ج لب الرباني ،كفاية الطا  ،(ت ط ، د محمد عاطف السيد طه ، د :ةمكتبه القاهرة مطبع)  ،25 ص  ،2 ج حاشية العدوي ،: انظر  5

  ،1 ط  ،دار الكتب العلمية  ،تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي بيروت. )597 ص  ،1 ج :المعانة: القاضي عبد الاهاب   
 . (م1442 - ه1912

 .950  ، ص2 الشيرازي ، المهذب ، ج: انظر  6
 ، محمد 539 ص  ،0 ج المغني ،: ابن قدامة: إن ذلك يقف على انقضاء العدة ، انظر: تعجيل الفرقة بينهما والثانية: الأولى: عند الحنابلة روايتان  7

 .(290 ص  ،5 ج  ،م1403 - ه1323  ،2 ط  ،دار ملر للطباعة. )120 ص  ،5 الفروع ، ج: بن مفلح أبا عبد الله شمس الدين
 .530 ص ج ،  ،المغني: ؛ ابن قدامة23  ، ص12 التمهيد ، ج: ابن عبد البر  8
 ( ت ط ، د بيروت دار العلم ، د) 103 ص  ،0 ج  ،3 مج :ل الأوطارني: الشاكاني  9



 لثاني                                            الأحوال المختصة بالمرأة في الأحوال الشخصيةالفصل ا

149 
 

 الأدلة على تحريم المسلمة على الكتابي: 

 :تحريم نكاح المسلمة من الكتابي بأدلة كثيرة منهااستدل الفقهاء على ما ذهباا إليه من القال ب

 :من الكتاب -
رٌ م ن مُّشْرِكٍ وَلَوْ  :قاله تعالى  - وَلَا تنُكِحُواْ الْمُشِركِِينَ حَتَّى يُـؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيـْ

وَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنهِِ وَيُـبـَي نُ آياَتهِِ  أَعْجَبَكُمْ أُوْلـَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إلَِى الْجَنَّةِ 
 [ 221:البقرة]{لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُون

 1.عن تزويج المسلمة من المشرك حتى يؤمن والنهي هنا للتحريم ن في الآية نهيٌ فإ

ضة على ا في ذلك من الغضالم  ،مة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة باجهأجمعت الأ" :يقال القرطبي
 .2"الإسلام

نها تدل على منع تزويج ر المفسرون في معنى هذه الآية؛ أأيضا ، فقد ذك التحريم في الآية يشمل الكتابيو 
 4.أو غيره  ، سااء كان الكافر كتابيا3المؤمنات من الكفار ، بأي كفر كان

من الكافر البتة على ن المؤمنة لا يحل تزويجها وأ ن المراد به الكل ،خلاف هاهنا ألا ف" :يقال الرازي
 .5"اختلاف أنااع الكفرة

                                     
 .105 ص  ،2 ج  ،البحر المحيط: محمد بن ياسف أبا حيان الأندلسي: انظر 1
المحرر الاجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تحقيق الرحالي الفاروق ، : ابن عطية أبا محمد:  ، وانظر02 ص  ،3 ج الجامع لأحكام القرآن ،: القرطبي 2

 ، 2 ج م ،1421 - هـ1971 ، 1 د الله الأنلاري ، السيد عبد العال السيد عبد الله السيد إبراهيم ، محمد الشافعي صادق العناني ، الدوحة ، طعب
 . 292 ص

 ، 153ص  ،1 ج  ،م1445 -ه 1915  ،1 ط  ،لبنان – لباب التأويل في معاني التنزيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت: علاء الدين الخازن: انظر 3
 ط  ،دار الكتب العلمية -بيروت  ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)تفسير أبي السعاد : با السعاد محمد بن محمد ملطفى العماديأ

 –ه 1915 ، 1 نظم الدرر في تنسب الآيات والسار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: البقاعي. 200ص  ،1 ج  ،م1444 - هـ1914  ،1
 .127  ، ص2 ت ، ج ط ، د روح المعاني ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د: الألاسي. 927 ، ص 1 م ، ج 1445

 .المرجع نفسه: الألاسي 4
 .52 ص  ،0  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج)مفاتيح الغيب(التفسير الكبير : الرازي 5
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ة التحريم ن علبأ  ،الكتابي ص في تحريم المسلمة علىنالاستدلال بهذه الآية على أنها  وقد بين الفقهاء وجه
لجميع أنااع الكفرة  ل الكتاب أيضا ، فهي عامة ، وهي الدعاء إلى النار ، ماجادة في أهالمذكارة في هذه الآية

 .1ها الاثني والمجاسيحانكاح المسلمة الكتابي كما لا يجاز إنكعمام العلة ، فلا يجاز إم الحكم بفيتعم
ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ } :قاله تعالى  -

فَلَا تَـرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ بإِِيمَانِهِنَّ فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ 
 يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتوُهُم مَّا أنَفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تنَكِحُوهُنَّ إِذَا آتَـيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ 

قْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أنَفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْألَُوا مَا أَنفَ 
نَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم  .[11:الممتحنة] {بَـيـْ

 .2"وهذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين" :قال ابن كثير
النهي المالى سبحانه وتعالى د علق فق وفي الآية دليل على تحريم المسلمة على الكافر مشركا كان أو غيره ،

 ، بالكفر  ،[11:الممتحنة] {فَلَا تَـرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ  } :في قاله
 3.وها أعم من الشرك ، وإن كان المراد حينئذ المشركين

المسلمة من زوجها  فرقة وجبأ الذي أن وهذا أدل دليل على" :قال القرطبي في تفسير هذه الآيةو 
 .4" أن العلة عدم الحل بالإسلام وليس باختلاف الدارفبين  ... إسلامها لا هجرتها

ن المسلمة لا تحل لغير المسلم سااء كان له دين سماوي هي عدم الحل بالإسلام فإ وإذا كانت علة التفريق
 .ح المسلمة لا يكان إلا من مسلمكا فن  ،دين كا أو لا يدن بأيغير الإسلام أو كان مشر 

تأكيد السبيل ها على إنما " لا هن حل لهم ولا هم يحلان لهن"ن التكرير في قاله وقد ذكر المفسرون بأ
 1.نه لا حل بينهما البتة ، علم أوتشديد الحرمة لأنه إذا لم تحل المؤمنة للكافر

                                     
 .202-201 ص  ،2 بدائع اللنائع ، ج: الكاساني: انظر 1
 .037 ص  ،0 لعظيم ، جا تفسير القرآن :ابن كثير 2
 جم ، 1429 ، د ط  ،تفسير التحرير والتناير ، تانس ، الشركة التانسية للنشر ، المؤسسة الاطنية للكتاب ، الجزائر: محمد الطاهر بن عاشار: انظر 3
 . 302ص  ،2
 .09-03 ص  ،12 الجامع لأحكام القرآن ، ج:  القرطبي 4
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 .[191:النساء] {عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِريِنَ  } :قاله تعالى أيضا  -

 ، كافر للمؤمنة لثبت له عليها سبيللا جاز إنكاح الولاية الكافرين على المؤمنين ، ف قطع قالاا بأن الشرع
 2.هذا لا يجازو 

 سلم لاغير المف  ،و غيرهسلم سااء كان كتابيا أفقد دل مجماع هذه الآيات على تحريم زواج المسلمة بغير الم
 .ن لا سبيل له عليهايكان قااما على المسلمة لأ

 :من السنة -
 : ، ومن ذلكغير المسلمأيضا على عدم جااز نكاح المسلمة بدلت نلاص السنة 

يفرق : "اليهادية والنلرانية تسلم تحت اليهادي أو النلراني قال في" :عن ابن عباسما جاء 
 ، الكان الزوج ليس مسلم هي اختلاف الدين يق إذا علتهفالتفر ". 3("الإسلام يعلا و لا يعلى عليه) ،"بينهما

 .سلمللمسلمة أن تكان تحت زوج غير م ن الإسلام يعلا على غيره فلا يجازولأ
 مرأة هاجرت إلى الله ورساله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا يبلغني أن اولم" :شهاب قالعن ابن 

أنه لم يبلغنا أن امرأة فرق و   ،جها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتهاو يقدم ز  أن لا ، إهجرتها بينها وبين زوجها فرقت
 .4"بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها

 :من الآثار -

 :من ذلكة على الكتابي بدليل الأثر أيضا ، ستدلاا على تحريم المسلموا

                                     
  ،0 ج ، إرشاد العقل السليم : ، أبا السعاد محمد بن ملطفى العمادي259 ص  ،2 تفسير البحر المحيط ، ج: أبا حيان الأندلسي: انظر 1

الجامع بين فني الرواية ) فتح القدير(: محمد بن علي بن محمد)م ، الشاكاني 1444 - هـ1914  ،1  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط232ص
 .209 ص  ،5 ج م ،1440 - هـ1910  ،3 ط  ،بيروت  ،دار المعرفة( والدراية من علم التفسير

 .202 ص  ،2 بدائع اللنائع ، ج: الكاساني: انظر 2
" الإسلام يعلا ولا يعلى"ه ، بلفظ 1977 ، 1محب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ط: الجامع اللحيح ، تحقيق: أخرجه البخاري 3

 .915 ص  ، 1ج  ،1353 :م ، رقمكتاب الجنائز ، باب إذا أسلم اللبي فمات هل يللى عليه ، وهل يعرض على اللبي الإسلا
: مالك. 373  ،ص0  ، ج19705رقم ... من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما: السنن الكبرى ، كتاب النكاح ، باب: البيهقي 4

 ".هي في عدتهاقدم و  فرق بينها وبين زوجها إذاأنه لم يبلغنا أن امرأة و " ، ولم يذكر قاله 53 ص  ،2 مج  ،1500رقم :  ، كتاب النكاح ، بابالماطأ
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 .1"المسلمة إن المسلم ينكح النلرانية ولا ينكح النلراني" :نه قالثر عن عمر رضي الله عنه أما أ  

 .2"لا ينكح اليهادي المسلمة والنلراني المسلمة" :وعن علي قال

 .3"نلراني أن ينكح الحرة المسلمةلا يجاز ل" :ربيعة قالعن 
 

 :دليل الإجماع -
استدلال الفقهاء على القال بتحريم المسلمة على الكتابي بانعقاد الإجماع على تحريم تزويج المسلمات 

 .5"أهل العلم أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من" :ابن المنذر هذا الإجماع فقال ، وقد نقل 4من الكفار
ن تبين مما سبق أن زواج المسلمة من الكتابي غير جائز بنص الكتاب والسنة والإجماع ، ولابد أن يكا 

 .شارة إلى بعض جاانبها فيما يأتي ، يمكن الإللتشريع من وراء هذا المنع حكمة
 : سلمة على الكتابيالحكمة من تحريم الم -2

وَلَا } :ن الكريم علة تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين من خلال ما جاء في قاله تعالىلقد بين القرآ
رٌ م ن مُّشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تنُكِحُو  ينَ حَتَّى اْ الْمُشِركِِ تنَكِحُواْ الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ وَلَأمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيـْ

رٌ م ن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ   .[221:البقرة] {يُـؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيـْ
أُوْلـَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ  }وهي الدعاء إلى النار كما جاء في آخر الآية في قاله 

 .[221:البقرة] {يُـبـَي نُ آياَتهِِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونوَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنهِِ وَ 
م يدعان إلى الكفر أنه :أي [221:البقرة] {ـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ أُوْلَ }وقد جاء في تفسير قاله تعالى 

 .2رنتهم ومقاربتهمولابد من الاجتناب عن مقا 1روالا يلاه  اا و  ، فحقهم أن لا ياال  أهل النارالذي ها عمل 
                                     

  ،13425: السنن الكبرى ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار رقم: البيهقي 1
فيخرجها من دار  ويتزوج المهاجر الأعرابية ، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة" : ، وزاد فيه105 ص  ،0 ج الملنف ،: ؛ عبد الرزاق227ص   ،0 ج

 ".هجرتها
 .212  ، ص2 المدونة ، ج: مالك 2
 .الملدر نفسه 3
 .303ص   ،0 المغني ، ج:  ، ابن قدامة74 ص  ،5 ج الشافعي الأم ،: انظر 4
 .114 ،ص5  ،ج5  ، مجم1422 - هـ1972ط ،  كشاف القناع ، دار الفكر ، بيروت ، د:  ، البهاتي110 ص  ،0 المبدع ، ج: ابن مفلح: انظر 5
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 4.ة لهاإلى الأعمال الماجبو   ،3الدعاء إلى أسبابها: وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الدعاء إلى النار ها
م إليهم ، فيتأثر بهم وبأفعالهم ن يميل المسلأإلى الأسباب المؤدية إليها بر و وقد يتحقق الدعاء إلى النا

  ،المفسرينكما أشار إليه بعض     ،لا يدري ، ولا يحلل له ذلكفيقع في الكفر من حيث  يدري أو   ،االهمبأقو 
 5.الانحطاط في كثير من أهاائهموذلك بلحبتهم ومعاشرتهم ، و إلا عن طريق مقاربتهم 

تتحقق في   ،هي الدعاء إلى النارو  والاثني ن علة تحريم المسلمة على المشرك بأ 6وقد تبين مما ذكره الفقهاء
 تتأثر نفسها نشى من الكتابي إذا تزوج المسلمة أنه يخلهذا فإو   ،ن سماوي خاتمتابي لرفضه للإسلام كديالك

 ، محرمة في الشرع أم أفعالا سااء كانت أقاالا  ،ا قد يدعاها إليه من أسبابفتستجيب لم  ،ومعاشرته لهابلحبته 
ة النكاح رابطة اتلال ت رابطولما كان" :يقال ابن عاشار  ،له  قد تؤدي بها إلى الكفر والنار مخالفة أوالحنيف 

ن بين الزوجين وقاعها مع من يدعان إلى النار خشية أن تؤثر تلك الدعاة في النفس ، فإ نهى عن ومعاشرة ،
 .7"حدهما الآخرأألفة يبعثان على إرضاء ادة و م

 ، الأزواجقد ذكر الكاساني في بيان علة تحريم المسلمة على الكتابي أن النساء في غالب أحاالهن يتأثرن بو 
 ، وقاع المؤمنة في الكفر ، لأن الزوج يدعاها إلى دينه ن في إنكاح المؤمنة الكافر خافلأو "فقد جاء في البدائع 

 .8" ، ويقلدونهم في الدينن الرجال فيما يؤثروا من الأفعالوالنساء في العادات يتبع

                                     
 .123 ص  ،1 مج  ،م1445 - هـ1915  ،1 ضبط زكريا عميرات ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط  ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل :النسفي 1
 .202 ص  ،1 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، ج: أبا السعاد: انظر 2
 .303 ص  ،2 ج التحرير والتناير ،: محمد الطاهر بن عاشار: انظر 3
 ، 1 ج م ،1420 - هـ1970 ، 2 خالد عبد الرحمن العك ، بيروت ، دار المعرفة ، ط: تحقيق" معالم التنزيل"تفسير البغاي : ا محمدالبغاي أب 4

 .250ص
أبا محمد الغماري الإدريسي ، بيروت ، دار : الجااهر الحسان ، تحقيق: الثعالبي عبد الرحمن  ،294ص  ،2 المحرر الاجيز ، ج: ابن عطية: انظر  5

 .107 ص  ،1 ج م ،1440 -هـ 1910 ، 1 ية ، طالكتب العلم
 .202  ، ص2 بدائع اللنائع  ، ج: الكاساني: انظر 6
 ص  ،1 ج  ،1 مج: تفسير المراغي: أحمد ملطفى المراغي: هذا المعنى في  انظر .303 ص  ،2 ج التحرير والتناير ،: محمد الطاهر بن عاشار 7

 .229  ، ص2 تفسير المنار ، ج: ومحمد رشيد رضا. 153
 .201 ص  ،2 بدائع اللنائع ، ج: لكاسانيا 8
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اب أو تحريمه ، حيث أباح في إباحة الزواج من أهل الكت الرجلوجه التفريق بين المرأة و  يتبين من هذا أن
بقاة تأثير الرجل  اعتدادا وذلكح تزويج المسلمة من الكتابي ، ولم يب  ،لحكيم للمسلم أن يتزوج الكتابيةالشرع ا

 . 1على المرأة
الزوجة ، وها صاحب إدارة هذه ول عن الأسرة و سبب قاامة الرجل عليها ، فها المسؤ هذا التأثير ها و 

 .كل من فيهاالمؤسسة اللغيرة ، فيتأثر به  
وأباح الله للمسلمين أن يتزوجاا أهل الكتاب ، ولا يتزوج أهل الكتاب نساءهم لأن " :يقال ابن تيمية

ز للكافر أن يسترق هذه المسلمة ، لأن اِّ ز للمسلم أن يسترق هذه الكافرة ، ولم يج  ا  فج  ... النكاح ناع رق
 2."الإسلام يعلا ولا يعلى عليه

 ، وبناء على هذا ، فإنه لا يلح أن يسلط رأة ، بسبب قاامته عليهاثير على المفلا شك أن للرجل سلطة وتأ
أنه قد هي تحت سلطته وإغرائه ، كما و  لا يؤمن معه بقاؤها على دينها ،الكافر على المسلمة بحكم الزوجية ، إذ 

من بالكتب م فإنه يؤ لأنه لا يؤمن بدينها ولا برسالها بخلاف المسل  ،3الااجبات الدينيةيمنعها من أداء الفرائض و 
إلى هذا أشار ابن عاشار في تعليله للاختلاف الماجاد في  ، و سلام وبالأنبياء الذين جاؤوا بهاالسابقة قبل الإ

وبلحة دينها قبل  فالمسلم يؤمن بأنبياء الكتابية"تاب بين المرأة والرجل حيث قال حكم التزوج من أهل الك
أما الكافر فها لا يؤمن  ، و سلام ، لأنها أضعف منه جانباإلى الإأن يكان ذلك جالبا إياها  ، فياشك النسخ

 4."بدين المسلمة ولا برسالها فياشك أن يجرها إلى دينه
منها حقها في  ، و الكتابية التي ضمنها لها الإسلامفإن هذا الفرق يحمل المسلم على احترام حقاق الزوجة 

غيره من حقاق فقد صان لها الإسلام هذا الحق و   ،حريةتمارس شعائرها الدينية بكل  ، فلها أن حرية الاعتقاد

                                     
 .303 ص  ،2 ج التحرير والتناير ،: محمد الطاهر بن عاشار: انظر 1
 .125-129 ، ص 32مجماع الفتاوى ، مج: ابن تيمية 2
المرأة : مبشر الطرازي الحسيني . 05م ، ص 1420 -هـ 1970 ،  57مفتريات على الإسلام ، مكتبه رحاب الجزائر ، : أحمد محمد جمال: انظر 3

 .154 ص وحقاقها في الإسلام  ،
 .303 ص  ،2 ج التحرير والتناير ،: محمد الطاهر بن عاشار 4
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أن دينا آخر غير دين الإسلام ، كالنلرانية أو اليهادية ، لم يضمن للزوجة  نجد الزوجية التي لها على الزوج ، بينما
 1.المخالفة في الدين مثل هذه الحقاق

 ، سلام ، ومنها التاراة والإنجيلسماوية السابقة لدين الإبناء على ما سبق ، فإن احترام المسلم للكتب الو 
صد المرجاة من  ، تتحقق معه المقابعثة محمد عليه الللاة والسلام الرسل الذين بعثاا قبلوإيمانه بالأنبياء و 

 ، فإن ملانة الحقاقل الزوج المسلم محفاظة المكانة و  ، فتعيش المرأة الكتابية في ظالمادةالنكاح من السكن و 
لا يكتمل إلا بذلك لأنه  ، بل إن إيمانه لا يتحقق و يدتهابنبيها يفرض عليه احترام عقو إيمان المسلم بأصل دينها 

هِ لَا آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أنُزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّب هِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِ }يؤمن بقاله تعالى 
ن فهذا الإيما ،[285:البقرة] {ن رُّسُلِهِ وَقاَلُواْ سَمِعْنَا وَأَطعَْنَا غفُْرَانَكَ ربَّـَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرنُـفَر قُ بَـيْنَ أَحَدٍ م  

تعنيفها على اتباعها لليهادية أو النلرانية ، بينما نجد بأن اليهادي أو النلراني لا  يمنعه من إيذائها أو إيلامها و 
لهذا فلن يجد في و  ل ها مكذب له في دعااه النباة ،لا بنبي الإسلام ، بو  عترف أدنى اعتراف بدين الإسلامي

نفسه أدنى حرج في سب الرسال الكريم جريا وراء عقيدته ، كما لا يمنعه أي مانع سااء من الناحية الدينية أو 
 .2لنبي الإسلام وجته على اتباعها لدين الإسلام و الأخلاقية من تعنيف ز 

منها أن ينشأ الأبناء  ، و يمه نكاح المسلمة من الكتابيالشرع من وقاعها بتحر  وهناك مفاسد أخرى احتاط
في ذلك مخالفة لما دعا إليه  ، و إلى تكثير نسل غير المسلمين هذا يؤدي ، و 3على دين أبيهم فيتبعانه في الدين

 .ليس غيرها من الأمم ، و ن تكثير نسل الأمة الإسلاميةالإسلام م
جى من  ، تماما كما ير منه تحقيق مللحة اعتناقه الإسلاممن الكتابي قد يرجى وقد يقال إن زواج المسلمة 

ن هذا الزواج التي تنجم ع لكن يظهر بأن المفاسدزواج المسلم من الكتابية وها تحليل مللحة إسلامها ، و 
 الزواج  ، فتاجب دفع تلك المفاسد بتحريمأعظم من المللحة المراد تحليلها ، وهي إسلام الزوج الكتابيأرجح و 

                                     
 .159 الحلال والحرام ، ص: ياسف القرضاوي 1
الأحاال الشخلية في الشريعة الإسلامية مع الإشارة إلى ما : محمد محيي الدين عبد الحميد : و انظر أيضا. 155 - 159ص  نفسه ،المرجع  2

 .05-09 م ، ص1429 -ه 1979 ، 1 ابلها في الشرائع الأخرى ، دار الكتاب العربي ، طيق
 ط ، ؛ أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحاال الشخلية ، د291 ص  ،2 ج  ،1 في ظلال القرآن ، مج: سيد قطب: انظر 3

 .21 ص  ،1 ج  م ،1442 -هــ  1912
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 ، لأن المفسدة إذا كانت أعظم من المللحة وجب درؤها ولا مع فاات منه ، ولا مع ضياع مللحة إسلامه
 . 1المللحة 

ن الرجل ويبدو أيضا بأن احتمال حلال إسلام الكتابي بزواجه من المسلمة ها احتمال نادر الاقاع ، لأ
ة ، كما أن النساء غالبا ما يتبعن الرجال في في العادة ها صاحب التأثير الأقاى بسبب قاامته على الأسر 

 .الدين ، كما أشار إلى ذلك الفقهاء

حرم و   ، أباح للمسلم الزواج من الكتابية  ،يتبين مما سبق أن الإسلام بنظرته المتاازنة في تشريع الأحكام
من أهل الكتاب  تترتب عن الزواجالمفاسد التي ا كان ذلك بالنظر إلى الملالح و إنمالمسلمة على الكتابي ، و 

 ، مع كراهته ت الكتابية للمسلم لرجاء إسلامهاأقاى أبيحلرجل على المرأة أشد و  ، ولما كان تأثير املاهرتهمو 
 ، بينما حرمت المسلمة على الكتابي ، ض المفاسد التي أشير إليها سابقاعند بعض الفقهاء ، احترازا من وقاع بع

 ، كما أن المقاصد المرجاة باتباع المسلمة لدين الكتابي لديند يضيع معه مقلد حفظ الأن مثل هذا الزواج ق
 ، بخلاف زواج المسلم من غيرها لن تتحقق في هذا الزواجمن السكن والمادة والمعاشرة بالمعروف و   ،من النكاح

 ، مها الزوج الكتابي أو يسئ عشرتها ، فقد يظللمسلمة التي منحها إياها الإسلام ، فتضيع بهذا حقاق االكتابية
ارة في ظل زوج لا تعيش مذلالة مقه ، و سلمة من حقاقها الااجبة لهارم المولهذا فإن الإسلام لا يرضى أن تح  

 .عقيدتهايعترف بدينها و 

 تعدد الزوجات: المطلب الثالث 
من أهمِّ الأحكام الشرعية التي اتخذ منها أعداء الإسلام سلاحا للتشنيع على التشريع الإسلامي واتهامه 

فيه ظلم للمرأة   ، حيث اعتبروا بأن تشريع التعدد"قضية التعدد" يه يق المساواة بين المرأة والرجلبعدم تحق
 ، ولا تزال هذه المسألة محل جدل وانتقاد حتى في الأوساط الإسلامية التي أصبحت تطالب واضطهاد لحقاقها

الإقدام عليه إذن   ، كأن يشترط فيوطلغرب أو بتقييده بشر بإصدار قاانين تمنع التعدد تماما كما ها الحال في ا
لشريعة  ، ولبيان مدى صااب هذه الدعاات والمطالب أو خطئها لا بد من بيان الماقف اللحيح لالزوجة الأولى

 .الإسلامية في هذه المسألة
                                     

 .23 ص  ،1 حكام في ملالح الأنام ، جقااعد الأ: العز بن عبد السلام: انظر 1
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 حكم تعدد الزوجات : الفرع الأول
 :آراء الفقهاء وأدلتهم -1
 :الآراء - أ

له أن يتزوج أربعا من  ، فمسلم الحر الزواج بأكثر من امرأةاز للن إلى أنه يجذهب جمهار الفقهاء والمفسري
 .  1 ، ولا يحل له الزيادة عن ذلكالنساء معا

ق الأربع فا ما وأما ... اتفق المسلمان على جااز نكاح أربعة من النساء معا": "بداية المجتهد"جاء في 
 .2"الخامسة ازتج فإن الجمهار على أنه لا

 . 3"زوجات ، أجمع أهل العلم على هذا للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ليس" :قال ابن قدامة 

وذهب بعض الظاهرية إلى القال بجااز الجمع بين تسع ، وقد ذهب بعضهم إلى القال بإباحة الجمع بين 
 .4ثمان عشرة

 :عأدلة الفقهاء على إباحة التعدد وقصره على أرب -2

 .بأدلة من الكتاب والسنة والإجماعمحلار في أربع ، استدل جمهار الفقهاء على إباحة التعدد ، وأنه 

  :دليل الكتاب  - أ

                                     
 ، م1440 -هـ 1912  ،1 لبنان  ، ط -بيروت   ،كنز الدقائق ، دار الكتب العلميةالبحر الرائق شرح  : يم زين الدين بن إبراهيم بن محمدابن نج 1

هذب ، الم: ازيالشير . 205 ، ص 2  ، ج2 بدائع اللنائع ، مج: الكاساني. 107 ص ، 5 المبساط ، ج: السرخسي. 120  ، ص3  ، ج3 مج
ابن . 155  ، ص5  ، ج5 م ، مج1440 - هـ1912 ، 1 لبنان ، ط -  ،  دار الكتب العلمية ، بيروتالفروع: ابن مفلح. 995  ، ص2 ج

لبنان ،  - التفسير الكبير ، دار الكتب العلمية ، بيروت: فخر الدين الرازي. 5  ، ص4 المحلى ، ج: ابن حزم. 203  ، ص9 الكافي ، ج: قدامة
 ط ، ان ، دلبن - الجامع لأحكام القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت: القرطبي. 193  ، ص4  ، ج5 م ، مج1447 - هـ1911 ، 1ط

 . 10  ، ص5 م ، ج1425 - هـ1975
 .00  ، ص3  ، ج2ج بداية المجتهد ، م: ابن رشد القرطبي 2
 . 930  ، ص0 المغني ، ج: ابن قدامة 3
 .10  ، ص5 الجامع لأحكام القرآن ، ج: القرطبي: انظر 4
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وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُاْ فِي الْيَتَامَى فاَنكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم م نَ الن سَاء مَثـْنَى وَثُلَاثَ وَربُاَعَ } :قاله تعالى
عْدِلُواْ فـَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَ   .[8:النساء] {لَكَتْ أَيْمَانكُُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَـعُولُوافَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـ

نكحاا ما شئتم من النساء سااهن أ"  : ، أي"مَثـْنَى وَثُلَاثَ وَربُاَعَ " :يقال ابن كثير في تفسير قاله تعالى
 . 1"ثنتين ، وإن شاء ثلاثا ، وإن شاء أربعا إن شاء أحدكم[ أي اليتيمات]

 .2ها أمر إباحة " فَانكِحُواْ "أن الأمر في قاله تعالى " الكبير التفسير"وقد جاء في 

 :وها ما جاء في قاله تعالى  ،في أولهاة إنما جاءت جاابا للشرط المذكار ولا شك أن الإباحة في هذه الآي
الخاف من عدم   ، لكن يظهر بأن إباحة التعدد لا تتاقف على مجرد"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُاْ فِي الْيَتَامَى"

اتفق كل من ي عاني العلام على أن قاله " :تامى ، بل هي أعم ، وقد أشار القرطبي إلى هذا بقالهيالقسط في ال
ليس له مفهام ، إذ قد أجمع المسلمان على أن من لم يخف  " تُـقْسِطوُاْ فِي الْيَتَامَىوَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ ": تعالى

فدل على أن الآية . ر من واحدة ، اثنتين أو ثلاثا أو أربعا كمن خافله أن ينكح أكث  ،القسط في اليتامى
 .3"مها أعم من ذلكوأن حكنزلت جاابا لمن خاف ذلك 

ن وجه الاستدلال بها على تحريم الزيادة عن الأربع بنفس الآية ، وأواستدل جمهار الفقهاء على حرمة 
على العدد حلر  أن الشارع الحكيم لما نص    ، أي4الزيادة ها أن التنليص على العدد يمنع الزيادة عليه

 ، فلا لم تكن الزيادة على الأربع  ، وها أربعٌ اح من زوجات ما تاقفت عنده الآيةالإباحة فيه ، وأن أقلى ما ي ب
 .ة لأطلق الإباحة ولم يقيدها بعددممناع

                                     
 . 144  ، ص2 تفسير القرآن العظيم  ، ج: ابن كثير 1
 .191  ، ص4  ، ج5 التفسير الكبير ، مج: فخر الدين الرازي 2
 .113  ، ص5 الجامع لأحكام القرآن ، ج: القرطبي 3
 .211  ، ص1 الهداية ، ج :المرغيناني: انظر 4
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ا ت فيده الآية ها ويرى بعض العلماء أن حرمة الزيادة عن الأربع لا ت ستقى من هذه الآية ، إذ غاية م
والظاهر أن تحريم الزيادة على الأربع م ستفاد من غير ": "التحرير والتناير" ، فقد جاء في الاقتلار على أربع

 .1"هذه الآية ، لأن مجرد الاقتلار غير كاف في الاستدلال ولكنه ي ستأنس به

تدلال على ا غير كاف في الاسلكن يظهر بأنه إذا كانت الآية لا تفيد إلا الاقتلار على أربع ، وأن هذ
إنما ها تحريم الزيادة   ، فقد جاء في السنة ما يدل على أن المراد من الاقتلار على أربع تحريم الزيادة على ذلك

 .كما سيأتي

 :دليل السنة  - ب

الزيادة على الأربع محرمة  استدل الفقهاء على إباحة التعدد للرجل بأدلة من السنة أيضا ، ي ستفاد منها أن
 :نهاوم

 فقال له رسال الله صلى الله لمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نساةرواه ابن عمر أن غيلان بن س ما ، 
 .2"أمسك أربعا وفارق سائرهن": عليه وسلم

لما  فأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن انتهاء الله بتحليله إلى أربع حظرٌ " :قال الشافعي
 .3"في القرآن ع ، وإن لم يكن ذلك نلاوراء أرب

 لك للنبي صلى الله عليه وسلم وعندي ثمان نساة ، فذكرت ذ أسلمت  " :عن الحارث بن قيس قال
 .4"اختر منهن أربعا: فقال

                                     
 .255  ، ص9 التحرير والتناير ، ج: محمد الطاهر ابن عاشار 1
: النكاح ، باب: السنن ، كتاب: ؛ ابن ماجه905  ، ص4  ، ج9150النكاح ، باب نكاح الكفار ، رقم : جه ابن حبان في صحيحه ، كتابأخر  2

  ،2  ، ج2023المستدرك ، رقم : ؛ الحاكم"خذ منهن أربعا"بلفظ . 222ص   ،1  ، ج1453: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نساة ، رقم
ي يؤدي إليه اجتهادي أن معمر بن راشد حدث به على الاجهين أرسله مرة ، ووصله مرة ، والدليل عليه والذ: "قال عنه ، وقد صححه ، و 217ص

 . الملدر نفسه" أن الذين وصلاه عنه من أهل البلرة فقد أرسلاه أيضا ، و الاصل أولى من الإرسال ، فإن الزيادة من الثقة مقبالة
 . 0  ، ص5 م ، ج1443 - ه1913 ، 1 محماد مطرجي ، ط:  ، تعليقالأم ، دار الكتب العلمية ، بيروت: الشافعي 3
النكاح ، باب عدد ما يحل : السنن الكبرى ، كتاب: البيهقي. 207  ، ص3 ج  ،177أخرجه الدارقطني في سننه ، كتاب النكاح ، باب المهر ، رقم  4

تحفة الطالب ، تحقيق : ظر اسماعيل بن كثيران  ،...."وفي إسناده نظر" : ، قال عنه ابن كثير194  ، ص0 ج  ،19214 :من الحرائر والإماء ، رقم
 .399ص ه ،  1970  ،1 ، ج1 ط  ،عبد الغني بن محماد الكبيسي ، دار حراء ، مكة المكرمة
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الجمهار على تحريم الزيادة على  استدل به" اختر منهن أربعا"وسلم ذكر الشاكاني بأن قاله صلى الله عليه 
 .1أربع

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمفارقة ما زاد عن الأربع ، ولا كانت ووجه الاستدلال بهذين الحديثين 
 .2ها أربع زوجات ل هذا على أن منتهى العدد المشروع ، فدع حلالا لما أمر بمفارقة البااقيالزيادة على الأرب

على فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللحابة باختيار أربع زوجات فيه تأكيد على وجاب الاقتلار 
أربع ، واعتبار التنليص فيه على العدد فيه دليل على منع الزيادة ، وإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك ما 

 .القرآني حيث جاء بعد نزول الآية زاد عن الأربع ها عمل بالنص

ية أن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نساة حرائر ، فلما نزلت هذه الآ" الجامع لأحكام القرآن"جاء في 
 .3أمره رسال الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق أربعا

 :دليل الإجماع  -ج  

ذلك ، قال ابن  استدل الفقهاء على إباحة التعدد للرجل ، وأنه مقي د بأربع زوجات بإجماع المسلمين على
 .  4"بع زوجات أجمع أهل العلم على هذاليس للحر أن يجمع بين أكثر من أر " :قدامة

 ، ومن ن رسال الله صلى الله عليه وسلمالقالي الإجماع العملي ، حيث تااتر العمل من لد   ويؤيد الإجماع
 .في الجمع بين الزوجات على أربع جاء بعده على عدم الزيادة

 ، إذ لم مخالفة لإجماع الأمة"يقال القرطبي في الرد على من أباحاا الزيادة على أربع بأن هذا الرأي فيه 
 . 5" أنه جمع في علمته أكثر من أربعابة ولا التابعيني سمع عن أحد من اللح

                                     
 .157  ، ص0  ، ج3 ت ، مج ط ، د  ، بيروت ، دار شرح منتقى الأخبار ، دار القلمنيل الأوط: الشاكاني 1
 .200  ، ص2  ، ج2 بدائع اللنائع ، مج: الكاساني 2
 .10  ، ص5 الجامع لأحكام القرآن ، ج: القرطبي 3
 . 930  ، ص0 المغني ، ج: ابن قدامة  4
 .الملدر السابق: القرطبي  5
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 .أدلة الجمهار على إباحة التعدد للرجل وأنه مقيد بعدد فلا يزيد فيه عن أربع زوجاتفهذه 

 ، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل مهار على إباحة الزيادة على أربععن قال الج وقد استدل من شذ  
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُاْ فِي الْيَتَامَى } :ع بالنص القرآني في قاله تعالىالظاهر الذين قالاا بجااز الجمع بين تس

 ، عتبروا بأن الااو في الآية جامعة ، وا[8:النساء] {اء مَثـْنَى وَثُلَاثَ وَربُاَعَ فَانكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم م نَ الن سَ 
ليه بفعل رسال الله صلى الله عليه وسلم بأنه تزوج  ، وأيدوا ما ذهباا إان العدد المباح في الجمع ها تسعفيك

 . تسع نساء

وقد استدل من ذهب منهم إلى القال بإباحة الجمع بين ثمان عشرة زوجة بالآية المذكارة ، وقالاا بأن 
 . 1والااو للجمع  ،العدد في الليغ المذكارة في الآية يفيد التكرار

 :بع بما يأتيإباحة ما زاد عن الأر وقد رد الجمهار القال ب

 والعرب لا تدع أن تقال تسعة وتقال اثنين وتعالى خاطب العرب بأفلح اللغات أن الله سبحانه ، 
فلا أراد . 2يقل ثمانية عشر  ، ولاعط فلانا أربعة ستة ثمانيةوكذلك تستقبح ممن يقال ا. وأربعةوثلاثة 

 .لتطايلحاجة ل ن لا ، لأ ، وكذلك لا أراد ثمانية عشر3تسعة لذكرها ولم يكن للتطايل معنى
  ٌبدلا من ثلاث ، ولذلك عطف   ، ورباعانكحاا ثلاثا بدلا من مثنى:  ، أيأن الااو في هذه الآية بدل

لجاز ألا يكان للاحب المثنى ثلاث ولا للاحب الثلاث " أو"  ، ولا جاء بـــ"أو"  ، ولم يعطف بـــبالااو
 . 4رباع

 ثنين ولا الثلاث عن الثلاث والرباع عن س عبارة عن الإية ، لأن المثنى لييمكن العمل بظاهر الآ أنه لا
ث مرات من العدد  ، وأدنى ما يراد بالثلاث ثلايراد بالمثنى مرتان من هذا العددالرباع ، بل أدنى ما 

ية م تعذر ، فدل أن العمل بظاهر الآلا قائل به ، وذلك يزيد على التسعة وثمانية عشر و وكذا الرباع
5. 

                                     
 .10  ، ص5 الجامع لأحكام القرآن ، ج: انظر القرطبينقله  1
 .الملدر نفسه: القرطبي 2
 .930 ص  ،0 المغني  ، ج: ابن قدامة 3
 .الملدر السابق: القرطبي 4

 .200  ، ص2  ، ج2 للنائع ، مجبدائع ا: الكاساني  5
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 :ر الآية م تعذر ، فإن معنى الآية يحتمل تأويلانذا كان العمل بظاهوإ

مثنى أو ثلاث أو : ال عز وجل ، كأنه قين نكاح الاثنين والثلاث والأربعأن يكان على التخيير ب: أحدهما
 .جائز" أو"مكان " الااو"واستعمال  ، رباع

لمثنى  ، وقاله يدخل فيه ا" وثلاث" أن يكان ذكر هذه الأعداد على التداخل ، وها أن قاله: والثاني
 كلا التأويلين لا يزيد عن الأربع ،  ، والعدد فيدنى يندرج ضمن الأعلىأي أن الأ. 1يدخل فيه الثلاث" ورباع"

 .لأنه منتهى العدد المشروع كما ذكر الجمهار

  الله عليه وسلم مردود بأن ذلك من أن الاستدلال على إباحة التسع بفعل رسال الله صلى
 . ، فلا تتعدى تلك الإباحة إلى غيره2يه وسلمخلاصياته صلى الله عل

  لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تسع نساء خرق للإجماع وترك للسنةأن في القال بإباحة ، 
 .3جمع بين أكثر من أربع زوجات أن يمسك أربعا ويفارق البااقي

ها  في إباحة التعدد المشروع ، وأن منتهى العدد ذهب إليه الجمهار أولى بالاتباع يظهر مما سبق بأن ما
 :لما يأتي أربع ،

وأن القال بإباحة ما   ،ة العلماءها قال عام أن القال أن منتهى العدد المشروع من الزوجات ها أربع ، -
 . ، وقد شذ  عن الإجماعسعا أو ثمانية عشر ، ها قال بعضهم ، تزاد عن ذلك

الاقتلار على أربع وفي ذلك دليل أن مجماع الأحاديث التي وردت في هذه المسألة ، أكدت وجاب  -
سن لغيره ، فتنهض تقلر عن رتبة الح على حرمة الزيادة ، وقد ذكر الشاكاني بأن هذه الأحاديث لا

 . 4 ، وإن كان كل واحد منها لا يخلا عن مقالبمجماعها للاحتجاج
لى إباحة الزيادة  ، ولا دليل ع1أن الأصل في الفروج الحرمة ، فلا يجاز الإقدام على شيء منها إلا بدليل -

 .على أربع 

                                     
 .200  ، ص2  ، ج2 بدائع اللنائع ، مج: الكاساني  1
 .10  ، ص5 الجامع لأحكام القرآن ، ج: القرطبي. 930  ، ص0 المغني ، ج: ابن قدامة. 107  ، ص5 المبساط ، ج: السرخسي  2
 . 930  ، ص0 المغني ، ج: ابن قدامة  3
 .157  ، ص0 الشاكاني ، نيل الأوطار ، ج: انظر  4
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 ، فيه مراعاة ه في أربعويبدو بأن تحديد الشارع للعدد الذي ي باح للمسلم الجمع فيه من الزوجات وحلر 
تحقيق العدل الذي اشترطته الآية ،  ترك الزيادة على أربع يساعد على لمللحة الرجل والمرأة معا ، فلا شك أن 

 ، وهذا منهي عنه ، ولهذا قيد الشارع التعدد بهذا الاقاع في الظلم والجار تؤدي إلىقد  لأن الزيادة   ،كما سيأتي
 ، ولم يمنعه بالكلية مراعاة لذي قد يقع عليها في حال الزيادةالعدد مراعاة لمللحة المرأة وحماية لها من الظلم ا

 .شروطه وضاابطهلحاجة الرجل إليه ، ولما فيه من جلب ملالح كثيرة للرجل والمرأة وللمجتمع ككل بمراعاة 

 :شروط إباحة التعدد: الفرع الثاني
قيدت الشريعة الإسلامية إباحة تعدد الزوجات بقياد حتى يحقق المللحة التي ش رع لأجلها ، وقد تبين أنها 
قيدت هذه الإباحة بعدد ، فحلرته في أربع ، وجعلت هذه الإباحة تتاقف على شرطين يم كن تفليلهما في ما 

 :يأتي

 . العدل بين الزوجات: الشرط الأول

 : أقاال الفقهاء فيه وأدلتهم -1

ذهب جمهار الفقهاء والمفسرين إلى أنه يجب على الزوج العدل بين زوجاته ، وقد اتفقاا على وجاب 
 .2البيتاتة في ي بينهنسا  م ، إذ يجب على الزوج أن ي  العدل في القس  

 ، لا نعلم بين أهل العلم في وجاب التساية مي بين زوجاته في القسوعلى الرجل أن يسا  : "جاء في المغني
 .1"بين الزوجات في القسم خلافا

                                     
 .157  ، ص0 الشاكاني ، نيل الأوطار ، ج: انظر  1
؛ 329  ، ص9 ج  ،م1449 ، 1  ، بيروت ، طدر المختاررد المحتار على ال: ؛ ابن عابدين332  ، ص2 الكاساني  ، بدائع اللنائع  ، ج: انظر 2

المجماع شرح : ي؛ الناو 334  ، ص2 الشرح الكبير ، ج: ؛ الدردير334  ، ص2 ؛ حاشية الدساقي ، ج53 ص  ،2 حاشية العدوي ، ج
المبدع ، : ؛ ابن مفلح132  ، ص2 المغني ، ج: ابن قدامة ؛913  ، ص9  ، جمغني المحتاج: الخطيب الشربيني ؛920  ، ص10  ، جالمهذب

 ، 4  ، جالمحلى: ؛ ابن حزم253  ، ص5  ، ج5 مج: ؛ الفروع279  ، ص0 م  ، ج1400 - هـ1340 ، ط  ، دالمكتب الإسلامي ، بيروت
علي محمد البيجاوي ، دار   ، تحقيقأحكام القرآن: بد الله بن العربيأبا بكر  محمد بن ع. 357 ، ص 2 قرآن ، جأحكام ال: ؛ الجلاص211ص

 ، 1نظم الدرر في تناسب الآيات والسار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: ؛ برهان الدين البقاعي313  ، ص1 ت ، ج ط ، د  ، دالمعرفة ، بيروت
 . 274  ، ص2 م ، ج1445 - هـ1915
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منهم من  ، و 2 ، فإن من الفقهاء من يرى وجابها كالحنفيةوجات في النفقة وما يلحق بهاأما التساية بين الز 
واحدة بما أنه إذا قام لكل ل زوجة ما يليق بها بحسب شرفها ودناءتها ، و إنما يكان لكيرى عدم وجاب ذلك ، و 

 3أن له أن ياسع على من شاء بما شاء ، وقد ذهب إلى هذا المالكيةلها بقدر حالها فلا حرج عليه ، و  يجب
 ، وقد إذا قام الزوج بالااجب لكل واحدة ، حيث يرون بأن التساية في النفقة والكساة غير واجبة وأيضا الحنابلة

 . 4 ، فسقط وجابهاية لم يمكنه القيام بها إلا بحرجفلا وجبت التسا . لاا ذلك بالمشقة المترتبة عن ذلكعل  

مأكل لما يلحقه من حرج  النفقة وما يلحق بها من ملبس و وإذا لم يحقق الزوج المساواة بين زوجاته في
 . ومشقة في ذلك ، فإن هذا لا يتنافى مع شرط العدل إذا قام الزوج بالااجب لكل واحدة منهن

بسبب الحرج الذي قد يلحق الزوج في ذلك ،  في النفقة ين الزوجاتوإن القال بإسقاط وجاب التساية ب
 ، بل إن على الزوج أن بمزيد من الإنفاق دون الأخريات ل إحداهن  يستفاد منه ، كما يبدو ، جااز تفضي لا

 ، لأن في تحقيقها زيادة في العدل ، وذلك يؤدي إلى ساية ما استطاع ومتى تيسر له ذلكيسعى إلى تحقيق الت
 .قلب واطمئنان النفسراحة ال

 :لسنةوقد استدل الفقهاء على اشتراط العدل في التعدد بأدلة من الكتاب وا

 فمن الكتاب : 
 {...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُواْ فـَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَـعُولُوا} :قاله تعالى

 .[8:النساء]

                                     
 .132  ، ص2 المغني ، ج: قدامةاين  1
 .302  ، ص9 رد المحتار على الدر المختار ، ج: ؛ ابن عابدين332  ، ص2 بدائع اللنائع ، ج: الكاساني: انظر 2
 . 334  ، ص2 حاشية الدساقي ، ج: ؛ ابن عرفة الدساقي53  ، ص2 ج: الشرح الكبير: ؛ الدردير53  ، ص2 حاشية العدوي  ، ج: انظر 3
ط ،   ، د1 الإنلاف في معرفة الراجح من الخلاف ، تحقيق محمد حامد الفقي ، ط: ؛ علاء الدين المرداوي199  ، ص2 ني ، جالمغ: اين قدامة 4

 . 309  ، ص2 دت ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ج
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أن الله سبحانه وتعالى ندب إلى نكاح الااحدة عند خاف ترك العدل في : بهذه الآية ووجه الاستدلال
اف على ترك الااجبالزيا وإليه أشار في آخر   ، ، فدل  أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجبدة ، وإنما يخ 

 . 1 ، فكان العدل واجبا ضرورةأي تجاروا ، والجار حرام" ذلك أدنى ألا تعالاا"الآية بقاله 

قال . 2لا تجاروا ولا تميلاا: أن معناه" ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَـعُولُوا"ويؤيد هذا ما جاء في تفسير قاله تعالى 
 .3"عند أكثر المفسرين وهذا ها المختار" :الرازي

مل جانب اهذا بأن الشريعة الإسلامية لما أ يظهر من  ، واعتبرت لمرأة وحقاقهاباحت التعدد للرجل لم ته 
د الخاف من عدم العدل مانع من التعدد ، فلا ي قدم عليه إلا من كان م تيقنا من قدرته على العدل بين ر  أن مج  

 .الزوجات حتى لا يقع في الظلم والجار

 ومن السنة: 
إلى إحداهما جاء يام  لمن كان له امرأتان فما" :ما رواه أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  .4"لالقيامة وشقه مائ

 ، وقد قال ويحرم عليه الميل إلى إحداهن دليل على أنه يجب على الزوج التساية بين الزوجات ففي الحديث
 .[129:النساء] {فـَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ }: تعالى

 .5يملكه العبد ا مما لالأنه  ،الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة  ،راد من الميل في الحديثوالم

 :المعنى المراد من العدل في الآية

                                     
 . 332  ، ص2 بدائع اللنائع ، ج: الكاساني: انظر 1
 .199  ، ص4  ، ج5 مج التفسير الكبير ،: كر الرازي؛ أبا ب271  ، ص2 تفسير القرآن العظيم ، ج: ابن كثير: انظر 2
 .الملدر نفسه 3
النكاح ، : السنن ، كتاب: ؛ والترمذي292 ص  ،2  ، ج2133النكاح ، باب في القسم بين الزوجات ، رقم : أخرجه أبا داود في السنن ، كتاب 4

:  ، والدارمي"بينهما جاء يام القيامة وشقه ساقط فلم يعدل: "... ؛ بلفظ990  ، ص3  ، ج1191باب ما جاء في التساية بين الضرائر ، رقم 
 .273  ، ص2 ؛ وصححه الحاكم ، في المستدرك ، ج143 ص  ،2  ، ج2270 العدل بين النساء ، رقم: النكاح ، باب: السنن ، كتاب

 ، 1 ية ، بيروت ، ط ، دار الكتب العلمعان المعباد شرح سنن أبي داود: ؛ شمس الحق العظيم آبادي210  ، ص0 نيل الأوطار ، ج: الشاكاني 5
 .121 ص  ، 0  ، ج3 م  ، مج1447 - ه 1917
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 ، فلا يزيد على لزوجات ولكنها قي دته بقيد العدد مما سبق أن الشريعة الإسلامية أباحت تعدد القد تبين  
 .د في الظلم والجار ، وذلك ممناععد   ، حتى لا يقع المدل بين الزوجاتأربع ، واشترطت في إباحته تحقيق الع

 ، يذهبان إلى القال بأن العدل كقاسم أمين ،  بأن بعض المؤلفين المعاصرين ، ممن ينادون بمنع التعددونجد 
 ، وهم يستندون في ذلك إلى الآية الأخرى من سارة النساء وهي قاله  الآية الكريمة لا يم كن تحقيقهالمطلاب في

عْدِلُواْ بَـيْنَ الن سَاء وَ } :تعالى  .[129:النساء] {لَوْ حَرَصْتُمْ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَـ

 ، ولا شك أنه استنباط خاطئ 1مكان تحقيق العدل بين النساء في هذه الآيةإفقالاا بأن القرآن الكريم نفى 
 . ، ينافي المعنى الحقيقي للآيةفيه مغالطة

 نهاوقد يكان من أعجب ما استنبط من هذه الآيات أ: "على هذا الرأي بقاله" د شلتاتمحما "علق  
ية الثانية أن  ، وأنبأت الآعل شرطا فيه بمقتضى الآية الأولى ، بحجة أن العدل ج  تدل على أن التعدد غير مشروع

دل غير م ستطاع فلا إباحة  ، والعي باح التعدد بشرط العدل: معنى الآيتين  ، وبذلك حال  العدل غير م ستطاع
شد إلى تزو اعه ، وتحريف لها عن مااضوواضح أن هذا عبث بآيات الله. للتعدد ج العدد من  ، فما كان الله لير 

اب يدل على استطاعته  ، ويضع العدل بين الزوجات شرطا في التعدد بأسلالنساء عند الخاف من ظلم اليتامى
 . 2" ، ثم يعاد وينفي استطاعته والقدرة عليهالقدرة عليه

ي  ، قال باطل ومردود ، لأنه يؤدلتعدد ، يكان قال من قال بأن في الآية الثانية دليل على منع اومن هنا
ال في كتاب الله تعالىإلى و   ، إذ كيف يذكر المالى سبحانه وتعالى في الآية جاد تناقض بين الآيتين ، وهذا مح 

ية إمكان  ، ثم ينفي في الآية الثانوفي هذا دليل على إمكانية حلاله  ،أن التعدد مباح لمن استطاع العدلالأولى ب
 .تحققه وأنه أمر م ستحيل

 ، ولاشك أن معنى العدل في الآيتين يحتاج إلى تأمل وتدبر ، بأن المعنى المراد من العدل ويتاصل من هذا
 . في الآية الثانية في حقيقته وجاهره عن العدل المذكارالمراد في الآية الأولى يختلف 

                                     
 .192 ص  ،"تحرير المرأة "رأي قاسم أمين في كتابه  :انظر 1
 .122 ص  ،شريعةالإسلام عقيدة و : محماد شلتات 2
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 ، فقد هاء والمفسرينذكره جمهار الفق ويمكن فهم الاختلاف في معنى العدل المراد من الآيتين من خلال ما
 .ه في تأويل معنى العدل في كل آيةجاء فيما ذكروه بيان لما استشكل على غيرهم فهم

 ، ويكان في القسم أو المبيت فإن المقلاد من العدل المطلاب في إباحة التعدد للرجل ها العدل الظاهر
 ، بة والميل القلبياد منه العدل في المح ، وليس المر في الظلم والجار ، وقد سبق ذكره  ، وهذا منعا للاقاعنفاقوالإ

 .1وها المعنى المراد من الآية الثانية

 {نَ الن سَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَـعْدِلُواْ بَـيْ } :فقد ذكر الفقهاء بأن العدل المنفي في قاله تعالى
  ، وأيدوا ذلك بما جاء في2ل المفسرون أيضا ، وبه قاا العدل في المحبة والميل القلبيإنما ه ،[129:النساء]

كان رسال الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقال اللهم هذا " :حديث عائشة رضي الله عنها قالت
 . 3" ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملكقسمي فيما أملك

 .4بعضهن دون بعض ، فلا يؤاخذ الرجل بميل قلبه إلى لمقلاد ها القلب أي زيادة المحبةفقالاا بأن ا

والحديث يدل على ": "عان المعباد"يقال صاحب  ؛ديث المذكار ما يؤيد هذا المعنىوقد جاء في شرح الح
 .  5"مقدور للعبد بل ها من الله تعالى أمر غير أن المحبة وميل القلب

                                     
: كريم زيدان؛ عبد ال232 - 230  ، صأحكام الأسرة في الإسلام: ؛ شلبي محمد ملطفى41-47 الأحاال الشخلية ، ص: أبا زهرة: نظرا 1

  ،المرأة بين الفقه والقانان  :؛ السباعي991 ص  ،روح الدين الإسلامي: ف طبارة؛ عفي222 ص  ،0  ، جل في أحكام المرأة والبيت المسلمالمفل
 .21 ص

 ، 5  ، جقرآنالجامع لأحكام ال: ؛ القرطبي59  ، ص11  ، ج0 التفسير الكبير ، مج: ؛ الرازي917  ، ص2 تفسير القرآن العظيم ، ج: ابن كثير 2
 . 970ص 

النكاح ، : السنن ، كتاب:  ، والترمذي292  ، ص2  ، ج2139 النكاح ، باب في القسم بين النساء ، رقم: أخرجه أبا داود في السنن ، كتاب 3
هذا " : ، وقال279 ص  ،2  ، ج2001 ؛ والحاكم ، في المستدرك ، رقم990  ، ص3  ، ج1197 باب ما جاء في التساية بين الضرائر ، رقم

 ."حيح على شرط مسلم ولم يخرجاهث صحدي
؛ 919  ، ص 9مغني المحتاج ، ج: ؛ الخطيب الشربيني53  ، ص2 ؛ حاشية العدوي ، ج321  ، ص3  ، جالبحر الرائق: ابن نجيم: انظر 4

 .192  ، ص2  ، جالمغني: ؛ ابن قدامة929  ، ص2 المهذب ، ج: الشيرازي
 ، 0  ، جه1915 ، 2  ، طبيروت  ،سنن أبي داود ، دار الكتب العلميةد شرح عان المعبا : شرف الحق محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي 5

 .121ص
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 ، لأنه ينما عن بة والميل القلبي الجماع ودواعيه ، فها مما لا يملكه العبد أيضاوقد ألحق الفقهاء بالمح
 .  ، فلا يدخل ضمن العدل المشروط في إباحة التعدد1النشاط

ذي يدخل تحت قدرة الإنسان يتبين مما سبق بأن العدل الااجب تحقيقه بين الزوجات ها العدل ال
 ، ويتعلق عادة غيره مما يكان في حدود الاستطاعةو  عدل في المبيت والإنفاق والكساة ، ، ومن ذلك الوطاقته

 ، أما العدل [8:النساء] {لاَّ تَـعْدِلُواْ فـَوَاحِدَةً فَإِنْ خِفْتُمْ أَ } : ، وها المشار إليه في قاله تعالىار الماديةلأمبا
ها العدل الذي  [129:النساء] {نَ الن سَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَـعْدِلُواْ بَـيْ }: المنفي في قاله تعالى

يقه لأنه يخرج عن حدود استطاعته ، ويتعلق عادة بالنااحي المعناية والنفسية كأن تزيد يتعذر على الرجل تحق
 . محبة الرجل لإحدى نسائه دون البااقي

لكريمة حثت على عدم المبالغة ومع أن الميل القلبي لا يكان في مقدور المكلف التحكم فيه ، إلا أن الآية ا
 {فـَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ }: اله تعالىوالميل بالكلية إلى بعضهن دون بعض ، لقفيه ، 

قي الزوجات فيكان في هذا  ، لأن الزيادة في هذا الميل عن الحد المعقال قد تتأذى منها باالآية [129:النساء]
 .ظلم لهن

 .القدرة على الإنفاق: الشرط الثاني

لى  ، وها القدرة عللرجل بشرط آخر ، بالإضافة إلى شرط العدلد قيدت الشريعة الإسلامية إباحة التعد
 ، سااء كان من واحدة أو على الإنفاق شرط في إباحة الزواج ، لأن القدرة الإنفاق على العدد من الزوجات

 .3 ، وقد اتفق الفقهاء على وجابها لهافقة حق من حقاق الزوجة على زوجها ، لأن الن2بأكثر

                                     
الفااكه : ؛ أحمد بن غنيم النفزاوي الأزهري291  ، ص1  ، جم1447 - ه1917 ، بيروت ، الهداية ، دار الكتب العلمية: المرغيناني: انظر 1

 ، 2  ، ج2  ، مجم1440 - هـ1912 ، بيروت ، دار الكتب العلميةارث محمد علي ، الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، ضبط عبد الا 
 . 277  ، ص5  ، ج5 كشاف القناع ، مج: ؛ البهاتي919  ، ص9 مغني المحتاج ، ج: ؛ الخطيب الشربيني35ص

حكام ل في أالمفل: ؛ عبد الكريم زيدان235  ، صأحكام الأسرة: ؛ محمد ملطفى شلبي41 ص  ،الأحاال الشخلية: محمد أبا زهرة : انظر 2
 . 27 المرأة بين الفقه والقانان ، ص: ؛ السباعي222  ، ص0  ، جالمرأة والبيت المسلم

 .43-42  ، ص3  ، ج2  ، مجبداية المجتهد: ابن رشد 3
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 .التمهيدي  ، وقد ورد ذكر بعضها في المطلب الثالث من المبحثةوالأدلة على وجابها كثير 

هُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَلْيَسْتـَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى ي ـُ} :قاله تعالى: ومن أدلة وجابها   {غْنِيـَ
 .[88:النور]

ة كل من تعذر عليه النكاح ولا يجده فأمر الله تعالى بهذه الآي"... :يقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية
 قدرة له على  ، ولاكاح من لا يجد ما ينكح به من مهر ، ومن وجاه تعذر الن1"بأي وجه تعذر أن يستعفف

 .2"الإنفاق على زوجته

لا اب أولى أن  ، ومن بى مؤنة الزواج بالنفقة على زوجته ، لم يجز له الزواجفإذا لم يكن الرجل قادرا عل
 .3 ، إذا كان عاجزا عن الإنفاق على الثانية مع إنفاقه على الأولىوعنده زوجة أولى  ،نيةيباح له من ثا

 ، بكل ما يحمله معنى القدرة من ة إنما أباحت التعدد للقادر عليه ، بأن الشريعة الإسلامييبدو مما سبق
في  لمنع الاقاع  ،والقدرة على الإنفاق  ، فحرصت على تقييده بشرطي العدلتتحقق معها مقاصد النكاح أمار

ق السكن  ، لتحقيه المعاشرة بالمعروف بين الزوجينلأن الزواج في الإسلام مبنا. ظلم المرأة أو الإساءة إليها
  .والمادة والرحمة بينهما

 ، حال التعددلأن . التعدد بالشرطين المذكارين سابقاويظهر بأن تحقيق المقاصد المذكارة لا يتم إلا بتقييد 
الجاهلية  ، لا يختلف عن التعدد الذي كان سائدا عند العرب في لشرطين ، أو انعدام أحدهماهذين ابانعدام 

 .رأة لما كان يساده من ظلم وإساءة ، الذي أهين فيه وضع الموغيرهم من الأمم الأخرى

 .تقييد التعدد بالضرورة: ع الثالثالفر 
 ، وأن إباحة ها الأصل الااحدة ي عدُّ  لاقتلار على الزوجةذهب بعض العلماء المعاصرين إلى القال بأن ا

 .دد مباحا إلا لمن كان مضطرا إليه ، لا يكان التعوعلى هذا. 1التعدد إنما ها تشريع للضرورة

                                     
 .293  ، ص12 الجامع لأحكام القرآن ، ج: القرطبي 1
 .الملدر نفسه: انظر 2
 .224  ، ص0  ، جمل في أحكام المرأة والبيت المسلالمفل: عبد الكريم زيدان: انظر 3



 لثاني                                            الأحوال المختصة بالمرأة في الأحوال الشخصيةالفصل ا

170 
 

  ،شرته ، ويأثم الرجل بعدم تنفيذهتجب مبا د الزوجات في شريعة الله ليس مبدءاوتعد" :يقال محمد البهي
 .2"تخدم رخلة السفر أو المرض للإفطار في صام رمضانكما تس   ،نما ها رخلة تستخدم عند الضرورةوإ

 ، ولكن به زوجا إن الأصل أن يكان للرجل امرأة واحدة يكان بها كما تكان" :يقال محمد رشيد رضا
بيح للضرورة ، واشترط فيه عدم ـ فها إنما أ   الأمم الحربية كالأمة الإسلامية ولاسيما في ، عرض للاجتماعت   ضرورةٌ 

 .3"الجار والظلم

وقد ...  ، تية ها أن يكان للرجل زوجة واحدةإن الأصل في السعادة الزوجية والحياة البي" :ويقال أيضا
عاقر فيضطر إلى غيرها كأن يتزوج بامرأة ... ، رجل الااحد لأكثر من امرأة واحدةتمس الحاجة إلى كفالة ال

ج عل التعدد ... ي ضرورة ت قدر بقدرها  ، ولكن لما كانت الأسباب التي ت بيح تعدد الزوجات ه...لأجل النسل
 .  4"ق يِد بالشرط الذي نطقت به الآية ، و رخلة لا واجبا ولا مندوبا لذاته في الإسلام 

 ، ولا يباح إلا لضرورة مع تحقيق شرط ص بأن الأصل في التعدد أنه محظاريظهر مما جاء في هذه النلا 
 .العدل فيه

يكان التعدد مباحا ولا مع تافر شرط العدل والتيقن من عدم  وهذا يعني أنه إذا انتفت الضرورة فلا
 . يقل به أحد من العلماء المتقدمين ، لم وهذا ، كما يبدو. اقاع في الجارال

لتي أباحته ، وقد سبق  ، كما أن الأدلة ادة بقيد الضرورة لا دليل عليهوإن القال بأن إباحة التعدد مقي  
لإباحة ها  ، بل إن القيد الاحيد الذي جاء في دليل ااحة بهذا القيدها على تقييد الإب ، لا دليل فيذكرها

 . وجاب العدل وأمن الجار
                                     

الإسلام والمرأة في : ؛ محمد عبده نقله محمد عمارة90 - 99الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة ، ص : محمد البهي: ممن ذهب إلى هذا الرأي 1
؛ محمد رشيد م1420مارس  3م ، نقلا عن مجلة المنار ، 1425 -هـ  1975 ، 9رأي الإمام محمد عبده ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، ط 

؛ 135شبهات حال الإسلام ، ص : ؛ محمد قطب53 - 92حقاق النساء في الإسلام ، ص:  ، ص  ؛ وانظر مؤلفه9تفسير المنار ، ج : رضا
 .132قاانين الأسرة ، ص : ؛ سالم البهنساوي123 ، ص 105المرأة في التاريخ والشريعة ، ص : أسعد السحمراني

 .99المسلمة المعاصرة ، صالإسلام واتجاه المرأة : محمد البهي 2
 .220 ، ص 9تفسير المنار ، ج : محمد رشيد رضا3
 .53-52حقاق النساء في الإسلام ، ص : محمد رشيد رضا 4
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د الضرورة بأن الأمر لا كان كذلك دة بقيأي من قال بأن إباحة التعدد م قي  ر " محماد شلتات" وقد رد  
  ، فإن كان بها ع قمهناليتامى فانكحاا واحدة من غير  وإن خفتم ألا ت قسطاا في: هكذالكان أسلاب الآية "

تشريع الزوجات من  ول فات بذلك الغرض الذي ربط به. رباعنى وثلاث و  ، فمثأو مرض واضطررتم إلى غيرها
ولكان الأسلاب على هذا الاجه . ى حين الخاف من عدم الإقساط فيهنقلد التاسعة عليهم في ترك اليتام

 : ، وذلك كما نراه في مثل قاله تعالىضرورة الطارئةباحة المحرم عند الها الأسلاب الذي ع هد للقرآن في إ
مُ وَلَحْمُ الْخِنْزيِرِ } رَ مُتَجَانِفٍ }: إلى أن قال {...حُر مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ فَمَنِ اضْطرَُّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيـْ

ثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم ء مما يذكرون وراء الخاف من عدم ا بشيفلا كان التعدد مقيد .[8:المائدة] {لإِ 
 ، لما أهمل هذا التقييد س الحاجة إلى بيان شرطها وبيانهاالعدل والمسألة تتعلق بشأن يهم الجماعة الإنسانية وتم

 .   1"ادر التشريعية الأولى الأصليةمن المل

 ، بل نجده يرجح الااحدة طلاب في الأصل التعدد أوأنه لا دلالة في الآية الكريمة على أن الم ويرى أيضا
ب في الأصل ها التعدد أو الآية على أن المطلا  وعليه فلا دلالة في" : ، حيث يقالبأن الأصل ها التعدد 

 ، تلبية للعاامل التي ط بع عليها الرجل والاجتماع نقل إن الأصل والمطلاب ها التعدد ، وهذا إذا لم الااحدة
 . 2"ن وحديثه قديم الزمظاهرة تعدد الزوجات فيالبشري والتي قضت ب

 ، فقد كان عليه وسلم وزمن اللحابة من بعده وهذا يتفق مع واقع الحياة في زمن رسال الله صلى الله
ن التعدد وأ على الااحدة ها الأصل والمطلاب   ، ولا كان الاقتلارسائدا بينهم آنذاك كأنه ها الأصلالتعدد 

 ، فدل  ذلك  تشرا بينهم انتشارا واسعا ، وأيضا عند من جاء بعدهمعدد م ن ، لما كان التإنما ش رع للضرورة فحسب
 ، كما ع مراعاته لشرط العدل عند التعدد ، مي عدد كما له أن يقتلر على واحدةكله على أن للرجل أن 

 .أشارت إليه الآية

إلى   ، فقد تكان هناك أسباب تدعاعدد بقيد الضرورة فيه تضييق شديدويظهر أيضا بأن تقييد إباحة الت
قق ملالح جم ة ، ولكن الأخذ بالتعدالتعدد ولا تبلغ حد الضرورة يعدد الرجل ومنها أن   ،د لهذه الأسباب يح 

                                     
 . 120 - 120الإسلام عقيدة وشريعة ، ص : محماد شلتات 1
 .المرجع نفسه 2
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 ، ولكن لرجل إلى التعدد ، ومنها أيضا أن يلجأ اوتكثير نسل الأمة أمر مطلاب شرعا ، لرغبته في تكثير نسله
 ، فيكان من فيه ، كأن تكان مطلقة أو أرملة جة المرأة نفسها إليه وحق هاليس لضرورة تدفعه إليه ولكن لحا

 ، يقام عليها بالحماية والإنفاق ، أفضل الأولى لها أن تكان في علمة رجل كزوجة ثانية له أو ثالثة أو حتى رابعة
والااقع الذي  ، ناة إن لم يكن لها عائل من أهلهامعالما قد يعرض لها من شقاء و  ، من أن تبقى من دون زواج

 . وقتنا الحاضر خير دليل على ذلكوالمطلقات فيتعيشه الأرامل 

 ، فهل يحرمهن لا ي قاس بعدد الأرامل في الحروب ، و هؤلاء الأرامل أو المطلقات قليل  ، فإذا كان عددولهذا
   !؟ قيد الضرورة من هذا الحق

قادرا  رجل ، وكان المطلابا إذا تحقق الأمن من الجار فإن التعدد في هذه الحالات وفي مثلها ي لبح أمرا
ققهاكان في القال بتقييد التعدد بالضرورة إلغا ، فيعلى العدل بين زوجاته  .ء للفاائد والملالح التي يح 

 .قييد التعدد بإذن القاضي والحاكمت: الفرع الرابع
زمن   ، فإذا كان الناس فية يختلف عن واقعه في علر الرسالةإنَّ واقع التعدد في الأسر والمجتمعات الحديث

زمن اللحابة من بعده قد أحسناا استعمال هذا المبدأ ، فإن الناس في المجتمعات بي صلى الله عليه وسلم و الن
 ، ولهذا ى إلى ظهار بعض المفاسد والمضارالمعاصرة ، كما يبدو ، قد أساؤوا استخدامه فلم يتقيدوا بشروطه مما أد

 .سبق ، أو بإذن القاضي أو الحاكم  ، أو تقييده بالضرورة ، كماذهب بعض المعاصرين إلى القال بمنعه

 :تقييد التعدد بإذن القاضي  -1

لقضاء أن الرجل إذا أراد أن ي عدد الزوجات لا بد له من اللجاء إلى ا دد بإذن القاضيإن معنى تقييد التع
 ، وها لا إذا ثبت لدى القاضي أنه قادر على تحقيق شرطه ، ولا يحلل له ذلك إللحلال على إذن بالتعدد

 .القدرة على الإنفاقالعدل و 
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وقد حاولت قاانين بعض الدول الإسلامية تقديم مقترحات لتقييد تعدد الزوجات قضائيا بالقيدين 
 .2وساريا 1السابقين كملر

 ، ويبدو مما تاصلاا إليه أن القاضي ن مطلب تقييد التعدد بإذن القضاءوقد ناقش بعض الفقهاء المعاصري
 ، لأنه قدرة على الإنفاق لديه حتى ي عددرفة مدى تافر شرط ي العدالة واليمكنه أن يحل محل الشخص في مع لا

 .د نفسه ، فها من يملك تقديره ، فلا يمكن للقضاء أن يتدخل فيهأمر يتعلق بالمعد  

 

ن يتحال إلى يمكن أ  ، ولالة والقدرة على الإنفاق طلب دينيإنما الطلب بالعدا" :قال محمد أبا زهرةي
 .3"قاناني يطبقه القضاء

 :  4وقد عل ل هذا القال بما يأتي

 يجاز أن ينتقل من الخاف أمر نفسي ، والأمر النفسي لاعل الأساس الخاف من عدم العدل ، و أنه ج 
 .التأثم أمام الله سبحانه وتعالى إلى نطاق التقاضينطاق النفس والقلب و 

 لم متاقعخه رفعا لظلم واقع لا لظأن مجال تدخل القضاء يكان لإبطال العقد أو فس. 
 في حال رضا ان على حسب اليسار أم الإعسار؟ و بأي قدر تكان القدرة على الإنفاق؟ أتك

 ، أيأتي القانان ويقال إني أتدخل؟ لزوجات بالإعسار في سبيل نفع لهن ، أو دفع فساد عنهنا
 ولمللحة من يتدخل؟

ضي معرفته ، أما شرط بأن شرط العدل بين الزوجات ها أمر لا يتسنى للقا" ملطفى السباعي"ويرى 
ن القاضي في هذا  ، وبالتالي يمكن تقييد التعدد بإذفها أمر تسهل معرفته والتحقق منهالقدرة على الإنفاق 

                                     
 .م1420سنة   ، نقلا عن لجنة الأحاال الشخلية ،43الأحاال الشخلية ، ص : محمد أبا زهرة: انظر 1
 .99تنظيم الإسلام للأسرة ، ص : ؛ محمد أبا زهرة24المرأة بين الفقه والقانان ، ص : ملطفى السباعي: انظر 2
 .02تنظيم الإسلام للأسرة ، ص : محمد أبا زهرة: انظر 3
 .03 - 02المرجع نفسه ، ص 4
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نحن مع الأستاذ الجليل أبي زهرة في أن العدل الذي جعل " :أبي زهرة رأي  ، حيث يقال في تعليقه علىالجانب
عل شرطا قانانيا   . 1"يتاقف عليه السماح بالتعدد أو عدمهشرطا دينيا لا يمكن أن يج 

 ، إن هذا الشرط ممكن ، ويستطيع القاضي أن يتأكد منه" :بعدها في شرط القدرة على الإنفاقثم قال 
 ، لم يكن لى الإنفاق على زوجتيه وأولادهما ، فإذا وجده قادرا عه المالية ، ومعرفة دخله وإيرادهبالسؤال عن قدرت

 ، ونحن في هذا نَالف الأستاذ الجليل أبا زهرة في اد عائه بأنه شرط جراء هذا العقدع من السماح له بإهناك مان
 ".2يمكن التحقق منه كالعدالة لا

ن الأمر يرجع إلى تقدير ويظهر بأن القال بعدم التقييد بإذن القضاء مطلقا ها الأولى بالاعتبار ، لأ
بحال الزوج أيضا وإن كان  الاتفاق على الرضا ، وقد يحلل الزوج أدرى بتسيير أماره الخاصة  ، فإنالزوجين

 !  ، فهل يمنع القضاء التعدد في هذه الحال ؟م عسرا

 :منع التعدد بأمر الحاكم  -2

تبين له رجحان مفاسده عن  م أن يمنع تعدد الزوجات إذااكيرى بعض العلماء المعاصرين بأن للح
أما تعدد الزوجات إذا فشا ضرره وكثرت " :الرأي محمد رشيد رضا ، حيث يقالوممن ذهب إلى هذا . ملالحه

المباح الذي يترتب عليه  ، فإن للإمام أن يمنع ...مفاسده ، وثبت عند أولي الأمر أن الجمهار لا يعدلان فيه 
 .3"لمفسدة قائمة به والمللحة بخلافهدامت امفسدة ما

اسد تربا عن ار ومفيظهر من هذا بأن للحاكم أن يمنع تعدد الزوجات إذا ترتبت عن الأخذ به أضر 
 ، وقد فرضت تانسوإن من الدول التي أخذت بمنع التعدد مطلقا بماجب القانان دولة . الملالح المرجاة منه

 .4عقابة على كل شخص يتزوج أكثر من واحدة

                                     
 .43المرأة بين الفقه والقانان ، ص : ملطفى السباعي 1
 .المرجع نفسه 2
 .52حقاق النساء في الإسلام ، ص : مد رشيد رضامح 3
 .24المرأة بين الفقه والقانان ، ص : ملطفى السباعي 4
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 :ن ملالحه من وجاه منهادد بأمر الحاكم إذا غلبت مفاسده عويمكن مناقشة القال بمنع التع

 يعاد إلى أمر يتعلق بذات التعدد اعتباره إذا كان منشأ تلك المفاسد والأضرار أن القال بالمنع يمكن ، 
 ، وقد أشار إلى ذلك محمد عاد إلى إخلال المعدد بشرط العدللكن كما يبدو فإن تلك المفاسد ت

رشيد رضا في النص المذكار ، لأن الانحراف عن العدل بين الزوجات يؤدي إلى مفاسد كثيرة قد 
 ، ولهذا جعل القرآن الكريم العدل شرط في التعدد درءا محيط الأسرة إلى المجتمع ى خطرهايتعد  

 .ل عند فقدهللمفاسد التي قد تحل
  المجتمعات المعاصرة ، ليس ملدرها  بعض التعدد فيبأن المفاسد التي نجمت عن الأخذ بوإذا تبين

 ، فلماذا نتجه عمالهم لهذا التشريعا سببه يعاد إلى المعددين أنفسهم ، وإساءة است ، وإنمالتعدد في ذاته
ستعمال أي  ، فإن إساءة اعلى العدلإلى منع التعدد بدلا من محاولة إصلاح حال المعددين وحملهم 

 .1 ، بل منع تلك الإساءةتشريع لا تقتضي إلغاءه
  ويظهر بأن القال بمنع التعدد إذا فشا ضرره سيحال دون استفادة بعض الأفراد من هذا التشريع حين

 ، فإن القال رون على تحقيق العدل بين الزوجاتفإذا كان هؤلاء الأفراد قاد. 2قتضي الضرورات ذلكت
 .م لاجاد الضرورة التي تدعا إليهبمنع التعدد يكان فيه إلحاق ضرر به

 كأن يضطر    ،أن منع التعدد قد يؤدي إلى أضرار ومفاسد أخرى قد تكان أعظم من أضرار الأخذ به
ضرار كبيرة تلحق الأسرة  ، ولا شك أن هذا سيؤدي إلى أطلاق لاستبدال الزوجةرجال إلى البعض ال
أو مريضة لكنها   ، فقد تكان عقيماالطلاق أفضل سبيل للزوجة الأولى يكان حين لاذلك  ، و والمجتمع

ومن المفاسد التي قد . في ضياعها وضياع أسرتها وأبنائها ، فيكان طلاقها سببا لا ترغب بالطلاق
القيم  ا منع التعدد أيضا انتشار الزنا وغيره من الفااحش التي ت فسد المجتمعات وتقضي علىيؤدي إليه

 . 3 ، ولاشك أن ضرر هذه المفاسد يفاق ضرر التعدد ومرارتهالأخلاقية فيها
  ، وبما أن الضرر الحاصل لا4"ر لايزال بضرر مثله أو يزيد عليهالضر "وقد جاء في القاعدة الفقهية أن 

 ، فإن هذا د دين بشرط العدلج عنه وها إخلال المعر  ، وإنما يعاد إلى سبب خاالتعدد يعاد لذات

                                     
 .20ص المرأة بين الفقه والقانان ، : ملطفى السباعي: انظر 1
  .المرجع نفسه: انظر 2

 .214م ، ص 2777 -ه 1927 ، 1قاهرة ، ط مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة اللحيحة ، دار السلام للطباعة ، ال: محمد بلتاجي   3
؛ شرح القااعد الفقهية 145 ، ص 1م ، ج 1447  -ه 1911 ، 1الأشباه والنظائر ، للسياطي ، دار الكتب العلمية ، ط : انظر القاعدة في  4

 .145 ، ص 1م ، ج 1424 -هـ 1974 ، 2ساريا ، ط  -ملطفى أحمد الزرقا ، دار القلم ، دمشق : لأحمد بن محمد الزرقا ، تحقيق
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وبهذا تتم المحافظة على   ،الضرر يمكن إزالته بالحرص على تحقيق العدل بين الزوجات وحمل الناس عليه
كن رفعها والتي يم ، بب الأضرار الناتجة عن عدم العدليم كن إهدارها بس ملالح التعدد ومحاسنه التي لا

 .عن طريق القضاء
 القال بجااز منع التعدد بأمر الحاكم إذا ترتبت عنه بعض المفاسد والمضار إلى قد يستند من ذهب إلى 

 .1ج بالكتابيات حيث نهى عن نكاحهنعمر رضي الله عنه في مسألة التزو رأي سيدنا 
سيدنا عمر رضي الله عنه  أن قياس منع التعدد بأمر الحاكم على فعل  ،كما يبدو ،والجااب عن هذا 

  ، لأن نهي سيدنا عمر رضي الله عنه عن التزوجاء أهل الكتاب ها قياس مع الفارقفي نكاح نس
ودرء المفاسد التي قد تظهر   ،ترتب عليه تحقيق المللحة العامة ، وإنما بالكتابيات لم تترتب عليه مفاسد

 .ابقفاسد في المطلب السوقد سبق ذكر تلك الم ذا أقدم الناس عليه وانشر بينهم ، إ
لدر عمر رضي الله عنه النهي الذي يحقق المللحة العامة دون أن فكان من المناسب إذا أن ي   

 .تب عليه مفاسد تساويه أو تقاربهتتر 
 ، وهي منع الأضرار التي يؤدي إليها الأخذ به ، فإن وجهة المللحة أما القال بمنع التعدد للمللحة 

وقد سبق  ،2عالجة بهن هذا المنع أعظم من المفاسد المن المفاسد التي تترتب عنفسها تنتهي بنا إلى أ
 .بيان بعضها 

التعدد أو تقييده بسبب بعض المضار الناجمة عن الأخذ به يتطلب أولا  يتبينَّ مما سبق بأن القال بمنع
التي ظهرت عند الأخذ به في  ، وقد تبين بأن المفاسد وبين الملالح المرجاة من التعدد الماازنة بين هذه المضار
إما بإخلال المعد دين بشرط   ،ل محاسنه ، لأن إساءة استعمال هذا التشريعتقتضي إهما المجتمعات المعاصرة لا

 ، لما نراه لدى بعض الأسر من مظاهر الشقاق والنزاع هيأوا لقبال هذا المباح اجتماعياالعدل أو لأن الناس لم يت
تقتضي البحث عن علاج لهذه الأسباب لدرء المفاسد التي قد تحلل   ،البغضاء وغيرها من الأسباب التي تالد

 ، دون اللجاء إلى التقييد أو المنع مراعاة للملالح المرجاة من التعدد التي لا بسبب إساءة استعمال هذا المباح
 .ؤها بمراعاة شروط التعدد وضاابطهيمكن إلغاؤها بسبب بعض المضار التي يمكن در 

                                     
 .سبقت الإشارة إليه في المطلب السابق  1
 .221 - 227مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة اللحيحة ، ص : محمد بلتاجي  2
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 .ن إباحة التعدد للرجل دون المرأةالحكمة م: امسالفرع الخ
لدى مختلف شعاب  ، نظاما معروفا وسائدا  ،كما تبين في المبحث التمهيديام تعدد الزوجاتكان نظ  

التي كان   تتركه على حال الفاضى ، ولكنها لمالإسلامية هذا النظام ، وقد أقرت الشريعة الحضارات القديمة
 ت لان حقاق المرأة قيدته بعدد معين واشترطت فيه العدل بين الزوجات حتى ، بل عليها دون ضابط أو حد  

 .فيه

 ، فاتهماه بأن فيه ظلم للمرأة وإهدار إثارة شبهات كثيرة حال هذا الحكمالتعدد حاولاا  انكرو ولكن م  
بينهما في هذا   ، مع أن المساواةأ المساواة بينها وبين الرجلدإخلال بمبو لكرامتها وأن فيه اعتداء على حقاقها 

 ، ويمثل التعدد في نظرهم أيضا سببا للنزاع والشقاق بين الزوجات والأسر ، وقد كم مستحيلة شرعا وعقلاالح
 .1يؤدي ذلك إلى تشرد الأبناء وضياعهم

وهناك من ذهب إلى هذا الرأي من المؤلفين المعاصرين حيث يرى بأن التعدد في غير حالة الضرورة مدعاة 
 . 2اءللتناحر والبغض

كمة من ويمكن مناقشة هذا الرأي وما سبق ذكره من شبهات حال تشريع التعدد من خلال بيان الح
 .إباحة تعدد الزوجات

 : الحكمة من إباحة التعدد للرجل -1

سل م به أن الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية إنما شرعت لتحقيق ملالح العباد في العاجل من الم
 ، وأن من حكمة هذه الشريعة وعدالتها أنها تراعي الفطرة وظروف ناا أفرادا أم جماعاتل ، سااء كاأو الآج

ن إباحة تعدد الزوجات من الأحكام الدالة على هذه  ، وأزت بللاحيتها لكل زمان ومكان ، ولهذا تميالااقع
 قي دة بشرط العدل ما يجلب مفسدة للمكلف ل  

 .لتعددما شرع االحكمة ولا كان في هذه الإباحة الم
                                     

؛ 100 - 100حقاق المرأة في الإسلام ، ص : ؛ عبد السلام أبا النيل212 - 211حقاق المرأة المسلمة ، ص : ملطفى بغدادي: انظر  1
 .122أة في القرآن الكريم والسنة اللحيحة ، ص مكانة المر : محمد بلتاجي

م ، 1424 -ه 1974رأي محمد دروزة  في كتابه المرأة في القرآن والسنة ، المكتبة العلرية ، الدار النماذجية ، المطبعة العلرية ، د ط ، : انظر  2
 .110ص
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 ؟تعدد الزوجاتفما الحكمة إذا من إباحة 

وقد حاول بعض   ، ، بيان للحكمة من إباحة التعددحسب اطلاعي  ،لم يرد في كتب الفقهاء القدامى
وذلك لرد الشبهات التي أثيرت حال هذا التشريع فذكروا في   ،المعاصرين إظهار بعض الجاانب من تلك الحكمة

 ، كما أن هذه الإباحة لا تتعارض مع البشريةمة للفطرة  إباحة التعدد ملاءتدل على أن في ذلك أسبابا عديدة
 .رجل والمرأة في الحقاق والااجباتمبدأ المساواة بين ال

تقسيمها إلى  ، ويمكن احة التعدد تدور في نطاق الضرورةويظهر بأن معظم الأسباب التي ذ كرت كداع لإب
أسباب عامة   ، وهيباب اجتماعية ، وأسرجل أو لذات المرأةد إما لذات ال ، وهي تعا أسباب ذاتية: قسمين

 .تتعلق بعامة المجتمع

 :الأسباب العامة  - أ

 أن يكان التعدد ضرورة اجتماعية: 
 ، كما دي تركه إلى اختلال نظام المجتمع ، بحيث يؤ يكان فيها التعدد ضرورة اجتماعيةهناك ظروف عامة 

 . الأخذ بهرؤها إلا بيمكن د قد تترتب عن تركه أيضا مفاسد عظيمة لا

تل معها ميزان العدد بين فقد يلبح ضرورة حتمية عند زيادة عدد النساء على عدد الرجال زيادة كبيرة يخ
 ، حيث ثبت على مر العلار أن عدد المااليد الإناث هذه الزيادة في الأحاال العادية  ، وقد تكانالجنسين

 .ا الفرق في معظم دول العالمظ هذ ، ويلاحلبا أكثر من عدد المااليد الذكاريكان غا

وقد تعاد الزيادة في عدد الإناث أيضا إلى بعض الظروف والعاامل الاجتماعية التي يتعرض الذكار في 
ذه  ، وهالحروب مثلا حيث يقل عدد الرجال ويكان هذا في حالة .سببها إلى الفناء أكثر من الإناثالغالب ب

 .نتيجة حتمية تعقب الحروب عادة
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 ، بسبب مزاولتهم لبعض الأعمال الخطيرة والشاقة التي قد الرجال أكثر تعرضا لحاادث العمل كما أن
 . 1تؤدي بهم إلى الهلاك

ن ذلك يعين على   ، منها أ...ء للقادر العادل لملالح جم ة وقد شرع الله تعدد النسا" ":ابن عاشار"يقال 
 ، ولأن الرجال ةالأناثة في المااليد أكثر من الذكار  ، لأن كل أمةئي هن أكثر من الرجال في  كفالة النساء اللا

 .2..."يعرض لهم من أسباب الهلاك في الحروب والشدائد مالا يعرض للنساء 

يظهر من هذا بأن التعدد في حال زيادة عدد الإناث على عدد الذكار زيادة كبيرة يكان علاجا لمفاسد  
 ، ويحدُّ من انتشار الفااحش والفساد الأخلاقي في دون زواجتي يبقين من  ، فها يقلل من عدد النساء اللا  يرةكب

 .3المجتمعات ، فها علاج يلان كرامة المرأة ويحميها من أن تطرق باب التبذ ل والانحراف

لزوجات في الأحاال المذكارة ومن هنا فإن مللحة المجتمع ومللحة المرأة نفسها تقتضي الأخذ بتعدد ا
 .آنفا

 نسل الأمة الإسلامية ة إلى تكثيرالتعدد وسيل: 
 ، وفي عدد المااليد في الأمة الإسلاميةمن الملالح التي يحققها التعدد أنه وسيلة إلى تكثير النسل وزيادة 

ث ـر وا ، ف إِنيِّ أ ب اهِي بِك م  الأر م م  ي ـارم  " : ، حيث قال4هذا إقرار عين النبي صلى الله عليه وسلم ت ـن اك ح اا ، ت كر
 .5"الرقِي ام ةِ 

                                     
ياسف . 44 - 40رأة بين القفه والقانان ، صالم: ؛ ملطفى السباعي107حقاق  المرأة المسلمة ، ص : عبد السلام أبا النيل: انظر  1

المفلل في أحكام المرأة والبيت : ؛ عبد الكريم زيدان00تنظيم الإسلام للمجتمع ، ص : ؛ محمد أبا زهرة107الحلال والحرام ، ص : القرضاوي
؛ 291رة في الإسلام ، ص أحكام الأس: ؛ ملطفى شلبي102 ، ص 0الفقه الإسلامي وأدلته ، ج : ؛ وهبة الزحيلي247 ، ص 0المسلم ، ج 

 .122 - 121قاانين الأسرة ، ص : سالم البهنساوي
 . 220 ، ص 9تفسير التحرير والتناير ، ج : محمد الطاهر ابن عاشار  2
 - 247 ، ص0المفلل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، ج : ؛ عبد الكريم زيدان104 ، ص 0الفقه الإسلامي وأدلته ، ج : وهبة الزحيلي  3

: ؛ عفيف طبارة00تنظيم الإسلام للمجتمع ، ص : ؛ محمد أبا زهرة292 - 291أحكام الأسرة في الإسلام ، ص : طفى شلبي؛ مل241
 . 934روح الدين الإسلامي ، ص 

 .152ردود على أباطيل ، ص : ؛ محمد الحامد220 ، ص 9تفسير التحرير والتناير ، ج : محمد الطاهر ابن عاشار: انظر  4
 . ، عن سعيد بن أبي هلال مرفاعا103 ، ص 0 ، ج 17341في الملنف ، باب وجاب النكاح وفضله ، رقم   أخرجه عبد الرزاق  5
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تاجها  هذه الكثرة قاة للأمة وزيادة في إنثرته تحليل ملالح كثيرة منها أن فيويترتب على زيادة النسل وك
 .1 ، وفيها أيضا إعانة على خاض الحروب والمعارك ضد الأعداءبكثرة الأيدي العاملة فيها

 : الأسباب الخاصة  - ب

ما ذكره العلماء من هذه الأسباب ويظهر بأن معظم  للأشخاص ، تتعلق هذه الأسباب بالملالح الفردية
 : ، ومن هذه الأسبابالفردية لا يخرج عن كان التعدد علاجا في حالات الضرورة

 حالة ع قم المرأة ومرضها : 
 ، أو أن يكان بها لدى الزوج رغبة شديدة في الأولاد ، وتكان ان الزوجة غير قادرة على الإنجابقد تك

الأحاال إلا الزواج   ، فلا يكان أمام الزوج في هذهاشرة الأزواجل دون معاشرتها معمرض مزمن أو معد يحا 
قاء على الزوجة الأولى مع ضمان  ، فالمللحة تقتضي إذا الإبرر بها ، لأن في طلاقه لها إلحاق ضبزوجة ثانية

 . 2جميع حقاقها والزواج من ثانية تحقيقا للملالح التي تعذ ر تحليلها مع الزوجة الأولى

فظ النسل ها من المقاصد الأصلية في النكاح ، فلا بد للمكلف من حفظه التفاتا وذلك لأن مقلد ح
المباشرة قد ياقع  حال المرض الذي يمنع الاتلال و لأن منع التعدد في ، و 3إلى بقاء عا ضه في عِمارة الأرض

 .لزناارتكاب فاحشة اقد يؤدي به إلى طرق باب الحرام و الزوج في عنت شديد و 

 :ردهاعتراض و 

رأة قد بأن حالة العقم أو المرض كما قد تكان من جانب الم  ،يعترض على السبب الذي سبق ذكرهقد 
 ؟ إلحاحها ، فماذا تفعل المرأة على كبح جماح غريزتها و  ، وقد لا تلبرتكان من جانب الرجل أيضا

 

                                     
 .241 ، ص 0المفلل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، ج : ؛ عبد الكريم زيدان104 ، ص 0الفقه الإسلامي وأدلته ، ج : وهبة الزحيلي  1
: ؛ ملطفى شلبي247 ، ص 0المفلل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، ج : كريم زيدان؛ عبد ال107ص   ،المرجع نفسه: وهبة الزحيلي: انظر  2

 .154الحلال والحرام ، ص : ؛ ياسف القرضاوي07المرأة بين القفه والقانان ، ص : ؛ ملطفى السباعي292أحكام الأسرة في الإسلام ، ص 
 .135 ، ص 2 ، ج 1فقات في أصال الشريعة ، مج الماا: أبا إسحاق الشاطبي: انظر  3
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فلا  ، 1ويمكن الإجابة عن هذا بأن أحكام الفقه الإسلامي أعطت المرأة حق طلب التفريق بالضرر
الطَّلَاقُ } :ن تطلب التفريق عملا بقاله تعالىتضررت المرأة من ذلك تضررا شديدا خشيت معه الفتنة فإن لها أ

فإن إمساك الزوج لها عندئذ لا يكان من . [229:البقرة] {مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ 
 .2خاف الانزلاق في الزناو   ،ندئذ من العنت والضرر الشديدينعليها ع  ، لما يقعاك بالمعروف المأمار بهالإمس

 ازدياد النشاط الجنسي عند الرجل حالة: 
معلام  ، و معها بزوجة واحدة  ي كتفىهناك من الرجال من تكان لديه قاة أو زيادة في النشاط الجنسي لا

 . ب الحيض والالادةأته متقطعة بسب ، بينما قابلية امر مرةأن حاجة الرجل إلى زوجته مست

لغريزية تحقيق المطالب اأو أن استجابتها ل 3هناك من الزوجات أيضا من تكان قليلة الرغبة في الرجالو 
 ، فإن كبح الرجل جماح غريزته في ضة ، قد تعرضها إلى التعب الشديدإن لم تكن مري ، و الملحة والمتكررة لزوجها

 .4يلجئه ذلك إلى الزناقد  ، و دمثل هذه الأحاال ياقعه في العنت الشدي

أو أن يضطره   ،د يؤدي بالزوج إلى ارتكاب المحرم ، كما في الحالة السابقةفإن منع التعدد في هذه الحالة ق
اء الزوجية لما بينهما من مادة  ، لأنه قد يكان حريلا على إبقها لا يرغب في ذلك ، و إلى طلاق زوجته

 .اق ضرر بها هذه الحالة أيضا إلحفي طلاقه إياها في ، و وفاقو 

 حالة سفر الزوج لمدة طايلة: 
ان لا يك ، و وج لمدة طايلة لأسباب متناعة ، حين يغيب الز ان السفر ضرورة من ضرورات التعددقد يك

منع التعدد في  ، و العنتقد ياقعه في المشقة و  عده عن الزوجة في حال غربتهب   ، و بإمكانه اصطحاب زوجته معه
 .1اتباع سبيل الفسادسلاك الطريق غير المشروع و ج إلى هذه الحالة قد يؤدي بالزو 

                                     
الفقه : بدران أبا العينين بدران: انظر. فقد ذهب الجمهار إلى القال بجااز التفريق بالعيب بين الزوجين في حال الجب  أو العن ة أو الخلاء مثلا  1

 ، 2المجتهد ، مج بداية : ؛ ابن رشد930 ، ص 1المقارن للأحاال الشخلية بين المذاهب الأربعة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، د ط ، د ت ، ج 
 . 47 ، ص 3ج 

 .129مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة اللحيحة ، ص : محمد بلتاجي  2
 .101 ، ص 0الفقه الإسلامي وأدلته ، ج : ؛ وهبة الزحيلي107الحلال والحرام ، ص : ياسف القرضاوي: انظر  3
 .124 ، ص المرجع السابق :محمد بلتاجي  4
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 ظروف أخرى: 
كثرة النساء اللائي   لأن  ،...أو المطلقة 2عيل لها أو الأرملةيمكن أن يحقق التعدد مللحة للمرأة التي لا م  

 و ، كما فيه حماية للأرملة أزوجات ، لا يمكن علاجها إلا بالأخذ بمبدأ تعدد البقين من دون زواجلم يتزوجن و 
ؤونها حتى لا تطرق باب الرذيلة يدبر شإلى زوجته الأولى فيقام عليها و  ولى لها أن يضمها الرجل ، لأن الأ  المطلقة

 .الفسادو 

مقاصد كثيرة  ، يحقق غايات و ط التي سبق ذكرهاإباحته بالشرو مما سبق أن تشريع تعدد الزوجات و يظهر 
لح المذكارة  ، وإن كانت معظم الملاسبق ذكر بعضها ملالح سااء كانت فردية أو جماعية ، وقدلما يجلبه من 

 ، إلا أنه ليس هناك من شك بأن دائرة الحكم أوسع من ذلك وتحتاج إلى مزيد بحث تتعلق بجانب الضرورة
 .أخرى من تشريع هذا  الحكم مقاصد وبيان للكشف عن

الشارع في بث ن مقاصد  ، لأت أعم  من أن تقي د بقيد الضرورةفإن الملالح التي يحققها تعدد الزوجا 
تختص  بباب دون باب ولا بمحل دون  لا  ، أن تكان عام ة مطلقة الشاطبي  ، كما ذكرالملالح في التشريع

 .دون غيره من الأبااب ، فتكان الحكمة من إباحة تعدد الزوجات عام ة ولا تختص  بباب الضرورة 3محل

 ، وإن ق لملالح جم ة للرجل والمرأة معا ، تحقية فيهة التعدد ، بالشروط المذكار وبناء على ما سبق فإن إباح
 ، بل إن غاية الظلم تتمثل في اتخاذ المرأة وسيلة ل مردود ، بالتزام شرط العدل فيهالقال بأن فيه ظلم للمرأة قا 

 ، كما ها حال المرأة في الغرب الذي طة مشروعة تحفظ حقاقها وكرامتهاللمتعة دون أن تربطها بالرجل راب
 .الزوجات لجهله بمحاسن هذا النظامالإسلام إباحة تعدد يعيب على 

 

 

                                     
 . 01رأة بين القفه والقانان ، ص الم: ملطفى السباعي: انظر  1
 .247 ، ص 0المفلل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، ج : عبد الكريم زيدان  2
 .91 ، ص 2 ، ج 1أبا إسحاق الشاطبي ، الماافقات في أصال الشريعة ، مج : انظر  3
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من هذه الآراء  ، و من خلال آرائهم فيه ر ذلكيظه  ، نلفي الغرب فاائد هذا التشريعقد أدرك بعض مو 
 إن مبدأ تعدد الزوجات الشرقي نظام طي ب يرفع المستاى "... :حيث يقال" غاستاف لابان"ما ذكره 

 . 1" ، ويمنح المرأة احتراما وسعادة لا تراهما في أوروبةقال به ، ويزيد الأسرة ارتباطاالأخلاقي في الأمم التي ت

 :بعض الشبهات المذكارة حال التعددالجااب عن 

لتناحر والشقاق بين  ، أنه مدعاة لجاء سابقا  ، كماهات التي أثيرت حال تعدد الزوجاتمن الشب
 ، كما أنه قد يؤدي إلى إحداث العداوة بينهملأبناء و دي أيضا إلى فساد نفاس اأنه يؤ الزوجات والأسر ، و 

 .تشردهم أيضا

ما إذا التزم الرجل  ، أفي حال إخلال المعد د بشرط العدل ، أن هذه المفاسد يمكن وقاعها الجااب عن هذاو 
عدد  ، لأن التأيضا ، فلن تقع مثل هذه الأضرار الأبناءقيقه وتطبيقه في واقع الزوجات و سعى إلى تحبهذا الشرط و 
 .2ليس لينشأ عنه تلك الأضرار ، و الحرج عن الناس ودفع الضرر عنهم إنما ش رع لرفع

تمل وقاعه مع وجاد زوجة واحدة ها احتمال قائويلاحظ بأن النزاع و   ، وقد مالعداوة في العائلة كما يح 
إلى مشكلات أسرية  جها تؤدي أقرباء زو  ، فكثيرا ما تكان هناك خلافات ونزاعات بين الزوجة و عليه الااقع دل  

إن كانت لم تمنع من إباحة الزواج لأنها و بالرغم من وجاد هذه الخلافات في واقع حياة الناس إلا أنها كثيرة ، و 
 .3لكنه شر قليل إذا قيس بالخير الكثير الذي يترتب عن الزواج  ،شرا

عنا الرجل الذي ماتت إلا لمن ، و تين لا يللح مانعا من الزواجكما أن مجرد عداوة أولاد الرجل من زوج
 .4زوجته وله منها أولاد أن يتزوج من امرأة أخرى

                                     
 .923م ، ص 1492 -هـ 1300 ، 2 ، ط حضارة العرب ، ترجمة ، عادل زعيتر ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية: لابان غاستاف  1
 .107 ، ص 0الفقه الإسلامي وأدلته ، ج : ؛ وهبة الزحيلي293أحكام الأسرة في الإسلام ، ص : ملطفى شلبي: انظر  2
 .140الإسلام عقيدة وشريعة ، ص : ؛ محماد شلتات299 ، ص المرجع نفسه: ملطفى شلبي  3
 .المرجع نفسه: ملطفى شلبي  4
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بعد ذلك أن الآثار التي ستترتب  ، و ك كله ها العدل والتربية السليمةأن الأساس في ذليبدو من هذا بو 
 .ينها بين الزواج بااحدة أو بأكثرفرق ح لا ، و تنبني على هذا الأصل

ما بها نع  لإنسان م   ، فلا يكان ابملالح محضة وخاللة ، ليست الشاطبي ما يقالك ،  وبما أن الملالح الدنياية
ت ل   ، سااء قـ  مشاقاعب و يكان ، لأن تلك الملالح تكان مشابة بمت هذا في مجرد الاعتياد لا ، و على الإطلاق

ص  ، ومن رام استخلاالمفاسدأمار الدنيا مزيج بين الملالح و   ، فإنتلحقها  ، تقترن بها أو تسبقها أوأو كثرت
 .1جهة فيها لم يقدر على ذلك

بيعي ،  ، فإنها أمر طتربية الأبناء تربية سليمة ، شيء من الغيرةر بعد تحقيق العدل بين الزوجات و فإذا ظه
 ، ولم تر عدد مع علمه باجاد ذلك في النفاسفقد شرع الله سبحانه وتعالى الت. يتعذر سلامة النفاس منه

 ، فدل ذلك على ين أولادهن مانع من إقرار التعددين الزوجات أو فيما بالحكمة الإلهية أن وقاع الكيد فيما ب
 .2التباغض أثرا لهذه الغيرة الطبيعيةالكيد و  أن مقاصد التعدد في نظر الشارع الحكيم تسما بكثير عما يقع من

تربية ء  ، كالفقر وسا عاامل اجتماعية خاصة  ، فقد دل  الااقع على أن هذه الظاهرة لهاأما ظاهرة التشرد
 .3قلما تناط أسبابها بتعدد الزوجات ، و الأبناء وإهمالهم وغيرها

 :الحكمة من تحريم تعدد الأزواج -2

 ، وهذا نها وبين الرجل في هذا الحكممنعت المساواة بي ، و سلامية تعدد الأزواج للمرأة تبح الشريعة الإلم
 .يؤدي إلى فساد كبيرو إجراءها تنخرم به مقاصد عظيمة  لأن  ،المساواة المنع لا ينافي مبدأ

 ، لأن العمل بتلك المساواة مع عند وجاد ماانع تمنع من إجرائها لا يتخلف إلا أصل المساواة في التشريعو 
 .1وجاد تلك الماانع يؤدي إلى فساد راجح أو خالص

                                     
 .27 ، ص 2 ، ج 1الشاطبي ، الماافقات في أصال الشريعة ، مج أبا إسحاق : انظر  1
 .  140و 145الإسلام عقيدة وشريعة ، : محماد شلتات  2
المرأة بين الفقه والقانان ، : ؛ ملطف السباعي172تنظيم الإسلام للمجتمع ، ص : محمد أبا زهرة: ؛ وانظر141و 147: المرجع نفسه  3
 .05ص
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شار محمد الطاهر بن عافها  ، وقد عر التعدد هي ماانع شرعية وماانع المساواة بين المرأة و الرجل في حكم
لا مستندا  ، إذ التشريع الحق لا يكان إالحقأما الماانع الشرعية فهي ما كان تأثيرها بتعيين التشريع و : "بقاله

هي القدوة في تحديد هذه   ، فالشريعةقد تكان خفيةثم تلك الحكمة قد تكان جلية و . علة معتبرةلحكمة و 
 . 2"راءها أرجح من إجراء المساواة ، وتحديد ما ينشأ عن مراعاة أصال تشريعية تعتبر إجالماانع

تكان مراعاة أصال التشريع في التعدد بالنسبة للمرأة بمراعاة قاعدة حفظ الأنساب ، فلا أبيح للمرأة أن و 
 .3تعدد الأزواج لما حلل حفظ لِحاق الأنساب

 ، حفظهاة التي لابد على المكلف من  ، ها من المقاصد الضروريحفظ النسب أو النسل ، كما ذكر الشاطبيو 
 ، ورعي ا له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة بحفظ نسله التفاتا إلى بقاء ناعهفها مأمار 

لأبناء  ، لأن حفظ النسب وإلحاق الالد باالده ينشأ عنه الالتزام الفطري للآباء برعاية ا4على المخلاق من مائه
 ، و قد أشار إلى هذا المعنى لإحساس بالمبر ة والإحسان إليهماهذا ي نشئ لدى الأبناء  ، و والقيام على تربيتهم

أن الشك في انتساب النسل إلى أصله " :بيان مضر ة فاات حفظ النسب ، وهيمحمد الطاهر بن عاشار في 
ي زيل من الأصل الميل الجبِل ي الباعث عن الذب  عنه والقيام عليه بما فيه بقاؤه وصلاحه وكمال جسده وعقله 

وها يزيل من الفرع الإحساس بالمبرَّة ... والإنفاق على الأطفال إلى أن يبلغاا مبلغ الاستثناء عن العناية  بالتربية
 . 5..."والللة والمعاونة والحفظ عند العجز 

 ، أن الشك في انتساب النسل إلى إلى عااقب ومضار أخرى عظيمة منهاوفاات حفظ النسب يؤدي 
 . اريث أيضاي إلى اختلال نظام الما أصله يؤد

                                     
 .40مقاصد الشريعة ، ص : محمد الطاهر بن عاشار: انظر  1
 . 42المرجع نفسه ، ص   2
 .نفسه  المرجع: انظر  3
 . 135و 139 ، ص 2 ، ج 1الماافقات في أصال الشريعة ، مج : أبا إسحاق الشاطبي: انظر  4
 .21مقاصد الشريعة ، ص : ابن عاشار  5
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وبناء على ما سبق فإن في حفظ النسب درء لمفاسد عظيمة ، ولهذا فإن الشريعة الإسلامية منعت كل 
 . ، والزنا وغيرهاأزواج المرأة  ، ومن هذه الأسباب تعددباب والاسائل التي تؤدي إلى هدمهالأس

 :شبهة ورد  

ي لمرأة أن يقال بأن شهاة المرأة هبة لمن الشبهات التي يمكن أن ت ثار حال تحريم تعدد الأزواج بالنس
 ، ولم يراع نسية عند الرجل فأ بيح له التعدد ، فكيف ر وعي جانب ازدياد الطاقة الجيد عنهاشهاة الرجل وقد تز 

   1؟لمرأة في باح لها التعدد هي أيضاذلك في ا

 :ن الجااب عن هذه الشبهة بما يأتيويمك

 ، ومن هذه الفروق أن مزاج بين الرجل والمرأة في هذا المجالفروق رد  ابن القيم هذه الشبهة ببيان بعض ال
أكثر مما أعطيته  ، وأن الرجل قد أعطي من القاة والحرارة التي هي سلطان الشهاة المرأة أبرد من مزاج الرجل

 .2المرأة

 ن حرارة الأنثىأي ، و والشهاة منبعها الحرارة" :ورد  رأي من قال بأن شهاة المرأة تزيد عن شهاة الرجل بقاله
 ، وكان النبي ه أمكنه أن يجامع غيرها في الحال ، ويدل على هذا أن الرجل إذا جامع امرأت...من حرارة الذكر 

 ، ومعلام تسعين امرأة في ليلة  ، وطاف سليمان على الليلة الااحدالله عليه وسلم يطاف على نسائه في صلى
شهاتها وانكسرت  ، والمرأة إذا قضى الرجل وطره فترت ءة شهاة وحرارة باعثة على الاطأأن له عند كل امر 

 .  3..." ، ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين نفسها

 ، ولهذا لا تكتفي جنسيا بزوج واحد  ،أو أنها تزيد عليها أن شهاة المرأة مثل شهاة الرجل وإذا افترضنا
يمة يختل بها وهمية لما تجلبه من مفاسد عظ ، فإن هذه المللحة هي مللحة فيكان في التعدد تحقيق مللحة لها

 .د الرجل ، وليس الأمر كذلك إذا عد  نظام الأمة

                                     
 .59 ، ص 2 ، ج 1إعلام الماقعين ، مج : ابن قيم الجازية 1
 .الملدر نفسه 2
 .در نفسهالمل 3
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يخدش شيئا  لاتاج إليه الرجل من تعدد الزوجات ، بشروطه وضاابطه ، إن ما قد يح" :يقال محمد الباطي
 ، ن تعدد الأزواجتاج إليه المرأة م ، أما ما قد تحدخل أي اضطراب في عماد النسب ، ولا ي  من مللحة الأسرة

الأمراض والع قد  ، وأن يترك ألاانا من ن يعلف بالأسرة ويمحق عماد النسب ، أن الشأن فيه ، لا ن ـف ذفإ
ا فساد ، تجتاح الناشئة وت  النفسية  . 1"فسد علاقة ما بينهم أيمَّ

بيح التعدد  ، أما لا أ  للحة الإنسانية ولا يتعارض معهاوبناء على هذا فإن إباحة تعدد الزوجات يخدم الم
ر ضروري للحفاظ على أصل  ، فيكان العدول عنه أمؤدي إلى هدم تلك المللحة وهدرهاللمرأة فإن ذلك ي  

 .المللحة

 ، وفي تفايته لتعدد لها فيه تفايت لمقلد ضروري ، وها مقلد حفظ النسللأن تحقيق م تعة المرأة بإباحة ا
 ، وإن الله تعالى أقام المتعة (مللحة المجتمع) عامةوالمللحة ال( مللحة الأسرة)م عارضة للمللحة الخاصة 

 ، فإن م تعة الطعام والشراب مثلا هي خادم لاستمرار اللحة ية خدمة لمللحة الإنسان لا العكسالإنسان
 .تلك المتعة إبقاء  لأصل المللحة  ، فإذا وقع تعارض بين متعة الإنسان ومللحته وجب دفع2والعافية

 ، بالشروط والضاابط التي سبق ذكرها ، عة الإسلامية أباحت تعدد الزوجاتيتبين مما سبق بأن الشري
 .على مستاى الأفراد أو المجتمعاتلتحقيق مقاصد عظيمة سااء 

ة الفرد أو المجتمع لهذا ونلمس حكمة التشريع من ذلك ظاهرة  جلي ة  في مراعاة حالات الضرورة وحاج
د هذه الشريعة أو  ، وليس فيها ما يعارض مقلد من مقاصعة ورحمة بالناس ، فكان في إباحته تاسالتشريع

 .أصالها الكلية

لا من الأصال بينما لم ت بح الشريعة الإسلامية تعدد الأزواج للمرأة لما فيه من مفاسد عظيمة تهدم أص
 .     تؤدي إلى اختلال نظام هذا العالم ، و الكلي ة في التشريع

                                     
 .133المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ، ص : محمد سعيد الباطي  1
 .المرجع نفسه: محمد سعيد الباطي  2
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 .طلاق النشوزالالقوامة و  :المبحث الثاني

 :القوامة  :المطلب الأول
 حكام الشرعية التي تبنى عليها أحكام كثيرة ، ومنها أحكامالأإن حكم قاامة الزوج على الزوجة ها من 

 .ين لهذا المطلبيالماالفي المطلبين نها االنشاز التي سيتم بيالطلاق و 

  ؟زوجةال فما المراد من القاامة ولماذا كانت للزوج على

 :ف القوامة في اللغة والاصطلاحتعري :الفرع الأول
 :تعريف القاامة لغة  - أ

الر جَالُ قـَوَّامُونَ عَلَى الن سَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُّ بَـعْضَهُمْ }:  ، ومنه قاله تعالى1الإصلاحو  القيام بمعنى المحافظة
 .[89:النساء]{ عَلَى بَـعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

 .[60:الفرقان] {وكََانَ بَـيْنَ ذَلِكَ قـَوَامًا} :ال تعالى ، ق2اام العدلوالق   

 :م القاموقي  . سائس الأمرالسيد و : مالقي  و   .3ملاكه الذي  يقام بهبالكسر نظامه وعماده و  قاام الأمرو 
 4".يساس أمرهمالذي يقامهم و "

 5.نه يقام على أمرها ، وما تحتاج إليهلأ  زوجها: ة م المرأقي  و 

 .مر ، بالتدبير المحافظة والإصلاحنَّ القاامة في اللغة مأخاذة من القيام على الأا سبق أيظهر مم

                                     
تاج : الزبيدي: وانظر. 142 ، ص 3مج  لسان العرب المحيط ، دار لسان العرب ، بيروت ، بناءه ياسف خياط ، د ط ، د ت ،: ابن منظار: انظر 1

 .30 ، ص 4ار صادر ، بيروت ، د ط ، د ت ، ج العروس ، د
 .المرجع نفسه :ابن منظار: انظر 2
-ه 1913 ، 2الكليات معجم الملطلحات والفروق اللغاية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط : أبا البقاء أياب بن ماسى الحسيني الكفاي: انظر 3

 .022م ، ص 1443
 .149 ، ص 3لسان العرب ، مج : ابن منظار: انظر 4
 .102 ، ص 9القاماس المحيط ، دار العلم للجميع ، بيروت ، د طـ ، د ت ، ج : الفيروز آبادي: ر نفسه ، وانظرالملد 5
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 :تعريف القاامة اصطلاحا - ب

من خلال البحث عن المعنى الاصطلاحي للقاامة عند الفقهاء ، تبين بأنهم لم يتعرضاا لبيان معناها ، 
 :لقاله تعالى مرون ، من خلال تفسيرهجاء في الاصطلاحات التي وضعها لها المفس مما ويمكن أخذ معنى القاامة

 .[89:النساء] {الر جَالُ قـَوَّامُونَ عَلَى الن سَاء}

حفظه والاستبداد بالنظر فيه ،  و  من القيام على الشيء: هامبالغة و  ال ، بناء  فع  : امقا  ": "ابن عطية"يقال 
 1".بالاجتهاد

 .2"التأديبلالح والتدبير و ام ها القائم بالمالقا  " :"معالم التنزيل"يقال البغاي في 

 .3"يللحهن شيء ويليه و الذي يقام على شأ: امالقا  " :التحرير والتناير في يقال ابن عاشار

ا جاء في هذه النلاص أنها ذكرت معنى القاامة بالمفهام العام ، حيث لم تبين المعنى المراد من مميظهر 
 :ومن بين ما ذكروه في ذلكداخل الأسرة ،  القاامةوقد ذكر بعض المفسرين مفهام  .قاامة الزوج على الزوجة

قيام على نسائهم ، في تأديبهن ، والأخذ على أيديهن في  الرجال أهل" :ما جاء في تفسير روح البيان أن
 4."ما يجب عليهن لله ولأنفسهم

ا في أمينا عليها يتالى أمرها ويللحه" :العربي معنى قاامة الرجل على المرأة بأن يكانوقد فسر ابن 
 5".حالها

                                     
عبد الله بن إبراهيم الأنلاري السيد عبد العال السيد إبراهيم محمد : المحرر الاجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تحقيق: أبي محمد عبد الحق بن عطية 1

 .97م ، ص 1422 -ه 1972 ، 1مؤسسه دار العلام ، الدوحة ، ط الشافعي اللديق العناني ، 
 ، 2خالد عبد الرحمن العك ، مروان ساار ، دار المعرفة ، بيروت ، ط : تحقيق" معالم التنزيل"أبي محمد الحسين بن مسعاد الفراء البغاي تفسير البغاي  2

 .922 ، ص 1م ، ج 1402 -هـ 1970
 .32 ، ص 5 ، ج التحرير والتناير: محمد الطاهر بن عاشار 3
 .927 ، ص1 ، ج 1النكت والعيان ، مج : أبا الحسن الماوردي: وانظر أيضا. 54 ، ص 9جامع البيان في تأويل القرآن ، مج : ابن جرير الطبري 4

 .910 ، ص 1أحكام القرآن ، ج : ابن العربي 5
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القيام عليهن قيام الالاة على الرعية بالأمر " :أن قاامة الرجال على النساء تعني " روح المعاني" وجاء في
 1".والنهي ونحا ذلك

يتضح من هذه المعاني أن حق الرجل في القاامة على الزوجة ، إنما ها عبارة عن واجب ومسؤولية تتعلق 
ها قيام أساسه  - بهذا المعنى -إصلاح حالها ، ولا شك أن القيام عليها بذمته ، تاجب عليه رعاية شؤونها و 

 .العدل وحسن المعاملة ، لأن من معاني القاامة ، القاام وها يفيد معنى العدل

 .علاقة القوامة بدرجة الرجال على النساء: الفرع الثاني
ن الكريم على اكتساب الرجل لقرآ ، وقد دل االرجل على المرأة قاامة لقد جاءت الشريعة الإسلامية بإقرار

ا الر جَالُ قـَوَّامُونَ عَلَى الن سَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبِمَ } :هذا الحق كما جاء في قاله تعالى
 .[89:النساء] {أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلِلر جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ  وَلَهُنَّ مِثْلُ }: ويبدو أن هذه الآية هي تفسير لقاله تعالى
في الحقاق  - الزوج والزوجة -اثلة بين الجنسين فأثبتت الآية المم  . [228:البقرة]{ وَاللّهُ عَزيِزٌ حَكُيم

 .ى النساءوجبت للرجال فضل درجة عل ، ثم أحدهما يقابله حق له عند الأخرأ والااجبات ، فكل واجب على

طلاع على آراء المفسرين في تأويل معنى الدرجة ، تبين بأنهم ذكروا لها تفسيرات كثيرة ومن خلال الا
 :مختلفة ، ومن أهمها

  صلاحية الإمامةالميراث و و  الديةة و منها ، العقل والقا  أن الرجال أزيد في الفضيلة على النساء في أمارـــ 
 2.وغيرها....الشهادة القضاء و و 

رفع العقد دونها ، كما أن له إلزامها في ما يتعلق بحقاق النكاح ، لأن له  مل أن تكان هذه الدرجةويحت
 3.إجابته في الفراش ، ولا يلزمه ها إجابتها

                                     
 .23 ، ص 5روح المعاني ، ج : الألاسي  1
 .125 ، ص 3الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي. 01 ، ص 17 ، ج 5 ، مج (يبمفاتيح الغ)التفسير الكبير : الرازي: انظر  2
 .الملدر نفسه: القرطبي  3
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ن الدرجة التي ذكرها الله أ" :لله عنه في تأويل معنى الدرجة هانقل بعض المفسرين قال ابن عباس رضي اـــ 
 كل  من الرجل على امرأته عن بعض الااجب عليها ، وإغضاؤه لها عنه ، وأداء تعالى في هذا الماضع ، اللفح

التاسع للنساء في المال والخلق ،  ، و الرجال على حسن العشرةحض  فتلك الدرجة إشارة إلى 1الااجب لها عليه
 2".ن الأفضل ينبغي أن يتجاهل على نفسهأأي 

في تأويل معنى الدرجة ، بعد أن استعرض ما  وقد جنح الطبري إلى ترجيح رأي ابن عباس رضي الله عنه
 . 3"وأولى هذه الأقاال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس:" قيل فيها من تأويلات مختلفة ، حيث يقال

جميع  4ما أحب أن أستنظف" :بن عباس رضي الله عنهابناء على ما جاء في قال  ةفسر معنى الدرجو 
الدرجة الرتبة والمنزلة وهذا القال " :بما يأتي  "5{لِلر جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ وَ }: حقي عليها لأن الله تعالى ذكره يقال

معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء ، بالفضل  هن كان ظاهره في الخبر ، فمعنا ، وإمن الله تعالى ذكره
 .6"ليكان لهم عليهن فضل درجة

ن يحرص على أدائها لها كاملة ، بل إن  ، وأعليه من حقاق زوجته أي أن على الرجل أن يؤدي الااجب
يد هذا ، من ن الكريم والسنة المطهرة ما يؤ فضل تكريما لها ، وقد جاء في القرآن يتاسع في اليزيد وأ عليه أن

 .درجة فضل لرجل على المرأةن معاملتهن وعشرتهن ، وبهذا يكان لالحث على حسالاستيلاء بالنساء ، و 

                                     
 .902 ، ص2م ، مج1442 -هـ 1912 ، 1جامع البيان في تأويل القرآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري  1

عادل أحمد عبد الماجاد ـأحمد الجايلي الجمل ، دار الكتب العلمية : البحر المحيط ، تحقيقتفسير : محمد بن أبي ياسف أبي حيان الأندلسي  2
 .271 ، ص 2م ، ج 1443 -ه 1913 ، 1بيروت ، ط 

 .902المرجع السابق ، ص: ابن جرير الطبري  3
 ، 3لسان العرب ، مج : ارابن منظ: استنظفت الشيء ، إذا أخذته كله ، انظر: استنظف جميع حقي بمعنى آخذ جميع حقي عليها ، يقال  4
 .000ص
رمِ ة  ، ع نِ ابرنِ ع بَّاس  ق ال  :  وها بلفظ ،14203 ، رقم 140 ، ص 9 ، ج "الملنف" رواه ابن أبي شيبة في  5 ررأ ةِ ،  : "ع نر عِكر إِنيِّ أ حِبُّ أ نر أ ت ـز يَّن  للِرم 

ررأ ة  ، لِأ نَّ اللَّه  ت ـع الى   عرر وفِ }:  ي ـق ال  ك م ا أ حِبُّ أ نر ت ـتـ ز يَّن  لي الرم  يع  ح قِّي [222: البقرة]{ و له  نَّ مِثرل  الَّذِي ع ل يرهِنَّ باِلرم  تـ نرظِف  جمِ   ، و م ا أ حِبُّ أ نر أ سر
ةٌ }: ع ل يـره ا ، لِأ نَّ اللَّه  ت ـع الى  ي ـق ال    [". 222: البقرة]{ و للِرِّج الِ ع ل يرهِنَّ د ر ج 

 .904 - 902ان في تأويل القرآن ، صجامع البي: ابن جرير الطبري  6
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 ، 1حراس لهنالرجال قاامان على النساء ، و  ة في الفضل بسبب القاامة ، وكانا مزيومن معاني الدرجة أيضا أنهـــ 
 افي الحقاق كم الزوجان مشتركان" :{الر جَالُ قـَوَّامُونَ عَلَى الن سَاء} :يقال ابن العربي في تفسير قاله تعالى

 .2"ةيبفضل القاام {وَلِلر جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ } :البقرة نا في سارةقدم

في النساء والرجال متساوون  ؤيد هذا المعنى ، حيث ذكر صاحبه بأنأيضا ما ي "تفسير المنار"في  وجاء
وهذه الدرجة مفسرة بقاله  ، ٌ{وَلِلر جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََة} :عليه قاله تعالى جميع الحقاق ، إلا أمرا واحدا دل  

 .{3الر جَالُ قـَوَّامُونَ عَلَى الن سَاء}: تعالى

 ةالآي أن بالقاامة ، ذلك ويبدو أن الراجح من الأقاال في تأويل معنى الدرجة ، القال القائل بأنها تفسر
درجة للرجال عليهن ،  ةأثبتت المساواة بين الرجال والنساء في مجال الحقاق والااجبات ، ثم أثبتت بعد ذلك زياد

لح المرأة أثبتت له فضل درجة ، وهي في الحقيقة ن ضرورة قيام الرجل بملاعلى النساء ، فإ وهي حقهم في القاامة
إشارة ( الدرجة: أي)بأنها  ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهدرجة واجب ومسؤولية في حفظ المرأة وصيانتها ، 

 ، ذلك لأنهم قاامان عليهن ، ومن لاازم التاسع للنساء في المال والخلقو  إلى حظ الرجال على حسن العشرة
 .الحمايةالقاامة الإنفاق و 

فضل الرجل على  أو فضل الرجال على النساء في العقل والقاة ، لا تمثل درجة ومن هنا فان هذه الدرجة
ل بسبب قاامتهم امسؤولية زائدة يتحملها الرج هي درجة حل قيد النكاح ، وغيرها ، وإنمافي الميراث ، أو  المرأة

جادة ، تجعل نليب الأنثى نلف نليب الذكر في بعض الفروق الما  إليهعلى النساء ، وهذه القاامة سبب تعاد 
 :بعض أحاال ميراث ، وجعل الطلاق بيد الرجل ، وغيرها من الأحكام كما سيأتي في  المباحث الآتية

                                     
 ، دار الكتب العلمية (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)تفسير أبي السعاد : أبي السعاد محمد بن محمد بن ملطفى العمادي: انظر  1

 .202 - 201 ، ص 1م ، ج 1444 -هـ 1914 ، 1بيروت ، ط 
 ، 1علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، د ط  ،د ت ، القسم الأول ، ج : القرآن ، تحقيق أبا بكر محمد بن عبد الله ، أحكام: ابن العربي  2
 .910ص
 .370 - 372 ، ص2 ، ج م1444 -هـ 1927 ، 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط )تفسير المنار(تفسير القرآن الحكيم : محمد رشيد رضا  3
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 :قوامة الرجال على النساء يعةطب :الفرع الثالث
كتساب لا قيام اقيام الحفظ والدفاع ، و قيام الرجال على النساء ها و " :اهر بن عاشاريقال محمد الط

 شؤونها   ، برعايةيتها ، و كفايتها فيما تحتاج إليهن قاامة الرجل على المرأة تاجب عليه حمافإ. 1"والإنتاج المالي
  .القيام بملالحهاو 

 ، كما فهم ذلك المرأة الانتقاص من قيمة هرجل ، لا يراد منبيد ال - حق القاامة -ن جعل هذا الحق وإ
 .ضر ، فأساءوا استعمال هذا الحق ولم ينلفاا المرأة حقاقهاالكثير من الرجال في وقتنا الحا

الرجل على المرأة في الأسرة لا تلغي شخلية المرأة ورأيها ، كما أنها لا تتعارض مع حقاقها التي  فقاامة
 .أوجبها لها الشرع كاملة غير منقاصة

عناه اختياره ، وليس مو  ادتهبإر س رؤو المراد بالقيام هنا ها الرياسة التي يتلرف فيها الم" :يقال محمد عبده
 2."ن يكان المرؤوس مقهارا مسلاب الإرادة ، لا يعمل عملا إلا ما ياجهه إليه رئيسهأ

 عدم إشراك المرأة في الرأيو قيامه بتدبير شؤون الأسرة ، لا يعني الاستبداد والقهر ، ن رئاسة الرجل و فإ
 3.البحث المخلص عن المللحة ، و أيلا تلغي الحاار بين الزوجين وتبادل الر فهي المشارة ، و 

التعامل بين و ذلك لأن الرئاسة الناجحة والبناءة هي التي تقام على التفاهم ، وتبادل وجهات النظر ، 
بها يتحقق التي يحث عليها الشرع الحنيف ، و  ثر من آثار المعاشرة بالمعروف ،أ هاالزوجين على هذا الأساس 

 4.السكن والمادة بينهما

                                     
 .32 ، ص 5التحرير والتناير ، ج : محمد الطاهر بن عاشار  1
 .50 ، ص 5تفسير المنار ، ج : وانظر أيضا. 35حقاق النساء في الإسلام ، ص : محمد رشيد رضا: نقلا عن  2
 ، ريم 35الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة ، ص: محمد البهي. 190-190قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والاافدة ، ص : انظر محمد الغزالي  3

 .54م ، ص1440 -هـ 1912 ، 1سلام قضايا و فتاوى ، اليمامة للنشر والتازيع ، دمشق بيروت ، ط المرأة في الإ: الخياط
 .29الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة ، ص : محمد البهي. 122شبهات حال الإسلام ، ص : محمد قطب: انظر  4
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إنها لا تمنع ف ، العامةالتفاهم بينهما لتحقيق المللحة و  الرجل على المرأة مبناها التشاور مةكانت قاا  فإذا
خطأ أو انحرف ، ولا تحرمها حقها في الاعتراض أو عدم الأخذ برأيه ، ها أ تلايبه إنالزوج و  من مراجعة المرأة

 1.إن خالف شرعا أو أنكر معروفا أو غير ذلك

هي حق اكتسبه لأسباب جعلته الأصلح للقيام بهذه الاظيفة ، وهي مقيدة  فقاامة الرجل على المرأة إذا
 ، والقيام بملالحها ورعاية شؤونها ، بحدود الشرع وضاابطه ، حتى تتحقق المقاصد المرجاة منها ، وهي حماية الزوجة

 .هذا الأمرسؤوليات التي يستدعيها  ، وإعفاء لها من الأعباء والمى ما في ذلك كله من تكريم للمرأةولا يخف

 : أسباب جعل القوامة للرجل دون المرأة :الفرع الرابع
هي تحمل أعباء ومسؤوليات ، فلا يللح لها إلا من كان قادرا على القيام إنما لقد تبين مما سبق أن القاامة 

 .تاافرت فيه شروط  تالي هذا الأمرو بالتدبير والتسيير ، 

الر جَالُ قـَوَّامُونَ عَلَى الن سَاء بِمَا فَضَّلَ } :ا قاله تعالىأسباب جعل القاامة للرجال دون النساء ياضحهو 
 .[89:النساء]{ اللّهُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبِمَا أنَفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

أحدهما وهبي  ةوقد اتفقت أقاال المفسرين على أن جعل القاامة للرجل يعاد إلى أمرين ، ذكرتهما الآي
 2:هماكسبي و   الآخرو ( فطري)

 .ما فضل الله به الرجال على النساء -
 .ن الرجال هم المكلفان بمسؤولية الإنفاقأ -
 

                                     
 .190اافدة ، ص قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة وال: محمد الغزالي: انظر  1
 ، 1أحكام القرآن ، ج : ابن العربي. 02 - 01 ، ص 17 ، ج 5التفسير الكبير ، مج : الرازي. 91 ، ص9المحرر الاجيز ، ج : ابن عطية: انظر  2

-ه 1915 ، 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط )لباب التأويل في معاني التنزيل(تفسير الخازن : علاء الدين إبراهيم البغدادي. 910ص
 .23 ، ص 5روح المعاني  ، ج : الألاسي. 307 ، ص 1م ، ج 1445
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ن فعل  أ  ، ونفاذ أمر عليهن ، بين  (أي القاامة) ا اثبت للرجال سلطة على النساءنه تعالى لميقال الرازي ثم إ
لحلال : السبب الثانيو  ،{...مْ عَلَى بَـعْضٍ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَـعْضَهُ }: قاله تعالى :حدهما ، أذلك معلل بأمرين

 .1{وَبِمَا أنَفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } :قاله تعالى: هذه الفضيلة 

 :الرجال على النساءبه ما فضل الله  :السبب الأول 
الرجال على النساء ترجع إلى أمار اختص بها الرجال دون النساء ،  ةأغلب المفسرين إلى أن أفضلي ذهب

هم لقاة ، وأن منالعقل والحزم والعزم وا: استحقاا هذه الأفضلية ، ومن الأمار التي ذكروها في تفضيلهم ولهذا 
زيادة  في النكاح ، وكذلك الطلاق و  الأنبياء والعلماء ، وفيهم الإمامة الكبرى واللغرى ، وجعلت لهم الالاية

 2.وغيرها...... النليب في الميراث

دينهم ، والنساء على عكس ذلك فقد يتمثل في كمال عقل الرجال و فضيل وذكر بعض المفسرين أن الت
 3.ورد بأنهن ناقلات عقل ودين

ل جالر  ذكارة ، وإنما ها يتعلق بما اختص بهتفضيل الرجال على النساء ليس له علاقة بالأمار المويبدو بأن 
 التحرير "هذا ما جاء في يؤيد  دون المرأة ، - أي القاامة –للقيام بهذه الاظيفة  من خلائص فطريه قدمته

 الرجل في المرأة إلى التي تقتضي حاجة فالتفضيل ها المزايا الجبلية: " ، يقال محمد الطاهر بن عاشار"التنايرو 
  ، فهذا التفضيل ظهرت آثاره على مرور العلار والأجيال ، فلار حقا...الذب عنها وحمايتها لبقاء ذاتها

ن حاجة النساء إلى الرجال من كان الرجال قاامين على النساء ، فإ على مكتسبا للرجال ، وهذه حجة برهانية
 4".تضعفن كانت تقاى و  ، وإهذه الناحية مستمرة

                                     
 .02 - 01 ، ص 17 ، ج 5 ، مج (مفاتيح الغيب)التفسير الكبير : الرازي 1
معالم : ؛ أبا محمد البغاي02 - 01 ، ص 17 ، ج 5التفسير الكبير ، مج : ؛ الرازي529 ، 523 ، ص 1الكشاف ، ج  :الزمخشري: انظر 2

مدارك )تفسير النسفي : ؛ عبد الله بن احمد بن محماد النسفي922 ، ص 1م ، ج 1420 -ه 1970 ، 2 ، ط التنزيل ، دار المعرفة ، بيروت
 . 257م ، ص 1445 -هـ 1915 ، 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط (التنزيل وحقائق التأويل

في معاني التنزيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  لباب التأويل(: الخازن)علاء الدين البغدادي . 910 ، ص 1أحكام القرآن ، ج : ابن العربي: انظر 3
 .23 ، ص 5روح المعاني ، ج : الألاسي. 307 ، ص 1ج

 .34 ، ص 5التحرير والتناير ، ج : محمد الطاهر بن عاشار 4
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الذب على القيام بااجب حمايتها و  فبالنظر إلى الخلائص الجبلية إلى تميز الرجل عن المرأة ، وكانه الأقدر
الرجل في هذا المجال يقابله أفضلية للمرأة في  ن ذلك يعطيه حق القاامة عليها ، ولا شك أن أفضيلةفإ  ،اعنه

خلائلها واستعداداتها ، كدورها في حضانة الالد مثلا ، فهي أفضل من الرجل للقيام  يتناسب مع مجال آخر
بهذه الاظيفة ، ولهذا قدمت عليه فيها ، فان النظر إلى طبيعة وخلائص كل واحد من الزوجين ، ومراعاة ذلك في 

عدم تقسيم الاظائف بينهما وفق ما ف مقلد التكامل بين هذه الاظائف ،  ة بهما يحققأداء الاظائف المناط
تقتضيه طبيعة كل واحد منهما يؤدي إلى اختلال ميزان الحقاق والااجبات بينهما ، فلا ينبغي لأحدهما القيام 

 .ن في القيام بها ما ينافي فطرته و طبيعتهلأ باظائف الأخر

يزهم عليهن ، فهذه الأفضلية لا علاقة لها بأفضلية  ، يتبع الخلائص التي تمإذنفتفضيل الرجال على النساء 
علت لهم القاامة ، فهذه النكاح وغيرها ، ولهذا ج   والميراث ، وحل عقدة الرجل في بعض الأحكام ، كالإمامة

 ،  - تيةكما سيأتي في المباحث الآ  –الأحكام أيضا تتعلق بتلك الخلائص التي اختص بها الرجال على النساء 
 .نيت عليه بعض هذه الأحكام ، وليس العكسب   ن القاامة هي أصلٌ وأ

ذكر محمد رشيد رضا ما يؤيد هذا ، من خلال تعقيبه على ما ذكره جمهار المفسرين ، وربطهم أفضلية 
وأول ما يذكره جمهار : "الرجال على النساء بما اختص به الرجال من أحكام كالإمامة وغيرها ، حيث يقال

 الخطبةو  الإقامةو  رين المعروفين ، في هذا التفضيل النباة والإمامة الكبرى واللغرى ، وإقامة الشعائر كالأذانالمفس
ولا شك أن هذه المزايا تابعة لكمال استعداد الرجال وعدم الشاغل لهم عن هذه الأعمال ،  وغيرها ، في الجمعة

 باب قيام الرجال على شؤون النساء ، وإنماالاختلاص ، ولكن ليست هي أسفاء و من الاصط على ما في النباة
بنى نه لا ي  بنى عليها مثل هذا الحكم ، كما أن النباة اختلاص لا ي  بباء السببية ، لأ ها ما يشير إليهالسبب 

الخطبة وما في معناها مما ذكروه و  ن الأنبياء كاناا رجالا ، وأما الإمامةمن كل امرأة ، لأ عليها أن كل رجل أفضل
في رجال بالاضع الشرعي ، فلا يقتضي أن يميزوا بكل حكم ، ولا جعل الشرع للنساء أن يخطبن إنما كان لل

ن ويقمن الللاة ، لما كان ذلك مانعا أن يكان مقتضى الفطرة أن يكان الرجال قاامان يؤذ  والحج و  الجمعة
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ين الفطرة حكمة أحكام دتعليل سنن الفطرة في  إلى ولكن أكثر المفسرين يغفلان عن الرجاع  ،عليهن
 1."ويلتمسان ذلك كله من أحكام أخرى

ن ما اختص به الرجال على النساء من أحكام كالميراث والإمامة وغيرها ، يتعلق بهذه يتبين من هذا بأ
م القاامة عليها ، بل إن القاامة هي أصل  ، فلا ينبغي بناء حكالأحكام ولا يتعداها إلى غيرها من الأحكام

كما سبق ذكره ، وغاية ما في الأمر أن أفضلية الرجال على النساء في هذا الحكم بنيت عليه تلك الأحكام ،  
 .ل ، جعلته أولى بالتقديم في هذه الاظيفةتعالى عليها الرجالجبلية التي فطر الله سبحانه و  جاءت تبعا للخلائص

 دل عليها قاله هذا أيضا ، إلى أن أفضلية الرجل على المرأة المذكارة في آية القاامة ، والتي ويتاصل من
رجل ، للرجل من حيث أنه  لا ينبغي أن تحمل على أنها أفضلية ،{بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ }: تعالى

ن هذا يتنافى مع مبدأ المساواة في الإنسانية أمام الله سبحانه وتعالى ، وإنما  ، لأوعلى المرأة من حيث أنها امرأة
أفضلية التناسب المللحي مع الاظيفة ، التي يجب " :كما ذكر محمد الباطي بأنها   ضليةيمكن تفسير هذه الأف

 2."النهاض بأعبائها

فيقدم الرجل في ما يتناسب مع قدراته واستعداداته ويكان الأفضل في ذلك ، وتقدم المرأة فيما يتناسب 
  .مع قدراتها واستعداداتها ، وتكان الأفضل في ذلك أيضا

لحة العامة التي قد تضيع أو يتم هدرها بسبب تبادل الأدوار ومحاولة المساواة وفي ذلك تحقيق للمل
 .بينهما حيث لا ينبغي أن تكان

 فحسب ، بل ها سنة جارية ن هذا التفاضل الماجاد بين الجنسين لا يقتلر على الرجل والمرأةويلاحظ بأ
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا } :ذلك قاله سبحانه وتعالىنبياء والرسل ، كما دل على البشر ، فها ماجاد حتى بين الأبين سائر 
نَا دَ بَـعْضَ النَّبِي   تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ }: يضا ، وقاله أ[55:الإسراء] {وودَ زبَوُراًاينَ عَلَى بَـعْضٍ وَآتَـيـْ

هُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ   .[258:البقرة] {وَرَفَعَ بَـعْضَهُمْ دَرجََاتٍ  عَلَى بَـعْضٍ م نـْ

                                     
 .52 - 50 ، ص5تفسير المنار ، ج : محمد رشيد رضا 1
 .171 ، ص المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني: محمد الباطي 2



 لثاني                                            الأحوال المختصة بالمرأة في الأحوال الشخصيةالفصل ا

198 
 

 .الإنفاق: السبب الثاني

إن السبب الثاني في جعل القاامة للرجال على النساء ها ما يبذلانه لهن من أماال ، وقد دل على هذا 
 1".النفقة عليهنمن مهار النساء و  بما أعطاا:" قيل في تفسيرها أي. "وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ : "قاله وتعالى

 ،  بها ليؤديها للمرأةها من التكاليف التي ألزمه الشرع ل عن نفقة الزوجة ، وغير فكان الرجل ها المسئا 
 .ام عليها وتدبير ملالحها وشؤونهاكبذله لها المهر مثلا ، فإن ذلك أعطاه حق القي

وقيام الرجال على النساء بالإنفاق عليهن من أماالهم ها أمر فطري ، لأن طبيعة الرجل تؤهله للعمل والكدح 
عليه معظم  تالإنفاق على الأسرة بما فيها الزوجة ، ولهذا أ سند واجب النفقة إليه  ، وها أمر تعارفللتكسب و 

 .الأمم

جيء بليغة الماضي للإيماء إلى أن ذلك أمر قد تقرر في " وبما أنفقاا: "وقاله": "التحرير والتناير"جاء في  
وأٌضيفت الأماال إلى . العائلة من أزواج وبنات ان لنساءالمجتمعات الإنسانية منذ القدم ، فالرجال هم العائل

  2".ضمير الرجال لأن الاكتساب من شأن الرجال

 ، ها من لاازم السبب عطى الرجل حق القاامة على المرأةالذي أ -أي الإنفاق - ويظهر بأن هذا السبب
على النساء في واجب ل  ، فإن تفضيل الرجا - أي ما فضل الله به الرجال على النساء في هذا المجال - الأول

تجعله  ، تبعا لما اختص به من خلائص ول على نفقة المرأةالمسؤ  ، من لاازمه أن يكان الرجل ها القيام عليهن
 . الأصلح للقيام بهذا الااجب

 ، القاامة للرجالحق وقد ذهب بعض المفسرين إلى عد  الإنفاق سببا من أسباب التفضيل التي جعلت 
ني أ" :أن معناه " بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ " :في تأويل قاله تعالى "رآنأحكام الق"فقد جاء في 

                                     
: الزمخشري. 194 ، ص 3أحكام القرآن ، ج : الجلاص: وانظر أيضا. 307 ، ص 1لباب التأويل في معاني التنزيل ، ج : علاء الدين البغدادي 1

 .927 ، ص 1 ، ج 1النكت والعيان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د ط ، د ت ، مج : الماوردي. 529 ، ص 1الكشاف ، ج 
 .34 ، ص 5تحرير والتناير ، ج ال: محمد الطاهر بن عاشار 2
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بذله لها المال من : ثالث ، ال...ذلك لثلاثة أشياءتفضيلي له عليها ، و  جعلت القاامة على المرأة للرجل لأجل
 1".النفقةو  اللداق 

ن عجزه عن أداء هذا الحق لها ، كما في حال إعساره إ ، فالرجل على المرأة سببا لقاامة وإذا كان الإنفاق
ويكان لها حق طلب التفريق ، يقال  مثلا ، يسقط حقه في القاامة عليها ، لأنه لا يسمى في هذه الحالة قااما ،

يكن نه متى عجز عن نفقتها لم أ "وَبِمَا أنَفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ : "العلماء من قاله تعالى فهم  " :القرطبي في هذا
 2."قااما عليها ، وإذا لم يكن قااما عليها كان لها فسخ العقد ، لزوال المقلاد الذي شرع لأجله النكاح

لأن من شروط النكاح القدرة على الإنفاق ، وقد سبق بيان ذلك في المبحث الأول من هذا الفلل في 
 .مسألة التعدد

 :ردشبهة و 

الرجل على المرأة شبهة تالي المرأة  لقاامة - فاقأي الإن –حال السبب الثاني  همبعضيارد  يمكن أن
بهذه المسؤولية ،  مسؤولية الإنفاق في الأسرة ، في حال عجز الرجل عن ذلك ، أو مشاركتها الرجل في القيام

تساهم  عباء ونفقات الأسرة والبيت ، خاصة أن المرأة في الاقت الحاضر أصبحتأبغرض التعاون على حمل 
ية الإنفاق ، فلماذا إذن لا ينتقل حق القاامة إليها ، مادامت تقام بهذه المسؤولية ، أو في مسؤول مساهمة فعلية

 بجزء منها على الأقل؟

 : يمكن الرد عن هذا بما يأتي

من المعلام أن الشريعة الإسلامية لم تكلف المرأة بااجب الإنفاق ، بل جعلت النفقة للرجال على النساء ، 
 . ولة عن الإنفاقمسؤ لأنها ليست  ان متطاعة ،تكوإذا قامت المرأة بذلك فإنها 

                                     
 .02 ، ص 17 ، ج 5 ، مج )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير : الرازي: وانظر. 910 ، ص 1أحكام القرآن ، القسم الأول ، ج : ابن العربي 1
 .294 ، ص 3تفسير البحر المحيط ، ج : أبا حيان الأندلسي. 104 ، ص 5الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي 2
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لم يجعل الإنفاق السبب ن المالى سبحانه وتعالى عن هذه الشبهة  بأ "سالم البهنساوي"وقد أجاب 
ليه سببا آخر ، يعد السبب الرئيس في جعل أمر القاامة بيد الرجل ، للرجل ، بل قدم ع ةيالاحيد في جعل القاام

من مزايا اختلهم بها جعلتهم " بما فضل الله بعضهم على بعض: "ل بقالهوها ما عبر عنه المالى عز وج
 .1القيادةللرياسة و  أهلا

  ، وقد سبق بيانوهذه المزايا تتعلق بالفاارق الماجادة بين الرجل والمرأة في النااحي الفيزيالاجية والنفسية
 .الفاارق الفلل الأول من هذا البحث هذه

مثل هذه من لديه  - أي القاامة -الشدة ، فناسب أن يتالى هذه الاظيفة و  ةمثلا يتميز بالقا فطبع الرجل 
فس والطبع ، ما ليس عند في الن قاة للرجال زيادة: "اللفات ، وقد ذكر القرطبي ما يفيد هذا المعنى حيث يقال

ه الرطابة وطبع النساء غلب علي  ، ، فيكان فيه قاة وشدةاليباسةو  ن طبع الرجال غلب عليه الحرارةالنساء ، لأ
 2".البرودة ، فيكان فيه معنى اللين والضعف ، فجعل لهم حق القيام عليهن بذلكو 

ن من المزايا التي اختص بها الرجل عن المرأة في هذا الجانب ، كالقاة والشدة مثلا ، جعلت المرأة في وإ
أن تكان المرأة حاجة إلى رجل لحمايتها والذب عنها ، فناسب ذلك أن يكان قااما عليها ، وإلا كيف يمكن 

 !ن يكان قااما عليها من هذه الناحية؟لأ قاامة على الرجل ، وهي تحتاج إليه

ة للرجال لا يتنافى مع مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقاق يتاصل مما سبق إلا أن جعل حق القااموي  
 سؤولية يتحمل أعباءهاوالااجبات ، فقد غنمت المرأة في مقابل هذا الحق للرجل ، الذي يعد في الاقت نفسه م

الرجل عليها تعاد إليها ، كما أن في  قاامة الرجل عليها  عليها ، فمللحة قاامة حقها في المهر والنفقةالرجال  ،
 .ها على القيام باظائفها الطبيعية من حمل وولادة وتربية الأبناءينما يع

ذلك من خلال تحقيق هذا  ، و الأسريةضرورتها في الحياة قاامة الرجال على النساء ، و  ومن هنا تظهر أهمية
 .الأسرةعم ، وهي حفظ نظام البيت و في ذلك تحقيق لمللحة أالزوجين ، و التكامل بين وظائف 

                                     
 .34قاانين الأسرة ، ص : هنساويسالم الب: انظر 1
 .104 ، ص 5الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي 2
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 .النشوز :المطلب الثاني

  تعريف النشوز في اللغة والاصطلاح :الفرع الأول
 :تعريف النشوز في اللغة -1

شرف على أ: اشاز  ن   شز  ينر  ز  جاء في لسان العرب ، نش    ،ز  ش   ، وها من ن  ز في اللغة يأتي بمعنى الارتفاعالنشا 
 1.ها ما ارتفع و ظهر ، و من الأرض ز  ش  ن  

 ليس بالغليظ ، و   ،ها أيضا ما ارتفع عن الاادي إلى الأرضو   ،المتن المرتفع من الأرض: زش  والنَّ  ز  شر النَّ و 
 از  ش  النَّ  ، و بالبال وجِ جر ج ب ل وأ  : مثل ازٌ ش  نِ و  ازٌ ش  نر أ   زش  جمع النَّ از ، و ش  ز ن  شر  ، وقيل جمع النَّ شازٌ ون   شازٌ الجمع أنر و 

 2.زش  بالفتح كالنَّ 

 لبٌ ق  : قال وفي هذا المعنى أيضايو . 3زااشِ جمعه ن  رتفع ، و  ، م  زٌ اشِ ن   لٌّ ت  ارتفع ، و : ااز  ش  ز ن  شِ نر الشيء ي ـ  شز  ن  و 
 .إذا ارتفع عن مكانه من الرعب: 4زٌ اشِ ن  

عها ، وتركيب بعضها على بعض ، مااض رفعها إلى: ظام الميتعِ  از  ش  نر وإِ . رفعه عن مكانه: الشيء   ز  ش  نر أ  و 
 .[254:البقرة] {وَانظرُْ إِلَى العِظاَمِ كَيْفَ ننُشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لَحْمًا}: يقال تعالى

 .نشاز نقلها إلى مااضعهاالإ ، و نرفع بعضها على بعض: أي

حد الزوجين ، من أوصاف تفاع ، واستعمل فيما يقع من أالار   ، الذي يدل علىشازوقد استعير لفظ الن  
 ز  ش  نر ت ـ و  ز  شِ نر على زوجها ت ـ ت المرأة بزوجها و ز  ش  تدل على المعنى المذكار ، وتؤدي إلى ساء العشرة بينهما ، يقال ن  

                                     

910 ، ص 5د ت  ، مج  –لسان العرب ، دار صادر ، د ط : ابن منظار  1 
. 205م ، ص1420مختار اللحاح ، مكتبة لبنان ، بيروت ، د ط ، : الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: الملدر نفسه ،  وانظر أيضا   2 

.20 ، ص 9د ت  ، ج  –د ط  تاج العروس ، دار صادر ، بيروت ،: بيدي محمد الدين الخطيب السيد محمد ملطفى الحسيني الااسطيالز   
.910الملدر السابق ، ص: ابن منظار   3  
. 422 ، ص2د ت ، مج  -تركيا ، د ط-المعجم الاسيط ، دار الدعاة ، استانبال :إبراهيم ملطفى. 912 - 910ص : الملدر نفسه: انظر   4  
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ا  از  ش  ن  ها عليها  ز  ش  كته ، ون  فرِ وخرجت عن طاعته و  ارتفعت عليه واستعلت عليه ، وأبغضته: زٌ اشِ ا ، وهي ن  از  ش  ن  
 .1ضر بهاأ ، ضربها وجفاها و كذلك

 ساء عشرتهل منهما صاحبه و ككراهة   " :ان العرب أن معنى النشاز بين الزوجين هاقد جاء في لسو 
 .2"له

 :تعريف النشوز اصطلاحا -2

جاء ذكر بعض ما  ، وعلى هذا سأالنشاز عند المفسرين والفقهاء نىعحال متناعت التعريفات المذكارة 
 .كتبهم  ما ورد في  منها من خلال

 :تعريف النشاز عند المفسرين - أ

 3".كل واحد من الزوجين صاحبه  كراهيةالنشاز  " :عرفه القرطبي بقاله

صل النشاز الترفع على الزوج وأ  ،الزوج فيما يلزمه من طاعته معليةها : "لجلاص بقالهوعرفه ا
 .4"خالفتهبم

 5".مرهليانها لأوععن مطاوعة الزوج  الزوجةع ترفُّ  ": لاسيالأ هعرفو 

قد يكان منهما و  الزوجة ،ن النشاز قد يكان من الزوج وقد يكان من أظهر من خلال هذه التعريفات ي
التي ذكرها المفسرون ، كما جاء في التعريف الثاني والثالث ، ركزت  التعريفات ن جلأجميعا ، لكن الذي يبدو 

                                     
القاماس المحيط ، دار العلم ، بيروت  : ، الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقاب الشيرازي912 ، ص 5لسان العرب ، مج : ابن منظار: انظر 1

 معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، :ابن فارس أبى الحسن احمد بن فارس بن زكريا. 149 ، ص 2د ت  ، مج  –د ط  لبنان ،
 .20 ، ص 9تاج العروس ، ج  :السيد مرتضى الزبيدي  ،931 ، ص 5م ، مج 1441 -هـ 1911 ، 1الجيل ، بيروت  ، ط  دار

 . 20 ، ص 9تاج العروس ، ج : السيد مرتضى الزبيدي: ؛ وانظر912 ، ص 5لسان العرب ، مج : ابن منظار 2
 . 101 ، ص 5الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي 3
 ، 3م ، ج  1440 –ه 1910قرآن ، تحقيق محمد اللادق قمحاوي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د ط ، أحكام ال: أبا بكر الجلاص 4

 .194ص
 .25 ، ص 3ه ، ج 1915 ، 1علي عطية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط : شهاب الدين محماد ، روح المعاني ، تحقيق: الألاسي 5
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الزوج وعليانه والخروج عن  كراهيةعلى معنى   ، والذي يدل الزوجةعلى معنى النشاز الذي يكان ملدره من 
 .الطاعة الااجبة له

 :تعريف النشاز عند الفقهاء - ب

 1".خروج الزوجة من بيت زوجها بغير حق: "عرفه الحنفية بأنه

ذن لمحل إو خرجت بلا أن منعته الاستمتاع بها كأ  2".الااجبةالخروج عن الطاعة "نه بأ المالكيةوعرفه 
 .3وغيرها الللاةو أو تركت حقاق الله تعالى كالغسل أه لا يأذن في هنأتعلم 

 4".عن طاعته الخارجةالناشزة " افقالا  ما الشافعيةوأ

 5".الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته معليةالنشاز " افقالا  الحنابلةما وأ

 6".ها كراهة كل من الزوجين صاحبه وساء عشرته"يضا بقالهم أوعرفاه 

 7.بها ضرَّ وأعليها زوجها جفاها  لى زوجها فهي ناشزة وناشز ، ونشزة عالمرأيقال نشزت 

ن النشاز بالمعنى الاصطلاحي يكان بأيضا صرحت أغلب التعريفات التي ذكرها الفقهاء أن أ والذي يبدو
 ،كما يضاأ قد يكان من الزوج  الزوجةن النشاز كما يكان من أعند بعضهم من  جاءعدا ما  الزوجةمن 

 .ةالتعريف الثاني المذكار عند الحنابل لى ذلكإشار أ

                                     
-ه 1915 ، 1ق عادل أحمد عبد الماجاد ، علي محمد معاض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط  ، تحقي(مع رد المحتار)الدر المختار : الحلفكي 1

 .   220 ، ص 5م ، ج 1449
 . 393 ، ص 2الشرح الكبير بهامش حاشية الدساقي  ، ج : الدردير 2
 .393الملدر نفسه ، ص  3
 (.م 1443 -هـ 1919ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د )  ، 327 ، ص0نهاية المحتاج ، ج : ابن شهاب الرملي 4
 .219 ، ص 0المبدع ، ج : ابن مفلح:  ؛ وانظر102 ، ص 2المغني ، ج : ابن قدامة 5
 .219 ، ص 0الملدر السابق ، ج : ابن مفلح: وانظر. 274 ، ص 5كشاف القناع ، ج : البهاتي 6
 .953 ، ص 3م ، ج 1440 -هـ 1910 ، 1حاشية القليابي على كنز الراغبين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : شهاب الدين القليابي 7
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ن لم يشتهر وإ عكسه ،الزوج و  والخروج عن الطاعة يشمل خروج الزوجة عن طاعة:"...يقال الشرقاوي
 .1"إطلاق النشاز في حق الرجل

 الحنفيةسبابه ، حيث اقتلر تعريف أنها عرفت النشاز من خلال ذكر أويلاحظ على هذه التعريفات 
ناشزة ، وها خروجها من بيت الزوج بغير حق بينما كان تعريف  المرأةحد تكان به للنشاز على سبب وا

ن أللنشاز ، منها  كثيرةسبابا  أنه يجمع من خلال معناه لأ ، والحنابلة الشافعيةشمل وكذلك تعريف وأعم أ المالكية
لى إشار أسباب كما الأو ترك حقاق الله تعالى غيرها من أوخروجها من البيت بلا إذن ،   ،تمنعه الاستمتاع بها

 .وغيرهم المالكيةذلك فقهاء 

 معنها تتفق في مضمانها أوالذي يظهر من مجماع هذه التعريفات سااء التي ذكرها المفسرون أو الفقهاء 
اف الدالة على النشاز والتي تتمثل في الأوصفالمعنيان يلتقيان في ذكر   ،جاء في المعنى اللغاي للنشاز ما

 .  والعليانالارتفاع والتعالي

  النشازسباب أفها تعريف جامع تندرج ضمنه كل   ،له المالكيةولعل أنسب تعريف للنشاز ها ما وضعه 
 .الزوجةما يشمل نشاز كن معناه عام يشمل نشاز الزوج  أكما 

 :نشوز الزوجة :الثانيالفرع 
 :ما تكان به المرأة ناشزا - أ

ن المرأة قد تلدر منها بعض الأفعال والتلرفات ، يظهر مما جاء في كلام الفقهاء حال نشاز الزوجة ، أ
ها الزوجة قدمت عليأالتي يمكن اعتبارها علامات أو أمارات لبداية نشازها ، كما أن هناك من الأفعال التي إذا 

 .حقيقةتلير بها ناشزا فعلا و 

 :النشاز التي أشار إليها الفقهاء ومن علامات

                                     
 .15 ، ص9م ، ج1440 -هـ 1912 ، 1حاشيه الشرقاوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : عبد الله بن حمادي بن إبراهيم الشافعي الأزهري 1
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 .1دمدمةو  رةكِ بت لا تلير إليه إلاالزوج ، و  هاتتدافع إن دعاتتثاقل الزوجة مثلا و  أن -
 .2لطفوعباسا بعد طلاقة و  أن يجد منها إعراضا وأأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان لينا  ،  -

ث تغدو على غير عادتها وطبيعتها التي يو أفعالها ، بحأأي أن يلاحظ الزوج عن زوجته تغيرا في أقاالها 
الأفعال ما يدل على الإعراض عن الزوج أو غيره من التلرفات بها من قبل ، وتأتي من الأقاال و  هاعرف

 .الدالة على الرغبة في الترفع عنه

 :ما ما تلير به المرأة ناشزا ، فقد ذكر الفقهاء وله حالات منهاأ

 .3نه لا يأذن فيهلمحل تعلم أ أن تخرج من منزله بلا إذنه -
 .4أن تمتنع عن فراشه وتمنعه الاستمتاع بها -
 .5وغيرها... ق الله تعالى كالغسل من الجنابة ، أو الللاةحقا  تترك أن -
 .أي لا تسكن معه في مسكن واحد  ،6مساكنتهأن تمتنع عن  -
 .7سفر المرأة وحدها بغير إذن زوجها -

ن نطاق نشاز الزوجة أوسع من هذا ، فيدخل فيه كل تلرف أرادت به الزوجة الخروج عن طاعة يظهر بأو 
 .بالمعروف مما أمر به الشرع معاشرةيما يلزم عليها من طاعة و عليه ، فالزوج ، بمعليته أو الاستعلاء 

                                     
 . 102 ، ص 2المغني ، ج  :ةابن قدام: انظر  1
الخطيب .  000 ، ص 5 ، ج 5د عاض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، مج عادل عبد الماجاد ، علي محم: روضة الطالبين ، تحقيق: الناوي: انظر  2

 . 925 ، ص 9م ، ج 1449 ، 1مغني المحتاج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : الشربيني
: الأزهري الأبي. 124 - 122 ، ص 3مااهب الجليل ، ج : الشنقيطي. 393 ، ص 2الشرح الكبير مع حاشية الدساقي ، ج : الدردير: انظر  3

المبدع ، : ابن مفلح. 102 ، ص 2المغني ، ج : ابن قدامة. 920 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني. 322 ، ص 1ر الإكليل ، ج جااه
 .200 ، ص 32مجماع الفتاوى ، مج :  ، ابن تيمية219 ، ص 2 ، ج م1400د ط ، ، المكتب الإسلامي

الخرشي على سيدي خليل ، دار صادر ، بيروت ، د ط ، د ت ، : الخرشي  ،393 ، ص 2الشرح الكبير مع حاشية الدساقي ، ج : الدردير: انظر  4
 ، 0المبدع ، ج :  ، ابن مفلح102 ، ص 2المغني ، ج : ابن قدامة. 992 ، ص 10المجماع شرح المهذب ، ج : الناوي. 70 ، ص 9 ، ج 2مج 
 .219ص

 . 124ص  ، 3مااهب الجليل ، ج : الشنقيطي. 322 ، ص 1جااهر الإكليل ، ج : الأزهري الأبي: انظر  5
 .000 ، ص 5 ، ج 5روضة الطالبين ، مج : الناوي: وانظر  6
 .922 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني  7
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وقالاا  بذاء اللسانليست من النشاز ، كالشتم و  وقد استثنى فقهاء الشافعية بعض التلرفات ، يرون بأنها
 .1ذائه إذا أقدمت على مثل هذه التلرفات ، وتستحق التأديبيبإ  ن الزوجة تأثمبأ

طريق تفتح  شريعة الإسلامية لمن الناشز بالفعل فإ رات النشاز ، أو تبين بأنهاإذا ظهر علي الزوجة أماو 
الطلاق أمام الزوج فيتسرع فيه ، وإنما وضعت بين يديه طرقا ووسائل أخرى يتبعها في إصلاح حالها  ،حفاظا 

 .ردها عن النشاز وعادتها إلى الطاعة ترابطها ، فقد تفيد تلك الاسائل فيعلى تماسك الأسرة و 

 :علاج نشوز الزوجة - ب

اتفق الفقهاء على أن للزوج حق تأديب زوجته إن لم تطعه فيما يجب له عليها ، فله أن يؤدبها  بالاعظ 
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ  } : ، كما جاء في قاله تعالى2والهجر والضرب

 .[39:ساءالن]{  وَاضْربِوُهُنَّ 

 فد انتقل إلىبالاعظ ، فإن لم ي    ، فيبدأفي هذه الحالات على وجه الترتيب ويكان تأديب الزوج لزوجته
 5.وأكثر الحنابلة 4المالكية 3فد انتقل إلى الضرب ، وقد ذهب إلى هذا فقهاء الحنفيةالهجر ، فإن لم ي  

 :لكفي ذ ومن أقاالهم

د منه الجمع لكن المرا  ،رف الااو الماضاعة للجمع المطلقبح ظاهر الآية وإن كان" :أن "البدائع"جاء في 
 .1الااو تحتمل ذلكعلى سبيل الترتيب ، و 

                                     
 .920 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني. 000 ، ص 5 ،ج 5مج : روضة الطالبين: الناوي: انظر  1
 ، 2الشرح الكبير مع حاشية الدساقي ، ج : الدردير. 329 ، ص 3ائق ، ج البحر الر : ابن نجيم. 339 ، ص 2البدائع ، ج : الكاساني: انظر  2
 ، 2المغني ، ج : ابن قدامة. 995 ، ص 10ماع شرح المهذب ، ج المج: الناوي. 322 ، ص 1جااهر الإكليل ، ج : الأزهري الأبي. 393ص
   . 105 ، ص 4المحلى ، ج  :ابن حزم. 251-257 ، ص3الإقناع ، ج: أبا الحجا البجاوي. 109-102ص
 .329 ، ص 3البحر الرائق ، ج : ابن نجيم: انظر  3
 .393 ، ص 2الشرح الكبير مع حاشية الدساقي ، ج : الدردير: انظر  4
أن للزوج ضرب الزوجة بأول النشاز ،  : وهناك رواية عن أحمد وهي. 300 ، ص 2الإنلاف في معرفه الراجح من الخلاف ، ج : المرداوي: انظر  5

 .102 ، ص 2المغني ، ج : ابن قدامة: انظر في ذلك
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ت عن محل ن منعته الاستمتاع أو خرجالمرأة إذا نشزت من زوجها  ،بأ أن" ":حاشية الخرشي"وجاء في 
نه يضربها ضربا فإن لم تمتثل فإ  ،...نه يهجرها في مضجعها ،فإن لم تمتثل فإ...طاعته ولم يقدر عليها فإنه يعظها

 .2..."حتى يغلب على ظنه أن التي قبلها لا تفيد ، كما أفاده العطف حالة إلى  ينتقلولا  ،...غير مبرح 

وتركها من الكلام  نه لا يملك ضربها إلا بعد هجرها في الفراش  ،أ" :أيضا "الإنلاف"ذكر المرداوي في و 
 .3"حابها المذهب وعليه أكثر الأصو   ،وها صحيح

فقال بعضهم : اختلف أصحابنا "ظهاره ، يقال الرازي افعية خلاف في حال تحقق النشاز و وعند الش
وقال   ،...فحاى الآية يدل على الترتيب إلا أن على الجمع ن دل  هذه الآية مشروع على الترتيب ، وإ حكم

 .4"لجمع بين الكلعند خاف النشاز ، أم عند تحقق النشاز فلا باس با ىآخرون هذا الترتيب مراع

ن سياق الآية يدل على التدرج في  ويبدو بأن الراجح في حكم الآية ها أنه مشروع على الترتيب ، لأ
إلى ما ها أعلى منه من الهجر  لماذا يلجأف كيفية علاج نشاز الزوجة ، فقد بتحقق الإصلاح بالاعظ فقط  ،

  ، الهجر والضرب زيادة في العقابةاللجاء إلى نلأ فلا بد أن يكتفي الزوج بالاعظ فقط إن أفاد ، أو الضرب؟
 حكم ن الفقهاء قد شددوا فيالمعناي  ، ولذلك نجد بأفيكان في ذلك إيذاء للمرأة سااء من الجانب المادي أو 

  ، فلا بد للزوج أنس له أن يضرب كما سيأتي في ماضعهفادته فليإن ظن عدم ن الزوج إ ، وأالضرب وصفته
 .وأن يكتفي بالأخف إن ها أدى الغرض ح مناسبتها لحال الزوجة الناشز ، الإصلا يراعي  في وسيلة

 ، ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع ، ثم تعالى ابتدأ بالاعظ هالذي يدل عليه أن" :يقال الرازي في هذا
الطريق الأخف وجب بنه مهما حلل الغرض لتلريح في أترقى منه إلى الضرب ، ولذلك تنبيه يجري مجرى ا

 .5"كتفاء به ولم يجز الإقدام على الطريق الأشقالا 

                                     
 .329 ، ص 3البحر الرائق ، ج : ابن نجيم: وانظر. 339 ، ص 2بدائع اللنائع ، ج : الكاساني  1
 .70 ، ص 9 ، ج 2الخرشي على مختلر سيدي خليل  ، مج : الخرشي  2
 .300 ، ص 2الإنلاف ، ج : المرداوي  3
 .03 ، ص 17 ، ج  5ج(: مفاتيح الغيب)التفسير الكبير : الرازي  4
 .الملدر نفسه: الرازي  5
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ويكان ذلك من  ن للزوج أن يؤدب زوجته إن نشزت عليه بالتدرج في وسائل إصلاحها ،وبناء على هذا فإ
ن لم يفد كان له ضربها ، وقد بين العلماء  ، عن طريق الاعظ ، فإن لم يفد كان له هجرها ، فإالأخف إلى الأشق

 :تيوكيفته ، ويظهر وهذا من خلال ما يأه من هذه الطرق الثلاث حدود العلاج في كل طريق

 :الوعظ :الطريق الأول

 نهذا النشاز أ له أمارات للزوج عند خاف نشاز زوجته ، وبدا ذهب جمهار الفقهاء والمفسرين إلى أن
 1.عظها أولاي

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  هُنَّ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُ } :واستدلاا على ذلك بقاله تعالى
 2[.39: النساء ] {وَاضْربِوُهُنَّ 

بها ، حتى ترغب في ثااب الطاعة  بأقاال يرجى منها أن يلين قلبها وتكان ماعظتها كما ذكر العلماء 
 .3حذري عقاب اللهاتخاف عقاب المعلية ، كان يقال لها اتق الله في حق الااجب عليك ، و و 

ها التذكير بالله في الترغيب لما عنده من و " :"عظاهنف"بي في بيان معنى العظة في قاله تعالى يقال ابن العر 
إجمال العشرة ، في عرفها به من حسن الأدب التخايف لما لديه من عقاب ، إلى ما يتبع ذلك مما ي  و  ثااب ،

 .4...."مام اللحبة ، و القيام بحقاق الطاعة للزوجوالافاء بذِ 

                                     
مااهب  : الشنقيطي. 70 ، ص 9 ، ج 2الخرشي على مختلر سيدي خليل ، مج : الخرشي. 339 ، ص 2بدائع اللنائع ، ج : الكاساني: انظر  1

 ، 9منتهى الإرادات ، ج : ؛ ابن النجار130 ، ص 3الكافي ، ج : ؛ ابن قدامة920 ، ص 2المهذب ، ج : الشيرازي. 124 ، ص 3الجليل ، ج 
أحكام : ؛ الجلاص910 ، ص 1أحكام القرآن ، ج : ابن العربي. 257 ، ص 3أبا النجا ماسى بن أحمد ، الإقناع ، ج : ؛ الحجاوي143ص

 .529 ، ص 1الكشاف ، ج : ؛  الزمخشري157 ، ص 3القرآن ، ج 
معناه تظنان ، ومنهم من قال أن معناه ها تعلمان  فمنهم من قال أن  ،"و اللاَّتي تخ  اف ان  :"ولقد اختلف المفسرون حال المعنى المراد من قاله تعالى  2

النكت : الماوردي .99-93 ، ص 9المحرر الاجيز ، ج :  ، ابن عطية09 ، ص 9جامع البيان في تأويل القرآن ، مج : الطبري :انظر. وتتيقنان
 . 910 ، ص 1أحكام القرآن ، ج:  ، ابن العربي 194 ، ص 3أحكام القرآن ، ج :  ، الجلاص922 - 921 ، ص 1والعيان ، مج 

 ، 5روضة الطالبين ، مج : ؛ الناوي934 ، ص 1بلغة السالك لأقرب المسالك ، مج : اللاوي. 322 ، ص 1جااهر الإكليل ، ج : الأبي:انظر  3
الجامع لأحكام : القرطبي.  09 ، ص 9جامع البيان  ، مج :  ، ابن جرير الطبري339 ، ص 2بدائع اللنائع ، ج : الكاساني ، 005 ، ص 5ج

 .157 ، ص 3أحكام القرآن ، ج : الجلاص. 101 ، ص 5القرآن ، ج 
 .910 ، ص 1أحكام القرآن ، ج : ابن العربي  4
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ضربها  إباحةوالضرر بنشازها ، من سقاط نفقتها وقسمتها ، و  فها بما يلحقها من الإثمللزوج أيضا تخايو 
 1.غيرهاو 

يكان أساسها المعاشرة  بينهما ، التي إياها بأصال المعاملة هويظهر بأن في محاورة الزوج لزوجته ، وتذكير 
ن يجعلها ترجع عحالها و  واحد منهما ، ما قد يللح بالمعروف ، وبما بينهما من حقاق وواجبات يلتزم بها كل

سقاط ب ، فان لم تخش عقاب الله تعالى ، فقد يؤثر فيها تخايف الزوج لها نشازها وذلك خافا من عقاب الله
 . بعض حقاقها إن استمرت في النشاز

ن تريث الزوج واتخاذه لزوجين ،  ولهذا فإالمادة بين اوفي الماعظة والتذكير أيضا تجديد وتاثيق لعرى المحبة و 
هذا يؤثر فيهن  من الزوجات من نن النشاز ، قد يفيد معها ، لأوردها ع ة إصلاح زوجتهل الاعظ لمحاولسبي

 .الشدة قد يزيد المسألة تعقيداو  ن البدء بالغلظةبه أولى ، لأ السبيل ، فيكان البدء

 . ، كان للزوج الانتقال إلى الطريق الثانين لم يفد مع الزوجة الاعظفإ

 :الهجر: الطريق الثاني

 ، وبهذا قال المفسرون 2نه يجاز للزوج أن يهجر زوجته في المضجع إن لم يفد الاعظاتفق الفقهاء على أ
 [.39: النساء ] {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ } :استدلاا على ذلك بقاله تعالى  و :3أيضا

 . المعنى المقلاد من الهجر ومدتهولكنهم اختلفاا في

  المفسرينمعنى الهجر عند الفقهاء و: 
 : ال المفسرين في تأويل معنى الهجرأقا  - أ

                                     
 .927 ، ص1النكت والعيان ، مج: الماوردي .130 ، ص 3الكافي ، ج : ابن قدامة .925 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني: انظر  1
حاشية : ابن عرفه. 70 ، ص9 ، ج2لخرشي على مختلر سيدي خليل  ، مجا: الخرشي. 339 ، ص2بدائع اللنائع ، ج: الكاساني: انظر  2

 ، 3الإقناع ، ج :أبا النجا الحجاوي. 990 ، ص10المجماع شرح المهذب  ، ج: الناوي. 393 ، ص2الدساقي على الشرح الكبير ، ج
 .251-257ص

: القرطبي. 307 ، ص1لباب التأويل ، ج: زنالخا. 03 ، ص17 ، ج5التفسير الكبير ، مج: الرازي. 529 ، ص1الكشاف ، ج: الزمخشري: انظر  3
 .102 ، ص5الجامع لأحكام القرآن ، ج
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 :1ذكر المفسرون في تأويل معنى الهجر أربعة أقاال

 .أن ياليها ظهره في الفراش ولا يجامعها: القال الأول
 .ن وطئهايكلمها وإنه لا أ الهجر في الكلام ، أي: القال  الثاني

لا يؤدي إلى إصلاح حال  لأنهمعنى مفهام ، ن الهجر في الكلام ليس له القال بأ الطبري هذا در  وقد
 ، وعليه ناشزة ، فمن سرورها أن لا يكلمها ولا يراها ولا إذا كانت عنه منلرفة وردها عن نشازها ، لأنها ةالزوج

 . 2؟انلرافها عنه بترك ما في تركه سرورهاو  تراه ، كيف يؤمر الرجل في حال بغض امرأته إياه
على البقاء في  جر قد يزيد عند بعض النساء الرغبة في العناد والإصرارن هذا الناع من الهويبدو أيضا بأ

 .النشاز حالة
 .لا وطء حتى ترجع عن النشازفراش و  إياهفلا يجمعها و . الهجر في الجماع: القال الثالث
 .شدةولكن بقال فيه غلظة و  يجامعها  ،يكلمها و  أن: القال الرابع

والذي قال يكلمها بكلام فيه غلظة إذا دعاها إلى ": عليه بقالهوقد رد ابن العربي هذا الرأي  ، وعلق 
 3."المضجع ، جعله من باب ما لا ينبغي من القال ، وهذا ضعيف من القال في الرأي

ن ياليها ظهره في في المضجع ، بأن الهجر يكان القائل بأ ن الراجح من هذه الأقاال ها الرأيويبدو أ
الآية يدل على أن الهجر في المضجع ، وها مكان النام ، ويكان ذلك بترك  سياق فإنالفراش مع ترك مجامعتها ، 

 .الكلام من زيادة التباعد بينهما الجماع لا ترك المكان ، أو الكلام ، لما قد يؤدي إليه ترك المكان أو
لا و " :حيث يقال" و اهرج ر وه نَّ في الرم ض اجِعِ " :يؤيد هذا ما ذكره محمد رشيد رضا حال قاله تعالى

 إنما ، و  ، ولا بهجر الحجرة التي يكان فيها الاضطجاعالفراش وها نفسه ضجعيتحقق هذا الهجر بهجر الم
 ، وربما العقابة ، لم يأذن بها الله تعالىتعمد هجر الفراش أو الحجرة زيادة في يتحقق بهجر في الفراش نفسه ، و 

                                     
 ، 9جامع البيان ، مج:  ، ابن جرير الطبري90-95 ، ص 9المحرر الاجيز ، ج: ابن عطية. 912 ، ص1أحكام القرآن ، ج: ابن العربي: انظر  1
  ،25 ، ص5روح المعاني ، ج: الألاسي. 922 ، ص1النكت والعيان ، مج: الماوردي. 157 ، ص 3أحكام القرآن ، ج:  ، الجلاص00-05ص

 .390 ، ص1الجااهر الحسان ، ج: الثعالبي
 .02 ، ص 9جامع البيان ، مج : ابن جرير الطبري  2
 .927-914 ، ص 1أحكام القرآن ، ج : ابن العربي  3
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المضجع أو البيت الذي ها فيه ،  حقق بهجرنفسه معنى لا يتفي المضجع في الهجر الجفاة ، و  يكان سبب لزيادة
ن الاجتماع في المضجع ها الذي يهيج شعار الزوجية ، فتسكن نفس كل من الزوجين إلى الأخر ، ويزول لأ

 1....".اضطرابها الذي أثارته الحاادث قبل ذلك

نه في نفس أ لمادي كماومما لا شك فيه أن الهجر في الفراش بترك المجامعة ، ها ناع من أنااع التأديب ا
ذلك قد يحملها على فقدت اهتمام الزوج بها ، و  أنهابمعناي يؤثر في نفس الزوجة ، فتشعر  الاقت تأديب

 .الرجاع عن نشازها

 :أقاال الفقهاء في معنى الهجر -ب 

في و اهرج ر وه نَّ " :كما اختلف المفسرون في المعنى المقلاد من الهجر في قاله تعالى اختلف الفقهاء ،
 : ، فجاءت آراؤهم فيه كما يأتي[39: النساء " ]ض اجِعِ الرم  

 : الهجر عند الحنفية -1

 2:هيو  ف فقهاء الحنفية في المعنى المراد من الهجر و كيفيته ، كما جاء في البدائع على أقاالاختل

 .لا يضاجعها على فراشها و ن لا يجامعهيهجرها بأ -
ن ذلك حق ومضاجعتها ، لأ  أن يترك جماعهان لا يكلمها في حال مضاجعته إياها ، لايهجرها بأ -

 .يبطل حقهنفسه و ب ما عليها  ، فلا يؤدبها بما يضر يكان في ذلك عليه من الضرر فبينهما ،  مشترك
عليه في القسم في حال ن حقها في حقها وقسمها ، لأ يضاجع أخرىيهجرها بأن يفارقها في المضجع و  -

 .التنازعل التضييع وخاف النشاز و الله تعالى ، لا في حاحفظ حدود الماافقة و 
ن هذا  ، لأحاجتها ، لا في وقت حاجته إليهاشهاتها و  جماعها لاقت غلبةبترك مضاجعتها و يهجرها  -

 .الزجر ، فينبغي أن يؤدبها لا أن يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليهاو  لتأديبل

                                     
 .07 ، ص 5تفسير المنار ، ج : محمد رشيد رضا  1
 .339 ، ص 2بدائع اللنائع ، ج : الكاساني: انظر  2
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جة على النشاز ، كما سبق ذكره ، فلا يحقق الهدف في والذي يبدو أن ترك الكلام قد يزيد من إصرار الزو 
الزوجة لما رد الزوجة عن نشازها ، كما أن عدم ترك الجماع لا يتحقق به هدف التأديب  ،لأن  محاولةو  الإصلاح

لهذا فإن الهجر في الكلام أو و  تتمادى في أمر النشاز ،فقد لا تتأثر و   ،مع نشازها  ،رغبةترى من زوجها إقبال و 
 ، لأن في امعتها ، وإن احتاج إليهابقدر ما يؤثر فيها الهجر بترك مج ك المضاجعة قد لا يؤثر في الزوجة ،الهجر بتر 

قد تبادر إلى ترك النشاز والعادة إلى الطاعة خافا منها من ترك و   ،جة إليها تأثير كبير في نفسهاظهار عدم الحاإ
 .الزوج لها أو طلاقه إياها

  .جماعها إن احتاج إلى ذلكعتها و مع مضاج  ،ها ترك كلامها الحنفية أن الهجر الأظهر عندو 

الأظهر ترك كلامها و   ،مضاجعتها ، و قيل يترك جماعهافقيل يترك اختلف في الهجر و ": "لبحر الرائقا"جاء في   
 1".الجماع إن احتاج إليهع المضاجعة و م

 :الهجر عند المالكية -2

 2.عد عنها في المضجعأن يب: الكية أن الهجر في المضجع معناهيرى الم

 .3"المضجع فلا ينام معها في فرش أي تجنبها في: " جاء في الشرح الكبير

 ، جاء في عدم مضاجعتها في فراش واحدو  4 ، أن يكان بترك الاستمتاع بهامعنى الهجر عندهم أيضاو 
 5".النام معها في فرش واحدأي ترك الاستمتاع بها و : " "جااهر الإكليل"

اطء لا شك أن للزوج في هذه الحالة ترك الو   ،هم إذن ، ها ترك المضاجعة والاستمتاعر عندفمعنى الهج
 .لأنه يدخل في معنى الاستمتاع

                                     
 .329 ، ص 3البحر الرائق ، ج : ابن نجيم  1
 .70 ، ص 9 ، ج 2الخرشي على مختلر سيدي خليل  ، مج : الخرشي   2
 .393 ، ص 2الشرح الكبير مع حاشية الدساقي ، ج : الدردير  3
 .100 ، ص 2شرح منح الجليل ، ج : عليش. 124 ، ص 3مااهب الجليل ، ج : الشنقيطي. 322 ، ص 1جااهر الإكليل ، ج :الأبي  4
 .الملدر نفسه :الأبي  5
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 :الهجر عند الشافعية والحنابلة -8

 . 1الحنابلة أن الهجر يكان بترك المضاجعةيرى فقهاء الشافعية و 

 2...."هر الآيةهجر في المضجع أي الاطء أو الفراش لظا: ""نهاية المحتاج"جاء في 

 ، ها ألا يضاجعها في فراش واحدالهجران و : "لهجران و كيفيته ما نلهة اوقد ذكر الناوي في بيان صف
 3" ".و اهرج ر وه نَّ في الرم ض اجِعِ "  :قاله تعالى

 4".أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه والمراد: "طيب الشربيني في معنى الهجر أيضايقال الخو 

 دون ، وذلك بالإعراض عنها ا في الفراشلنلاص أن الهجر في المضجع قد يكان هجر يظهر من هذه ا
 . ، فلا يجمعهما مكان واحداعتزالها عند النام وترك غرفتهاب مع ترك الاستمتاع أيضا ، أو  ، أوبها ترك الاستمتاع

ان في المضجع ولا  فة الهجر كما يبدو ، لم يبيناا ص  ،بالمقارنة مع الشافعية وغيرهم ، فإن فقهاء الحنابلةو 
 . 5"فإن أظهرت النشاز ، فله هجرها في المضاجع: "بن قدامة في المغني ، يقال اكيفيته

 ، أو  بتركهما ا بترك الفراش أو بترك الاستمتاعفقد ي فهم من هذا الإطلاق أنهم أرادوا بذلك الإعراض عنه
ج ضمن لأن كل هذه الأمار تندر   ،ي إلى الناميرها إذا أراد أن يأو الانتقال إلى غرفة غ ، أو باعتزال غرفتها و معا

 .عمام معنى الهجر في المضجع

 

 

                                     
 ، 9مغني المحتاج ج: الخطيب الشربيني. 994و 995 ، ص 10المجماع شرح المهذب ، ج :  ، الناوي920 ، ص2المهذب ، ج : الشيرازي: انظر  1
 .102 ، ص 2المغني ، ج : ابن قدامة. 920ص
 .347 ، ص 0نهاية المحتاج ، ج : الرملي  2
  . 994 ، ص 10المجماع شرح المهذب ، ج : الناوي  3
 .920 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني  4
 .274 ، ص5كشاف القناع ، ج:  ، وانظر البهاتي102 ، ص2ج: المغني: ابن قدامة  5
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 .1ثلاثة أيام  ، ما لم يزد علىالاا بجاازه جميعاأما الهجر في الكلام فقد ق

 2".الثلاثة في تحريمالاللااب الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على ثلاثة أيام وعدم " :يقال الناوي

 3".از أكثر من ثلاثة أياما الهجران في الكلام فلا يجمفأ" :بن قدامةاويقال 

لا  "ق ال   -صلى الله عليه وسلم  - ع نِ النَّبي   -رضى الله عنه  - رواه أبا هريرة وقد استدلاا على ذلك بما
لِم  أ نر ي ـهرج ر  أ خ اه  فـ ارق  ث لا ث لُّ لِم سر  4".ة أياميحِ 

 ، وها أن ار الفقهاء بخلاف الحنفيةها ما ذهب إليه جمه  ،قاالالأ الراجح في جميع هذه والذي يبدو أن
ن عنها بأ عن طريق الإعراض يكان بالبعد عنها في المضجع ، لكن أن يكان هذا البعد ، كما يبدو في نظري ،

النام معها في مكان واحد ، كما يترك أيضا وطأها والاستمتاع بها ،  و لا أن يترك الفراش   ،ياليها ظهره في الفراش
نفع من غيره من أنااع قد يكان أ ن معنى الهجر بهذه الطريقةعند مضاجعتها ، لأ ا أشار إليه بعض الفقهاء ،كم

 .ردها عن نشازهاالزوجة و  الهجر التي ذكرها الفقهاء في تأديب
 
 مدة الهجر: 

من من الفقهاء  هناكفاختلافهم في تحديد معناه ،   ، ذلك يعاد إلىالهجر اختلف الفقهاء في تحديد مدة
 .بما شاء هاالهجر بأجل معين ، وهناك من أطلق هذه المدة ، وترك للزوج أن يحدد ذهب إلى تحديد مدة

 

                                     
: ابن قدامة. 920 ، ص2المهذب ، ج : ؛ الشيرازي920 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني. 102 ، ص 5الأم ، ج : الشافعي: انظر 1

 ، 9ج: منتهى الإرادات: ؛ ابن النجار135-139 ، ص3الروض المربع ، ج: منلار بن يانس بن إدريس البهاتي . 130 ، ص3الكافي ، ج
 .143ص

 . 005 ، ص 5  ، ج5 المجماع شرح المهذب ، مج: الناوي 2
 .130 ، ص3ج: الكافي: ابن قدامة 3
؛ ومسلم في صحيحه ،  2253 ، ص5 ، ج5012: الأدب ، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ، رقم: أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب 4

 .من حديث أ بِى أ يُّاب  الأ نل اريِ 1429  ، ص9  ، ج2507: البر والللة والآداب ، باب تحريم الهجر فاق ثلاث بلا عذر شرعي ، رقم: كتاب
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أي  –ن الأولى والمستحسن كانه  ، فقهاء المالكية حيث قالاا بأالهجر بأجل وقد ذهب إلى تحديد مدة
 .1 ، لكن لا يبلغ به أربعة أشهرعليه شهرا ، وله الزيادة - الهجر

 2."لا يبلغ به أربعة أشهر ، و المستحسن شهرالهجر  وغاية"": السالك بلغة"جاء في 

كما فعل النبي  غايته عند العلماء شهر ، وهذا الهجر" :القرطبي بقاله هذكر  ا بماويزداد هذا المعنى تاضيح
ة ربعالألا يبلغ به  ، وتظاهرتا عليه ، و إلى حفلة حديثا فأفشته إلى عائشة صلى الله عليه وسلم حين أسرَّ 

 3."للمالي التي ضرب الله أجلا شهرالأ
يتأكد من هذا أن معنى الهجر عند المالكية ، من خلال تحديد مدته ، ها ترك المضاجعة في الفراش ، كما 

 ، وهي أربعة أشهر ، فدل 4يلاءمدة الإكالاطء أيضا ، لأنهم جعلاا أقلى مدة للهجر   ترك بينا سابقا ، مع جااز
ولا كان المقلاد ترك المضاجعة دون ترك الاطء لما   عندهم ، معنى الهجرة ترك الاطء يدخل في ذلك على أن

 .كان لتحديد المدة بأربعة أشهر معنى
ولم يجعلاا للهجر   ،أن للزوج أن يهجر زوجته ما شاءبوقد ذهب بعض الفقهاء من الحنابلة ، إلى القال 

 .أجلا محددا

 5". المضجع ما شاءهجرها في ...ن أصرت وأظهرت النشازوإ" :جاء في الإقناع

لزوجين ن لا يجمع ابأ ن معنى الهجر عند القائلين بهذا الرأي يقتلر على الهجر في المضجع ،يتضح بأ
ضرر بها  ذلك من إلحاق إليه يؤدي لما  ، لأنه ليس للزوج أن يترك وطأها ما شاء ،فراش واحد ، دون ترك الاطء

                                     
- ه1974 ، د طبيروت ، ة ، السالك ، دار المعرف ةبلغ: أحمد اللاوي. 393 ، ص2بير ، جحاشية الدساقي على الشرح الك: ابن عرفة :انظر 1

  .934م ، ص1422
 .المرجع نفسه: أحمد اللاوي 2
 .102 ، ص 5الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي 3
 ، 3دارصادر ، ط . 97 ، ص 19لسان العرب ، ج : ابن منظار: انظر. الحلف: حلف ، والائتلاء: من فعل آلى ، يؤلي ، إيلاء ، أي: الإيلاء لغة 4

 ، 3بدائع اللنائع ، ج: الكاساني: انظر التفليل في تعريفه في. الحلف عن ترك قربان الزوجة مدة مخلاصةيراد به : واصطلاحا. ه1919
المبدع ، : ابن مفلح. 15 ، ص 5مغني المحتاج ، ج : ؛ الخطيب الشربيني90 ، ص 2الفااكه الدواني ، ج : النفراوي ، شهاب الدين أحمد. 101ص
 .932  ، ص0ج
 .134 ، ص 9منتهى الإرادات ، ج : ابن النجار: وانظر. 251-257 ، ص 3ج  الإقناع ،: أبا النجا الحجاوي  5
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ء ، مدته بمدة الإيلاغيرهم من الفقهاء قد حددوا  أنبنجد  تضييع لحق من حقاقها الزوجية الااجبة عليه ، ولهذاو 
  .بها ، حتى لا يؤدي ذلك إلى الإضرار وهي أن لا يتجاوز أربعة أشهر
الحالة  أيضا ، لا يدل على هجرانها بترك الكلام ، لأنه  ليس للزوج أن هذه كما أن معنى الهجر في 

 ا فيه ها ثلاثة أيام لا أكثر ، كما صرح  بذلك الفقهاء ،ن أقلى ما يمكنه هجرانهلأ يهجرها في الكلام ما شاء ،
 .ذلك للحديث المذكار سابقا
  ، حدَّد مدةن من قلد بالهجر في المضجع ترك المضاجعة مع ترك الاطء إن أرادوبناء على ما سبق ، فإ
ع ترك  ، ومن قلد بالهجر في المضجن لا يبلغ به أربعة أشهرعلى ذلك على أ الهجر بشهر وللزوج الزيادة

 ، وجعلها بيد الهجر  ، أطلق مدةالاطء  ، أي أن لا يجمع الزوجين فراش واحد للنام ، دون تركحسبالمضاجعة ف
ن للزوج الانتقال إلى إلمضجع في رد الزوجة عن نشازها ، فن لم يفد الهجر في اإف .الزوج يقطعها متى شاء

 .الطريق الثالث كما بين ذلك الفقهاء

 .الضرب: الطريق الثالث

 :راء الفقهاء وأدلتهمآ -1
 :الآراء -

 1فد معها الاعظ والهجر ، وأصرت على النشازلم ي اتفق الفقهاء على أن الزوج أن يضرب زوجته ، إن
 2.قال المفسرون أيضاوبهذا 
 :الأدلة -

 :الكتاب والسنةاستدلاا بأدلة من 

                                     
 ، 10المجماع ، ج :  ، الناوي70 ، ص 9 ، ج 2الخرشي على مختلر سيدي خليل ، مج : الخرشي. 339 ، ص 2البدائع ، ج : الكاساني: انظر  1

 . 105 ، ص 4المحلى ، ج : حزم؛ ابن 252 ، ص 5 ، ج 5الفروع ، مج :  ، ابن مفلح103 ، ص2المغني ، ج :  ، ابن قدامة995ص
؛ علاء الدين إبراهيم البغدادي 03 ، ص 1 ، ج 5التفسير الكبير ، مج : الرازي. 102 ، ص 5القرطبي الجامع لأحكام القرآن ، ج : انظر  2
البيان ، تفسير روح : إسماعيل الخلاتي. 529 ، ص 1الكشاف ، ج : ؛ الزمخشري307 ، ص 1 ، لباب التأويل في معاني التنزيل ، ج (الخازن)

 .272 ، ص2مج
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 :دليل الكتاب -

 .[89:النساء] {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ  وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ } :قاله تعالى

روجها عن طاعة الزوج بعد عظتها في الآية دليل على جااز ضرب الزوجة في حاله نشازها ، وخف
 .هجرانها في المضجعو 

 :دليل السنة -

 :استدلاا من السنة بما يأتي 

  تم  اه نَّ " :قال لنبي صلى الله عليه وسلمعن جابر بن عبد الله عن ا اتّـَق اا اللَّه  في النِّس اءِ ف إِنَّك مر أ خ ذر
ةِ اللَّهِ و ل ك مر ع ل يرهِنَّ أ نر لا  ي اطِئرن  ف ـر ش ك مر أ ح د   لِم  ل لرت مر ف ـر وج ه نَّ بِك  ت حر ر ه ان ه  ف إِنر فـ ع لرن  بِأ م انِ اللَّهِ و اسر ا ت كر

 .1"غ يـرر  م بـ رِّح  ذ لِك  ف اضرربِ اه نَّ ض ررب ا 
أذن لأحد  لا ي أي أن " ":طئن فرشكم أحدا تكرهانهلا يا  أن" :في شرح قاله صلى الله عليه وسلم جاء

 ، وليس ...ذكار فاضرباهنطاء المي ، والنهي يتناول الرجال والنساء ، فإن فعلن أي الإأن يدخل منازل الأزواج
 2."ون الضرب ، وإلا كان عقابتهن الرجم دعلى الزنا هذا كناية

  ، ذلكلله  فراش المضجعلم يعن رسال ا" :ما يؤيد هذا المعنى ، فنجده يقال "المحلى"ابن حزم في  وقد ذكر
فلا يؤمر فيه بضرب غير مبرح ، وإنما عني عليه الللاة والسلام ، بلا شك ،    ،أمر يجب فيه الرجم على المحلنة

و أأوفي بيته من لا يريد دخال منزله من رجل  ها افترش في البيات ، وهذا نهي عن أن يدخل في مسكنكل م
 3".امرأة فقط

                                     
: السنن ، كتاب: ؛ أبا داود220 ، ص 2 ، ج 1212: الحج ، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم: أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب 1

  ،2 ، ج 9771: النسائي ، السنن الكبرى ، رقم. 125 ، ص 2 ، ج 1475: المناسك ، باب صفه حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم
؛ والبيهقي ، السنن الكبرى ،  521 ، ص 3709: المناسك ، باب حجة الرسال صلى الله عليه وسلم رقم:  ، السنن ، كتاب؛ وابن ماجه921ص

رقم . ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء ثم أمر بإفراد الحج ومضى في الحج: الحج ، باب: كتاب
 . 379 ، ص 0 ، ج 19571: ة على الرجل ، رقم ، وفي باب حق المرأ2 ، ص 5 ، ج 2074

 . 203 ، ص 5ه ، ج 1915 ، 2عان المعباد شرح سنن أبي داود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط : العظيم آبادي 2
 (د ت دار الفكر ، د ط ،. )225 ، ص 4المحلى ، ج : ابن حزم 3
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 تـ ارص اا " :ص عن أبيه  عن النبي صلى الله عليه وسلم قالحا ما رواه سليمان بن عمرو بن الأ أ لا و اسر
يـرر ا ف إِنمَّ ا ه نَّ ع ا انٌ  يرئ ا غ يـرر  ذ  1باِلنِّس اءِ خ  لِك  إِلا  أ نر ي أرتِين  بفِ احِش ة  م بـ يـِّن ة  عِنرد ك مر ل يرس  تم رلِك ان  مِنـره نَّ ش 

 .2"ف إِنر فـ ع لرن  ف اهرج ر وه نَّ في الرم ض اجِعِ و اضرربِ اه نَّ ض ررب ا غ يـرر  م بـ رِّح  
في  به الرجم ، كما سبق ذكره تستحق ن المحلنةها هنا ليس الزنا ، لأ ن المقلاد بالفاحشةبأويظهر 

: فقاله" : ، ومن ذلك ما ذكره القرطبي بقالهقد بينه العلماء آخر أمر  ، وإنماقعلى الحديث السابالتعليق 
ن ذلك محرم فإ هم ، وليس المراد بذلك الزنا ،نأزواجهن ، ولا يغضبيريد لا يدخلن ما يكرهه  (:حشة مبينةفاب)

 3."ويلزم عليه الحد
إلى البيات ،  يكره الأزواج من والذي يبدو أن معنى الفاحشة في الحديث كما يتناول النهي عن إدخال

تخرج به عن وجة ، يكان فاحشة  في نظر الشرع و نه يتناول أيضا النهي عن أي تلرف أو فعل تأتيه الز فإ
  .للزوج حدود الطاعة الااجبة

دخل الزوجة إلى بيت الزوج ها أن ت  في هذا الحديث معنى أعم من الخلاص المذكار ، و  معنى الفاحشةف
ب الحد كما ذكر العلماء ، وليس اجياستثناء الزنا لأنه بفعل أو تلرف قبيح ، من يكره ، فهي تشمل كل 

 .الضرب
وكل خللة . 4عنى الزنابم كثيرا ما ترد و " :حال معنى الفاحشة "تحفه الأحاذي" ويؤيد هذا ما جاء في

 . 5..."قبيحة فهي فاحشة من الأقاال والأفعال

                                     
لسان العرب ، : ابن منظار: انظر. النساء لأنهن يظلمن فلا ينتلرن:  ، والعاانيأسرى أو كالأسرى ، واحدة العااني عانية ، وهي الأسيرة: أي: عاان 1

 .172 ، ص 15ج 
وقال هذا حديث حسن . 900 ، ص 3 ، ج 1103 :الرضاع ، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ، رقم: أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب  2

: السنن الكبرى ، كتاب: ؛ البيهقي549 ، ص 1 ، ج 1251: ى الزوج ، رقمالنكاح ، باب حق المرأة عل: كتاب   السنن ،: صحيح ، وابن ماجه
 . 245 ، ص 0 ، ج 19571: القسم والنشاز ، باب حق المرأة على الرجل ، رقم

 .103 ، ص 5الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي  3
 . وقد استثنى العلماء ذلك لأن المحلنة تستحق به الرجم وليس الضرب  4
 .323ص   ،2فه الأحاذي شرح سنن الترمذي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د ط ، د ت ، ج تح: المباركفاري  5
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ب زوجته بالضرب إن خرجت عن حدود الطاعة الااجبة يظهر مما جاء في الحديثين أن للزوج حق في تأدي
ن تدخل بيته من يكره وهي تعلم  ، كأله عليها ، وإتيانها الفاحشة مما يكره الزوج سااء بالأقاال أو الأفعال

 .ذلك ، وغيرها من التلرفات التي تستحق التأديب
 :شروط الضرب -2

و أيقع في الظلم مراعاتها ، حتى لا  اشترط الفقهاء في علاج النشاز بالضرب شروطا لابد للزوج من
 :وها فيه حتى يكان ضربا مشروعاالشروط التي ذكر   ، ومن أهمالتعدي

ذكروا في بيان صفته   ، وقد ذكر جمهار الفقهاء والمفسرين ،(أي غير شديد)با مبرحا أن لا يضربها ضر  -
ن يتجنب به المااضع وعلى الزوج أ 1.شين جارحة ، ولا ي  امالضرب الذي لا يكسر عظ: فيته بأنهو كي

 3.الاجه والبطنك 2المااضع المستحسنة ، و المخافة
 4".ولا يبلغ بالضرب حدا ولا يكان مبرحا ولا مدميا ويتاقى الاجه" :يقال الشافعي

يكان ضرب أن الفقهاء إنما حرصاا على ذكر مثل هذه الشروط في الضرب ، حتى لا  يظهر من هذا 
ل هذه الأحاال لن يكان ضرب في مث منها ، لأنه طيل منفعة عضا  ه للجسد أو بعض أعضائه ، أو تعتشاي

 .اعتداءيلبح ضرب عنف و   ، وإنماتأديب

 ذن للزوج ضرب امرأتهفأ  والظاهر أن الإذن بالضرب لمراعاة أحاال دقيقة بين الزوجين ، " :بن عاشارايقال 
 5".ها كان معتديانشاز  ما يقتضيه حالة ن تجاوزبينهما ، فإ إصلاح لقلد إقامة المعاشرة ضرب

 ، فقد ولهذا فقد ذهب بعض الفقهاء إلى انه إذا كان الضرب مبرحا أو أدى إلى إلحاق ضرر بالزوجة
 .الإصلاح وليس التعدي ها ن الغرض من الضربوجب على الزوج التعايض ، لأ

                                     
 .102 ، ص5الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي  ،100 ، ص2شرح منح الجليل ، ج  : ، عليش322 ، ص 1جااهر الإكليل ، ج : الأبي  1
 .135 ، ص 3الروض المربع ، ج : ؛ البهاتي151ص ،  3الإقناع ، ج : ؛ أبا النجا الحجاوي130 ، ص 3الكافي ، ج : ابن قدامة  2
 .920 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني. 151 ، ص 3الإقناع ، ج : أبا النجا الحجاوي  3
 .225 ، ص 5الأم ، ج : الشافعي  4
 .93 ، ص 5التحرير والتناير ، ج : بن عاشار محمد الطاهر  5
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 1."رم إذا أدى إلي الهلاك وجب الضمان ، فلا جالإصلاح هفإن المقلاد من" :يقال القرطبي
  2."نه إتلاف لا إصلاحتبين أ رم ، لأنهوجب الغ   تلف  إلى  فان أفضى" :ل الناويويقا 

ن لم يكتف بمجرد التعايض وذهب إلى القال باجاب القلاص في حال التعدي بل إن من الفقهاء م  
ن  ، فإبه لا يجاز الضرب المبرح ولا علم أنها لا تترك النشاز إلا" :"الشرح الكبير"وإلحاق الضرر ، فقد جاء في 

 3."وقع فلها التطليق عليه والقلاص
وقال تعالى ... وإنما أباح الضرب ولم يبح الجراح ، ولا كسر العظام ولا تعفين اللحم" :"المحلى"وجاء في 

 4."نه إن اعتدى عليها بغير حق فالقلاص عليهأ فلحَّ . 145 ، البقرة "والحرمات قلاص"
ن أو بغيره ، كأ ره للحاكم ، إذا ثبت منه  التعدي بضربمأوذهب الفقهاء أيضا إلى أن للزوجة أن ترفع 

 ، وهذا إذا أرادت الزوجة 5ن للحاكم أن يزجره على ذلك بما يراه مناسبايشتمها ، فإبها أو يسيء خلقه فيس
 6.البقاء معه ، ولم ترد التطليق ، ولها حق التطليق بالضرر إن اختارت فراقه

ى اعتداء عل ، و ن اعتداء على إنسانية المرأةالضرب لما فيه مقد منعت الشريعة الإسلامية هذا الناع من ف
للح أيضا لأن يكان طريقا  ، فها لا يلإضافة إلى ما فيه من ظلم للمرأةبا ، و حقها في المعاشرة بالمعروف

 . المحبة بينهماقد يزيد في الجفاة بين الزوجين ويزيل رابطة المادة و  ، بل إنه للإصلاح

نهت عن ذلك ، حيث يقال  ، و غي والظلم ، على عدم البكما جاء في آخرهاية الكريمة ،  قد نلت الآو 
غُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً }:سبحانه  .[89:النساء]{ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَـبـْ

                                     
  .102 ، ص 5الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي  1
 .دار الكتب العلمية بيروت د ط ، د ت. 000 ، ص5الطالبين ، ج  ةروض: الناوي  2
 .393 ، ص2الشرح الكبير مع حاشية الدساقي ، ج : الدردير  3
 .100 ، ص 4المحلى ، ج : ابن حزم  4
. 70 ، ص 9 ، ج 2الخرشي على مختلر سيدي خليل ، مج : الخرشي .393 ، ص 2حاشية الدساقي على الشرح الكبير ، ج : ابن عرفة  5

 .920 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : ؛ الخطيب الشربيني000 ، ص 5روضة الطالبين ، ج : الناوي
 .393 ، ص2حاشية الدساقي على الشرح الكبير ، ج : ابن عرفة؛ 70 ، ص 9 ، ج 2الخرشي على مختلر سيدي خليل ، مج : الخرشي :انظر  6
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 ، هن   ، فإن الله العلي الكبير وليسببتهديد للرجال إذا بغاا على النساء من غير وفيه " :يقال ابن كثير
  ، لأن في التجاوزجل أن يتجاوز حدود الضرب المشروعفلا ينبغي للر ". 1بغى عليهن ، و وها منتقم ممن ظلمهن

 .التعدي وها ممناعوقاع في الظلم و 
  :ومن أقاال الفقهاء في ذلك. 2أن لا يضرب إلا إذا ظن حلال الإفادة بالضرب -

 ، بأن شك إفادته ولا لم يظن[ لاعظ و الهجرأي ا]يفعل ما عدا الضرب و ": "الشرح الكبير"ما جاء في 
 3".لا يجاز إلا إذا ظن إفادته لشدتهأما الضرب فن علم الإفادة ، و  إ ، لافيه لعله يفيد

 4".إلا فلا يضربها ، و الضرب إن أفاد ضربها في ظنه إنما يجاز: "أيضا "مغني المحتاج" في جاءو 

ج في أمر الضرب لا يستعجل الزو  نلأ  ،وها ظن الإفادة ، هذا الشرطيبدو بأن الفقهاء قد وضعاا و 
لك سيفيد معها في ردها علم من حال زوجته أن ذ ، و يه إلا إذا استدعى الأمر ذلك ، فلا يلجأ إليتساهل فيهو 

 ، فإذا كان هذا ها لا الهجر ولا حتى الضربيفيد معهن لا الاعظ و  ، لأن من الزوجات من لا عن نشازها
 .حال الزوجة فيكان ترك الضرب أولى لعدم إفادته

 :لنهي الاارد في السنة عن الضربا تأويل -8
 عن  ، واستدلاا على ذلك بما جاء في السنة5يرى بعض الفقهاء بأن ترك الضرب أولى للزوج من الأخذ به

ال الله لا تضرباا إماء الله ، فجاء عمر إلى رس: "ال رسال الله صلى الله عليه وسلمق: إياس بن عبد الله قال
ر  ئِ ذ  : صلى الله عليه وسلم فقال

 ، فأطاف بآل رسال الله صلى الله لنساء على أزواجهن فرخص في ضربهنا 6

                                     
  . 202 ، ص 2تفسير القرآن العظيم ، ج : ابن كثير  1
. 70 ، ص 9 ،ج 2الخرشي على مختلر سيدي خليل ، مج : الخرشي. 393 ، ص2الشرح الكبير مع حاشية الدساقي ، ج : الدردير: انظر  2

 . 920 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني. 322 ، ص 1جااهر الإكليل ، ج : الأبي
 .393 ، ص 2الشرح الكبير مع حاشية الدساقي ، ج : الدردير  3
 .920 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : ربينيالخطيب الش  4
 .957 ، ص 10المجماع شرح المهذب ، ج : الناوي .السابقالملدر : الخطيب الشربيني: انظر: كما ذهب إلى ذلك فقهاء الشافعية    5
ذئر النساء على أزواجهن : نشزت وتغير خلقها ، وفي الحديث: وذئرت المرأة على بعلها ، وهي ذائر: اجترأ عليه: اجترأ ، وذئر عليه أي: ذئر أي  6
 .371 ، ص 9لسان العرب ، ج : ابن منظار: انظر. نفرن ونشزن واجترأن: أي
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آل محمد نساء كثير لقد أطاف ب: " يه وسلم نساء كثير يشكان أزواجهن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلمعل
 1". ، ليس أولئك بخياركميشكان أزواجهن
 ، ثم إن ...ضربهن مباح على الجملة لى أن دلالة ع( ولا تجدون ذلك خياركم : )وفي قاله: "قال الناوي

 2".جاز للرجل الضرب ، فالعفا أولى

 3: الاارد في الحديث عن ضرب النساء وقد ذكر الشافعي تأويلان للنهي

 .منساخ بالآية أو حديث آخر بضربهنأنه : أحدهما
 . ى الكراهة ، أو ترك الأولىحمل النهي عل: الثانيو 

 .ز للضرباجد فيه السبب المجا  ي لم وقد يحمل النهي على الحال الذي

 4".وهذا التأويل الأخير ها المختار: "الناوي هذا الاحتمال الأخير فقالرجح و 

صله من و   ، لكثرة مالله عليه وسلم إنما نهى عن الضربأن النبي صلى ا  ،من سياق الحديث  ،الذي يظهرو 
 ، نهى أن يضرب الرجل لغير سببالرجال قد تساهلاا في أمر الضرب ، ف رأى بأن ، و شكاى من طرف النساء

  ،يتخذ غير هذا السبيل في الإصلاح أن أفضل الرجال من ، و تدعي أن يلجأ فيه إلى  الضربأو لسبب لا يس
 .فلا يدع الأمر يلل إلى حد الضرب

ردها عن نشازها رأة بسبب النشاز لإصلاح حالها و إلى أن ضرب الم" عبد الرحمان اللاباني"وقد تاصل 
 ، ولا الهجر ، فلن يجدي غالبا معها الرشادلزوجة التي لا يجدي معها النلح و فإن ا: "ا ، حيث يقاللا يفيد غالب

                                     
. 944 ، ص 4 ، ج 9124:  ، رقم..."ذكر الزجر عن ضرب النساء"معاشرة الزوجين: النكاح ، باب: أخرجه ابن حبان في صحيحه ، كتاب  1

 ، وفي باب الاختيار في ترك 379 ، ص 0 ، ج 19552: جاء في ضربها ، رقم ما: القسم والنشاز ، باب: البيهقي ، في السنن الكبرى ، كتاب
 .032 ، ص 1 ، ج 1425: ضرب النساء ، رقم: النكاح ، باب: السنن ، كتاب: وابن ماجه. 375 ، ص 0 ، ج 19522: الضرب ، رقم

 .957 ، ص 10المجماع شرح المهذب ، ج : الناوي: انظر  2
 .229 ، ص 5الأم ، ج : ؛ الشافعي000 ، ص 5روضة الطالبين ، ج : الناوي:انظر  3
 .المرجع نفسه: الناوي  4
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 طل ق إذا  ، وإنما جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم ليكان آخر الدواء ، لعل أحدا يد أو ضربة سااك ة  ز  كر ل  
يلام الم

 . 1"لا ضربتها لرجعت عن خطئها: طل ق ، فيقال له
 ، ولكن مع هذا فإن الابتعاد عن الضرب ما استطاعااحث الرجال على التروي واللبر و ا لعله أراد بهذو 

 ، وإن منهن من لا حلا لعلاج النشاز لما أرشد إليه ، فإن طباع النساء تختلف القرآن الكريم لا لم ير في الضرب
 ، أولى من تركه العلماءإليها  شروطه التي أشار ، بقياده و ريق ، فيكان الأخذ بهترجع عن نشازها إلا بهذا الط

 .التسرع في أمر الطلاقو 
فإن الشريعة الإسلامية اهتمت أيضا   ،يتم وفق المراحل الثلاثة السابقةإذا كان علاج نشاز الزوجة و 

علاج  ن طريقةعلاج النشاز في هذه الحالة تختلف ع  ، وطريقةعلاجه بنشاز الزوج ، وأرشدت الزوجة إلى كيفية
 .لزوجةالنشاز إذا كان ملدره ا

 :نشوز الزوج :لثالفرع الثا
 :صفة نشاز الزوج والفرق بينه وبين الأعراض - أ

النفرة أيضا من جهة الزوج ، كما دل عليه على زوجها ، فقد يحلل النشاز و  نشاز الزوجةكما قد يحلل 
هُمَا صُلْحًاوَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَـعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَْ } :قاله تعالى نـَ  {عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَـيـْ

 .[128:النساء]

إعراضه عن زوجته أو نفاره منها ، وقد ذكر المفسرون بيان  حالة نشاز الزوج وأيضا فقد ذكرت الآية حالة
 :من ذلكووجه الفرق بينهما ،  المراد من النشاز والإعراض

والمراد  از إظهار الخشانة في القال أو الفعل أو فيهما ،النشبالمراد " :من أن "التفسير الكبير"ما جاء في 
على  يدل دلالة قاية ن مثل هذا الإعراض ، وذلك لأالإيذاءالسكات عن الخير والشر والمداعاة و  من الإعراض

 2".الكراهةالنفرة و 

                                     
 .092 ، ص 2 ، ج 2م ، مج 1402 ، 2مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية ، دار الفكر ، ط : عبد الرحمن اللاباني  1
 .939 ، ص 1أويل في معاني التنزيل ، ج لباب الت: علاء الدين البغدادي الخازن: وانظر. 52 ، ص 11 ، ج 0التفسير الكبير ، مج : الرازي  2
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 ين الرجل التي ب المادة والرحمةأن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته و : النشاز" :"الكشاف"وجاء في 
مؤانستها ، وذلك لبعض يعرض عنها بأن يقل محادثتها و  أن: والإعراض .أو ضرب ب  ن يؤذيها بس ، وأالمرأةو 

غير و  لق أو ملال أو طماح عين إلى أخرىلق أو خ  الأسباب من طعن في سن أو دمامة أو شيء في خ  
 1."ذلك

: النشاز" :لمعنى ابن عطية بقالهخف من النشاز ، وقد أكد هذا اأ أن الإعراضبمن هذا النص ويظهر 
 2."خف من النشازأ والإعراض الارتفاع بالنفس عن رتبة حسن العشرة ،

فيه الزوج على  ن الإعراض عن الزوجة للأسباب المذكارة سابقا ، من طعن في سن أو دمامة ، قد يحافظفإ
النشاز فقد لا  ماأ دفعه ،لك  ، لا يمحسن معاشرته لها ، لكن يحلل له  ،مع ذلك ، نفار منها للأسباب المذكارة

عم على بعض حقاقها  ، فيكان النشاز أ  ، كما قد يخرج منه إلى التعديالزوجة يحفظ فيه الزوج حسن عشرة
 .من الإعراض

 .وقد بين الفقهاء حكم كل حالة ، وكيفيه علاجها

 :الإعراض أو وقاع الزوج في النشاز علاج حالة - ب
ء في كتب الفقه ، علاج حالتي النشاز أو الإعراض إذا كان ذكر الفقهاء من خلال الاطلاع على ما جا

رغبته  لزوجته و  صحبته حكم كراهةو ا الزوج ، من خلال بيان حكم وقاع الزوج في التعدي بالنشاز ، ملدرهم
 :في فراقها ، ويمكن تاضيح ذلك فيما يأتي

 :وقاع الزوج في التعدي حالة -1
شرتها ومعاملتها بضرب أو يسيء عوج زوجته و ضارر الز ن ي  يكان حلال التعدي من طرف الزوج بأ

للحاكم  لزوجة في مثل هذه الحال ، كما ذكر الفقهاء ، أن ترفع أمرهن لن يسبها ويشتمهما مثلا ، فإغيره ، كأ

                                     
 .101 ، ص 5روح المعاني ، ج : الألاسي: وانظر. 502 ، ص 1الكشاف ، ج : الزمخشري  1
 .101 ، ص 5روح المعاني ، ج : الألاسي: وانظر. 295 ، ص 9المحرر الاجيز ، ج : ابن عطية  2
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كما . 1ن أرادت فراقهطلب التطليق بالضرر إيكان لها حق أو  ره بما يراه مناسبا ، إذا أرادت أن تبقى معه ،فيزج
 2.ب على ذلك زيادة على التطليقيؤدَّ شاز الزوجة ، و ق بيان ذلك في نسب

 3".الزوج  ، وثبت ذلك عليه يعزرادعت على زوجها ضربا فاحشا" :"البحر الرائق"جاء في 

نحاه ،  ، أو سب كلعن و رب لغير ماجب شرعيضب( الزوج أي)وبتعديه " :أيضا "الشرح اللغير"جاء في و 
إن إن أفاد الضرب ، وهذا  بالاعظ ، فضربٌ  ينزجرإن لم  تهديدٌ  ، ف ، زجره الحاكم باعظ  وثبت ببينة أو إقرار
 4."اختارت البقاء معه

محل كلام المؤلف في الزوجة ، و  ن لم ينته ضربه كما مرَّ يعظه ، فإ نهوبهذا يعلم أ" :الخرشي في حاشيته ويقال
 5."د البينة بتكررهرد التطليق ، فلا ينافي قاله في ما يأتي ، ولها التطليق بالضرر ، ولا لم تشهحيث لم ت  

  ،ينهاه الحاكم أنيضربها بلا سبب ولا كان يسيء خلقه ويؤذيها و " :"روضه الطالبين"يقال الناوي في 
 6."رهعاد عزَّ  فإن

حكم نشاز الزوج بالتعدي لا يختلف عن حكم نشاز الزوجة ، غير أن وجه الفرق بينهما يكمن في  فإن
نشاز الزوجة ها الزوج ، بينما يتالى القاضي  في حال الإصلاحجانب واحد فقط ، وها أن الذي يباشر وسيلة 

 .رده عن نشازه ، بطلب من الزوجةالزوج إذا نشز ، بزجره و  أمر إصلاح
غيره ، قد يكان أيضا بمنع الزوجة من لق مع الزوجة عن طريق الضرب و وكما يكان التعدي بإساءة الخ  

 .أن ترفع أمره إلى الحاكم بعض حقاقها عليه ، ويكان للزوجة في هذه الحالة أيضا
 

                                     
  ،70 ، ص 9 ، ج 2لخرشي على مختلر سيدي خليل ، مج ا: الخرشي. 393 ، ص 2حاشيه الدساقي على الشرح الكبير ، ج : ابن عرفة  1

 .920 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني. 000 ، ص 5روضة الطالبين ، ج : الناوي
 .395 ، ص 2الشرح الكبير  مع حاشيه الدساقي ، ج : الدردير: انظر  2
 . 325 ، ص 3البحر الرائق ، ج : ابن نجيم  3
 .512 ، ص 2ة اللاوي  ،ج الشرح اللغير مع حاشي: الدردير  4
 70 ، ص 9 ، ج 2الخرشي على مختلر سيدي خليل ، مج : الخرشي  5
 .341 ، ص 0الرملي ، نهاية المحتاج ، ج : وانظر. 000 ، ص 5روضة الطالبين ، ج : الناوي  6
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 1."ذلك تأديةن منعها حقها في القسم ، أو النفقة أو السكنى ، ألزمه الحاكم فإ" :يقال الناوي

حيث أجاز  ن هذه الحقاق ثابتة لها بالزوجية ، فليس له أن يمنعها منها ، إلا في حالة نشازها هي ،لأ
 .الحقاقض هذه ن يمنعها بعفي نشاز الزوجة ، أ  ، كما مرَّ الفقهاء للزوج

 :الرغبة في فراقهاالزوجة و  صحبة كراهة حالة -2

بضرب أو  ن الزوج في هذه الحالة لا يسيء خلقه مع الزوجةفإوهذه الحالة تختلف عن الحالة السابقة ، 
حبتها وعشرتها ، ولا يأنس بها وياد حقاقها الااجبة لها عليه ، ولكنه يكره صمن  انه لا يمنعها حقنحاه ، كما أ

 2.لأسباب معنية كالكبر والمرض وغيرهافراقها 

ن ذلك بأو  لزوجة في حال إعراض الزوج عنها ، لمثل هذه الأسباب أن تلالحه ،ل وقد ذهب الفقهاء إلى أن
وبهذا قال المفسرون  .الااجبة لها عليه ، كترك المهر أو القسم أو النفقة وغيرهاتنازل له عن بعض الحقاق ت

 3.أيضا
ظهرت من الرجل أمارات النشاز لمرض بها ، أو كبر سن ، ورأت أن تلالحه بترك ن وإ" :"المهذب"جاء في 

 4".بعض حقاقها من قسم وغيره جاز
ن كان لا يتعدى عليها لكنه يكره صحبتها لكبر أو مرض أو نحاه ، ويعرض وإ" :"مغني المحتاج"وجاء في 

سن له نه ي   ،  كما أ...ك بعض حقهاسترضيه ، بتر أن تكسن لها أن تستعطفه بما يحب  عنها فلا شيء عليه ، وي  
 5."نحاهاستعطفها بما تحب من زيادة نفقة و إذا كرهت صحبته لما ذكر أن ي

                                     
؛ 341 ، ص 0لمحتاج ، ج نهاية ا: الرملي. 953 ، ص 10المجماع شرح المهذب ، ج : وانظر مؤلفه. 000 ، ص 5روضة الطالبين ، ج : الناوي  1

 . 137 ، ص 3مااهب الجليل ، ج  :الشنقيطي
أبا النجا . 105 ، ص2المغني  ، ج: ؛  ابن قدامة922 ، ص9مغني المحتاج ، ج: ؛  الخطيب الشربيني920 ، ص2المهذب ، ج: الشيرازي: انظر  2

 .كيدار المعرفة ، بيروت ، د ط ، د ت ، تعليق عبد اللطيف السب. 252 ، ص3الإقناع ، ج: الحجاوي
 ، 11 ، ج0التفسير الكبير ، مج : الرازي. 975 ، ص5الجامع لأحكام القرآن ، ج : ؛ القرطبي207 ، ص 3أحكام القرآن ، ج : الجلاص: انظر  3

 .  101 ، ص 5روح المعاني ، ج : ؛ الألاسي53ص
 . 920 ، ص2المهذب ، ج : الشيرازي  4
 .922 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني  5
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  بها أو كبر    ، إما لمرض  ه عنهالرغبتإذا خافت المرأة نشاز زوجها وإعراضه عنها " :أيضا "المغني"في وجاء 
 1." ، فلا باس أن تضع عنه بعض حقاقها تسترضيه بذلكأو دمامة

 : على ذلك بما جاء في الكتاب والسنة اااستدلو 

  من الكتاب -

هُمَا } :قاله تعالى نـَ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَـعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَْ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَـيـْ
رٌ  صُلْحًا وَالصُّلْحُ   .[128:النساء] { خَيـْ

في تلالحه استرضاء له ، و  ها زوجها أنإذا أعرض عنية أباحت للمرأة أن الآ: ووجه الاستدلال بالآية
 .امالللح خير له

 ن للزوجين في صلح ، فدل ذلك على الإذاصيغة فلا جناح من صيغ الإباحة ظاهر و " :يقال ابن عاشار
 2."يقع بينهما

المرأة كل اللداق  هذا الللح عبارة عما إذا بدلت" :معنى الللح المذكار في الآية أن وقد جاء في بيان
غرضها من ذلك أن لا يطلقها أو بعضه للزوج ، أو أسقطت عنه مؤنة النفقة ، أو أسقطت عنه القسم ، وكان 

 3".اوقعت الملالحة على ذلك كان جائز  فإن  ،زوجها
إلى " محمد الطاهر بن عاشار"أضاف و وقد اتفق الفقهاء والمفسرون على هذا المعنى ، كما تبين سابقا ، 

ذات  ن يكان المراد من الللح الحث على الإصلاح ، أي إصلاحها أ ، و ال وجاد معنى ثاننى احتمهذا المع
يقع بينهما ،  ذن في صلح  الإ ، فدل ذلك على امن صيغ الإباحة ظاهر " فلا جناح"صيغة و " : ، حيث يقالالبين

أي عاض مالي تعطيه : يكان بخلع   بللح   وقد علم أن الإباحة لا تذكر إلا حيث يظن المنع ، فالمقلاد الإذن  

                                     
 .105 ، ص 2المغني ، ج : ابن قدامة  1
 .215 ، ص 5التحرير والتناير  ، ج : محمد الطاهر بن عاشار  2
 .53 ، ص  11 ، ج  0التفسير الكبير ، مج : الرازي  3
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وقد شاع في الاستعمال إطلاق الللح على التراضي بين الخلمين على   ،...عن بعض حقاقها  ، أو تنازل  المرأة
 "....إسقاط بعض الحق ، وها الأظهر هنا

ا بالللح الللح ، أي إصلاح أمرهم مستعملة في التحريض على "لا جناح"يحتمل أن تكان صيغة و "
والمقلاد الأمر : شهر فيه أن يقال الإصلاحإصلاح ذات البين ، والأ بمعنى الللحفالمراد   ، ...المعاشرةحسن و 
 :أليق بما يرد بعده من قالهنسب و ات ، مقابلة الغلظة باللين ، وهذا أالإغضاء عن الهفا : أسباب الللح ، وهيب
فَرَّقَا يُـغْنِ اللَّهُ  )  1".(سَعَتِهِ  مِنْ  كُلاوَإِنْ يَـتـَ

رجاء ها ن الهدف من الللح في الآية يشمل الاحتمالين معا ، لأعنى المراد من الللح الذي يبدو أن المو 
بينهما سااء  ها صلح يقع استرضاء الزوج به ، فيكان كل ما يحقق هذا الغرض ، وكان مأذونا به في الشرع  ، 

الإغضاء عن الهفاات  ، و كان ماديا كالتنازل عن المهر أو بعضه ، أو النفقة أو القسم ، أو كان معنايا كالمسامحة
 .وغير ذلك

غلب الفقهاء أ لح في الآية الكريمة ما أشار إليهالمراد من الل لكن الأرجح من هذا كما يظهر ، أن
ها جااز التنازل عن بعض الحق الذي للمرأة على الرجل من مهر أو غيره ، فجاء الإذن به في  والمفسرين ،

تساغ ، فقد تعدل الزوجة عن اللجاء إليه لظنها أن في ذلك خدش نه غير مسأو أ الآية ، لما قد يظن بأنه ممناع ،
 :نه جائز لا حرج فيه ، بل إنها حثت عليه ، وها ما يستفاد من قاله تعالىعلم أفأشارت إليه الآية لي  . لكرامتها

 ".الللح خيرو "
نشاز  خاف لمعنى الللح بين الزوجين ، في حالتفسيرها لهذا المعنى ، و  يؤيد هذا تأكيد السنة المطهرة

 .الزوج أو إعراضه ، بأنه تنازل المرأة عن بعض حقها على الزوج استرضاء له حتى يعاد عن إعراضه
 
 
 
 

                                     
 .215 ، ص 5التحرير والتناير  ، ج : محمد الطاهر بن عاشار  1
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 :من السنة  -
لا يستكثر هي المرأة تكان عند الرجل " :ما جاء عن عائشة رضي الله عنها حال معنى الآية قالت -

النفقة علي في حل من  لقني ، وأنتأمسكني ولا تط:  ، تقال لهيتزوج عليهامنها ، فيريد طلاقها ، و 
 1".القسمة ليو 

 ، أن يفارقها 2تق  رِ ف  و  تأن سادة بنت زمعة حين أسن  " :ء عن عائشة رضي الله عنها أيضاما جا -
 ، قالت عائشة ، فقبل ذلك رسال الله منهاليا رسال الله يامي : رسال الله صلى الله عليه وسلم قالت

أو  ب ـعرلِه ا ن ش از ا مِنر  و إِنِ امرر أ ةٌ خ اف تر " : أشباهها أراه قالنزل الله جل ثناؤه وفيفي ذلك أ عائشة
 3".إِعرر اض ا

عنها  رغب وفي هذا دليل على أن للمرأة أن تتنازل عن بعض حقها الااجب على الزوج أداؤه لها ، إن
 .الا يفارقهن تظل في علمته بينهما ، وأ للزوجية لسبب من الأسباب  ، إبقاء  

إن شاءت أيضا أن تقطع الاستمرار في هذا الللح ، كما ذكر الفقهاء ، وتعاد لها حقاقها كما   مرأةوأن لل
 4".أرادت الرجاع فلها ذلك ثم من حقها ءصالحته علي شيمتى و " :ال ابن قدامةكانت في الأصل ، يق

نفس برغبة منها ، وطيب ن الللح بينهما مبني على إسقاط حق من حقاقها ، ولا يكان ذلك إلا ذلك لأ
ن رجعت عن ذلك ، وأرادت التمسك بحقها الذي عليه ، فليس له إلزامها بالاستمرار في ترك ما ها حق من فإ

 .حقاقها ، بل إن عليه تافيته إذا ما رجعت عن ذلك

                                     
: ؛ والبيهقي33 ، ص 0 ، ج 5270: أو إعراضا ، رقم وان امرأة خافت من بعلها نشازا: النكاح ، باب: أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب  1

ا و إِنِ امرر أ ةٌ خ اف تر "القسم والنشاز ، باب ما جاء في قاله تعالى عز وجل : السنن الكبرى ، كتاب أ ور إِعرر اضا  ف لا  ج ن ارح  ع ل يرهِم ا أ ن  ن ش ازا   مِن ب ـعرلِه 
نـ   ا ب ـيـر ا ص لرحا  و اللُّلرح  خ يرر ي لرلِح   .324 ، ص 0 ، ج 19570: رقم  ،"ه م 

رِ الراء من باب سمع أي  2  .122 ، ص 0العظيم آبادي ، عان المعباد ، ج : خافت  ، انظر: ف رقِ تر ، بِك سر
: السنن الكبرى ، كتاب: والبيهقي. 292 ، ص 2 ، ج 2135: النكاح ، باب في القسم بين النساء ، رقم: أخرجه أبا داود في السنن ، كتاب  3

ا و إِنِ امرر أ ةٌ خ اف تر "ما جاء في قاله عز وجل  : ابالقسم والنشاز ، ب ا ب ـيـرنـ ه م ا ص لرحا   ن ش ازا   مِن ب ـعرلِه   أ ور إِعرر اضا  ف لا  ج ن ارح  ع ل يرهِم ا أ ن ي لرلِح 
يـررٌ   ، 273ص   ،2 ، ج 2007: المستدرك على اللحيحين ، رقم: والحاكم النيساباري. 922 ، ص 0 ، ج 19024: رقم"  و اللُّلرح  خ 

 ".هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"وقال
 .132 ، ص 3ابن قدامة ، الكافي  ، ج   4
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نه قد يحلل من الزوج أيضا ، وكما اهتمت فإ  ،از كما يتاقع حلاله من الزوجةيتبين مما سبق أن النش
نها لم تغفل عن الإرشاد إلى وسائل الإصلاح إذا فإعلاجه إذا وقع من الزوجة ،  الشريعة الإسلامية بطرق

ق لحاظهرت أمارات الترفع والاستعلاء أو الإعراض من الزوج ، وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد جعلت للزوج 
عدم التعدي ،  بظهار أماراته ، فإنها قيدت سلطته في التأديب زوجته ، عند ثبات نشازها ، أو  تأديب في مباشرة

 .كما تبين سابقا من كلام الفقهاء

الإسلامية قد سات بين المرأة والرجل في أحكام النشاز ، ولم تفرق بينهما  الشريعة أنبتاصل من هذا وي  
لردها عن النشاز ،  التأديب ، حيث كلفت الزوج بتالي إصلاح زوجته ، وتأديبها ولايةمباشرة إلا من حيث 

تأديب الزوج ، في حال نشازه وتعديه ، بطلب من الزوجة ، وبهذا تراعي حقاق كل  بينما يتالى القاضي سلطة
  .دون تعد واحد منهما على الآخر

 : بيانها والرد عليها في الفرع الأتيحال الزوجين بالنشاز ، يمكن  وقد أثيرت بعض الشبهات حال إصلاح

 :سلامية والرد عليهاشبهات حول طريقه علاج نشوز الزوجة في الشريعة الإ: رابعالفرع ال
ضرب الزوج للزوجة  شبهات كثيرة حال حكم النشاز بين الزوجين ، يتعلق أهمها بحكم إباحة لقد أثيرت

هاتين الشبهتين في ما   ، ويمكن تاضيحولاية التأديب في مباشرة كم المساواة بين الرجل والمرأةبحنشازها ، وأيضا ل
 : يأتي

 .جة عن طريق الضرب والرد عليهاحال علاج نشاز الزو : الشبهة الأولى

ن ف ، وأنه دين عن ، وتلايره على ألقد اتخذ أعداء الإسلام من هذا الحكم ذريعة للطعن في دين الإسلام
ا وانتقاص من مكانتها ، بل هناك من المسلمين من له في مثل هذا الحكم ، كما يزعمان ، ظلم للمرأة واحتقار

 .رتحضُّ واليتفق مع روح المدنية  أساء فهم هذا الحكم أيضا ، ويرى بأنه لا

هذا الناع من العلاج ، ووصفاه بأنه  المسلمين فهم وقد أساء المتحضرون من أبناء" :اد شلتاتمحم يقال 
لم يكن لجيل  ن الإسلامإ. علاج صحراوي جاف ، لا يتفق وطبيعة التحضر القاضي بتكريم الزوجة وإعزازها
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وإنما ها إرشاد وتشريع لكل الأجيال ، ولكل الأقاليم ولكل خاص ، ولا لبيئة خاصة ، خاص ، ولا لإقليم 
 1."البيئات

ضرب  مشروعية نإ" :في بيان أسباب إباحة هذا الناع من التأديب ما نله" محمد عبده"وقد ذكر 
النساء ليست بالأمر المستنكر في العقل أو الفطرة ، فيحتاج إلى التأويل  ، فها أمر يحتاج إليه في حال فساد 

إذا صلحت  وغلبة الأخلاق الفاسدة ، وإنما يباح إذا رأى الرجل أن رجاع المرأة عن نشازها يتاقف عليه ، البيئة
 ، فيجب الاستغناء عن الضرب ، يستحببن بالاعظ أو يزدجرن بالهجرو  ، البيئة وصار النساء يعقلن  النليحة
  ".2فلكل حال حكم يناسبها في الشرع

وعدم الإساءة  النساء ، بحسن عشرة ماضع ، أن الرجال مأمارونفقد تبين في هذا البحث في أكثر من 
ها حكم خاص باضع خاص ، المقلاد منه إصلاح حال المرأة ، ودرء  –ضرب الحكم  -إليهن ، وهذا الحكم 

 ، ضرارأالفساد الذي قد يترتب على استمرارها في النشاز ، من تدمير بناء الأسرة بالطلاق وما يلحق به من 
ليس الإصلاح و  هن المقلاد منوالظلم ، لأ ا الحكم شروط وضاابط ترقى به عن الإساءةن لهذوقد تبين بأ

  .التعدي ، كما بين ذلك الفقهاء

 ليس فيه أي  ولا شك أن ضرب الزوجة لإصلاحها وردها عن نشازها بالشروط التي ذكرها العلماء
ن المرأة الغربية في إ ، بل با يزعم الغر المرأة وحقاقها ، وليس فيه أي إهانة لإنسانيتها  ، كم انتقاص من مكانة

التي تعاني من تزايد العنف ضدها ، وتشتكي من الضرب المتكرر من طرف الزوج ،  عندهم هيمر الأحقيقة 
في الالايات المتحدة  في كل اثنا عشرة ثانية أنهم" :(ريشارد جان) فقد دلت الإحلاءات مثلا كما ذكر

زوج أو التحطيم من قبل القتل أو  شرة ثانية تضرب إلى درجةفي كل اثنا ع. ..الأمريكية تخضع امرأة لهذا الاباء

                                     
 .109الإسلام عقيدة وشريعة ، ص : محماد شلتات  1
 .01 ، ص 5تفسير المنار ، ج : نقله محمد رشيد رضا  2
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الطاارئ لدينا وفي   ، وفي غرف...و آثاره في مكاتبنا  ، وفي كل يام نرى نتائج هذا الضرب أ.... ! صديق
 1".! عياداتنا

يب الذي يراد المرأة ويحط من كرامتها ، وليس ضرب التأد إنسانيةفهذا ها ضرب الذي يسيء حقيقة إلى 
 .حال الزوجة دون الاقاع في التعدي به منه إصلاح

 :حول المساواة بين الرجل والمرأة في ولاية التأديب والرد عليها: الشبهة الثانية

ولاية التأديب عند نشاز  ة ، أن إعطاء الزوج حق مباشر ساواة المطلقة بين الرجل والمرأةيرى المطالبان بالم
 .تأديب بيد القاضي في حال نشاز الزوج ها إخلال بمبدأ المساواة بين الجنسينالزوجة ، وجعل ولاية ال

 :يمكن الرد على هذه الشبهة بما يأتيو 

الفروق بينهما عند وجاد ماانع معتبرة تمنع اعتبار  قد تنشأ أن المساواة بين الجنسين هي الأصل ، وإنما
 ، فلا لا عند وجاد مانعإالتشريع أصل لا يتخلف  فالمساواة في" ":محمد الطاهر بن عاشار"المساواة ، يقال 

بعدم  كتفىالتساوي في التشريع بين الأفراد أو الأصناف إلى البحث عن ماجب المساواة ، بل ي   إثباتيحتاج 
 2."وجاد مانع من اعتبار التساوي

دل على  تأديب زوجته إذا نشزت يتفرع عن حق الرجل في القاامة عليها ، وقد مباشرة حق الزوج فيفإن 
  .اق الآيةذلك سي

ال  قـ اَّام ان  ع ل ى النِّس اءِ الر  ": فقاله:" ما نله "التحرير والتناير"جاء في  أصل تشريعي كلي تتفرع عنه " ج 
 3.حكام التي في الآيات بعدهالأ

                                     
مجله اللادرة عن معهد  (Richard F Jones) عن نقلا. 33المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ، ص : محمد الباطي  1

 .م1443جانفي : فلندع أصااتنا تسمع ، عدد: القبالة وأمراض النساء ، عناان المقال الاغتلاب العائلي أو المنزلي
 .40مقاصد الشريعة ، ص: محمد الطاهر بن عاشار  2
 .30 ، ص  5التحرير والتناير ، ج : محمد الطاهر بن عاشار  3
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الرجال على النساء ، بأنهم مسلطان على  بعض المفسرين أيضا في معنى قاامة ويؤيد هذا ما ذكره
 2.ها خطاب للأزواج وإرشاد لهم إلى طريق القيام عليهن" و اللاَّتي تخ  اف ان  ن ش از ه نَّ " ن قاله تعالىوأ 1.تأديبهن

ولاية التأديب ، مع أنها لا تتفق مع العقل ، ولا مع الفطرة ، يهدم في اعتبار المساواة  فإن فإذا تقرر هذا
الأسرة ، فإذا كان للزوجة أن تضرب زوجها في من أصل القاامة ، وكان الرجل ها القاام على الزوجة وجميع 

 ا عليها بعد ذلك ، بما يحمله معنى القاامة من معان ، منها وجاب حمايةعلى نشازه ، فكيف يكان قاام تأديبا
 .!الذب عنها؟الزوجة و 

فهذا الناع من المساواة إذن يهدر حق الرجل في القاامة ، وما يترتب عليه من واجبات القيام بملالح 
ن ذلك سيؤدي بلا ريب ، إلى بغياب القاام عليها ، فإ سرة وحفظ النظام فيها  ،وإذا اختل نظام الأسرةالأ

 .مفاسد عظيمه ، تضرر منها الأسرة والمرأة نفسها

إذا أساء استخدام  هن له زجر إذا نشز على زوجته بيد الحاكم ، لأولهذا جعل الفقهاء ولاية تأديب الزوج 
استمرار حقه في القاامة و التعدي ، دون أن يؤثر ذلك في مكانته في الأسرة ، الظلم و  ، ووقع في قه في القاامةح

 .على أهله وأبنائه

ن يكان ويتمثل ذلك في المطالبة بأ  ،التأديب بيد الزوج من جهة أخرى وقد يعترض على جعل سلطة
 .القاضي ها من يتالى تأديب الزوجة عند نشازها ، كما يتالى ذلك في حال نشاز الزوج

 : رد على هذا بما يأتيالويمكن 

دعى إلى  إفساد بين الزوجين أدعى إلى تاسع دائرة الخلاف ، وأ ن تدخل القضاء في خلاصيات العلاقةأ
ن في ذلك مساس بكرامة هذا الطرف أو ذلك علانية ، مما قد يزيد في الشقاق بين الزوجين ، لأ العلاقة
  .1بينهما

                                     
لباب التأويل : علاء الدين البغدادي الخازن. 922 ، ص 1معالم التنزيل ، ج : البغاي. 01 ، ص 17 ، ج 5التفسير الكبير  ، مج : الرازي: انظر  1

 .307 ، ص 1في معاني التنزيل ، ج 
 .272 ، ص 2تفسير روح البيان ، مج : إسماعيل حقي البروساي. 25 ، ص 5روح المعاني ، ج : الألاسي: انظر  2
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ن الكريم بالشروط بيد الزوج ، كما دل على ذلك القرآ التأديب ةتكان سلط ولهذا كان من الأنسب أن
ذاع ، وفي هذا حفظ والضاابط التي بينها الفقهاء ، حفاظا على خلاصيات العلاقة بين الزوجين من أن ت  

المرأة بالدرجة الأولى ، حتى لا يذكرها الزوج أو يلفها بما لا تحب أو ترغب أمام القاضي ، وقد تظهر  لكرامة
ف حاولت أن تنحر أو خالفت ،  تتكرر مرات عديدة ، فهل كلما انحرفت الزوجة أولنشاز عند المرأة و ا أمارات

 2.بكرامته امساسهانة له و في ذلك إ فلا شك أن !باب القضاء ، ؟ إلى طرق أو تخالف ، يهرع الزوج في كل مرة

اف الزوج نشازها ، أو غيرها ، جعلت الشريعة الإسلامية ولاية تأديب الزوجة إذا خو  لأجل هذه الأسباب
إذا كانت الشريعة الإسلامية حد غيره ، و يقام بهذه الالاية أ ثبت لديه ذلك فعلا ، بيد الزوج ، لأنه لا يمكن أن

 .عدم الظلم والجار تحقيقا للعدلبمر ، فإنها قيدت سلطته في ذلك الأقد اختلت الرجل بهذا 

 الطلاق: المطلب الثالث

 .اللغة والاصطلاحتعريف الطلاق في : الفرع الأول
 :تعريف الطلاق لغة -1

ط لَّق : يقال. رفع القيد والتحلل أو التحرر منه ، يأتيان بمعنى الطَّلاق  والِإطرلاق  ، كما جاء في كتب اللغة
أ طرل قرت  الأسير  إذا ح ل لرت  إِس ار ه  : كما يقال أيضا. 3 ، والاسم الطَّلاق  ...الرجل امرأته تطليقا فها م ط لِّقٌ 

لَّيرت  عنرهوخ  
برل  : وح ب س اه  في السجن ط لرق ا أي. 4  .5بغير قـ يرد  ولا ك 

 ، 1 ، وناقةٌ ط الِقٌ أيضا م رسلةٌ ت رعى حيث شاءتبلا قـ يرد  : ناقةٌ ط ل قٌ بضمتين ، و ل قرت  النَّاق ة  مِن ع قالِهاوأ طر 
قٌ   .3وِثاق هاوقدر ط ل ق تر ط ل اق ا من باب قـ ع د  إذا انحلَّ . 2والجمع أ طرلا 

                                     
 .124شبهات حال الإسلام ، ص : د قطبمحم: انظر  1
 .105محماد شلتات الإسلام عقيدة وشريعة ، ص : وانظر. المرجع نفسه  2
 . 300 ، ص 2الملباح المنير في غريب الشرح الكبير ، دار الفكر ، دط ، دت ، ج : أحمد بن محمد بن علي: الفيامي: انظر 3
 ، 3لبنان ، د ط ، د ت ، ج  -القاماس المحيط ، دار العلم ، بيروت : مد بن يعقابمجد الدين مح: الفيروزآبادي: الرجع نفسه؛ وانظر أيضا 4

 .  100م ، ص 1420بيروت ،  -مختار اللحاح ، مكتبة لبنان : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: ؛ الرازي254 - 252ص
 . 254 ، ص 3اس المحيط ، ج القام: الفيروزآبادي: وانظر. 220 ، ص17لسان العرب ، دار صادر ، د ط ، د ت ، مج : ابن منظار 5
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ا ة  ط ا الِق ، وط لَّق  الرجل   وطلاق  المرأة بينانتها من زوجها ، وامرأة ط الِقٌ من نِساة  ط لَّق  ، وط الِق ةٌ مِن نِسر
لا ي ـق ال ط ل ق تر : وقِيل. طلاق ا ، وأ طرل ق ها ب ـعرل ها وط لَّق ها...امرأت ه ، وط ل ق تر هي ، بالفتح ت طرل ق  طلاق ا ، وط ل ق تر 

 .4الضمِّ ب

ح لُّ ع قدة النكاح ، والآخر : أن طلاق النساء يدل على معنيين ، أحدهما" لسان العرب"وقد جاء في 
 .5التَّخليةِ والإرسالِ : بمعنى

ا حل قيد  ، وها هندلان على المعاني المذكارة سابقا ، من حل القيد والتحرر منهويظهر بأن كلا المعنيين ي
 .رأة وذلك بخروجها من عِلمة الزوج ، وتخلية سبيل المالنكاح أو رفعه

 ،  6الإطلاق برفع القيد الحسي في غير المرأةع القيد المعناي ، وها في المرأة ، و الطلاق برف العرف صوقد خ
 .الناقةو  الأسيركما في 

 :تعريف الطلاق اصطلاحا -2

 :ة منهاعرَّف الفقهاء الطلاق بتعريفات كثير 

 .7"قيد النكاح بلفظ مخلاص رفع" :جاء عند الأحناف بأن الطلاق ها ما

 

                                     
القاماس المحيط ، : ؛ الفيروزآبادي220 ، ص 17لسان العرب ، مج : ابن منظار: ؛ وانظر أيضا300 ، ص 2الملباح المنير ، ج : محمد الفيامي 1

 ، 1 ، ط عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت: معجم مقاييس اللغة ، تحقيق: ؛ أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا252 ، ص3ج 
 .921 ، ص 3م ، مج 1441 -هـ 1911

 .220 ، ص 17لسان العرب ، مج : ابن منظار 2
 .300 ، ص 2الملباح المنير ، ج : الفيامي 3
 .المرجع السابق: ابن منظار 4
 .المرجع نفسه : ابن منظار 5
 .0203 ، ص 4 ، د ت ، ج 12الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق ، ط : وهبة الزحيلي: انظر 6
 .325 ، ص 3 ، ج 3شرح فتح القدير ، مج : الكمال بن اله مام  7
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 1".النكاح حالا أو مآلا بلفظ مخلاص رفع قيد: "أو ها

  2."صفة حكمية ترفع حل ية متعة الزوج بزوجته: "وقد عر فه المالكية بأنه

 3."حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحاه: "أما الشافعية فقد عر فاه بأنه

 4."ح أو بعضهحل قيد النكا : "وأما الحنابلة فقد عر فاه بأنه

ن معنى الطلاق في الاصطلاح الشرعي متفق عليه بين الفقهاء على أويظهر من خلال هذه التعريفات 
الذي " النكاح قيد حل" أو" رفع قيد النكاح"لفاظهم فها عندهم وأن تفاوت عباراتهم وإاختلاف مذاهبهم 

 .لية استمتاع الزوج بزوجتهالعقد اللحيح القائم بين الزوجين مما يرفع ح إنهاءمن خلاله يتم 

بعض العلماء من قياد  أضافهمع مراعاة ما  المذكارةومن هنا يمكن تعريف الطلاق بالجمع بين التعريفات 
 ".المال بلفظ مخلاص بعضه في الحال أو أوحل قيد النكاح "نه بأليها إ

 .بعضه كما ذكر الحنابلة لإدخال الطلاق الرجعي أوفإضافة قيد 

  أوبتفريق القاضي  سااء كان صريحا أو كناية أو( طلق)ها ما اشتمل على مادة " لاصاللفظ المخ"و
 .باللسان والخلع الزوجالفرقة حاصلا من  كان سبب  

الطلاق شرعا إنهاء عقد الزواج " :فقال "عبد الكريم زيدان"إلى مثل هذا المعنى من المعاصرين  أشاروقد 
في  أوحل الرابطة الزوجية اللحيحة في الحال "أو ها  5"عليه لدالةال بالليغة المآفي  أواللحيح في الحال 

 .6"المال بالليغة الدالة على ذلك

                                     
 .392 ، ص 1 ، ج 1الفتاوى الهندية ، مج : مجماعة من العلماء 1
 .09 ، ص 2حاشية العدوي على مختلر سيدي خليل ، ج : العدوي 2
 .955 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني 3
 .221 ، ص 9منتهى الإرادات ، ج : ابن النجار. 72 ، ص 9الإقناع ، ج : أبا النجا الحجاوي: انظر 4
 .390م ، ص 1449 -ه1915 ، 2المفلل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط : عبد الكريم زيدان 5
 .المرجع نفسه 6
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 :الأدلة على اختصاص الرجل بالطلاق: الفرع الثاني
ية يملك إيقاعه دلت نلاص القرآن الكريم والسنة النباية الشريفة على أن الطلاق ، أو فك رباط الزوج

 :لة على ذلك كثيرة منها ، والأدالرجل دون المرأة

 :من الكتاب - أ

 .[281:البقرة] {فَإِن طلََّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَـعْدُ حَتَّىَ تنَكِحَ زَوْجًا}: قاله تعالى

لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } :قاله تعالىو                  {وفٍ أَوْ سَر حُوهُنَّ بِمَعْرُ  وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فـَبـَ
 .[281:البقرة]

تِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ }: وقاله أيضا  .[1:الطلاق]{ ياَ أَيّـُهَا النَّبِيُّ إِذَا طلََّقْتُمُ الن سَاء فَطلَ قُوهُنَّ لِعِدَّ

 :وجه الاستدلال من الآيات

الطلاق للر جال ، فدل  ذلك  وجه الاستدلال من مجماع هذه الآيات أن المالى سبحانه وتعالى أسند فعل
 .1على أنهم أحق بملكيته

 :من السنة - ب
وي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طل ق امرأته وهي حائض على عهد رسال الله صلى ما ر   -

الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسال الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال رسال الله 
يض  ثم َّ ت طره ر  ، ثم َّ إِنر ش اء  م  : "صلى الله عليه وسلم ه ا ح تىَّ ت طره ر  ، ثم َّ تحِ  سِكر رره  فـ لري ـر اجِعره ا ، ثم َّ ليِ مر

ة  الَّتِي أ م ر  اللَّه  أ نر ت ط لَّق  له  ا النِّ   2."س اء  أ مرس ك  ب ـعرد  ، و إِنر ش اء  ط لَّق  قـ برل  أ نر يم  سَّ ، ف تِلرك  العِدَّ

                                     
 .940 ، ص 1م ، ج 1422 -ه1972 ، 1محمد حجي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط : المقدمات الممهدات ، تحقيق: ابن رشد: انظر 1
لِ اللَّهِ ت ـع الى   2 ل اا العِدَّة  }: أخرجه البخاري ، في صحيحه ، كتاب الطلاق ، باب ق ـار ا النَّبيُّ إِذ ا ط لَّقرت م  النِّس اء  ف ط لِّق اه نَّ لعِِدَّتهِِنَّ و أ حر :  ، رقم{ي ا أ يّـُه 

 ، 1743 ، ص2  ، ج1901:  ، رقم...طلاق الحائض بغير رضاها ؛ ومسلم ، في صحيحه ، كتاب الطلاق ، باب تحريم97 ، ص 0 ، ج 5251
ه ا ح تىَّ ت طره ر" بلفظ  ".م رره  ف ـلري ـر اجِعره ا ، ثم َّ ليِ تـرر كر
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كما يظهر ، أن النبي صلى لله عليه وسلم أسند فعل المراجعة والطلاق   ،من الحديثوجه الدلالة و 
 .للزوج ، فدل ذلك على أن الرجل ها الذي يملك حق إيقاع الطلاق

قال أ ت ى النَّبيَّ ص لَّى اللَّه  ع ل يرهِ و س لَّم  ر ج لٌ فـ ق ال  ي ا ر س ال  اللَّهِ إِنَّ باس رضي الله عنهما عن ابن  ع -
نـ ه ا ق ال  ف ل عِد  ر س ال  اللَّهِ ص لَّى اللَّه   يِّدِي ز وَّج نِي أ م ت ه  و ه ا  ي ريِد  أ نر ي ـف رِّق  ب ـيرنِي و ب ـيـر ع ل يرهِ و س لَّم  الرمِنربـ ر  س 

ه  أ م ت ه  ثم َّ ي ريِد  أ نر ي ـ  ق  لِم نر أ خ ذ  فـ ق ال  ي ا أ يّـُه ا النَّاس  م ا ب ال  أ ح دكِ مر ي ـز وِّج  ع برد  نـ ه م ا إِنمَّ ا الطَّلا  ف رِّق  ب ـيـر
 1."باِلسَّاقِ 

لا  و  - أي الزوج –سلم جعل الطلاق بيد الرجل صلى الله عليه و أن النبي وجه الدلالة من الحديث ، 
 2.بداكان ع

 وإذا ثبت بأن حق إيقاع الطلاق ها بيد الرجل ، فما الحكمة من اختلاصه بهذا الحق؟

 الحكمة من اختصاص الرجل بحق إيقاع الطلاق: الفرع الثالث
بيده ، يقال عبد  تبين  سابقا بأن القاامة هي للرجل على المرأة ، وقاامته عليها تستدعي أن يكان الطلاق

ومن لاازم هذه القاامية أن ...إن القاامية بين الزوجين هي للرجل على امرأته وليس العكس ،: "الكريم زيدان
 3."جل أيضايكان الطلاق بيد الر 

ومعنى هذا أن قاامة الرجل على المرأة التي تتمثل في واجبه بحق القيام عليها وحفظها ورعاية شؤونها ، تمنح 
الرجل سلطة التسيير والتدبير ، وهذه السلطة تمنحه اكتساب حق إيقاع الطلاق ، بحيث لا أ سند أمر إيقاعه إلى 

 .كتملفإن معنى قاامية الرجل عليها لا يالمرأة ، 

                                     
الطلاق والخلع ، : السنن ، كتاب: ؛ والدارقطني002 ، ص 1 ، ج 2721: أخرجه ابن ماجه في السنن ، كتاب الطلاق ، باب طلاق العبد ، رقم 1

ق  م نر أ خ ذ  باِلسَّاقِ : " ، بلفظ00 ، ص 5 ، ج 3441: رقم الاستثناء : الخلع والطلاق ، باب: السنن الكبرى ، كتاب: ؛ والبيهقي"أ لا  إِنمَّ ا يم رلِك  الطَّلا 
ق  م نر أ خ ذ  إِنمَّ ا يم رلِك  الطَّلا  : " ، عن عكرمة م رسلا  بلفظ541 ، ص 0 ، ج 15110: في الطلاق والعتق والنذور كها في الأيمان لا يخالفها ، رقم

ه  آخ ر  م ررف اع ا و فِيهِ ض عرفٌ : "وقال" باِلسَّاقِ   ".لم ر ي ذرك رِ ابرن  ع بَّاس  ر ضِي  الله  ع نـره م ا و ر وِي  مِنر و جر
 . 243 ، ص 9م ، ج 1402 -ه1341 ، 2فيض القدير ، دار الفكر ، ط : ؛ المناوي09الفرقة بين الزوجين ، ص : اللهعلي حسب   2
قاانين الأسرة ، : سالم البهنساوي: وانظر. 392 ، ص 0المفلل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ، ج : الكريم زيدانعبد   3
 .102ص
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وإذا كانت قاامة الرجل على المرأة هي الأصل في إعطائه حق إيقاع الطلاق ، فإن الأسباب التي ب نيت 
 عليها هذه القاامة هي نفس الأسباب التي جعلت الطلاق بيده ، وقد أشار إلى هذا أغلب المؤلفين المعاصرين ،

 :كما سيتبين ذلك فيما يأتي

 :طلاق بيد الرجلء وعلاقته بجعل التفضيل الرجال على النسا -1
الرجال من  بما اختص به له علاقة بأن تفضيل الرجال على النساء - في مطلب القاامة –تبين سابقا 

ويبدو بأن اختلاص الرجل بحق إيقاع الطلاق . لهذا كانت لهم القاامة على النساءصفات وخلائص جبلية ، و 
 .يمكن تعليله بهذه الخلائص التي يتميز بها عن المرأة

 1."لاختلاصه بكمال العقل والرأي: "لل الكاساني اختلاص الرجل بهذا الحق بقالهوقد ع

ن لهذا التعليل علاقة بالفاارق الماجادة بين الجنسين في النااحي النفسية ، والتي يرجع بعضها إلى ويظهر بأ
ن المرأة تختلف عن وقد تبين  في الفلل السابق أ. العاامل البيالاجية التي تؤثر في سلاكات الشخص وتلرفاته

 . ن لدى النساء قاة في العاطفة وأنهن أشد انفعالا من الرجال ، من ذلك مثلا أالرجل في هذه النااحي
وقد بنى أكثر المعاصرين أسباب جعل الطلاق بيد الرجل على هذه الفاارق الماجادة بين الجنسين ، فقالاا 

رأة أقرب إلى تحكيم العاطفة وانفعالاتها ، وأسرع في بأن الرجل أقرب إلى تحكيم النظر العقلي بالفطرة ، والم
الاستجابة لها ، بحيث لا ت عطى حق الطلاق ، تكان أسرع إلى النطق به عند احتدام النزاع ، بينما يكان الرجل 

  2.أكثر ضبطا لنفسه في مثل هذه الحالات
العاطفة إذا سيطرت على الأمار إن المرأة تحكمها العاطفة وتلك ميزتها وفضيلتها ، و : "يقال محمد أبا زهرة

فلا ج عل الطلاق في يدها ما نظرت في ...ضر ، والطلاق أخطر ما يكان بين الرجل والمرأة ،الخطيرة قد ت  
 3."عااقبه ، في مثل هذه الحال من التأثر

                                     
 .120 ، ص 3بدائع اللنائع ، ج : الكاساني  1
الفرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة  :؛ علي حسب الله115مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة اللحيحة ، ص : محمد بلتاجي: انظر 2

 .05حقاق المرأة في الإسلام ، ص : ؛ عبد السلام أبا النيل102قاانين الأسرة ، ص : ؛ سالم البهنساوي05-09ونسب ، ص
 .47تنظيم الإسلام للمجتمع ، ص : وانظر مؤلفه. 229الأحاال الشخلية ، ص : محمد أبا زهرة  3
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يبدو أن القال بأن المرأة تحكمها العاطفة ها ليس على إطلاقه ، فلا ينبغي تعميمه في جميع الأحاال و 
هذا لا يعني أنه ليس ئص المرأة التي ج بلت عليها ، و لقضايا ، فميزة العاطفة وسرعة الانفعال هي من خلاوا

لما كان أمر الطلاق يحدث غالبا بعد زوال التفاهم والافاق بين الزوجين ، وهذا و للمرأة نليب في تحكيم العقل ، 
الانفعال ، قد يدفعها ذلك إلى عدم الاحتمال ، يؤدي إلى حالات التاتر والغضب ، وبما أن المرأة شديدة التأثر و 

فتتسرع في التلفظ بالطلاق ، لا جعله الشارع بيدها ، بينما يكان الرجل أقل انفعالا ، وذلك يعطيه مجالا للتأني 
 .والتفكير قبل أن يقدم على أمر الطلاق

 بل لأنه أقدر علىوالشارع لم يجعل الطلاق بيد الرجل لأنه أقدر على إيقاعه ، : "يقال علي حسب الله
إن امتناع المرأة عن إيقاع الطلاق عند النزاع أقرب وأقاى من امتناع الرجل : إيقاعه ، ولا نستطيع أن نقال عدم

لرفه عنه ، حتى إنه ليمتنع عنه أحيانا مع وجابه عليه ، عنه ، فإن غلبة عاطفتها ت سرع بها إليه ، وقاة عناده ت  
 1."عا لظلمهفيضطر القاضي إلى التفريق بينهما دف

فإن أمر الطلاق ها أمر عظيم الخطر ، ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة ، حين تتقطع سبل الافاق 
م فيه إلا من تكان له قدرة على التروي والتبلر في عااقب هذا دَّ ي ـق   والإصلاح بين الزوجين ، ولهذا ينبغي أن لا

ى إبقاء الزوجية ، كما سيأتي ، فلا يلجأ إليه إلا بعد الأمر ، ولا شك أن الرجل أولى بالتقديم فيه لأنه أحرص عل
 .نظر وتفكير

وقد يؤثر في المرأة أيضا ما يعتريها من أعراض جسمية ونفسية في فترات معينة ، كفترة الحيض والحمل 
ء من وغيرها من الأدوار التي تمر بها المرأة في مراحل حياتها ، التي يتغير فيها عمل الهرمانات ، فتلاب المرأة بشي

  2.الانحراف المزاجي ، يجعلها أقرب ما تكان إلى الاستجابة لدوافع الشعار الاقتي
 ، أن المرأة في أثناء الحيض مثلا تكان متقلبة المزاج ، سريعة الاهتياج ، قليلة الاحتمال ،  3فقد تبين سابقا

فسية في مرحلة تزداد الاضطرابات النمل أكثر حساسية من أي وقت مضى ، و كما أنها تكان في فترة الح
حيث تكان في هذه المرحلة أكثر وضاحا ، كشعار المرأة في هذه المرحلة بالقلق ( سن القعاد) انقطاع الطمث

                                     
 .05الزوجين ، ص  الفرقة بين: علي حسب الله  1
 .115مكانة المرأة في القرآن و السنة اللحيحة ، ص : محمد بلتاجي: انظر  2
 .مبحث الفروق النفسية من الفلل الأول: انظر 3 
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والتاتر النفسي ، وغيرها من الأعراض التي تلاحب هذه الأدوار ، وهي تؤثر  ، من دون شك ، في تلرفات المرأة 
 .والتغيرات ها أمر لا يمكن إنكارهويبدو بأن تأثر المرأة بكل هذه الأعراض . وقراراتها

 .علاقة الإنفاق بجعل الطلاق بيد الرجل -2
جية أو ذكر بعض العلماء المعاصرين أن الرجل ها المسؤول عن النفقات المالية على المرأة في الحياة الزو 

لأن ضرر الطلاق ،  كير والتروي قبل أن ي قدم على إيقاعن ذلك سيحمله على التفبعد الفرقة عند حلالها ، فإ
الخسارة المالية سيقع عليه ، كما أنه سيتحمل أعباء نفقات مالية جديدة إن ها أقدم على زواج جديد ، ولهذا 

فإذا أصر الزوج على الطلاق مع ما لحقه . فإنه سيكان أحرص على استمرار العلاقة الزوجية وأكثر تشبثا بها
سيلحق به بعد فك رباط الزوجية ، فلا شك بالضرر المادي الذي  ما سيلحقه من نفقات وتبعات ، ورضيو 

يمكن دفعها بما يلحق الرجل من أضرار مادية يتحملها بسبب  حينها أن لديه أسبابا قاية ألجأته إلى الطلاق ، لا
  1.الإنفاق

فليس من المعقال أن نجعل حل عقدة الزواج بيد المرأة وحدها ، إذ هي لا : "...يقال ملطفى السباعي
 ، كان 2(رم نم بالغ  الغ  )القااعد المسلم بها قاعدة من  ، وإذا كانت ...لاق كما يتضرر الرجلتتضرر ماديا بالط

من العدالة أن نعطي الرجل حق إيقاع الطلاق ما دمنا قد ألزمناه بالمهر ونفقات الزوجة والأسرة ، فلا يهدم ما 
فالرجل إذن  3."الثاني من نفقات أيضابناه إلا وها عارف بما كل فه الزواج الأول من نفقات ، وما يكلفه الزواج 

المسؤول على المرأة بالرعاية والإنفاق ، فاكتسابه هذا الحق ها في  نم حق إيقاع الطلاق لكانه القيم وإنما غ
مقابل ما يتحم له من نفقات ابتداء بالمهر ، وانتهاء بنفقات الطلاق ، فكل هذه العاامل تحمل الرجل على 

فها بما أنفق من مال في سبيل هذا الزواج ، وما يجر ه الطلاق من . طلاق ويتسرع فيهالهدوء قبل أن يلجأ إلى ال

                                     
شرح قانان : ؛ ملطفى السباعي00-05الفرقة بين الزوجين  ، ص : ؛ علي حسب الله 229الأحاال الشخلية ، ص : محمد أبا زهرة: انظر  1

 .07شبهات حال التشريع الإسلامي ، ص : ؛ محماد نبيل غنايم210-215 ، ص 1 ، ج 1الشخلية  ، مج الأحاال 
؛ أحمد 20نار محمد ، كارخانة ، تجارت كتب ، آرام باع ، كراتشي ، المادة : نجيب هااويني ، الناشر: مجلة الأحكام العدلية ، تحقيق: لجنة من العلماء2 

 ، 20القاعدة . )930م ، ص1424-ه 1974 ، 2ملطفى الزرقا ، دار القلم ، دمشق ، ط : هية ، تعليقشرح القااعد الفق: بن الشيخ محمد الزرقا
 (.20المادة 

 .210-215 ، ص 1 ، ج 1شرح قانان الأحاال الشخلية ، مج : ملطفى السباعي  3
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عااقب وتبعات مالية ، فلا يقدم عليه إلا بعد الماازنة بين التبعات المترتبة عليه ، والحاجة الدافعة إليه ، فإن 
 1.رجحت الأولى على الثانية ، أبقى على زوجته  ، وإن رجحت الثانية على الأولى طل ق

يظهر مما سبق ، بأن اكتساب الرجل حق إيقاع الطلاق إنما ها حق لازم عن قاامته على المرأة ، وجعله 
بما امتاز به من خلائص جبل ية تحمله على التأني وعدم التسرع فيه ، وبما   ،بيده لكانه الأقدر على عدم إيقاعه

 .يكلفه بناء الأسرة من تبعات ونفقات مالية
م قد أعطى الرجل وحده حق إيقاع الطلاق دون المرأة ، فإنه قي د هذا الحق بقياد وإذا كان الشرع الحكي

 .وضاابط تسما به عن الإساءة والظلم

 .ضوابط في استعمال حق الطلاق: الفرع الرابع
إن الطلاق في الشريعة الإسلامية مقيد بقياد وضاابط ، وجعله بيد الرجل لا يعطيه ذلك الحرية الكاملة في 

الحاضر لا يراعان هذه الضاابط ،  وبأي كيفية شاء ، ويبدو بأن كثيرا من الناس في وقتنا  شاء ،إيقاعه متى
 .تعسفهم فيهو أساؤوا كثيرا للمرأة ، لإساءتهم استخدام هذا الحق و 

 :وهذه الضاابط تتعلق باقت الطلاق وعدده ، ويمكن تفليلها فيما يأتي
 :أن لا يطلقها في حال الحيض -1
 :تهمآراء الفقهاء وأدل  - أ

 ، وها محظار ممناع ، فلا 2أجمع الفقهاء على أن طلاق المرأة المدخال بها في زمن الحيض ها طلاق بدعة
 .3بد أن يكان الطلاق في مرحلة الطهر وليس الحيض

 :واستدلاا على ذلك بما يأتي

 : من الكتاب -
                                     

 .229الأحاال الشخلية ، ص: محمد أبا زهرة :انظر  1
 .179 ، ص 3 ، ج 2بداية المجتهد ، مج : ابن رشد. 235 ، ص2المغني ، ج : بن قدامةا: انظر. سمي طلاق بدعة لأن المطلق خالف به السنة 2
حاشية الدساقي على : ؛ ابن عرفة الدساقي0 ، ص 0 ، ج 3المبساط ، مج : ؛ السرخسي 10 ، ص 12الاستذكار ، مج : ابن عبد البر: انظر 3

الكافي ، : ؛ ابن قدامة235 ، ص 2المغني ، ج : ابن قدامة ؛940 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : ؛ الخطيب الشربيني301 ، ص 2الشرح الكبير ، ج 
 .300 ، ص 4المحلى ، ج : ابن حزم. 920 ، ص9ج
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تِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ياَ أَيّـُهَا النَّبِيُّ إِذَا طلََّقْتُمُ الن سَاء فَطلَ قُ } :قاله تعالى  .[1:الطلاق]{ وهُنَّ لِعِدَّ

 ، 1(فطلّقوهن لعدّتهن:)ووجه الاستدلال بالآية أن الطلاق في زمن الحيض ها ترك لأمر الله تعالى ، لقاله
 .2فيها وذلك حال الطهر تعتدُّ  فندب تعالى إلى أن ياقع الطلاق في حال  

وحلل الإجماع على . في عد تهن؛ أي في الزمان الذي يللح لعد تهنأي " لعد تهن" :فقاله" :يقال القرطبي
 . 3"أن الطلاق في الحيض ممناع وفي الطهر مأذون فيه

 : من السنة -

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طل ق امرأته وهي حائض على عهد رسال الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ، فقال رسال الله صلى الله عليه  وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسال الله صلى الله عليه

 ، وإن شاء طل ق م ره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد  " :وسلم
 4."قبل أن يمس ، فتلك العد ة التي أمر الله أن ت طلق لها النساء

 5.على أن الطلاق في حالة الحيض ليس بسنة فاشتراط  الطهر يدل

 :الإجماع من -
أجمع العلماء في جميع الأملار وكل :" أجمع الفقهاء على تحريم الطلاق في حال الحيض ، يقال ابن قدامة

 .الطلاق في زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه ، كما سيأتي: أي 6."الأعلار على تحريمه
 بد أن تكان هناك علة أو في حال حيضها محر م ممناع ، فلا - المدخال بها - وإذا تبين  أن طلاق الزوجة

 .حكمة لهذا التحريم

                                     
 .235 ، ص 2المغني ، ج : ابن قدامة 3
 ، 1محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : المعانة على مذهب عالم المدينة ، تحقيق: القاضي عبد الاهاب 2

 .501 ، ص 1 ، ج 1م ، مج 1442 -ه1912
 .153 ، ص 12الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي  3
 .230 ، ص سبق تخريجه 4
 .909 ، ص 3العناية شرح الهداية ، دار الفكر ، د ط ، د ت ، ج : البابرتي 5
 .10 ، ص 12الاستذكار ، مج : ابن عبد البر: ؛ وانظر235 ، ص 2المغني ، ج : ابن قدامة 6
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 :الحكمة من تحريم الطلاق في زمن الحيض  - ب
تباينت آراء الفقهاء في تحديد علة منع الطلاق في زمن الحيض ، أهي تطايل العدة؟ أم لأن حال الحيض 

ها حكم  يض ليس معللا وإنمانفرة وعدم الرغبة؟ ومنهم من يرى بأن منع الطلاق في زمن الح هي حال  
 :ويمكن بيان هذه الآراء كما يأتي تعبدي ،

نفرة ، كما تتعلق أيضا بمعنى آخر وها كان حال الحيض هي حال ع تتعلق بفقد ذكر الحنفية بأن علة المن
 . 1دة عليهاأن إيقاع الطلاق في الحيض فيه إضرار للمرأة بتطايل العِ 

 .2م أنه تعبديد ة أوعند المالكية خلاف في كان المنع معلل بطال العِ 

والذي يبدو أن منع طلاق المدخال بها في حال الحيض معلل بدليل أن غير المدخال بها مثلا يجاز 
وهذا ما استدل به من ذهب إلى اعتبار المنع معلل بطال . طلاقها فيه ، فلا كان المنع للتعبد لشملهما جميعا

 .3العد ة

 :قالوخالف في ذلك الخطاب و . ل العد ةع هي طا إلى أن علة المن5وأكثر الحنابلة  4وذهب الشافعية
 .اافق بهذا قال الحنفيةف 6."لكانه في زمن رغبته عنها"

يظهر بأن الحكمة من تحريم طلاق المرأة المدخال بها في حال الحيض هي عدم الإضرار بها وعدم و 
ا ، كما أن طلاق الزوج لعد ة عليهظلمها ، لأن وقاعه في مثل هذه الحال سيلحق بها ضررا ، من حيث تطايل ا

د لا يمثل رغبته اللادقة في الطلاق ، وهذا بسبب بعده عنها في هذه الفترة ، فها ممناع زوجته في زمن الحيض ق
 .شرعا من وطئها ، ووقت البعد والنفرة هذا قد يقاي الدافع إلى الطلاق

                                     
 .49 ، ص 3بدائع اللنائع ، ج : الكاساني. 70 ، ص 0بساط ، ج الم: السرخسي: انظر 1
 .07 ، ص 2حاشية العدوي ، ج : العدوي. 303 ، ص 2حاشية الدساقي ، ج : ابن عرفة الدساقي: انظر 2
 .  303 ، ص 2الشرح الكبير مع حاشية الدساقي ، ج : الدردير: انظر 3
 .940 ، ص 9غني المحتاج ، ج م: الخطيب الشربيني. 70 ، ص 2المهذب ، ج : الشيرازي: انظر 4
 .994 ، ص 2الإنلاف ، ج : المرداوي: انظر 5
 .المرجع نفسه: المرداوي 6
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ج إذا طل ق زوجته وهي ن الزو طلاق في الحيض هي تطايل العد ة ، بأفقد فسر القائلان بأن علة منع ال
 :حائض يكان قد أضر بها ، وذلك بتطايل العد ة عليها ، والإضرار منهي عنه شرعا كما جاء في قاله تعالى

وي فس ر  هذا الإضرار بكان الحيضة التي ط ل قت فيها المرأة لاغية . 281/البقرة" ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا"
سب من العد ة  .1ولا تح 

المنع أيضا ، كما ذكر بعض الفقهاء ، في كان وقت الحيض وقت نفرة ، فالزوج ممناع وتظهر الحكمة من 
عده عنها لهذا السبب قد تنقص معه المادة ، وتشتد فيه النفرة ، وقد تدفع عن الزوجة شرعا في هذه الفترة ، وب  

لي للتف[  قأي إيقاع الطلا] الإيقاع  إن إباحة" :يقال السرخسي. لى إيقاع الطلاقهذه الأسباب الزوج إ
عن عهدة النكاح ، عند عدم ماافقة الأخلاق ، وذلك لا يظهر بالإيقاع حالة الحيض ، لأنها حال نفرة الطبع 

 .2"عنها ، وكانه ممناعا عنها شرعا ، فربما يحمله ذلك على الطلاق
يمنع ولهذا لابد أن يكان الطلاق في زمن كمال الرغبة ، أي في زمن الطهر ، بحيث لا يكان هناك أي مانع 

الزوج من الاقتراب من الزوجة ، فإذا أقدم الزوج على الطلاق في زمن الرغبة ، وليس في زمن النفرة ، فإن في ذلك 
 ، فلا يكان الدافع إليه مجرد الملل أو النفرة المؤقتة التي تزول بزوال مدة الحيض ، والتي 3دليل للحاجة إلى الطلاق

 .ة بينه وبين زوجتهقد تاقع الزوج في الندم بعد زوال سبب النفر 
 ، أن الشريعة الإسلامية منعت الطلاق في زمن الحيض مراعاة للجاانب النفسية لدى ويظهر من هذا

 ، فقد تظهر في هذا الاقت ، مع ب عد الزوج عن زوجته في هذه الفترة ، بعض التاترات - الرجل والمرأة - الجنسين
بين الزوجين ، ويؤول الأمر إلى الطلاق ، بينما قد لا  والانفعالات التي قد تكان سببا في الكراهية والشقاق

تحلل مثل هذه التاترات خارج زمن الحيض أو قد تقل حد تها إذا طهرت المرأة لاجاد أسباب التاافق 
 . والانسجام بين الزوجين

 :أن لا يطلقها في ط هر جامعها فيه -2

                                     
-ه 1972 ، 1المقدمات الممهدات ، دار الغرب الإسلامي ، ط : أبا الاليد محمد: ابن رشد. 70 ، ص 0المبساط ، ج : السرخسي: انظر 1

 .        234 ، ص 2المغني ، ج : ؛ ابن قدامة03  ، ص10المجماع شرح المهذب ، ج : ؛ الناوي577 ، ص1م ، ج 1422
 .70 ، ص 0 ، ج 3المبساط ، مج : السرخسي 2
 .49 ، ص 3بدائع اللنائع ، ج : الكاساني: انظر 3
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 :آراء الفقهاء وأدلتهم  - أ
ر ، حيث لا يجاز إيقاعه في زمن الحيض ، فإن إيقاعه في وقت إذا كان إيقاع الطلاق مقيدا باقت الطه

الطهر أيضا ليس على إطلاقه ، بل ها مقيد بعدم المسيس ، أي أن الطهر الذي يقع فيه الطلاق لابد أن يكان 
ولهذا فقد أجمع الفقهاء على أن طلاق السنة ها ما كان على هذه اللفة ، فلا يجاز للزوج . خاليا من المجامعة

 . 1ق في طهر كان قد وطء فيهأن يطل  

 :واستدلاا على ذلك بنفس الأدلة المذكارة في الطلاق في حال الحيض وهي

 : من الكتاب -

تِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } :قاله تعالى  .[1:الطلاق]{ ياَ أَيّـُهَا النَّبِيُّ إِذَا طلََّقْتُمُ الن سَاء فَطلَ قُوهُنَّ لِعِدَّ

أن وقت الطلاق المأمار به أن ( فطلقاهن لعدتهن) مراد الله في قاله تعالى" :"آنأحكام القر "جاء في 
 2..."يطلقها طاهرا من غير جماع

 : من السنة -
ما روي عن عبد الله بن عمر أنه طل ق امرأته وهي حائض على عهد رسال الله صلى الله عليه وسلم ، 

م ره " :ذلك ، فقال رسال الله صلى الله عليه وسلمفسأل عمر بن الخطاب رسال الله صلى الله عليه وسلم عن 
وإن شاء طل ق قبل أن يمس  ،   ،ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد   فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ،

 3."فتلك العد ة التي أمر الله أن يطل ق لها النساء

                                     
محمد حسن الشافعي ، : المعانة على مذهب عالم المدينة ، تحقيق: أبا محمد بن عبد الاهاب. 79 ، ص 0 ، ج 3المبساط ، مج : السرخسي: انظر 1

: ابن قدامة. 72 ، ص 0 ، ج 0روضة الطالبين ، مج : الناوي. 507 ، ص 1 ، ج  1م ، مج1442 ، 1لبنان ، ط  -ب العلمية ، بيروت دار الكت
 .309 ، ص 4المحلى ، ج : ابن حزم. 920 ، ص 9الكافي ، ج 

 .390-390 ، ص 5أحكام القرآن ، ج : الجلاص 2
 .230 ، صسبق تخريجه 3
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فيه : "قال الخطابي". أن يمس   وإن شاء طل ق قبل" :محل الشاهد من الحديث قاله صلى الله عليه وسلمو 
 1."دليل على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام

 :الإجماع  -
أجمع العلماء في " :الذي مس  فيه محظار شرعا ، فقالنقل ابن قدامة الإجماع على أن الطلاق في الطهر 

 .الطلاق في الحيض أو في طهر مس  فيه: أي 2."جميع الملار وكل الأعلار على تحريمه
 (:الجماع)كمة من تحريم الطلاق بعد المسيس الح  - ب

 :علل الفقهاء تحريم الطلاق الذي ياقعه الزوج في طهر وطء فيه بأمرين

أن الزوج الذي يطل ق في هذا الطهر الذي وطء فيه ، وقبل أن يستبين الحمل ، لا يأمن وقاع حمل : أحدهما
رقة زوجته مع ولدها ، وعند الندم قد لا يمكنه بعد هذا الاطء ، فإذا تبين له الحمل بعدها فقد يندم على مفا

 .3التدارك ، فيتضرر الالد
فإن طل قها بعد أن تبين  حملها ، فحينئذ يكان قد طل ق وها على بليرة ، فلا يخشى أمرا يتجدد : قالااو 

فعها لأن في طلاقه مع علمه باجاد الحمل ، دليل على رغبته الشديدة في الطلاق ، والتي لا يمكن د. 4معه الندم
 .الألفة بين الزوجين كظهار الحمل مثلاوجاد أسباب قاية تجدد الماد ة و  حتى مع

لأن طلاق الزوج زوجته في طهر جامعها فيه يجعلها مرتابة في أمر عد تها ، أهي حامل تعتد  باضع : والثاني
 .5الحمل؟ ، أم هي حائل تعتد  بالأقراء

                                     
 . 357 ، ص 4فتح الباري ، ج : ابن حجر العسقلاني 1
 .74 ، ص12الاستذكار ، مج : ابن عبد البر: وانظر. 235 ، ص 2المغني ، ج : ابن قدامة 2
 ، 10المجماع شرح المهذب ،ج : الناوي. 942 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني. 49 ، ص3الكاساني ، بدائع اللنائع ، ج : انظر 3

 . 292 ، ص2المغني ، ج : ابن قدامة. 03ص
 .992 ، ص2الإنلاف ، ج : ؛ المرداوي299 ، ص2المغني ، ج : ابن قدامة: انظر  4
المغني ، : ابن قدامة. 501 ، ص 1 ، ج 1المعانة ، مج : القاضي عبد الاهاب. 332-331 ، ص 3 ، ج 3شرح فتح القدير ، مج : ابن الهمام  5

 .295-299 ، ص 2ج 
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فسير علة تحريم الطلاق في الطهر الذي وقع فيه إلى ت - كفقهاء الحنفية  - وقد ذهب بعض الفقهاء
الجماع ، بأن الزوج بعد أن قضى وطره من الزوجة قد تقل رغبته فيها وتفتر فيتساهل في أمر الطلاق ، فلا يكان 

  .هذه الحالة دليل على حاجته إليه إقدامه عليه في
عن عهدة النكاح عند عدم هي للتفلي  [أي إيقاع الطلاق ] إن إباحة الإيقاع " :جاء في المبساط

 ، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه ، لأنه قد ...ماافقة الأخلاق ، وذلك لا يظهر بالإيقاع حالة الحيض
يحلل مقلاده منها فتقل  رغبته فيها ، فلا يكان الإيقاع دليل عدم ماافقة الأخلاق ، فأما في الطهر الذي 

  1."لاقلطلاق إلا لعدم ماافقة الأخم على ايجامعها فيه تعظم رغبته فيها ، فلا ي قد
إلا عند استحالة استمرار العلاقة بين الزوجين بسبب النفرة والكراهية ، أو الشقاق  لا يكان فالطلاق إذن

من غير جماع ، فيه دليل على رغبة الزوج القاية في إيقاعه ، لأن  الدائم وعدم الاتفاق ، فاقاعه في حال طهر  
 .ت تشتد  فيه رغبته فيها ، يدل على أن حاجته إلى الطلاق أشدامتناعه عنها ، مع أنه في وق

 :أن لا يطل قها إلا طلقة واحدة رجعية -3
 :فقهاءآراء ال  - أ

لا خلاف بين الفقهاء في أن من طل ق امرأته طلقة واحدة ها م طل ق للسنة ، وإنما وقع الخلاف بينهم في 
 المطل ق ثلاثا بلفظ واحد ، هل يكان طلاقه سني أم لا؟

إلى أن الطلاق المسنان ها ما كان طلقة  4وأكثر الحنابلة 3المالكيةو  2جمهار الفقهاء ، من الحنفية ذهب
وما زاد عن الطلقة الااحدة ، كإيقاع الثنتين أو الثلاث ها طلاق بدعي . واحدة في طهر واحد لا جماع فيه

 .مخالف للسنة

                                     
 .22 ، ص  3بدائع اللنائع ، ج: الكاساني: وانظر. 70 ، ص0 ، ج 3المبساط  ، مج : السرخسي  1
 .49-43 ، ص3الكاساني ، بدائع اللنائع  ، ج : انظر  2
 .302-301 ، ص2حاشية الدساقي ، ج : ابن عرفة الدساقي. 507 ، ص1 ، ج 1المعانة ، مج : القاضي عبد الاهاب: انظر  3
تان في تحريم جمع الثلاث في طهر ولدى الحنابلة عن أحمد رواي. 291 ، ص 2المغني ، ج : ؛ ابن قدامة202 ، ص 0المبدع ، ج : ابن مفلح: انظر  4

: والثانية. 951 ، ص2الإنلاف ، ج : المرداوي. 291 ، ص 2ابن قدامة المغني ، ج : انظر. أنه بدعة محرمة ، وها المذهب: الأولى: لم يمس فيه
 ، 2الإنلاف ، ج : داويالمر . 201 ، ص 0المبدع ، ج : ابن مفلح. 297 ، ص2المغني ، ج : ابن قدامة: انظر. اختارها الخرقي. أنه ليس بمحرم

 . 952ص
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 ، وأما الذي يرجع ...وناع يرجع إلى العددناع يرجع إلى الاقت ، : طلاق البدعة ناعان" :يقال الكاساني
إلى العدد فها إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد لا جماع فيه ، سااء كان على الجمع بأن أوقع الثلاث 

 ." 1جملة واحدة أو على التفاريق واحدا بعد واحد ، بعد أن كان الكل في طهر واحد ، وهذا قال أصحابنا
ليقات في مجلس واحد ، وكان لكا كان يكره أن يطل ق الرجل امرأته ثلاث تطأن ما "المدونة"وقد جاء في 

طلاق السنة أن يطل ق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ، ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة " :يقال
نت من زوجها قروء ، ولا يتبعها في ذلك طلاقا ، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد حل ت للأزواج ، وبا

 2."الذي طل قها
وقد قيل بأن لفظ  3.وقد اعتبر المالكية ، بناء على هذا القال ، أن ما زاد عن الط لقة الااحدة مكروه إيقاعه

 .4الكراهة الذي ورد في المدونة عن مالك إنما يراد منه التحريم
الااحد ، فليس للزوج أن ي طل ق  فقد ذهب المالكية إذن إلى منع إيقاع ما زاد عن الطلقة الااحدة في المجلس

إلا طلقة واحدة ، كما أنهم منعاا أيضا من أن ي تبعها بطلقة أخرى أو طلقتين في أثناء العد ة ، ولا كانت طاهرا ، 
إلا أن الأحناف يرون أنه من الأحسن والأفضل أن يكان طلاق الرجل طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي 

وأطلقاا على هذا الناع من . طل ق ثلاثا في ثلاثة أطهار ، عند كل طهر واحدةعد تها ، لكن يجاز له أيضا أن ي  
 .5الطلاق اسم الطلاق الحسن ، وعلى الناع الأول الطلاق الأحسن

 ، إلى أنه لا بدعة في العدد ، ويباح للرجل جمع 8رواية عند الحنابلةو  7وابن حزم 6وقد ذهب الشافعي
يه أن يطل ق اثنتين ولا ثلاثا ، لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق ، وما ولا يحرم عل"... :يقال الشافعي. الثلاث

                                     
 .49- 43 ، ص3بدائع اللنائع ، ج : الكاساني  1
 .73 ، ص2المدونة ، ج : سحنان  2
 .302 ، ص 2حاشية الدساقي ، ج : ابن عرفة الدساقي. 571 ، ص 1المقدمات الممهدات ، ج : ابن رشد: انظر  3
 . المرجع نفسه: الدساقي ابن عرفة: قاله الرجراجي ، انظر  4
 .79-73 ، ص0المبساط ، ج : السرخسي :انظر  5
 .17 ، ص 0 ، ج 0روضة الطالبين ، مج : الناوي. 209 ، ص 5الأم ، ج : الشافعي: انظر  6
 .340-345 ، ص 4المحلى ، ج : ابن حزم  7
 .292 ، ص (9)الإحالة  ، انظر ي الرواية الثانيةوه  8
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ق ، ولا كان وأن النبي صلى الله عليه وسلم عل م عبد الله بن عمر ماضع الطلا. أباح فليس بمحظار على أهله
  1."محظار عل مه إن شاء الله تعالى إياهفي عدد الطلاق مباح و 

م للجمهار في اعتبار جمع الثلاث مباح لا بدعة فيه ، إلا أنهم يرون بأن ويظهر بأن الشافعية ، مع مخالفته
 . 2المستحب من الطلاق أن يكان طلقة واحدة

والذي يظهر بأن الرأي الراجح ها رأي الجمهار القائل بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد ها طلاق 
ة في طهر من غير جماع في عد ة واحدة ، بدعي ، ويقدم فيه قال المالكية على غيره ، وها أن يكان طلقة واحد

لأن ما عد ه الأحناف طلاقا حسنا ، وها أن ت طل ق المرأة ثلاثا في ثلاثة أطهار ، عند كل طهر طلقة واحدة ، لا 
 .يختلف في حقيقته عن جمع الثلاث في الطهر الااحد

طهر واحد ، وتفريقها  وقال الحنفية هذا مردود بأنه لا فرق بين جمع الثلاث في" :يقال علي حسب الله
في ثلاثة أطهار ، فإن تفريقها لفظا في ثلاثة أطهار لا يخرج الفرقة الااقعة بين الزوجين عن كانها فرقة واحدة ، 
لأن الفرقة بينهما حقيقة معناية لها وجاد خارجي يتحقق بالطلقة الااحدة ، ومتى و جدت لم يتأت  إيجادها مرة 

ومتى كانت الفرقة . محال عقلا - كإعدام المعدوم  - راجعة ، لأن إيجاد الماجادأخرى إلا بعد إعادة الزوجية بالم
 ، سااء كانت بلفظ يقع في طهر واحد أم في عدة أطهار - فاعتبارها أكثر من ذلك - في الااقعة واحدة
  3."الآية" الطلاق مرتان:" مخالف لقاله تعالى

لقة كافية لإيجادها ، فلماذا يستعجل الزوج في إيقاع فمتى تحققت الفرقة بالطلقة الااحدة ، تكان هذه الط  
الثانية والثالثة ، ما دام سيلل إلى نفس المقلاد بالطلقة الااحدة ، وها الفرقة بينه وبين زوجه ، بل إنه قد يندم 
 على إيقاعه الثلاث في عد ة واحدة ، إذا أراد مراجعة زوجته ، فلا ينفعه الندم حينها ، وهذا رأي جمهار الفقهاء ،

 ، فتبين المرأة من زوجها بينانة كبرى لا يمكنه مراجعتها 4غير أهل الظاهر ، القائل بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
 .بعدها حتى تنكح زوجا غيره ، وفي هذا ما يدل على الحكمة من منع إيقاع الثلاث في المجلس الااحد

                                     
 .209 ، ص5الأم ، ج : الشافعي  1
 .29 ، ص 10الناوي  ، المجماع شرح المهذب ، ج .  70 ، ص3المهذب ، ج : الشيرازي: انظر  2
 .33-32الفرقة بين الزوجين ، ص : علي حسب الله  3
 .172 ، ص 3 ، ج 2بداية المجتهد ، مج : ابن رشد: انظر  4
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 : الحكمة من تقييد الطلاق بطلقة واحدة  - ب

لفقهاء أن الشريعة الإسلامية جعلت الطلاق بيد الرجل ، لكانه الأقدر على يظهر مما جاء في كلام ا
التلرف في هذا الحق بحكمة وبليرة ، لما يبذله من جهد في بناء الأسرة والإنفاق عليها ، فكل ذلك يجعله 

ن الحكمة يتروى ويتأمل قبل أن يفكر في فك الرابطة الزوجية ، فإذا استقر بعد التأمل والتفكير على الطلاق ، فإ
تدعاه أيضا إلى عدم التسرع في جمع ما يملكه من طلقات فيرسلها مرة واحدة ، بل لابد أن يكان طلاقه مرة 

عد ة واحدة ، كما جاءت به قااعد الشرع ، وهذا كله لأجل أن بحيث تقع كل طلقة في طهر واحد و  بعد مرة ،
الفقهاء ممن اعتبروا بأن ما زاد عن الطلقة الااحدة  لا يقع في الندم فلا يمكنه التدارك بعدها ، وهذا ما أشار إليه

ولأن في إيقاع الثلاث قطع باب التلافي ، وتفايت التدارك " :ومن ذلك ما ذكره السرخسي بقالهها بدعة ، 
أي ]  ، وإنما ج عل الطلاق متعددا لمعنى التدارك عند الندم ، فلا يحل له... د الندم ، وفيه معنى معارضة الشرععن

  1."فايت هذا المعنى في نفسه بعدما نظر الشرع لهت[ الزوج

إنه إذا طل قها ثلاثا في طهر واحد فربما يلحقه الندم ، " :نى ما ذكره صاحب البدائع بقالهويؤيد هذا المع
أي ندامة على ما :  ، قيل في التفسير11/الطلاق" تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا" :وقال تعالى

فكان في الجمع احتمال الاقاع في . 2ة فيها ولا يمكنه التدارك بالنكاح فيقع في السفاحسبق من فعله ، أو رغب
الحرام ، وليس في الامتناع ذلك ، والتحر ز عن مثله واجب شرعا وعقلا ، بخلاف الطلقة الااحدة لأنها لا تمنع من 

 3."التدارك بالرجعة
لاجاد أسباب قاية تدعا للمراجعة ، كشد ة فقد يظهر للزوج إذن ، بعد جمع الثلاث ، بأنه قد تسرع فيه ، 

رغبته فيها وعدم اللبر عنها مثلا ، واستعجاله بالطلاق الثلاث ي فا ت  عليه فرصة المراجعة ، ولهذا جعل الشرع 
فهذه الفرصة تدعا إلى النظر قبل الإقدام ، . حق الطلاق متعددا ليحظى الزوج بفرصة المراجعة في حال الندم

وجين من أسباب النٌفرة والشقاق ما يدعا إلى الفراق ، لأن الطلقة الااحدة الرجعية ، في حتى لا ظهر بين الز 
                                     

 .70 ، ص 0المبساط ، ج : السرخسي  1
: ؛ الجلاص045 ، ص 2م ، مج 1445 -ه1915 ، 1مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : النسفي: انظر  2

 . 394 ، ص 5م ، ج 1442 -ه1912محمد اللادق قمحاوي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، : أحكام القرآن ، تحقيق
 . 45 ، ص 3بدائع اللنائع ، ج : الكاساني  3
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مثل هذه الحال ، تكان كافية لحلال المقلاد ، وها الطلاق ، كما أنها لا تمنع من مراجعة الزوجة إذا كان 
 1.قن ذاقت مرارة الفرالللاح بعد أالتباين أو الفساد من جهتها ، ثم تبين أنها عادت إلى ا

يظهر مما سبق ، بأن الشريعة الإسلامية إنما قيدت الطلاق بالضاابط المذكارة لكي لا يتعسف الزوج في 
استعماله لحقه في الطلاق ، وهذا لمنع وقاعه في الظلم أو الإساءة إلى المرأة ، ومع هذا كله فإن الشريعة 

ا إذا أرادت ذلك ، لأسباب معينة ، كما الإسلامية لم تهمل جانب المرأة وحقها في التفريق بينها وبين زوجه
 .سيتبين ذلك في الفرع الآتي

 .التفريق بين الزوجين بإرادة المرأة: الفرع الخامس
تبين سابقا بأن حق إيقاع الطلاق بيد الرجل وحده ، لكن الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة أيضا وسائل 

اكم ، إذا أرادت الانفلال عنه وعدم البقاء معه ، لتطليق نفسها أو طلب التفريق بينها وبين الزوج بحكم الح
 :ذلكأمثلة ومن 
 :تفويض الطلاق إلى المرأة -1
 :آراء الفقهاء وأدلتهم  - أ
 :الآراء -

 ، إلى القال بجااز تفايض 3 ، خلافا للظاهرية2الحنابلةوالمالكية والشافعية و  ذهب جمهار الفقهاء من الحنفية
 . في تطليق نفسها الطلاق إلى الزوجة ، وجعل أمر الطلاق بيدها

فالتخيير أو الاختيار  .  ، يكان بلفظ التخيير والأمر باليد والمشيئة4والتفايض إليها ، كما جاء عند بعضهم
: أما الأمر باليد فها أن يقال لها. طل قي نفسك: اختاري ، يناي بذلك الطلاق ، أو يقال لها: كأن يقال لها

 .1يقال لها طل قي نفسك متى شئت وأما التفايض إليها بالمشيئة كأن. أمرك بيدك

                                     
 .45 ، ص 3بدائع اللنائع ، ج : الكاساني  1
؛ الخطيب 932 ، ص 0نهاية المحتاج ، ج : ؛ الرملي42 ، ص 9مااهب الجليل ، ج : شنقيطيال. 534 ، ص 3البحر الرائق ، ج  :ابن نجيم:انظر  2

 .112 ، ص 3الكافي ، ج : ؛ ابن قدامة905 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الشربيني
 .923 ، ص 4المحلى ، ج : ابن حزم: انظر  3
 .113  ، ص3بدائع اللنائع ، ج : ؛ الكاساني534 ، ص 3البحر الرائق ، ج : ابن نجيم: انظر  4
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 :الأدلة -

 :وقد استدلاا على جااز تفايض الطلاق إلى المرأة بالسنة والإجماع

لم ا أمر " :ء في السنة من حديث عائشة قالت ، وقد استأنساا بما جا2فقالاا بأن الأصل في جاازه الإجماع
 ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تعجلي حتى إني" :رسال الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال

يا " :إن الله جل  ثناؤه قال" :ثم قال: وقد علم أن أباي  لم يكانا يأمراني بفراقه ، قالت: تستأمري أبايك ، قالت
ففي أي هذا : فقلت: قالت 3"أجرا عظيما"إلى " دن الحياة الدنيا وزينتهاأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تر 

ثم فعل أزواج رسال الله صلى الله عليه وسلم مثل ما : ني أريد الله ورساله والدار الآخرة ، قالتأستأمر أباي؟ فإ
 4."فعلت

أن سبب ورود هذا التخيير ها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ك ن  يسألنه عن " فتح الباري"جاء في 
 5.اعتزلهن شهرا ، ثم نزلت عليه هذه الآيةالنفقة ، أي الزيادة في النفقة كما يبدو ، وأنه صلى الله عليه وسلم 

 ، في المعنى المراد من التخيير في الآية ، أها تخيير 6وقد وقع اختلاف بين العلماء ، كما ذكر علماء التفسير
أم ها تخيير بين . بين الدنيا والآخرة؟ فيفارقهن إن اخترن الدنيا أو يمسكهن لتكان لهن المنزلة العليا في الآخرة

 .والطلاق( ي البقاء معه أ)  النكاح

وقد ذهب . القال بأن المراد من التخيير في الآية إنما ها تخيير بين البقاء أو الطلاق 7وقد رجح القرطبي
لا تعجلي " :رد في قاله صلى الله عليه وسلموقالاا بأن الاستئمار الاا. 1إلى هذا الرأي أيضا غيره من العلماء

                                     
 .500-534 ، ص 3 ، ج 3البحر الرائق ، مج : ؛ ابن نجيم204-205 ، ص 2الهداية شرح بداية المبتدي ، ج : المرغيناني: انظر  1
 .  905 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني: انظر  2
 .24-22الآية : الأحزاب  3
؛ ومسلم  ، في 110 ، ص 0 ، ج 9020:  ، رقم الحديث....."الدار الأخرةوإن كنتن تردن الله و رساله و : "أخرجه البخاري في صحيحه ، باب  4

 .1173 ، ص 2 ، ج 1905: صحيحه ، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكان طلاقا إلا بالنية ، رقم
 .097 ، ص 2فتح الباري ، ج : ابن حجر العسقلاني: انظر  5
 .220 ، ص 5أحكام القرآن ، ج : الجلاص. 349 ، ص 9 ، ج 9مج النكت والعيان ، دار الكتب العلمية ، دط ، دت ، : الماوردي: انظر  6
 .107 ، ص 19الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي: انظر  7
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 يقع في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة ، فثبت أن الاستئمار إنما أ ريد به  ، معلام أنه لا"حتى تستأمري أبايك
 .2الفرقة أو النكاح

كما يبدو ، فإن المراد من تخيير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ، ها تخييرهن بين   الراجحوهذا ها الرأي 
فتعالين ":  نفس الآية في قاله تعالى ، ما جاء في3البقاء على النكاح أو الفراق ، يؤيد هذا ، كما ذكر الجلاص

 . بعد اختيارهن للطلاق: ومعلام أن المتعة لا تكان إلا بعد الطلاق أي" أمتعكن

 .إنما المراد منه إخراجهن من بياتهن بعد الطلاق" أسرحكن" :وقاله أيضا

صريح في أن ضح و وا" لم يكانا يأمراني بفراقهوقد علم أن أباي " :ا فإن قال عائشة رضي الله عنهاوأيض
كما أن سبب التخيير ها السؤال عن الزيادة في النفقة ، . المراد من التخيير ها الطلاق أو البقاء على النكاح

هن بين البقاء على النكاح والرضا بما وجدنه من النفقة ، أو الفراق إن  ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير 
 .لم يرضين بذلك وأردن الزيادة

بأن التخيير بهذا المعنى يندرج ضمنه التخيير الآخر ، وها التخيير بين الدنيا وزينتها وبين الآخرة ، يظهر و 
لأن من اختارت منهن البقاء على النكاح والرضا بالقدر الذي وجدته من النفقة دون الفراق ، فقد اختارت 

 .الدنيا وزينتهاالآخرة ، ونيل المنزلة العليا مع الملطفى صلى الله عليه وسلم على متاع 

 :وجه الدلالة من الحديث -

  .4إنه لا لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر ، لم يكن لتخييرهن معنى: قالاا

ومن هنا فإن للرجل أن يفاض أمر طلاق امرأته إليها ، ويكان لها الاختيار بين البقاء معه أو الانفلال 
 .عنه بكل حريتها وبكامل إرادتها

                                     
 . 220 ، ص 5أحكام القرآن ، ج : الجلاص: انظر  1
 .101ص   ،19ج  الجامع لأحكام القرآن ، :القرطبي: انظر  2
 .السابق لدرالم: الجلاص: انظر  3
 .905 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : نيالخطيب الشربي: انظر  4
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 :طلب التفريق لعدم الإنفاق -2
طلب التفريق لعدم الإنفاق قد يكان بسبب إعسار الزوج وعجزه عن أداء النفقة ، وقد يكان امتناعا منه 

وقد اختلفاا حال منح المرأة حق طلب التفريق بينها وبين الزوج في هاتين . مع يساره وقدرته على الإنفاق
 :الحالتين ، ويمكن بيان آرائهم في ذلك فيما يأتي

 :اختلفاا فيه على قالين :الإنفاق بسبب الإعسارطلب التفريق لعدم   - أ

الحنابلة إلى القال بجااز التفريق لعدم الإنفاق ذهب جمهار الفقهاء من المالكية والشافعية و : القال الأول
 .1بسبب إعسار الزوج

 :واستدلاا على ذلك بما يأتي

 :من الكتاب

لَغْنَ } :قاله تعالى أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَر حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا وَإِذَا طلََّقْتُمُ النَّسَاء فـَبـَ
عْتَدُواْ   .[281:البقرة] {تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتـَ

 .[229:البقرة] {الطَّلَاقُ مَرَّتاَنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ } :وقاله تعالى أيضا

تعالى خير  الزوج بين الإمساك بالمعروف ، وها أن يمسكها وينفق عليها ، وبين التسريح  فقالاا بأن الله
وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا . 2بإحسان ، فإذا تعذ ر عليه الإمساك بمعروف تعين  عليه التسريح

 .3بمعروف ، فتعين  التسريح

                                     
الفااكه : ؛ النفراوي255م ، ص 1442 -ه1913 ، 2الكافي في فقه أهل المدينة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : ابن عبد البر: انظر  1

المسالك ، بلغة السالك لأقرب : ؛ أحمد بن محمد اللاوي117 ، ص 2م ، ج 1440 -ه 1912 ، 1الدواني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 
: ؛ الشافعي510 ، ص2حاشية الدساقي ، ج : ؛ ابن عرفة الدساقي523 ، ص1 ، ج 1م ، مج 1422 -ه1974دار المعرفة ، بيروت ، د ط ، 

 ، 5كشاف القناع ، ج: ؛ البهاتي293 ، ص 4المغني ، ج : ابن قدامة . 204 ، ص 12المجماع شرح المهذب ، ج : ؛ الناوي153 ، ص 5الأم ، ج 
 .900ص
 .204 ، ص2المجماع شرح المهذب ، ج : الناوي: انظر  2
 .270 ، ص 2م ، ج 1404 ، 1المبدع في شرح المقنع ، المكتب الإسلامي ، ط: ؛ ابن مفلح900 ، ص 5كشاف القناع ، ج : البهاتي: انظر  3
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إن من الإمساك ": "فأمسكاهن بمعروف" :حال معنى قاله تعالى "الجامع لأحكام القرآن"وقد جاء في 
بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطل قها ، فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف ، فيطل ق 

 1."عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتها
ناء على هذا الرأي ، إنما ها لرفع الضرر الذي قد فإعطاء المرأة حق طلب التطليق في حال إعسار الزوج ، ب

يلحق بها من عجزه على الإنفاق ، فيكان إمساكها مع الإعسار ليس إمساكا بالمعروف ، خاصة إذا اختارت 
 .فراقه ولم تلبر على حاله

 :من السنة

 :استدلاا من السنة على قالهم بجااز التفريق بالإعسار بما يأتي

يفرق  :يجد ما ينفق على امرأته قال لى الله عليه وسلم في الرجل لاصعن أبي هريرة أن النبي  -
 2."بينهما

خير اللدقة ما كان منها عن ظهر غنى ، واليد " :النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة عن -
امرأتك ممن تعال ، : من أعال يا رسال الله؟ قال: العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعال ، فقيل

 .3"إلى من تتركني: أطعمني واستعملني ، وولدك يقال: أطعمني وإلا فارقني ، وجاريتك تقال: التق
 4.فيه دليل على وجاب نفقة الزوجة على زوجهاو 

 

 
                                     

 .155 ، ص 3الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي  1
السنن ،  : ؛ والدارقطي009 ، ص 0 ، ج 15074: يجد نفقة امرأته ، رقمالنفقات ، باب الرجل لا : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب  2

 . 955 ، ص 9 ، ج 3029: النكاح ، باب المهر ، رقم: كتاب
 ، 9 ، ج 3027: النكاح ، باب المهر ، رقم: ؛ والدارقطني في السنن ، كتاب907 ، ص 10 ، ج 17272: أخرجه أحمد في المسند ، رقم 3

 ، من طريق المقبري به ، 009 ، ص 0 ، ج 15017: لنفقات باب الرجل لا يجد نفقة امرأته ، رقما: السنن الكبرى ، كتاب: ؛ والبيهقي953ص
 .ماقافا عن أبي هريرة..." وامرأتك تقال "وجعل آخره من قاله 

 .323 ، ص 0م ، ج 1443 -ه 1913 ، 1نيل الأوطار ، دار الحديث ، ملر ، ط: الشاكاني  4
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 :القياسمن 

استدلاا من جهة القياس على قالهم بجااز التفريق بسبب الإعسار بقياس التفريق بسبب عدم الإنفاق 
لأنه إذا ثبت لها الفسخ بالعجز عن الاطء والضرر فيه :  ، فقالاا(العن ة)الاطء  على التفريق بسبب العجز عن

 .1أقل ، فلأن يثبت بالعجز عن النفقة والضرر فيه أولى
 

 ، ولها أن تستدين عليه ولا 2ذهب الحنفية والظاهرية إلى أنه ليس للمرأة حق طلب الفرقة  :القال الثاني
  .يفرق بينهما

 :ا إليه بما يأتيواستدلاا على ما ذهبا 

 .[0:الطلاق] {لِينُفِقْ ذُو سَعَةٍ م ن سَعَتِهِ }: قاله تعالى

وجه الدلالة من الآية أنها بينت بأن التكليف بحسب الاسع ، وأن النفقة على الرجال بحسب حالهم ، ولما 
 .3زوجت نفسها من معسر فقد رضيت بنفقة المعسرين

 .[281:البقرة] {فـَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ }: وقاله أيضا

 . قالاا بأن غاية النفقة أن تكان دينا في الذ م ة وقد أ عسر بها الزوج ، فكانت المرأة مأمارة بالإنظار بالنص

وفي إلزام الفسخ إبطال حقه بالكلية ، وفي إلزام الإنظار عليها والاستدانة عليه تأخير حقها دينا عليه ، وإذا 
 6...يلير دينا على الزوج لأن حق الجماع لا...5والعنة 4مر بينهما كان التأخير أولى وبه فارق الجبدار الأ

                                     
 .293 ، ص 4المغني ، ج : دامة ؛ ابن ق159 ، ص 3المهذب ، ج : الشيرازي: انظر 1
 .201-250 ، ص4المحلى ، ج : ؛ ابن حزم312 ، ص 9 ، ج 9البحر الرائق؛ مج : ؛ ابن نجيم147 ، ص 5المبساط ، ج : السرخسي: انظر 2
 .001 ، ص 5البناية ، ج : العيني. 122 ، ص الملدر نفسه: السرخسي: انظر 3
 .سيأتي بيان معناه عند ذكر التفريق بسبب العيب 4
 .أتي بيان معناه عند ذكر التفريق بسبب العيبسي 5
 .141 ، ص 5المبساط ، ج : ؛ السرخسي 272 ، ص 9شرح فتح القدير ، ج : الكمال بن الهمام: انظر 6



 لثاني                                            الأحوال المختصة بالمرأة في الأحوال الشخصيةالفصل ا

258 
 

يظهر مما سبق ، بأن الرأي الراجح ها ما ذهب إليه الجمهار ، وها القال بجااز التفريق بسبب الإعسار ، 
على تحم ل ضرر العجز عن  تلبر لأن فيه مراعاة لجانب المرأة ودفع الضرر عنها ، فإن من النساء من لا

الإنفاق ، ولهذا فإن الفرقة في مثل هذه الحالة تكان أولى ، لكن الذي يبدو مع هذا ، أن اللبر على حال الزوج 
عند الإعسار والبقاء معه ، إن استطاعت المرأة ذلك ، ها الأنسب والأفضل ، لاستمرار الزوجية والمحافظة على 

تعمد الإساءة أو الظلم ، فالأمر ليس بيده وها خارج عن حدود قدرته الأسرة ، خاصة أن الزوج بإعساره لم ي
واستطاعته ، فلا يكان بسببه قد تعد ى حدود الله ، فتعين  بذلك اللبر على حاله ، عند القدرة عليه ، وانتظار 

 .يساره ، فلعل إعساره عارض ولن يطال
 :طلب التفريق للامتناع عن الإنفاق مع اليسار  - ب

أنه إذا كان للزوج مال ظاهر ، فإنه ليس للزوجة حق طلب التفريق لامتناع الزوج عن اتفق الفقهاء على 
أداء النفقة ، لأنه يمكنها أخذها منه بما استطاعت ، ولا بطريق الحاكم إن لم تقدر له على مال ، فيأمره بالإنفاق 

ل يجاز لها طلب الفرقة بينها ويجبره عليه ، ولكنهم اختلفاا فيما إذا لم يكن له مال ظاهر وامتنع عن الإنفاق فه
 :وبينه أم لا؟ وقد ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى قالين

 : القال الأول

أن للزوجة حق التفريق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ، مع يساره ، بأن ترفع أمره  1الحنابلةيرى المالكية و 
 .للحاكم فيأمره بالإنفاق أو الطلاق
أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غاباا عن "رضي الله عنه ، وي عن عمرواستدلاا على ذلك بالأثر المر 

 2"..ويبعثاا نفقة ما حبساا ي طل قااوإما أن ينفقاا إما أن نسائهم 
 

                                     
المغني ، : ؛ ابن قدامة 523 ، ص 1بلغة السالك لأقرب المسالك ، ج : ؛ اللاوي المالكي512 ، ص 2حاشية الدساقي ، ج : ابن عرفة: انظر 1
 .904 ، ص 5 ، ج 5كشاف القناع ، مج : ؛ البهاتي290 ، ص4ج
إما أن يفارقاا ، وإما أن يبعثاا بالنفقة ، "بلفظ . 104 ، ص 9على الغائب نفقة ، فإن بعث وإلا طلق ، ج : الملنف ، باب من قال: ابن أبي شيبة  2

 ".فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك
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وقالاا بأن هذا إجبار على الطلاق عند الامتناع عن الإنفاق ، ولأن الإنفاق عليها من ماله يتعذ ر فكان 
 .1هذا أولى بالفسخ ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور فعلى غيره أولىلها الخيار كحال الإعسار ، بل 

 :القال الثاني

يرى أصحاب هذا القال أنه ليس للزوجة حق في طلب الفرقة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها مع 
ظاهر من اليسر ، لأنه يمكنها استيفاء هذا الحق بالحاكم ، وإلى هذا الرأي ذهب الحنفية والظاهرية ، وها ال

 . 3 ، واختاره القاضي من الحنابلة2مذهب الشافعي

 .4وقالاا أيضا بأن التفريق يكان بالعيب أو الإعسار ولم يثبت الإعسار ها هنا

والذي يظهر أن الراجح في المسألة ها القال بإعطاء المرأة حق طلب الفرقة إذا امتنع الزوج عن أداء 
واجبه في الإنفاق فيه ظلم وإساءة للمرأة وتعمد إلحاق الضرر بها ، النفقة مع يساره ، لأن امتناعه عن أداء 

والزوج مأمار بمعاشرة زوجته بالمعروف ، وامتناعه عن الإنفاق ها خروج عن حدود المعاشرة بالمعروف ، فلا أصر 
د إذن الزوج على عدم الإنفاق لأعاام ، فهل تلجأ الزوجة في كل مر ة إلى القضاء لإجباره على الإنفاق؟ فلا ب

الأذية عنها ، فيكان حق عدم الإنفاق ، وهذا لرفع الظلم و  من إعطاء المرأة حق طلب الفرقة إذا أصر الزوج على
الفرقة هنا أولى من حق الفرقة بالإعسار ، وقد قال به الجمهار ، لأنه إذا ثبت للمرأة حق الفرقة بالإعسار ، مع 

 .ت لها مع اليسار لما فيه من شبهة قلد الإضرار بهاأن الزوج بإعساره لم يقلد الإضرار ، فالأولى أن يثب
 :طلب التفريق للعيب -8

 :اا في العياب التي تثبت بها ، على ثلاثة أقاالاختلف الفقهاء في ثبات حق الفرقة بالعيب ، كما اختلف

                                     
 .290 ، ص 4المغني ، ج : ابن قدامة: انظر  1
 ، 4المحلى ، ج : ؛ ابن حزم120 ، ص 5المبساط ، ج : ؛ السرخسي144 ، ص 9 ، ج 9شرح فتح القدير ، مج : الكمال بن الهمام :انظر  2
 ، 0 ، ج 0روضة الطالبين ، مج : ؛ الناوي202 ، ص 12المجماع شرح المهذب ، ج : الناوي.159 ، ص 3المهذب ، ج : ؛ الشيرازي253ص
 .927ص
 .290 ، ص 4المغني ، ج : ابن قدامة: انظر  3
 .159 ، ص 3المهذب ، ج : الشيرازي: انظر  4
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 :القال الأول
من الزوجين إذا  إلى القال بثبات حق الخيار بالعيب لكل واحد 1الحنابلةذهب فقهاء المالكية والشافعية و 

وجد بلاحبه عيبا من العياب التي تاجب الخيار ، على اختلاف بينهم في تحديد تلك العياب ، وأي منها 
 . ياجب الخيار

 :القال الثاني
لأن  إلى أن للمرأة حق الخيار بالعيب إذا ثبت عند الزوج ، أما الزوج فلا يثبت له هذا الحق ، ذهب الحنفية

 .2ن وجد بها عيبا من العياب فها بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء طل قله استيفاؤه بالطلاق ، فإ
 :القال الثالث

 .3ذهب الظاهرية إلى القال بعدم ثبات الخيار لأي من الزوجين إذا وجد بلاحبه عيبا من العياب

 منها ما ها  ،4أما العياب التي ذكرها الفقهاء عماما فهي تنقسم بحسب تقسيمهم لها إلى ثلاثة أقسام
 .مختص بالرجل ومنها ما ها مختص بالمرأة ومنها ما ها مشترك بينهما

 .7العنةو  6والخلاء 5الجب: الرجل من العياب عمامابفأما ما ذكروه فيما يختص  -

                                     
 ، 5الأم ، ج : ؛ الشافعي254-252الكافي ، ص : ؛ ابن عبد البر515 - 513 ، ص 1 ، ج 1المعانة ، مج : القاضي عبد الاهاب: انظر  1
: بن قدامة ، ا512 517 ، ص 5روضة الطالبين ، ج : ؛ الناوي397 - 334 ، ص9مغني المحتاج ، ج :  ، الخطيب الشربيني129-122ص

 .111-175 ، ص 5كشاف القناع ، ج : ؛ البهاتي527 ، ص 0المغني ، ج 
 .40-45 ، ص 5المبساط ، ج : السرخسي: انظر  2
 .204 ، ص 4المحلى ، ج : ابن حزم: انظر  3
: هاتي؛ الب397-334 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : ؛ الخطيب الشربيني512-513 ، ص 1 ، ج 1المعانة ، مج : القاضي عبد الاهاب: انظر  4

 .111-175 ، ص 5كشاف القناع ، ج 
كشاف :  ، البهاتي974 ، ص 3ابن عابدين حاشية على الدر المختار ، ج )قطع الذكر كله بحيث لا يبقى منه ما يأتي به الاطء : الجب ها  5

: زكريا بن محمد: يالأنلار .397 ، ص 9مغني المحتاج ، ج :  ، الخطيب الشربيني397 ، ص 4الحاوي ، ج :  ، الماوردي175 ، ص 5القناع ، ج 
 (.100 ، ص 3أسنى المطالب ، دار الكتاب الإسلامي ، بيروت ، د ط ، د ت ، ج 

 ، 3أسنى المطالب ، ج : زكريا الأنلاري. 140 ، ص 2ج : حاشية قليابي: انظر. )فقد الخليتين خلقة أو بقطع أو سل لهما: الخلاء ها  6
 . )100ص
البحر الرائق ، : ابن نجيم: وانظر.192 ، ص 9فتح القدير ، ج : الكمال بن الهمام)جاد الآلة عدم القدرة على إتيان النساء مع و : العنة هي  7
 .(170 ، ص 5كشاف القناع ، ج :  ، البهاتي203 ، ص 3قليابي ، ج . 132 ، ص9ج
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 .2والق ر ن   1الر تق: أما ما اتفقاا عليه من العياب فيما يختص بالمرأةو  -
البـ ر صو  4اموالج ذ 3الجنان: وقد ذكروا في العياب المشتركة بينهما -

5. 
وهي العياب التي يختص بها أحد الجنسين ، أما  يلاحظ في العياب المذكارة أن بعضها يمنع من الدخال ،و 

فإنه لا يمنع من الدخال ، ولكن قد يحلل بسببه النفار أو  البعض الآخر الذي يتعلق بالعياب المشتركة بينهما ،
ريب ، من تحليل مقلاد النكاح من الماد ة والرحمة بين  الأذى والتعدي ، كما ذكر الفقهاء ، وذلك سيمنع ، بلا

 .الزوجين
على القال بثبات حق التفريق للمرأة بسبب الجب  6وقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

لٌ بالمقلد الأصلي من النكاح وها النسل  .والعنة ، لأنها عياب تخ 
زوجه أم ركانة ، ونكح امرأة من ق عبد يزيد أبا ركانة طل  " :لذلك بما رواه ابن عباس قا واستدلاا على

 ن عبد يزيد لا ي غني عني إلا كماإ :مزينة ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذت شعرة من رأسها وقالت
 
 

                                     

 
 ، 3مشق عمان ، ط  ، بيروت دروضة الطالبين ، تحقيق زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي: الناوي)انسداد محل الجماع باللحم : الر تق ها  1

 ، 3م ، ج  1449 –ه1915 ،  2هى ، المكتب الإسلامي ، طمطالب أولى الن: الرحيباني: وانظر. 100 ، ص 0م ، ج 1441 –ه1922
 (.172ص
: القرنو ها إما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم ، و امرأة قرناء اذا كان ذلك بها ، و ذكر بعضهم أن . ما يمنع سلاك الذكر في الفرج: الق ر ن    2

 ، 3ه ، ج 1313 ، 1تبيين الحقائق ، المطبعة الكبرى الأميرية ، بالاق ، القاهرة ، ط : الزيلعي. )عظم ناتىء محدد الرأس كقرن الغزالة يمنع الجماع
 (.174 ، ص 5لبنان ، د ط ، د ت ، ج  -كشاف القناع ، دار الكتب العلمية ، بيروت : البهاتي: وانظر. 25ص
التقرير و التجبير ، دار : ابن أمير حاج: انظر.)اختلال للعقل يمنع من جريان الأفعال والأقاال على نهج العقل :عند الأصاليين ها: الجنان  3

 (م 1423 –ه 1973 ، 2لبنان ، ط  -الكتب العلمية ، بيروت 
منها العضا ثم يساد ، ثم ينتن تتقطع ، و الجذام علة يحمر : مأخاذ من الجذم ، وها القطع ، سمي كذلك لأنه داء تجذم به الأعضاء أي:الج ذام   4

: الناوي. 124 ، ص15 ، ج (مادة جذم)لسان العرب : ابن منظار: انظر. )ويتقطع ، ويتناثر ، ويتلار في كل عضا غير أنه يكان في الاجه أغلب
 (.397 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني. 100 ، ص 0روضة الطالبين ، ج 

مغني :  ، الخطيب الشربيني540 ، ص 2ج : حاشيته: انظر ابن عابدين)يذهب دمايته لعلة ، يبقع الجلد و  ظاهر الجلد بياض في: البـ ر ص ها  5
 (.397 ، ص9المحتاج ، ج

 ، 9مغني المحتاج ، ج : ؛ الخطيب الشربيني510 ، ص 1 ، ج 1المعانة ، مج : ؛ القاضي عبد الاهاب40 ، ص 5المبساط ، ج : السرخسي: انظر  6
 .521-527 ، ص 0 المغني ، ج: ؛ ابن قدامة397ص
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 1..."ففر ق بيني وبينه ت غني هذه الشعرة ،

 .الزوج عنينا يدل الحديث على جااز مطالبة المرأة بحقها في التفريق إذا كان

 ، إلى القال بثبات حق الفرقة للمرأة أيضا بسبب الجنان والبرص 3 ، غير الحنفية2وقد ذهب جمهار الفقهاء
 .4والجذام ، وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضا محمد من الحنفية

برص وقد قالاا بثبات خيار التفريق بهذه العياب لأنها تمنع الاستمتاع المقلاد بالنكاح ، فإن الجذام وال
يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه ، ويخشى تعديه إلى النفس والنسل ، فيمنع الاستمتاع ، والجنان يثير نفرة ويخشى 

 . ، فقد يرتكب المجنان جناية بضرب أو قتل أو غيره5ضرره
 واستدل الجمهار على ما ذهباا إليه بما رواه أحمد أن رسال الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني

خذي عليك : بياضا ، فانحاز عن الفراش ثم قال 6غفار ، فلما دخل عليها وقعد على الفراش أبلر بك شحها
 7".مما أتاها شيئا ولم يأخذ ثيابك

يظهر مما سبق بأن الرأي الراجح ها إثبات حق التفريق للزوجة بالعيب إذا طلبت ذلك ، سااء كان سبب 
ل بالمقلد  التفريق يتعلق بعيب من العياب التي تمنع الدخال كالجب والعنة والخلاء ، وذلك لأنها عياب تخ 

الأصلي من النكاح وها النسل ، كما يحلل مع وجادها النفرة ولا يتحقق معها الاستمتاع المقلاد بالنكاح ، 
أو كان سبب التفريق يتعلق بعياب أخرى ، غير العياب التناسلية ، كالأمراض التي ذكرها الفقهاء كالجنان 

                                     
السنن : ؛ والبيهقي254 ، ص 2 ، ج 2140: الطلاق ، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، رقم: أخرجه أباداود في السنن ، كتاب  1

 .555 ، ص 0 ، ج 19420: الخلع والطلاق ، باب من جعل الثلاث واحدة ، رقم: الكبرى ، كتاب
؛ 511-517 ، ص 5روضة الطالبين ، ج : المرجع نفسه؛ الناوي: انظر. ص قالان عند مالك؛ وفي البر 254الكافي ، ص : ابن عبد البر: انظر 2

 .171 ، ص 0المبدع في شرح المقنع؛ ج : ؛ ابن مفلح521 ، ص 0المغني ، ج : ابن قدامة
 .40 ، ص 5المبساط ، ج : ؛ السرخسي 322-320 ، ص 2بدائع اللنائع ، ج : الكاساني: انظر 3
 .السرخسي ، المرجع السابق. 320 ، ص نفسه المرجع: الكاساني: انظر 4
 .521 ، ص 0المغني ، ج : ابن قدامة: انظر 5
 .501 ، ص 2لسان العرب ، ج : ابن منظار: انظر. ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، وها من لدن السرة إلى المتن: الكشح 6
اللداق ، باب من قال من أغلق بابا وأرخى سترا :  ، كتابالسنن الكبرى: ؛ البيهقي910 ، ص 25 ، ج 10732: أخرجه أحمد في المسند ، رقم 7

هذا مختلف فيه على جميل بن زيد كما ترى قال البخاري لم يلح : " ، قال البيهقي914 ، ص 0 ، ج 19947: فقد وجب اللداق ، رقم
 ".حديثه
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م والبرص لأنها أمراض تثير النفار أو تلحق ضررا بالزوج السليم منها ، فلا يتحقق مع وجادها استمتاع والجذا
ل  بمقاصد . ولا ماد ة ، ولهذا كان التفريق أولى لهذه العياب ويمكن أن يلحق بهذه العياب كل عيب أو مرض يخ 

شى من وجاده التعدي أو إلحاق ضرر ، ومثال ذلك بعض الأ مراض المنتشرة في علرنا كمرض النكاح أو يخ 
 .الإيدز والزهري وغيرهما

 :طلب التفريق للتعدّي وسوء العشرة -9
أن فقهاء المالكية أشاروا إلى هذا الناع من  - مطلب النشاز بين الزوجين - تبين  في المطلب السابق

ت الزوجة فراقه دفعا ل نشاز الزوج ، إذا طلباالتفريق ، وأجازوا التفريق بسبب التعد ي وساء العشرة ، في ح
 .1للضرر

فلا   ،التطليق ل كلام المؤلف حيث لم ترد ، وجع...وبهذا ي علم أنه يعظه ، فإن لم ينته ضربه" :يقال الخرشي
 2."ينافي قاله فيما يأتي ، ولها التطليق بالضرر ، وإن لم تشهد البينة بتكرره

إلى الحاكم لاقاعه في التعدي ، ولها  فيكان للزوجة ، من خلال ما جاء في هذا النص ، حق رفع أمر الزوج
 .التفريق بالضرر إن اختارت فراقه وعدم البقاء معه

وذهب غيرهم من الفقهاء ، كالحنفية والشافعية ، إلى أن دفع الضرر عن الزوجة قد يتم برفع أمره إلى 
 .3الحاكم فيقام بتأديبه وتعزيره ، واكتفاا بذلك دون اللجاء إلى التفريق

 4."رهولا كان يسيء خ ل قه ويؤذيها ويضربها بلا سبب فإن الحاكم ينهاه ، فإن عاد عز  " :يقال الناوي

والذي يبدو أن ما ذهب إليه المالكية من القال بثبات حق التفريق للزوجة إذا طلبت ذلك ، ها الأولى 
 .هافعا للضرر عنبالاعتبار ، خاصة إذا تكرر من الزوج فعل التعد ي والإساءة إليها ، ولم ينته عن ذلك ، وهذا د

                                     
 .225 ، ص الإحالات في النشاز: انظر  1
 .70 ، ص 9 ، ج 2الخرشي على سيدي خليل ، مج : الخرشي  2
 .341 ، ص 0نهاية المحتاج ، ج : ؛ الرملي000 ، ص 5 ، ج 5روضة الطالبين ، مج : ؛ الناوي325 ، ص 3البحر الرائق ، ج : ابن نجيم: انظر  3
 .الملدر السابق: الناوي  4
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فإمساك " :ولاستحالة استمرار العشرة بينهما ، ويؤيد هذا الأدلة المذكارة سابقا ، من ذلك قاله تعالى
 . ، وليس في التعد ي والإساءة إلى الزوجة وإلحاق الضرر بها إمساك بمعروف"بمعروف أو تسريح بإحسان

الزوجين ، والتي تتم عن طريق القضاء وبطلب يظهر مما سبق أن أنااع التفريق ، التي ذكرها الفقهاء ، بين 
من الزوجة ، ت عطي المرأة حق مفارقة الزوج برغبتها وباختيار منها ، وبهذا تدفع عنها كل ضرر أو ظلم قد يقع 

 لمذكارة سابقا ، لدفع الضرر عنها ،وإذا كان الفقهاء قد أجازوا للمرأة حق التفريق للأسباب ا. من جهة الزوج
ا آخر من التفريق يتم عن طريق القضاء بإرادة الزوجة وبطلب منها ، وإن لم يقع من الزوج تعد  فإنهم أجازوا ناع

 .أو مضاررة ، بل لمجرد أن تكره الزوجة صحبته ، كما سيأتي

 :1التفريق عن طريق الخلع -5
 :آراء الفقهاء وأدلتهم  - أ
 :الآراء -

ت زوجها وأبغضته لسبب من الأسباب ، اتفق الفقهاء على القال بجااز افتداء المرأة نفسها بمال إذا كره
 . 2وها قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية

جملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخ لرقه أو لخ ل قه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحا و " :جاء في المغني
  3."تفتدي به نفسها منهذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعاض 

 

                                     
: انظر." بلفظ الخلع أو ما في معناهإزالة ملك النكاح المتاقفة على قبالها : "ما عر فه به الحنفية بأنه : عر ف الفقهاء الخلع بتعريفات كثيرة ، منها  1

الشرح اللغير ومعه حاشية : الدردير: انظر." الطلاق بعاض أو بلفظه: "وقد عر فه المالكية بأنه. 114 ، ص 9البحر الرائق ، ج : ابن نجيم
: انظر." ظ طلاق أو خلعفرقة بين الزوجين بعاض مقلاد راجع لجهة الزوج بلف: "أما الشافعية فقد عر فاه بأنه. 512 ، ص 2اللاوي ، ج 

أبا : انظر." فراق امرأته بعاض يأخذه الزوج بألفاظ مخلاصة: "وأما الحنابلة فقد عر فاه بقالهم. 937 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني
 .252 ، ص 3لبنان ، د ط ، د ت ، ج  -الإقناع في فقه الإمام أحمد ، دار المعرفة  ،بيروت : النجا الحجاوي

 ، 2حاشية الدساقي ، ج : ؛ ابن عرفة101 ، ص 0المبساط ، ج : ؛ السرخسي52 ، ص 9شرح فتح القدير ، ج : الكمال بن الهمام: انظر  2
المجماع شرح المهذب ، : ؛ الناوي937 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : ؛ الخطيب الشربيني5 ، ص 2 ، ج 2الفااكه الدواني ، مج : ؛ النفراوي390ص
 ، 2المغني ، ج : ؛ ابن قدامة212 ، ص 5 ، ج 5كشاف القناع ، مج : ؛ البهاتي252 ، ص 3قناع ، ج الإ: ؛ أبا النجا الحجاوي70 ، ص10ج

 .511 ، ص 4المحلى ، ج : ؛ ابن حزم103ص 
 .103 ، ص 2المغني ، ج : ابن قدامة  3
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 :الأدلة -

 :  واستدل جمهار العلماء على ما ذهباا إليه من القال بجااز الخلع بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع  
 

 :فمن الكتاب
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما  ... الطلاق مرّتان} :قاله تعالى

ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا حدود الله فإن خفتم 
 .[229: البقرة] {...تعتدوها

إلا في حالة الخاف من عدم إقامة زوجته شيئا  ووجه الدلالة من الآية أنه لا يحل للزوج أن يأخذ من
 . 1لى الزوج أن يأخذحدود الله كبغضها له أو عليانها ، فلا حرج على المرأة أن تفتدي ولا حرج ع

 : ومن السنة

يا رسال الله ، : استدلاا بما رواه ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
 ، وكان قد أمهرها حديقة له ، 2ثابت بن قيس لا أعيب عليه في دين ولا خلق ، ولكني أكره الكفر في الإسلام

اقبل الحديقة وطل قها " :نعم ، فقال: عليه حديقته؟ قالت أترد ين: سلمفقال لها الرسال صلى الله عليه و 
 .3."تطليقة
 
 

                                     
 ، 2القرآن ، ج أحكام : ؛ الجلاص149 ، ص 1أحكام القرآن ، ج : ؛ ابن العربي130 ، ص 3الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي: انظر 1

 .47-24ص
 ، 4م ، ج 1304فتح الباري ، دار المعرفة ، بيروت ، د ط ، : ابن حجر العسقلاني: انظر. أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر: أي 2

 .977ص
: ن ، كتابالسن: ؛ والدارقطني90 ، ص 0 ، ج 5203: الطلاق ، باب الخلع ، وكيف الطلاق فيه ، رقم: أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب 3

: الخلع والطلاق ، باب الاجه الذي تحل به الفدية ، رقم: السنن الكبرى ، كتاب: ؛ والبيهقي300 ، ص9 ، ج 3022: النكاح ، باب المهر ، رقم
 .313 ، ص0 ، ج 19232
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 :وجه الدلالة من الحديث

 2.كرهت البقاء معهإذا   1في الحديث دليل على مشروعية الخلع ، وأنه يحل للرجل أخذ العاض من المرأة

 :الإجماعومن 

لع على عاض ، إذا كرهت المرأة زوجها ، ولم تقدر استدل الفقهاء على ما ذهباا إليه من القال بجااز الخ
قال ابن  ".جاز والشاموبهذا قال جميع الفقهاء بالح" : ، جاء في المغني3على معاشرته بانعقاد الإجماع على ذلك

  4."ولا نعلم أحدا خالفه إلا أبا بكر بن عبد الله المزني فإنه لم يجزه" :عبد البر
وجعلته حق لها إذا  مية أباحت الخلع للمرأة على عاض ،لشريعة الإسلاأن ا يتبين من مجماع هذه الأدلة ،

 .اختارت فراق زوجها وكرهت صحبته
وتظهر الحكمة من مشروعية هذا الحق للمرأة في أن الشريعة الإسلامية لما جعلت الطلاق بيد الرجل ، 

من الأسباب التي تحال دون  ياقعه إذا كره صحبة زوجته ، وظن  استحالة استمرار العشرة بينهما أو غير ذلك
استمرار العشرة الزوجية ، وتفشل معها طرق ووسائل الإصلاح لإعادة الماد ة والائام بين الزوجين ، فإن راعت في 

ولم ا كانت . مقابل ذلك جانب المرأة أيضا ، وما تملكه من مشاعر وعااطف الحب والبغض ، مثلها مثل الرجل
وتاد مفارقته والخلاص منه ، فإن الشريعة الإسلامية جعلت لها حق فراقه  المرأة قد تبغض زوجها وتكره صحبته ،

 .بسبب هذا النفار ، على أنها تفتدي نفسها بمال
 

                                     
 .299 ، ص 2سبل السلام ، دار الحديث ، د ط ، د ت ، ج : اللنعاني: انظر 1
 .249 ، ص0م ، ج 1443 -ه 1913 ، 1لدين اللبابطي ، دار الحديث ، ملر ، ط علام ا: نيل الأوطار ، تحقيق: الشاكاني: انظر 2

 -ه1919 ، 1الاستذكار ، دار قتيبة ، دمشق بيروت ، دار الاعي ، حلب القاهرة ، ط : ؛ ابن عبد البر290 ، ص0 ، ج 3 ، مج الملدر نفسه  3
 .937 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : ؛ الخطيب الشربيني105 ، ص 10م ، مج 1443

فلا جناح عليهما فيما افتدت .... فإن خفتم ألا يقيما حدود الله: "ذهب أبا بكر المزني إلى أن قاله تعالى. 109 ، ص2المغني ، ج : ابن قدامة  4
واعتبر . الملدر نفسه: انظر. الآية" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا: "منساخة بقاله تعالى" به

نيل الأوطار ، : وانظر. 172 ، ص 3 ، ج 2بداية المجتهد ، مج : ابن رشد: انظر. ار معنى ذلك أنه إذا كان بغير رضاها ، وأما برضاها فجائزالجمه
 .242 ، ص0ج
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والفقه أن الفداء إنما ج عل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق ، فإنه لم ا ج عل " :يقال ابن رشد
 1."د المرأة إذا فركت الرجلالطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة ، ج عل الخلع بي
يبها  كان على الزوج أنفي الفداء بسبب نفارها من الزوج ،  يتبين من هذا أنه إذا كانت للمرأة رغبة  يح 

يحفظ و  الزوجية تقام على أساس المادة والرحمة بين الزوجين ، فلا يمكن أن يتم بناؤها ذلك لأن الحياة إليه ،
 .د الزوجين لِلآخرب غض أحاستقرارها مع وجاد النفرة و 

فإنها أعطت المرأة في مقابل هذا   ،حق الإنفراد بالطلاق الرجل ومن هنا فإن الشريعة الإسلامية لما أعطت
الحق ، حق الانفلال على الزوج عن طريق الخلع إذا كرهته وخشيت أن تتعد ى حدود الله في أداء حق الطاعة 

ما بيد الرجل من الطلاق ، إلا أن الخلع يكان بافتداء المرأة  ولكن إذا كان الخلع في مقابل. الااجبة له عليها
كان الرجل   التفريق هنا واضحة ، وهي أنه لم ا نفسها بمال تبذله إلى الزوج ، وليس في الطلاق افتداء ، وحكمة

مكل فا بدفع المهر وغيره من نفقات الزواج ، فإنه سيتضرر من اختيار المرأة فراقه إن هي كرهت صحبته ، وكان 
ها لا يرغب في فراقها ، فكان في الافتداء ما يها ن عليه أمر الطلاق ، ويمنحه فرصة بناء أسرة جديدة ، دون أن 
يتحمل نفقات مهر جديد ، إن أراد الزواج مرة أخرى ، بينما لا تتضرر المرأة من هذا الجانب ، إذا أوقع الزوج 

ا لا ت كلف المرأة بشيء منها ، كما تبين  ذلك عليها الطلاق ، لأن الزوج ها الذي يتحمل نفقات الزواج ، بينم
 ، ولهذا فإن الذي سيتضرر من الفرقة عن طريق الخلع ، من الناحية المالية ، ها الرجل دائما وليست 2سابقا

المرأة ، لما يكل فه ذلك من نفقات ، ومن هنا كان من العدل أن يتم الخلع بافتداء المرأة نفسها بمال إذا كرهت 
 . ن ها لا يرغب في مفارقتهاصحبة زوجها ، وكا

 
 

                                     
 .117 ، ص 3 ، ج 2بداية المجتهد ، مج : ابن رشد: انظر  1
 .(في هذا البحث) الحكمة من اختلاص الرجل بالطلاق :انظر 2
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 تنصيف ميراث الأنثى: المبحث الثالث

 الأحوال التي يرث فيها الذكر ضعف الأنثى: المطلب الأول
 :يرث الذكر ضعف نليب الأنثى في بعض أحاال إرثه ، يكان ذلك في الحالات الآتية

 .حالة الأبناء والإخاة: الحالة الأولى
 ، 1حالة الأبناء والإخاة ، حيث يرث الذكر مع الأنثى تعليبايرث الذكر ضعف نليب الأنثى في 

بن فأكثر  ، وبنت الإالبنت فأكثر: هن  ، يكان ذلك في أربع نساء  2يساويها في الدرجة فيعلب الأنثى أخٌ 
 .3لأب فأكثر فأكثر والأخت والأخت الشقيقة

لتفت لكانه شقيقا لها أو لا ي   ، و لها يساويها  في الاصف الذي ترث به وها البناة يعلب البنت أخ  ف
 .لأب أو لأم

كان شقيقا لها أو لأب ، ويعلبها غيره الذي   بن سااء  يساويها في كانه ابن ا بن أخٌ ويعلب بنت الا
 .4يكان أسفل منها درجة

نثيين بشرط أن لا بن الابن فأكثر ، للذكر مثل حظ الأمع البنات ، بنات الابن مع ا فيكان ميراث الأبناء
  .5لا يرث مثل بنت البنت وابن البنتفبينه وبين الميت أنثى ،  يتاسط ، لا نهم بأنثىيدلي الفرد م

                                     
وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه قل أو كثر ، و إن انفرد أخذ الكل ، و إن استغرقت الفروض المال . رث بغير تقديرالاا: العلبة ها 1

 .70 ، ص 0المغني ويليه الشرح  ، ج : سقط ، انظر ابن قدامة
ثلثان إذا تعددت واحتاجت في يسمي الفقهاء هذا الناع من التعليب العلبة بالغير وهي كل أنثى فرضها النلف إذا كانت واحدة ، أو ال 2

 ، 17حاشية رد المحتار على الدر المختار ، ج : ابن عابدين: انظر. علابتها إلى الغير و شاركته في تلك العلابة ، فترث بالتعليب لا بالفرض
ا زهرة ، أحكام التركات محمد أب. 144 ، ص 9الشرح اللغير ، مؤسسة العلر ، وزارة الشؤون الدينية ، الجزائر ، د ط ، د ت ، ج : الدردير. 522ص

أحكام التركات والمااريث في الشريعة الإسلامية والقانان ، : بدران أبا العينين بدران. 107والمااريث ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د ط  ، د ت ، ص 
كتاب والسنة ، مكتبة الالمااريث في الشريعة الإسلامية في ضاء : محمد علي اللاباني. 140مؤسسه الشهاب الإسكندرية ، د ط ، د ت ، ص 

المااريث في الشريعة الإسلامية وما يجري : عدنان نجا -حسن خالد . 02 -01سحب دار البعث ، قسنطينة ، د ط ، د ت ، ص   ،رحاب بارسعيد
 . 132-134م ، ص 1420 -ه 1970 ، 3عليه العمل في المحاكم الشرعية الإسلامية ، دار لبنان للطباعة بيروت لبنان ، ط 

 .30محمد محدة ، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر ، د ط ، د ت ، ص : بهجة البلر في شرح فرائض المختلر ، تحقيق: بن أحمد بنيس محمد: انظر 3
 . الملدر نفسه 4
 ، بيروت الميراث العادل في الإسلام بين المااريث القديمة والحديثة ومقارنتها بالشرائع الأخرى ، مؤسسة المعارف: أحمد محيي الدين العجاز: انظر 5

 .120م ، ص 1420 -ه1970 ، 1لبنان ، ط 
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يوُصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ  }: وقد استدلاا على ميراث هذا اللنف بقاله تعالى
 [.11:النساء]{ الأنُثَـيـَيْنِ 

أن ميراث الأولاد من والدهم ، ووالدتهم إن كاناا ذكارا أو أجمع المسلمان علي " :"بداية المجتهد"وجاء في 
وأجمعاا من هذا الباب على أن بني البنين يقامان مقام  ....إناثا معا ها أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، 

 1..."يرثان كما يرثان البنين عند فقد البنين ،
إنهم ف جتمع الذكار منهم مع الإناث ،إذا اف الأبناء مع البنات ، كميراث  ميراث الإخاة مع الأخااتو 

يعلب الأخت الشقيقة أخ يساويها أي الشقيق ، ".... :"بهجة البلر"يرثان عن طريق التعليب ، جاء في 
 وبعلب الأخت للأب أخ يساويها أي للأب ،. ولا يعلبها الأخ لأب فيرثان للذكر مثل حظ الأنثيين ،

  .2"يرث دونها لأنه يسقطهاو يعلبها ،  شقيقا لم لا كان الأخفيرثان للذكر مثل حظ الأنثيين  ، ف
ن بنت الأخ الشقيق لا لشقيق ، فإابن الأخ الشقيق مع بنت الأخ امثل  ولا يكان ذلك في أبنائهم ، 

 3.ترث لأنها من ذوي الأرحام
لِلذَّكَرِ مِثْلُ وَإِن كَانوُاْ إِخْوَةً ر جَالًا وَنِسَاء فَ } :قاله تعالىبوقد استدل العلماء على ميراث هذا اللنف 

 .[106:النساء]{ حَظ  الأنُثَـيـَيْنِ 
قل الإجماع على أن المراد بالإخاة في هذه الآية هم الإخاة الأشقاء ، وليس الإخاة لأم ، فهم قد ن  

 5.وليس التعليب 4أصحاب فروض ، يرثان بالفرض

 :الأباة ولها حالتان تكان في درجة: الحالة الثانية

 

 

                                     
 .150 ، ص 9 ، ج 2مج :  بداية المجتهد ونهاية المقتلد: ابن رشد القرطبي 1
مااهب : الشنقيطي. 321 ، ص 2 ، ج 4البحر الرائق ، مج : ابن نجيم: وانظر. 30بهجة البلر في شرح فرائض المختلر ، ص: محمد بنيس 2

 .215-219م ، ص 1420أحكام المااريث بين الفقه والقانان ، دار النهضة العربية ، بيروت ، د ط ، : ملطفى شلبي. 993 ، ص9الجليل ، ج 
: انظر. هم كل قريب ليس بذي سهم أو علبة: ذووا الأرحام. 120-120الميراث العادل في الإسلام ، ص : أحمد محيي الدين العجاز: انظر 3

 .595 ، ص 17الدر المختار ومعه حاشية ابن عابدين ، ج : الحلفكي
 . 210أحكام المااريث بين الفقه والقانان ، ص: من لهم سهام مقدرة في الكتاب أو السنة أو الإجماع ، ملطفى شلبي: أصحاب الفروض هم 4
 .22 ، ص 0الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي. 514 ، ص1  ، ج1أحكام القرآن ، القسم :ابن العربي: انظر 5



 لثاني                                            الأحوال المختصة بالمرأة في الأحوال الشخصيةالفصل ا

270 
 

 

من  هما من الفرع الاارث ، ومن عدد  ا  لأب مع الأم ، بشرط انفرادهما في الإرث ، وخلعند وجاد ا :لأولىا
  .الأم ير يكان للأب مثل حظ  فإناثا ، و  اأو ذكار  1أو إناثا االإخاة من أي جهة ، ذكار 

 2".لها في هذه الحال الثلث بلا خلاف نعلمهف :"قال ابن قدامة

 {أبََـوَاهُ فَلأمُ هِ الثّـُلُثُ  لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ فإَِن }: واستدل العلماء على ذلك بقاله تعالى
 .[11:النساء]

ووجه الدلالة من الآية ، أنه سبحانه وتعالى أضاف الميراث إليهما ، ثم خص الأم منه بالثلث ، فدل على 
 3.للأب باقيهأن 

أن المتافي ، فأفاد ذلك ب قد نلت الآية على نليب الأم وقدرته بالثلث ، وهذا إن لم يكن معها ولد  
ان في هذا خر من جهة البناة ، فكآها ميراث الأب باعتباره عاصبا ، ولا ياجد معه عاصب  الباقي وها الثلثان

 4.أن الأب يكان علبة حال عدم الالد التنليص
 

و جد معهما صاحب  من أصحاب الفروض ، إذاالاارث و ادهما ، وخلاهما من الفرع في حال انفر  :والثانية
الباقي بعد فرض  يحد الزوجين ، إما الزوج فقط ، فتأخذ الأم ثلث الباقي ، ويأخذ الأب ثلث  رض واحد ، من أف
 .بايحد الزوجين تعلأ

                                     
: الدردير. 300 ، ص 4البحر الرائق ، ج : ابن نجيم: انظر في ذلك. 120الميراث العادل في الإسلام ، ص  :أحمد محي الدين العجاز: انظر 1

 .124أحكام التركات والمااريث ، ص : أبا زهرة. 901 ، ص 9الشرح الكبير مع حاشية الدساقي ، ج 
 .10 ، ص 0المغني ويليه الشرح الكبير ، ج : ابن قدامة 2
محمد اللادق قمحاوي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، : أحكام القرآن ، تحقيق: الجلاص: وانظر. 09  ، ص9الكافي ، ج : ابن قدامة 3

 .17 ، ص 3م ، ج 1442 -ه1912
أحكام التركات والمااريث في الشريعة الإسلامية والقانان ، : بدران أبا العينين بدران. 124أحكام التركات والمااريث ، ص : أبا زهرة: انظر 4

 .129ص
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ن عمر رضي الله  ، فإ ، واستدلاا على هذه الحالة باجتهاد اللحابة1لى هذا الرأي ذهب جمهار الفقهاءوإ
منهم ، عثمان بن عفان ابن مسعاد زيد بن ثابت  عنه قضى بهذه القضية ، وتبعه في ذلك جمع من اللحابة

 2.رضي الله عنهم
 .[11:النساء] "وَوَرثِهَُ أَبَـوَاهُ فَلأمُ هِ الثّـُلُثُ  ":ن قاله تعالىودليلهم من القرآ

 .حد الزوجين ها الباقي من فرضهثلث ما يرثانه ، والذي يرثانه مع أن لها قالاا بأف

 ، أو قريبا من نليبه مع الزوجة  ،ها ضعف نليب الأب مع الزوجولأنها لا أخذت ثلث الكل يكان نليب
 3.بالضعف إذا لم ياجد الالد والأخاة عليها تفضيله والنص يقتضي

ن للذكر من جهة واحدة فإ أنثىو  متى اجتمع ذكرٌ : فإنهم خلاا عمام الآية بالقااعد ، أي أن القاعدة
 4.مثل حظ الأنثيين

 .زوجيةتكان في درجة ال :الحالة الثالثة

 .حظها مما تأخذه من تركته إذا مات قبلها ير فإن الزوج يأخذ من تركه زوجته المتافاة قبله مثل  

للزوجة الربع عند انعدام و  ن كان لها ولد فله الربع ،وارث ، فإ الزوج النلف إذا لم يكن للزوجة فرعٌ  يأخذف
 .5نن نليب الزوجة ينزل إلى الثمكان للزوج ولد فإ  إنفالفرع الاارث ، 

                                     
الكافي ، : ابن قدامة. 902-901 ، ص 9الشرح الكبير مع حاشية الدساقي ، ج : الدردير. 301 ، ص 4البحر الرائق ، ج : ابن نجيم: انظر 1
: انظر. وذهب ابن عباس و الظاهرية إلى أن فرضها الثلث لأن القرآن نص على ذلك. 974 ، ص 2المهذب ، ج : الشيرازي. 02 ، ص9ج

 .902 ، ص9؛ الشرح الكبير مع حاشية الدساقي ، ج 203 ، ص 2المحلى بالآثار ، ج : ؛ ابن حزم50 ، ص5آن ، ج الجامع لأحكام القر : القرطبي
 .132-131أحكام التركات والمااريث ، ص : أبا زهرة. 50 ، ص 5الجامع لأحكام القرآن ، ج : ؛ القرطبي02 ، ص 9الكافي ، ج : ابن قدامة 2

  .301 ، ص 4البحر الرائق ، ج : ابن نجيم: انظر 3
 .902 ، ص 9الشرح الكبير ، ج : الدردير 4

جااهر العقاد ومعين القضاة و الماقعين : شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي .192 ، ص24 ، ج 15مج : المبساط: السرخسي: انظر  5
الشرح : الدردير .332 ، ص1م ، ج1440 -هـ1910 ، 1مسعد عبد الحميد محمد السعدني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : والشهاد ، تحقيق

أحكام التركات : ؛ ملطفى شلبي14 -12 ، ص 0المغني ، ج : ؛ ابن قدامة974 ، ص 2المهذب ، ج : ؛ الشيرازي901 ، ص 9الكبير ، ج 
 . 127والمااريث ، ص 
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وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ } :دليل هذه الحالة قاله تعالى
وَلَدٌ فَإِن   وَلَهُنَّ الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ } :قاله أيضاو  ،[12:النساء]{ كُمُ الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْنَ فـَلَ 

 .[12:النساء] {نَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَـركَْتُمكَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فـَلَهُ 

ن ميراث زوجته إن لم يكن لها ولد ، فإن كان لها فقد دلت الآية الكريمة على أن الزوج يستحق النلف م
إن كان له ولد استحقت  ، فلم يكن له ولد  ، وأن للزوجة الربع من ميراث زوجها المتافى إنولد فله الربع فقط

 .1الثمن فقط
ء في حال وجاد ومن خلال هذا ، فإن ميراث الزوج من تركة زوجته ضعف ميراث زوجته من تركته ، ساا

 .الالد أو عند عدمه

 .باقي أحوال إرث الأنثى: المطلب الثاني
اث ، فإن لها إذا كان نليب الأنثى في الحالات المذكارة في الفرع السابق نلف نليب الذكر في المير 

 : ، ومن هذه الأحاالان فيها إرثها مساويا لإرث الذكر ، أو يزيد عنهأحاال أخرى يك
 :ب مع الأم عند وجاد الفرع الاارثميراث الأ -1

  2.يستاي نليب الأب مع نليب الأم في الميراث إذا كان للميت ولد ، فيرث كل واحد منهما السدس

هُمَا السُّدُسُ مِمَّ وَلَأبَـوَيْهِ لِ }: عالىودليل ذلك قاله ت  .[11:النساء] {ا تَـرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ كُل  وَاحِدٍ م نـْ

في استحقاق كل  - الأب – ونليب الذكر - الأم -فإن لفظ الآية صريح في التساية بين نليب الأنثى
 .وهذا عند وجاد الفرع الاارث  ،سواحد منهما السد

 

 

                                     
 . 170أحكام التركات والمااريث ، ص : محمد أبا زهرة  1
مااهب الجليل : الشنقيطي .332 ،  ص1جااهر العقاد ، ج : هاجيشمس الدين المن ؛199 ، ص24 ، ج 15مج : المبساط: السرخسي: انظر  2
: ابن حزم. 03-01 ، ص 9الكافي ، ج : ؛ ابن قدامه974 ، ص 2المهذب ، ج : ؛ الشيرازي50بهجة البلر ، ص : ؛ أحمد بنيس990 ،ص 9ج

 .204 ، ص 2المحلى ، ج 
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 :ميراث الإخاة لأم  -2

ء عند الانفراد أو في حال  ، سااالإخاة لأم في الميراث كر مع نليب الأنثى مننليب الذ يتساوى 
 . 1 ، فإن فرض الااحد منهم سااء كان ذكرا أو أنثى ها السدسالتعدد

 ،  ، فإنهم يشتركان في الثلث يازع بينهم على السايةكاناا ذكارا أو إناثا أو مختلطينفإن تعددوا سااء  
 2.وهذا باتفاق جميع الفقهاء والمفسرين. الذكر كالأنثى ، لا فرق بينهم

  ، وأن لا يكان هناك أصلٌ ع وارث مطلقا ، ذكرا كان أو أنثىشرط استحقاقهم أن لا يكان هناك فر و 
 . 3فإنهم لا يرثان مع وجاد هؤلاء  ،(الجد وإن علاالأب و )مذكر وارث 

أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ  4رجَُلٌ يوُرَثُ كَلَالَةً وَإِن كَانَ }: اة لأم بما جاء في قاله تعالىواستدلاا على ميراث الإخ
هُمَا السُّدُسُ فإَِن كَانُـوَاْ أَكْثَـرَ مِن ذَلِكَ فـَهُمْ شُركََاء فِي الثّـُلُثِ مِن بَـعْ  دِ وَصِيَّةٍ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُل  وَاحِدٍ م نـْ

 .[12:النساء]{ نٍ يوُصَى بِهَآ أَوْ دَيْ 

مل على السااء أنها: فقالاا في معنى الشركة  .  5إذا أ طلقت تح 

                                     
مغني المحتاج ، : الخطيب الشربيني.990 ، ص 9لجليل ج مااهب ا: الشنقيطي أحمد بن أحمد .159 ، ص 24 ، ج 15مج : المبساط: السرخسي 1

أحكام التركات والمااريث ، : ؛ محمد أبا زهرة229 ، ص 2المحلى ، ج : ابن حزم. 25-29 ، ص 0المغني ، ج : ابن قدامة. 12 ، ص 9ج 
 .112ص

الشرح الكبير مع حاشية  :الدردير؛ 327 ، ص4البحر الرائق ، ج : ؛ ابن نجيم159 ، ص 24 ، ج 15مج : المبساط: السرخسي: انظر 2
 ، 2المحلى ، ج : ابن حزم؛ 25-29 ، ص0المغني ، ج : ابن قدامة؛ 10 ، ص 9مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني. 901 ، ص 9الدساقي ، ج 

؛ 04 ، ص 5الجامع لأحكام القرآن ، ج : ؛ القرطبي21 ، ص 3أحكام القرآن ، ج : الجلاص. 57بهجة البلر ، ص : أحمد بنيس. 229ص
أحكام التركات والمااريث بين الشريعة الإسلامية والقانان ، : ؛ بدران أبا العينين بدران112أحكام التركات والمااريث ، ص : با زهرةمحمد أ

 .199ص
أحكام التركات والمااريث بين الشريعة الإسلامية : ؛ بدران أبا العينين بدران113-112أحكام التركات والمااريث ، ص : محمد أبا زهرة 3

 .199انان ، صوالق
 .10 ، ص 3أحكام القرآن ، ج : الجلاص. 151 ، ص 24المبساط ، ج : السرخسي: انظر. من لا ولد له و لا والد: الكلالة  4
المغني : ؛  ابن قدامة912 ، ص 2المهذب ، ج : ؛ الشيرازي51بهجة البلر ، ص: ؛ أحمد بنيس159 ، ص 24المبساط ج : السرخسي: انظر 5
أحكام : بدران أبا العينين بدران. 113أحكام التركات والمااريث ، ص: ؛ محمد أبا زهرة229 ، ص 2ى بالآثار ، ج المحل: ابن حزم. 25 ، ص0ج

 .107أحكام التركات والمااريث ، ص : ؛ ملطفى شلبي190التركات والمااريث بين الشريعة الإسلامية والقانان ص 
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يقال ابن    ،التساية بين ولد الأم في الميراث ، ويدل على انعقاد الإجماع على ما يؤيد هذا "المغني"جاء في 
عباس أنه فضل الذكر على  ، إلا رواية شذت عن ابن بين ولد الأم فلا نعلم فيه خلافاأما التساية : "قدامة
 .1"الأنثى

 ولا خلاف في أن المراد: ""المغني"لى ميراث الإخاة لأم بدليل الإجماع أيضا ، جاء في واستدل الفقهاء ع
  2."بهذه الآية ولد الأم على الخلاص

يه ، للااحد منهم السدس ، فخلاف  مجتمع عليه ، لا ميراث الإخاة للأم نصٌ " :يقال ابن عبد البر
 3."وللإثنين فما زاد الثلث

من الذكار والإناث ، ويكان نليب الأنثى فيها أوفر من نليب  قد تنحلر التركة في بعض الارثة -3
 :كن التمثيل لهذه الحالة بما يأتيالذكر ، ويم

 .أم ، بنت ، أخ شقيق: 4أن يتافى الشخص عن -
 ، وتأخذ "فلكل واحد منهما السدس: "لقاله تعالى –لاجاد الفرع الاارث  –فإن فرض الأم السدس 

 ، "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فـَلَهَا الن صْفُ " :وجاد من يعلبها  ، لقاله تعالىدم  ، لانفرادها وعالبنت النلف فرضا
 .أخذ الأخ الشقيق الباقي بالتعليبوي

 يبقى نليب البنت النلف في حالو . في هذا المثال أقل من نليب البنتفإن نليب الأخ الشقيق 
تافي عن بنت وعدد من الإخاة الأشقاء فلا   ،المعلب وعدم وجاد لأنه فرضها في حال الانفرادتعدد الإخاة ، 

من الإخاة الأشقاء  ي من التركة بين جميع الذكارقفإن نليب البنت ها النلف فرضا ، ويازع النلف البا
 . مهما كان عددهم

فإن نليب البنت قد يكان ضعف الااحد منهم أو قد يزيد ، بحسب عددهم ، وكذلك يكان حالها مع 
 .الإخاة للأب أو الأعمام مثلا

                                     
 .29 ، ص 0المغني ، ج : ابن قدامة 1
 . 22ص : الملدر نفسه 2
 .915 ، ص 15د ت ، مج -الاستذكار ، دار قتيبة ،بيروت ، د ط: ابن عبد البر 3
 .159أحكام التركات والمااريث ، ص : بدران أبا العينين: انظر المثال في 4
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  .1وأكثر من أخ لأب شقيقة أن يتافى عن أخت -
فْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُـفْتِيكُمْ فِي } :لقاله تعالى ، ب الأخت الشقيقة يكان النلف فرضافإن نلي يَسْتـَ

  .[106:النساء] {خْتٌ فـَلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُ 
كان مهما   –ب الباقي تعليبا ، وها النلف الثاني من التركة ، فيكان نليبهم مجتمعين لأخاة ويرث الأ

  .بكثير من نليب الااحد منهم احدها ، وها أوفرلنليب الأخت الشقيقة لساويا م   - عددهم
نليب الأنثى أوفر من نليب الذكر ، حيث تنفرد الأنثى في بعض أحاال  أن يلاحظ في هذين المثالين

 .النلف الباقي منها ، بينما يشترك عدد من الذكار في ا بنلف التركةإرثه
 كل  بين يظهر مما سبق أن وجاد الفاارق بين الجنسين في الميراث في الشريعة الإسلامية ليس على إطلاقه ،

دون غيرها ،  في حالات ذكر وأنثى ، وفي جميع أحاال الإرث ، إنما يكان نليب الذكر ضعف نليب الأنثى
يان دلي   أنثىنه متى اجتمع ذكر و كما قرر العلماء ، أ  القاعدةفتساويهما في الدرجة ، جتماعهما و د اوذلك عن

 .3نع تفضيل الأنثى على الذكرالاختلاف في الدرجة فلا يم   عند أما ، و 2لذكر مثل حظ الأنثيينبجهة واحدة فل

ل حظ الذكر عوج رثالإ تفريق بين الذكر والأنثى في بعض أحوالالالحكمة من  :المطلب الثالث
 .ضعف حظ الأنثى

في الشبهات حالها ،  إثارةمن خلال   ،ويشككاا يطعناا فيها  من الأحكام التي حاول أعداء الإسلام أن
كم تنليف حظ الأنثى في بعض أحاال الإرث ، وجعل نليب الذكر أوفر من الشريعة وعدلها ح  هذه كمال 

ن ذلك يتنافى مع مبدأ وإهدار لحقاقها ، وأ لحكم ظلم للمرأةن في هذا اعماا بأز فتلك الأحاال ، في نليبها 
المساواة بين الأفراد في الحقاق ، وقد تبعهم في ذلك بعض المسلمين الذين حملاا لااء المطالبة بالمساواة المطلقة 

نليب الأنثى في و  بين نليب الذكر بين الجنسين ، فكان من ضمن مطالبهم لتحقيق تلك المساواة ، التساية
هضم حق  شبهة ت الشريعة الإسلامية التفريق بينهما فيها ، ويمكن الجااب عنقرر يراث ، في الأحاال التي الم

 : ا يأتيمساواتها بالرجل في هذا الحكم بم المرأة وعدم

                                     
 .159أحكام التركات والمااريث ، ص : بدران أبا العينين: انظر 1
 .  902 ، ص 9ير ومعه حاشية الدساقي ، ج الشرح الكب: ؛ الدردير301 ، ص 4البحر الرائق ، ج : ابن نجيم: انظر 2
 .الملدر نفسه: ابن نجيم: انظر 3
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 :اهتمام الإسلام بنصيب الأنثى في الميراث :الفرع الأول
ليست معظم شعاب الحضارات القديمة  التمهيدي من هذا البحث أن المرأة كانت عند تبين  في المبحث

 ، بل إن الأنثى كانت ت عد لدى ول إلى الارثة الذكار دون الإناث ، حيث كان جميع إرث الميت يؤ أهلا للميراث
 .تي يتركها الميت تازع بين الارثةبعض تلك الحضارات من جملة التركة ال

ا نليبا له حقها في الميراث ، وجعلوقد ظهرت عدالة الإسلام في أحكام المااريث حيث أعطى الأنثى 
فقد ساى بينها وبين الذكر في أصل الإرث ، وفي ذلك دليل على تكريم الإسلام  ذكر ،لمفروضا مثلها مثل ا

 .للمرأة وحفظه لمكانتها وحقاقها
 فقطمنهم أربعة  ، و منهم من الإناث لإرث بالفرض اثنا عشر وارثا ، ثمانية  لالمستحقان  أن ويدل على هذا

والأخت لأب ، والأخت لأم ،   ،والأخت الشقيقة  ،ن نزلوبنت الابن وإ  ،البنتالزوجة ، و : لذكار وهممن ا
 3.الزوجو   ،ملأ والأخ  ،وإن علا 2والجد اللحيح  ،لأبعلت ، وا إنو 1والجدة اللحيحة  ،الأمو 

أن أغلب أصحاب الفروض هم من الإناث ، بينما أغلب أحاال ميراث الذكار يكان عن بيتبين من هذا 
 .ريق التعليبط

  .ذلك بأن جعله نليبا مفروضافي الميراث ، و  الإسلام على نليب الأنثى ومن هنا تظهر محافظة

مين ملالحهم قبل وتأولعل الحكمة من تحديد الفروض ، وتعيين أصحابها هي الاهتمام بأمرهم خاصة ، 
 يمكن نقلها ، ولا التساهل فيها من الحقاق الطبيعية التي لالهم الفروض المقدرة أضحت   ، فهذهأحد من الارثة

 4.على سااهم بمزيد من الاهتمام ناع من تفضيلهم لا تقديم غيرها عليها ، وهذا و 

                                     
: الجدة غير اللحيحة. وأم الأب كذلك ، وهكذا ةصحيح ، فأم الأم جد هي الجدة التي لا يتاسط بينها وبين الميت جد غير: الجدة اللحيحة 1

 .193أحكام التركات والمااريث ، ص : محمد أبا زهرة: انظر. هي الجدة التي يتاسط بينها وبين الميت جد غير صحيح ، كأم أبي الأب
و يمثل الجد . 139-133أحكام التركات والمااريث ، ص : محمد أبا زهرة: ها الجد الذي لا يتاسط بينه وبين الميت أنثى ، انظر: الجد اللحيح 2

بدران أبا العينين : انظر. أم الأب ، وهم من ذوي الأرحام غير اللحيح الذي تدخل في نسبته إلى الميت أنثى ، بأبي الأب ، و أبي الأم ، أو أبي
 .109أحكام التركات والمااريث بين الشريعة الإسلامية والقانان ، ص : بدران

ان أحكام التركات والمااريث بين الشريعة الإسلامية والقان: بدران أبا العينين بدران. 175أحكام التركات والمااريث ، ص : محمد أبا زهرة: انظر 3
 .114ص 

 .41الميراث العادل في الإسلام ، ص : أحمد محي الدين العجاز: انظر 4
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 1".ن يبتدئاا بأصحاب الفروض ، لأنهم المقدمانجرت عادة الفرضيين أ" :"بهجة البلر"جاء في 

 ، ها في تازيع التركةعلى غير  مقدر ، مقدمة رث الأنثى أن تكان صاحبة فرض  حاال إإذا كانت أغلب أ
عن  الباقي  ، كما قد يأخذ جميع المال إذا انفرد ، أو2الذكر الذي يكان في أغلب أحاال إرثه علبةفإن 

جدوا ، فإن من العلبة أيضا من لا يأخذ شيئا من التركة في حال استغراق أهل أصحاب الفروض إذا و  
 3.الفروض التركة

والارثة ، حيث يبقى منتظرا حتى  بحسب ظروف التركةتلف وبناء على هذا فإن أحاال إرث العاصب تخ
 4. أصحاب الفروض أنلبتهم ، بينما لا ينتظر صاحب الفرض أحدا ، لأنه مقدم على غيره كما سبق ذكرهيافى  

المرأة الحقاقية من الناحية المالية ، ورفع عنها الغبن  حافظ على مكانة يظهر من كل ما سبق أن الإسلام
 معظم شعاب الأمم القديمة ، التي حرمتها من الإرث مطلقا ، فقد بين الإسلام منه لدى الذي عانت والظلم

 أحاال إرثها مع الذكر ، وهذه الأحاال حتى يكان معلاما ، فلا يمكن إنكاره ، وبين   فرضها في  الميراث وقدره
ا ، فلا مل إرثهالارثة ، وإذا كان نليب الذكر ضعف نليب الأنثى في بعض أحااو تختلف بحسب ظروف التركة 

 .شك أن وراء ذلك أسباب تدل على الحكمة في هذا الاختلاف

                                     
 .30بهجة البلر في شرح فرائض المختلر ، ص :  أحمد بنيس 1
و إذا كان معه ذو فرض اخذ ما فضل عنه قل أو كثر ، و إن انفرد اخذ الكل ، و إن استغرقت الفروض المال . ها الاارث بغير تقدير: العلبة 2

أحكام التركات : محمد أبا زهرة: انظر. و العلبة هم الذين لا يتاسط بينهم و بين الميت أنثى. 204 ، ص 0المغني ، ج : ابن قدامة : انظر. سقط
 .22والمااريث ، ص 

 .المرجع السابق: أحمد بنيس: انظر 3
ذهب إلى أن الإرث بالتعليب أقاى لأنه يستتبع  وقد اختلف العلماء في أي الحالين أقاى الإرث بالتعليب أم الإرث بالفرض ، فمنهم من 4

أن هم من ذهب إلى القال بأنه أضعف و  ، و من...استحقاق كل المال ، و الإرث بالفرض أضعف لأن إنما كان الفرض له لضعفه لئلا يسقطه القاي
عدنان  -حسن خالد : انظر. ضيق التركةالإرث بالفرض أقاى لتقدمه بالعطاء و لعدم سقاطه في الغالب ، و لأن العاصب قد يخرج بلا شيء ل

 ، 3لبنان ، ط  –ر ، بيروت المااريث في الشريعة الإسلامية و ما يجري عليه العمل في المحاكم الشرعية الإسلامية ، دار لبنان للطباعة والنش: نجا
 .120ص   ،م1420 -ه 1970
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 .الأنثىالفوارق في الميراث بين الذكر و  أسباب :الفرع الثاني
أنثى ، من نفس الدرجة ، كان نه متى اجتمع ذكر و تنص على أ أن القاعدة العامة في الإرث 1تبين سابقا

اعتبرها الشارع ، وبإدراكها أو بادراك بعض  ذا التفاضل من حكمةله بدنه لا ، ولاشك أللذكر مثل حظ الأنثيين
 .تازيع التركةوعدالتها في تقسيم المااريث و  تتجلى حكمة هذه الشريعة  ،جاانبها

وقد ذكر العلماء بعض جاانب هذه الحكمة ، ببيان الأسباب التي جعلت نليب الذكر ضعف نليب 
يوُصِيكُمُ اللّهُ فِي } :هذا ، من خلال تفسيره لقاله تعالىفي الأنثى في بعض أحاال الإرث ، يقال ابن كثير 

إن أهل الجاهلية كاناا يجعلان جميع الميراث للذكار دون " :[11:النساء]{ أَوْلَادكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ  الأنُثَـيـَيْنِ 
 ، ر مثل حظ الأنثيينفاوت بين اللنفين ، فجعل للذكيراث ، و الإناث ، فأمر الله بالتساية بينهم في أصل الم

ى تحمل المشاق ، فناسب أن يعط  والتكسب و  التجارة ةحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ، ومعانالا وذلك
 2."ضعفي ما تأخذه الأنثى
للقيام   ، سببه أن حاجة الرجل إلى المال ،إذا الميراث في ن التفاضل بين الذكر والأنثىبناء على هذا فإ

فكان استحقاقه ضعف ميراثها ، إنما  شد من حاجة الأنثى إليه ،أات التي كلفه بها الشرع ، بالااجبات والمسؤولي
  .ب عليه نفقتهمممن تج على غيرهاوتحمله مسؤولية الإنفاق على المرأة ، و  ها بسبب قاامته عليها ،

 :قال القرطبيعال ، ومنهم المرأة ، يي ، إنما تعاد على غيره ممن بالضعف ن فائدة تفضيل الرجل في الميراثفإ
في الإرث لما على الرجال في المهر والإنفاق ، ( أي النساء)عليهن ( أي الرجال)ثم بين تعالى أن تفضيلهم "...

 3".ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهن

هي  ن الذكارةأ ، ب4"ولى رجل ذكرفلأ: "وقد ذكر الناوي أيضا في شرحه لقال النبي صلى الله عليه وسلم
بين الذكر والأنثى ، وهذا لما يلحق الذكر من مسؤوليات تستاجب نفقات كثيرة ،  رثسبب التفاضل في الإ

 ، وصف الرجل بأنه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه ، وها الذكارة التي هي سبب العلابة" :فقال في ذلك

                                     
 .201 ، ص(9) :الإحالة: انظر 1
 . 213  ، ص2تفسير القرآن العظيم ، ج : ابن كثير 2
 .104 ، ص 5 ، ج 5الجامع لأحكام القرآن ، مج : القرطبي 3
؛ ومسلم ، في صحيحه ، باب ألحقاا الفرائض 157 ، ص 2 ، ج 0032: أخرجه البخاري ، في صحيحه ، باب ميراث الالد من أبيه وأمه ، رقم 4

 ".هلها فما بقي فلأولى رجل ذكرألحقاا الفرائض بأ: "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. 1233 ، 3م ، ج 1015: بأهلها ، رقم
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لقيام با ؤن كثيرةحكمته أن الرجال تلحقهم م  و وسبب الترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، 
 1"ل الغرامات وغير ذلكمااساة السائلين وتحمُّ  ، و اء والقاصدينبالعيال ، والضيفان والأرق  

نليبه أوفر من نليب  كانلعدل يقتضيان أن ية وان الحكم ، فإفإذا كان الذكر ها المسئال عن الإنفاق
  ،2"رمغنم بالغ  ال  "مبينة على قاعدة العدالة في تازيع الأعباء والااجبات فالحالات التي حددها الشرع ، في الأنثى ، 

م ولا تغرم ، ااجب الإنفاق ، ولا كانت غنية  ماسرة ، فهي إذن في هذه الحال تغنبلأن الأنثى ليست مكلفة 
  .لا تنفقترث و 

ألقاها على عاتق و ن طرح عنها مسؤولية الإنفاق  ، بأالإسلام ، ومدى تكريمه للمرأة احةسم ومن هنا تظهر 
ومن جهة فقد راعى الشرع  .3"أن تتحمل شيئا من التبعات  ، دونالإرثفي  اا معه نليبالرجل ، ثم جعل له

في الإرث ها حق لها ، من قبيل المال الاحتياطي تنفق به على  اجعل لها نليبف ا ،لمن يعاله حالة فقد المرأة
 4.نفسها

مات المالية لكل واحد منهما ، الالتزاإلى نليب الأنثى في الميراث ، بعد النظر نليب الذكر و بين  بالمقارنةو 
النفقة و نه مكلف بدفع المهر ،  ، حيث إبسبب التزاماته المالية الكثيرة يتبين بأن مال الذكر معرض للنقلان ،

ن مال بينما نجد بأ إنفاقه ،و من الأمار التي تحتاج إلى بذل المال وغيرها  والأبناء ، وتافير المسكنعلى الزوجة 
 على ماإأن نفقتها تكان على غيرها ، و ذلك بما تقبض من مهر ،  ، و لب الأحاالالأنثى معرض للزيادة في أغ

 شيء من ذلك ، فيكان بإمكانهاب زوجها بعد الزواج ، فهي ليست مكلفة ما على وإوليها وذلك قبل الزواج 
 5.مالها استثماره تنمية

                                     
 . 53 ، ص 11شرح الناوي على صحيح مسلم ، ج  1
 .291سبق تخريجها ، ص  2
 .14المااريث في الشريعة الإسلامية ، ص : اللاباني.  37-24المرأة بين الفقه والقانان ، ص : ملطفى السباعي: انظر 3
 .10حقاق النساء في الإسلام  ، ص : محمد رشيد رضا: انظر 4
حقاق النساء في : شيد رضامحمد ر  ؛ 275-279 ، د ت ، ص 3الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة ، دار القلم ، كايت ، ط : البهي الخالي: انظر 5

 .10 ، ص الإسلام
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تلاف الماجاد بينهما في الااجبات ن التفريق بين الذكر والأنثى في الميراث ، إنما يتعلق بالاخيظهر مما سبق بأ
تعتبر المساواة بينهما في الميراث في  لم والأعباء المالية ،  فأعباء الرجل أكبر وأعظم ، ولهذا فإن الشريعة الإسلامية

ا ها انحراف عن منهج الحق والعدل ، لكنها سات بينهما في أصل  ، لأن اعتبار المساواة فيهبعض الأحاال
 .بعده سااء كاناا ذكارا أو إناثا  لا فرق بينهم في ذلك تافى ها حق للأحياءالإرث ، لأن ميراث الم

 وقد ذكر بعض الفقهاء أسبابا أخرى لإظهار الحكمة من جعل حظ الذكر في الإرث مثل حظ الأنثيين
  ، من ذلك ما ذكره ابن القيم  - شد وأعظم من حاجة الأنثى إليهجانب كان حاجة الذكر للمال أ إلى -
ن الذكر أحاج إلى المال من الأنثى ، لأن الرجال قاامان فحكمة التفضيل فيه ظاهرة ، فإوأما الميراث " :قالهب

ذلك بقاله ، بعد أن فرض  إلىالذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى ، وقد أشار سبحانه وتعالى النساء ، و على 
رَبُ لَكُمْ نَـفْعاً آبآَؤكُُمْ وَأَبناؤكُُمْ لَا تَدْرُ }الفرائض وفاوت بين مقاديرها  ذا كان وإ، [11:النساء]{ ونَ أَيّـُهُمْ أَقـْ

 .1"أحاج كان أحق بالتفضيلو نفع من الأنثى الذكر أ

ن من الأسباب التي جعلت حظ الذكر في الميراث على الضعف من فإالنص  هذا بناء على ما جاء في
نفع للميت الذكر أ ال أشد وأعظم ، أنالذكر إلى الم الذي يجعل حاجة حظ الأنثى ، إلى جانب سبب القاامة

المراد من هذا أن الذكر ها الذي يعال عليه في الأسرة ، لأنه ها الذي يتحمل   ، ولعلفي حياته من الأنثى
ا أيضا من تجب عليه نفقتهم ، ولهذا  وعلى غيرهم  ،ضعفهما وعجزهما ديه في حالمسؤولية الإنفاق على وال

 .أكبر وأعظم منفعتهكانت 

 ، وكان المنفعةبيظهر من هذا القال ، أي أن تعليل التفاوت في الإرث بين الجنسين يتعلق لكن الذي 
نفع للميت من الأنثى ، يماثل القال الذي استندت عليه معظم قاانين الحضارات القديمة في حرمان الذكر أ

هاليهم ، ولهذا كان لأ الذكار ذووا فائدة اقتلادية الأنثى من الميراث ، وجعله خاللا للذكار ، وسبب ذلك أن
 .وقد سبق ذكر ذلك في المبحث التمهيدي  ،م الميراث خاللا لهم دون الإناثله

                                     
 .111 ، ص 2إعلام الماقعين ، مج ، ج : ابن قيم الجازية 1
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رَبُ لَكُمْ نَـفْعاً آبآَؤكُُمْ وَأَبناؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أَ } :الذي يبدو أن ما جاء في قاله تعالىو  { يّـُهُمْ أَقـْ
 .[11:النساء]

لأن   ،نفع للميت في حياته من الأنثىالذكر أ أن ، و والأنثى لا يراد منه تعليل التفاوت في الإرث بين الذكر
ما جاء في كتب التفسير في تأويل هذه الآية ، ها على خلاف هذا المعنى ، فقد أشار المفسرون إلى أكثر من 

 .م لها مثل هذا المعنىته ، ولم يرد في تأويلا1تأويل لهذه الآية

 الأولاد أنلباءنه تعالى لما ذكر إ" :ما ذكره الرازي بقالهها المعنى الأقرب إلى تأويلها ، كما يبدو لي ،  ولعل
بما ر الإنسان التقديرات ، و مختلفة ، والعقال لا تهتدي إلى كمية تلك  الأنلباءالأباين ، وكانت تلك  أنلباءو 

أصلح ، لاسيما وقد كانت قسمة العرب القسمة لا وقعت على غير هذا الاجه كانت أنفع له و  خطر بباله أن
ريث على هذا الاجه ، وأنهم كاناا يارثان الرجال الأقاياء ، وما كاناا يارثان اللبيان و النساان والضعفاء ، للماا

نه فربما اعتقدتم في شيء أإنكم تعلمان أن عقالكم لا تحيط بملالحكم ، : ن قالبأ هذه الشبهة أزالفالله تعالى 
يم فها الحكأما الإله يكان عين المللحة ، و ضرة ، و نه عين المربما اعتقدتم فيه أ ، و ها عين المضرةصالح لكم و 

المااريث بالمقادير التي تستحسنها  الناس اتركاا تقدير أيها" :عااقبها ، فكأنه قيلو  غيبات الأمارالعالم بم  
وَأَبْـنَاؤكُُمْ لَا آباؤكم " :عقالكم ، وكاناا مطيعين لأمر الله في هذه التقديرات التي قدرها الله لكم ، فقاله

رَبُ لَكُمْ نَـفْعًاأَ  رُونَ تَدْ   2.المااريث على الارثة الطبع من قسمة ما يميل إليه ترك إشارة إلى. 11النساء" يّـُهُمْ أَقـْ

الذكار  ميل الطبع في القسمة لبعض الارثة دون بعض ، كالميل إلى تاريث فالآية إذا إنما جاءت لتجتثَّ 
ع التفاوت بينهم ا وقلإرث ، لأن العدل يقتضي ذلك ، وإنموحرمان الإناث ، فلابد من المساواة بينهم في أصل ا

 أو الأناثة ةالمال ، كما سبق ذكره ، فلا مدخل لاعتبار فائدة الذكار  إلى كل منهم  الأنلباء ، باعتبار حاجةفي 
 .الميت قبل وفاته في ذلك في حياة

                                     
الجامع : ؛ القرطبي023 ، ص 3هـ ، مج 1912 ، 1الكتب العلمية ، ط  جامع البيان في تأويل القرآن ، دار: ابن جرير الطبري: انظر في ذلك مثلا 1

لباب التأويل في معاني التنزيل ، دار : ؛ الخازن954 ، ص 1 ، ج 1النكت والعيان ، مج : ؛ الماوردي05-09 ، ص 5 ، ج 5لأحكام القرآن ، مج 
 .395 ، ص 1 ،ج  1القرآن ، القسم محمد البجاوي ، أحكام : تحقيق: ؛ ابن العربي357 ، ص 1 ، ج 1445 ، 1الكتب العلمية ، ط 

 .100 ، ص 4 ، ج 5 ، مج )مفاتيح الغيب(التفسير الكبير : الرازي 2
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ين الذكر والأنثى ، جاانب أخرى أيضا في بيان وجه الحكمة من التفاوت في الميراث ب أضافوهناك من 
  .العقل و كثرة الشهاة الأنثى بقلةومن هذه الجاانب وصف 

لأن : قلت ؟مثل حظ الأنثيينإن قيل ما الحكمة أن الله تعالى جعل للذكر " ":العذب الفائض"جاء في 
فلما أوجب عليهم من أيضا و الأنثى ذات حاجة فقط ، لعياله ، و  الذكر ذو حاجتين حاجة لنفسه وحاجة

لأنه أكمل و لأن شهادتهم مقام شهادة اثنين فيما تجاز به شهادتهما ، و د للأعداء والذب عن النساء ، الجها
ن كان كذلك فالإنعام عليه أزيد ، صلاحية القضاء والإمامة ، وم  : المناصب الدينية مثلو منها في العقل  حالا

 ، والرجل لكمال عقله يلرفه ...م الفسادالكثير عظ المالولأنها قليلة العقل ، كثيرة الشهاة ، فإذا انضاف إليها 
على المساكين  النفقة ، و طاتابالر الثااب الجزيل في الآخرة ، نحا بناء و فيما يفيد الثناء الجميل في الدنيا ، 

 1".الأيتامو 

 ، ولا ن بعض ما جاء في هذا النص من تعليل للتفاوت الماجاد بين الجنسين في الميراث مردودٌ ويبدو بأ
بعض الفقهاء  هبه ، ويتعلق ذلك بما ذكره صاحب النص من نقلان عقل المرأة ، الذي يذكر يمكن التسليم 

أو كان الرجل فيه مقدم على المرأة فيذهبان إلى   ،والمفسرين عند كل حكم  ظهر فيه التفاوت بين الجنسين
من  رأيت ما" :نقلان عقل المرأة ، مستندين في ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلمبتعليل ذلك 

العقل هذه أو نقلانه لا يمكن تعميمها على جميع الأحكام التي   ، فقلة2..."ذهبناقلات عقل ودين أ
صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه ، يتفاوت فيها الجنسان ، فهي تتعلق بالحكم الذي قيلت فيه ، وقد بين النبي 

ا في الشهادة على الأماال ، لأسباب ل شهادة امرأتين ، وهذتعدواحد رجل  نقلان العقل بكان شهادةفسر و 
 .واعتبارات سيأتي تفليلها في مبحث الشهادة

سفيهة تتلف  العقل لا تدل على تفاق ذكاء الرجل على ذكاء المرأة ، كما أنها لا تجعل من المرأة فقلة
بكل حرية ، ولا   ، لأنها لا كانت كذلك لما أثبت لها الفقهاء حق التلرف في أماالها الخاصةتبذيرهبتبديد المال و 

                                     
العذب الفائض شرح عمده الفارض على منظامة كل فارض في علم الاصايا والفرائض ، دار الكتب : إبراهيم بن عبدالله إبراهيم الفرضي المشرقي 1

 .125-129 ، ص 1 ، ج 1م ، مج 1444 -هـ 1927 ، 1لبنان ، ط  -العلمية ، بيروت 
 .سيأتي تخريجه في مبحث الإمامة 2
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غير ذلك من الحقاق والتلرفات المالية الثابتة لها شرعا ، لا  ، و 1ن يكان لها أيضا حق الاصاية على أماال الغيرأ
 .فرق بينها وبين الرجل في ذلك

ن الفرق الماجاد بين الذكر والأنثى في الميراث سببه نقص العقل ، وكثره القال بأ "محمد رشيد رضا" وقد رد
في بيان الحكمة  وما ذكره بعض المفسرين" : الإسراف وكثرة الإنفاق ، فقالالمرأة التي تفضي إلى الشهاة لدى

ضعف عقالهن  ، فها قال منكر شنيع ، و غلبة شهاتهن المفضية إلى الإنفاق في الاجاه المنكرةمن نقص عقالهن و 
عجزهن و  كسب يلتهن في القلة حو  ضعف أبدانهنربما يقال إنه يقتضي زيادته للا يقتضي نقص نليبهن ، بل 

ما بناه عليه من إفضائه إلى  من شهاة الرجال  ، و  ما ما يزعمان من كان شهاتهن أقاىأ ، و ...عن الكثير منه
ننا نعلم بالاختبار أن الرجال هم الذين ينفقان الكثير من إني على باطل ، و كثرة إنفاق المال ، فها باطل ب  

لم لكن ع  و   ، ...لكنسمع أن امرأة أنفقت شيئا من مالها في مثل ذ قلماشهااتهم ،  و  أماالهم في سبيل إرضاء
لا إليهن ، ولهذا نرى بعض الرجال المقتلدين ا بالاختبار أنهن كثيرا ما يرجحن الاقتلاد إذا كان أمر النفقة ماك

 2.يتافر منها ما لم يكن يتافر من قبلالنفقة ، و  يكلان أمر النفقة في بياتهم إلى أزواجهن فتقلُّ 

حد الجنسين  يمكن اعتباره وصفا قد يتلف به أالمال لاإنفاق  و ، في نظري أن الإسراف فيالذي يبدو 
به  ا نجده لدى بعض النساء ، فقد يتلفلأنه أمر يختلف باختلاف النفاس والأشخاص ، فكم دون الآخر ،

على الاجه المطلاب ، قد بعض الرجال أيضا ، لكن قيام الرجال بمسؤولية الإنفاق ، والتزامهم بأداء هذا الااجب 
يجعلهم أكثر حرصا على إنفاق أماالهم في قضاء حاجاتهم وملالحهم من غير إسراف أو تبذير ، لكن هذا لا 

الطباع ، كما سبق ذكره ، ولا لة تتعلق بالنفاس و  ، فالمسأيمنع وقاع الرجل في الإسراف إذا كانت طبيعته تميل إليه
 .مدخل لعامل الذكارة والأناثة فيها

تبذيره ، المال و  أن هذه الشهاة تدفعها إلى الإسراف في ، و كثيرة الشهاة  المرأة بأن بدو أيضا أن القالوي
الميراث ،  في  ، فها لا يللح أن يكان علة يعلل بها التفاوت الماجاد بين الذكر والأنثىمردود من ناحية أخرى

على النلف من حظه ، في جميع  فلا كان الأمر على هذا النحا لكان حظ الأنثى كلما اجتمعت مع ذكر  
                                     

 .انظر حرية تلرف المرأة في أماالها في المبحث التمهيدي من هذا البحث 1
 .970 ، ص 9تفسير المنار ، ج : محمد رشيد رضا 2
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ها حظ الأنثى مع حظ يستاي في أحاال الإرث ، وليس الأمر كذلك ، فقد علم أن هناك حالات في الإرث
اعتبار للاصف المذكار  لما  من نليبه ، فلا كان هناك الذكر ، بل هناك حالات أخرى يكان فيها نليبها أوفر

  .على النلف من حظ الذكر في جميع الأحاالو  ادائم لكان حظ الأنثىهذه الحالات ، و مثل جدت و  

ا ، من حيث من الذكارة والأناثة لا مدخل لهإ"...  :قالهب" د سعيد الباطيممح"يؤيد هذا ما ذكره 
كان نليب كل ذكر من الاارثين ضعف لو  الحكم ، كذلك لاط رد   ، ولا كان الأمرالأنلباءا ، في تفاوت مذاته

 1."نليب كل أنثى من الاارثات

اجاد بين الجنسين في الميراث ، له علاقة بالفاارق الماجادة بينهما في المالتفاوت  فإن على ما سبق اءبن
الاظائف والأعباء ومقدار الحاجة إلى المال ، وقد تبين سابقا بأن الذكر أشد حاجة إلى المال بسبب التزاماته 

  .بها الشرع الالتزامات التي كلفه  لكليتمكن من تغطية ت المالية ، وهذا يستلزم زيادة الماارد المالية

غلب المعاصرين ، من  ، وقد ذهب أأن التفاوت في التبعات يستلزم التفاوت في الإرثيقتضي  فالعدل إذن
 2.خلال بحثهم في الحكمة من التفاوت الماجاد بين الجنسين في الميراث ، إلى مثل هذا القال

للذكر مثل حظ "ريث بين الذكار والإناث على قاعدة الماا قسمة هذا المطلب ، إلى أن نتاصل في خاتمة
ة بين مسئاليات الذكر المالية ، لأن الماازنوهذا الشريعة الإسلامية ، مبنية على مبدأ العدل ، في  "الأنثيين

 ، ونتيجة أشد ن حاجته إلى المالفإأعظم ، وبالتالي كبر و أن مسئالية الذكر أرشد إلى ت    ،مسئاليات الأنثىو 
المساواة بين ب ، فإن المطالبة ف من نليب الأنثى ، وإذا تقرر هذان نليبه في الإرث على الضعلذلك كله كا

كيف    ، إذلحق الذكر ومفهام العدل ، لما فيها من ظلمتتعارض انب الحق ، و الذكر والأنثى في هذا الحكم تج  
 ساويا لنليبها؟رث م  نليبه في الإ انالإنفاق ، ولا تكلف الأنثى بشيء من ذلك ، ثم يكيطالب ببذل المال و 

                                     
 .154مكانة المرأة ، ص : سالم البهنساوي .174المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ، ص: محمد سعيد رمضان الباطي 1
محمد  .37-24المرأة بين الفقه والقانان ، ص : ملطفى السباعي. 135-139تنظيم الإسلام للمجتمع ، ص : محمد أبا زهره: انظر رأي 2

يراث بين الذكار والإناث ، حكمة التفاضل في الم: عبدالله بن زيد آل محماد. 970 ، ص 9 ، ج (تفسير المنار)تفسير القرآن الحكيم : رشيد رضا
العدالة الاجتماعية في الإسلام ، دار الشروق ، : ؛ سيد قطب23-22م ، ص 1420 -هـ 1970 ، 3المكتب الإسلامي ، بيروت دمشق ، ط 

 .92م ، ص 1423 -هـ 1973 ، 4بيروت القاهرة ، ط 
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تطلب النظر في علاقة هذا الحكم بغيره من تعدالة الإسلام في هذا الحكم ،  معرفة ن التاصل إلىوعليه فإ
تكليفه بدفع المهر إلى المرأة ، وغيرها من الذكر ، و  الأحكام الشرعية الأخرى ، منها جعل واجب النفقة على

 .هاأعفى الأنثى منالتي كلفه بها الشرع و  الأعباء

 :شبهة ورد

استحقاق الذكر ضعف نليب  بين الجنسين في الميراث على سبب قد يعترض المطالبان بتحقيق المساواة
ن الزمان قد تغير ،  ، وأإلى المال منها ، بشبهة عمل المرأة  ، فيكان أشد حاجةها كانه المكلف بالإنفاق ، و الأنثى

مثلها مثل الرجل ، وبهذا فإن سبب تنليف  سرةعلى الأوتنفق  حيث أصبحت المرأة في وقتنا الحاضر تعمل
ها في الميراث قد زال ، وها أنها كانت معفاة من مسؤولية الإنفاق ، لأنها أصبحت اليام تشارك في تحمل حظ

 ؟ظها في الميراث مساويا لحظ الرجلالنفقات الأسرية ، فلماذا لا يكان إذا حو  الأعباء

 ، من ضرورة التفريق بين ما ها حافز أخلاقي" د سعيد الباطيمحم"ويمكن الرد على هذه الشبهة بما ذكره 
حمل يتبمقتضى الحافز الأخلاقي إلى التخفيف من أعباء الإنفاق التي   مدعاة ما ها إلزام شرعي ، فالمرأةو 

اوز ما تستطيع أن تتجاوزه من حقاقها في في تجفي ذلك ، أو  ومشاركتها له مسؤوليتها الزوج ، سااء بإعانتها
 وبقية ن متزوجة ، أن تنفق على أبيها وأمهالم تك أو النفقات ، وهي مدعاة أيضا بمقتضى الحافز ذاته ، إذاالمهر 

أن الحافز الأخلاقي إنما تبرز قيمته في مناخ الحرية ، كما ها معلام ، إذ الإلزام  ذلك ، غير أصالها ما أمكنها
  .لزم بذلكالسخاء لدى الزوجة التي ت  الكرم و لق بالإنفاق على الزوج والأب ونحاهما ليس من شأنه أن يبرز خ  

ن استثارة الحافز الأخلاقي لا تللح أن تكان بديلا من الااجب الذي يلاحق الزوج والأب والالد ولذا فإ
 زياجد لدى الزوجة مثلا هذا الحافإذ قد لا  ، بضرورة الإنفاق

رى س  المرأة بالإنفاق على البيت ل   أما من حيث الإلزام الشرعي ، فإن الشارع لا فعل ذلك ، أي لا ألزمو 
 تــتي وقعــــــــلات الـــاب الرزق ، ولأدى ذلك إلى وقاع المرأة في المشكــــذلك إلى إلزامها بالخروج إلى العمل لاكتس
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 1.فيها المرأة في الغرب ، حيث ألزمت بالعمل إلزاما

لمرأة بالعمل قد يؤدي بها إلى التمهيدي من هذا البحث ، فإن إلزام ا وقد سبق ذكر هذا في المبحث
لهذا فقد أعفت  التقلير فيها ، و  تربية النشء ، أو إلىو  هي وظيفة الأمامةو التخلي عن وظيفتها الأصلية ، 

على كاهل  التكسب بهدف الإنفاق ، بل إنها ألقت بهذه المسؤوليةمن الخروج للعمل و  الشريعة الإسلامية المرأة
عمل ليس ها الأصل ، لأن الأصل في الإنفاق أن يكان على الرجل ، فها ملزم ن خروج المرأة لللهذا فإالرجل ، و 

 .به شرعا ،  وهذا حق للمرأة عليه

                                     
 .111-117الرباني ، ص  المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع: محمد سعيد رمضان الباطي: انظر 1
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 .الأحكام المختصة بالمرأة في الولايات والجنايات: ــثالفصل الثــالـــ

 
 مامة العظمىالإ :المبحث الأول -

 الاصطلاحمامة في اللغة و تعريف الإ :المطلب الأول 
 مامة العظمىة الإحكم تولي المرأ :ثانيالمطلب ال 
 الحكمة من اشتراط الذكورة في الإمام: المطلب الثالث 

 القضاء: المبحث الثاني -

 تعريف القضاء :المطلب الأول 
  حكم تولي المرأة القضاء :الثانيالمطلب 
 تولي القضاء الحكمة من منع المرأة :المطلب الثالث 

 الشهادة: لثالمبحث الثا -

  الاصطلاحتعريف الشهادة في اللغة و  :الأولالمطلب 
 الدماءحكم شهادة المرأة في الحدود و  :المطلب الثاني 
  شهادة المرأة في الأموال :المطلب الثاني 

 الدية في النفس: رابعالمبحث ال -

 الاصطلاحتعريف الدية في اللغة و  :المطلب الأول 
 آراء الفقهاء و أدلتهم :المطلب الثاني 
  عند القائلين بذلك –الحكمة من تنصيف دية المرأة  :نيالمطلب الثا - 
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 .ة بالمرأة في الولايات والجناياتالأحكام المختص :الفصل الثالث

 .(الخلافة)الإمامة العظمى : الأولالمبحث 

 .تعريف الإمامة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

 :تعريف الإمامة لغة: الفرع الأول
 .1تقدمهم ، وهي الإمامة: مَّ القام  وأ مَّ بهمأ  : جاء في لسان العرب

 .2رياسة المسلمين ، ومنلب الإمام: والإمامة
 .3مَّ به قام كاناا على اللراط المستقيم أو كاناا ضالينكل من ائت  : والإمام

: أي ،[12:التوبة] {فـَقَاتلُِواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ } :يقال تعالى. وغيره ، والجمع أئمَّة ما ائت مَّ به من رئيس  : وها
 .4قاتلاا رؤساء الكفر وقاد ت ـه م الذين ض عفاؤ هم ت ـبَّعٌ لهم

 ها المتقد م لهم ،: فلانٌ إمام  القامِ ، معناه: ي قال. خذ من الإماميتقدَّمهم ، أ  : يؤ مُّ القام أي: ومعنى قالهم
إمام  المسلمين  : ويكان الإمام  رئيسا ، كقالك

5. 

للِح  له الذي ي قتدى: والإمام أيضا
 
فالقرآن الكريم إمام  المسلمين وسيدنا . 6به ، وإمام كل شيء قيِّم ه  والم

 .7محمد صلى الله عليه وسلم إم ام  الأئمة ، والخليفة إمام الرعي ة ، وإمام  الج ندِ قائدهم
 .1ةبالإمام: ف لانٌ أ حقُّ بإِمَّةِ هذا المسجد من فلان ، أي :الائتمام بالإمام ، يقال: والِإمَّة  

                                     
 . 00 ، ص 9القاماس المحيط ، ج : الفيروز آبادي: ؛ وانظر أيضا29 ، ص 12لسان العرب ، مج : ابن منظار 1
 . 20 ، ص1محمد النجار وآخرون ، المعجم الاسيط ، ج : انظر 2
 .الملدر السابق: ابن منظار: انظر 3
 .الملدر نفسه :ابن منظار :انظر 4
 . 20ص الملدر نفسه ،   :انظر 5
 . 00 ، ص 9القاماس المحيط ، ج : الفيروز آبادي ؛ 25الملدر نفسه ، ص  :انظر6
معجم مقاييس : ؛ ابن فارس00 ،  ص 9القاماس المحيط ، ج : الفيروز آبادي: ؛ وانظر أيضا25 ، ص 12لسان العرب ، مج : ابن منظار: انظر 7

 . 20 ، ص 1المعجم الاسيط ، ج ": ة بالقاهرةمجمع اللغة العربي"؛ محمد النجار وآخرون 22 ،  ص 1اللغة  ، مج 
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 .ووظيفته الإمام ، وهي منلب تقد م وترأس: فالإمامة في اللغة إذن من أمَّ أي

 :اصطلاحا الإمامةتعريف : الفرع الثاني
 ، حيث يدلان على معنى واحد ، "الخلافة "في الاصطلاح الشرعي مطابق للفظ " الإمامة"ن لفظ يظهر بأ

ضعاا لها تعريفات عدة ، ومن أهم ما عرفاها به ما يتبين ذلك من خلال التعريفات التي ذكرها العلماء ، وقد و 
 :يأتي

عن النبي صلى الله عليه  في الدين والدنيا خلافة رياسة عامة: ن الإمامة هيبأ" رد المحتار"فقد جاء في 
 2".وسلم

الدين  حراسة في النباة ماضاعة لخلافة الإمامة" :قالهب "الأحكام السلطانية" في ردياو وقد عرفها الم
 3".ة الدنياوسياس

القائم  الخليفة ها الإمام الأعظم: "صاحبهذا المعنى حيث يقال ها يطابق م "نهاية المحتاج"وقد جاء في 
 4".الدين وسياسة الدنيا في حراسة النباة بخلافة

 5".النهاض بأعبائهاو أمارها بالأمة والقيام  على كافة الالاية العامة" :وعرفها القلقشندي بأنها
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في ملالحهم الأخروية : "عند ابن خلدون فهي أما الإمامة

 6".والدنياية الراجعة إليها
ويلاحظ على هذه التعريفات أنها متقاربة في المعنى ، عدا تعريف القلقشندي فقد جاء عاما ومجملا ، ولم 

الدين   ، وهي حراسةالتعريفات الأخرى يبين فيه الغاية من إقامة الإمامة العظمى ، كما ظهر ذلك جليا في
 .ظه ، وسياسة الدنيا بهحفو 

                                     
 . 20 ، ص 12لسان العرب ،  مج : ابن منظار: انظر 1
 .529 ، ص 1 ، ج رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين 2
 .75م ، ص 2777 -هــ 1921 ، 1سمير ملطفى رباب ، المكتبة العلرية ، بيروت ، ط : الأحكام السلطانية والالايات الدينية ، تحقيق: الماوردي 3
 . 974 ، ص  0نهاية المحتاج ، ج : الرملي 4
 -عبد الستار أحمد فراج ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتازيع ، بيروت : مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، تحقيق: أحمد بن عبد الله القلقشندي 5

 .13م ، ص  2770 -هــ 1920 ، 1لبنان ، ط 
 .151م ، ص 1443 -ه 1913 ، 1ية ، بيروت ، ط المقدمة ، دار الكتب العلم: ابن خلدون 6
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ن ابن خلدون في تعريفه لها  ، بأوقد علق مجيد أبا حجير على التعريف الذي وضعه ابن خلدون للإمامة
إقامة الدين  وهي لم يبين الاظيفة من إقامة الإمامة العظمى ، كما بينها الماوردي في التعريف الذي وضعه لها ،

 . 1الرعية بالدينو  الدولةو  أصاله المستقرة وسياسة الإمامة على
ن ابن خلدون لم يغفل عن إظهار هذه الغاية من إقامة الإمامة العظمى ، لأنه بعد أن لكن الذي يبدو بأ

ة الأمة وفق ما تقتضيه أحكام الشرع ، أعطى للخلافة معنى آخر سسياليفة في الخف الخلافة ، واظهر دور عر  
. 2"الدين وسياسة الدنيا به صاحب الشرع في حراسة عن خلافة فهي في الحقيقة" :عنى الأول فقالأدق من الم

 ، والتي تتمثل في حفظ وهذا المعنى يتطابق مع المعنى الذي ذكره الماوردي ، من حيث بيان الغاية من إقامة الإمام
 .سياسة الرعية بهالدين و 

الإمامة  أو المعنى الدقيق للخلافة ايرهما ، حيث اظهر  أرجح من غفينيالتعر ن هذين ويظهر من هذا بأ
 .العظمى ، وذلك بإظهارهما الغاية من إقامة الإمام

بأنها لها الإمامة العظمى ، ويظهر من التعريفات التي وضعاها  أووقد عرف بعض المعاصرين الخلافة 
ف صلاح الدين دباس للخليفة تعري فيمستخللة من جملة التعاريف المذكارة آنفا ، حيث يظهر معنى الخلافة 

الخليفة ها الرئيس الأعلى للدولة الذي يلتزم " :من تنليبه ، حيث يقال من خلال بيان وظيفة الخليفة والغاية
 3".تدبير ملالح الناس اقتداء برسال الله صلى الله عليه وسلمالدين و  بإقامة

لالح المن والدنيا قاامها النظر في في الدي عامة بأنها رياسة: "وقد عرف عبد الاهاب خلاف الخلافة
 4".الدين وسياسة الدنيا وحراسة تدبير شؤون الأمةو 

 حكم تولي المرأة الإمامة العظمى: المطلب الثاني

 أدلتهمآراء الفقهاء و : الفرع الأول
 :آراء الفقهاء - أ

 لى القال بعدمجمعاا عالإمامة العظمى ، حيث أ لم يختلف الفقهاء في حكم تالي المرأة منلب الخلافة أو
 عدوا الذكارة شرط من الشروط التي لابد أن تتافر في الإمام الأعظم ، وقدجااز تالي المرأة هذا المنلب ، و 

                                     
 .171م ، ص 1440 -ه 1910 ، 1المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ، مكتبه الرشد شركه الرياض نشر الرياض ، ط : مجيد محماد أبا حجير 1
 .151المقدمة ، ص : ابن خلدون 2
 .95لإسكندرية ، د ط ، د ت ، ص ا -الخليفة تاليته وعزله ، مؤسسه الثقافة الجامعية : صلاح الدين دباس 3
 . 54م ، ص 1422 -ه 1972السياسة الشرعية ، دار القلم ، د ط ، : عبد الاهاب خلاف 4
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وذهب إلى هذا . 5والظاهرية 4والحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 1ذهب إلى هذا الرأي جمهار الفقهاء من الحنفية
 6.غلب المعاصرينأيضا أ الرأي

 :منع المرأة من تالى الإمامة الكبرىهاء في الفق ومن أقاال
أما تقريرها في نحا وظيفة الإمام ، فلا شك في عدم و : "رد المحتار ، يقال ابن عابدينما جاء في حاشية 

 7".صحته ، لعدم أهليتها
ن كان وإ امرأة[  أي وزارة التنفيذ ]ولا يجاز أن تقام بذلك : "الأحكام السلطانية في ويقال الماوردي

 خبر 
 
ما أفلح قام ": فة عن النساء لقال النبي صلى الله عليه وسلمو لر ها مقبالا ، لما تضمنه معنى الالايات الم

 9."8"مرهم إلى امرأةأسندوا أ
التنفيذ لأنها ناع ولاية ، من الالايات العامة الملروفة عن  تتالى منلب وزارة فلا يجاز للمرأة إذن أن

 . النساء
ن المنع فيها  ، بل إالالايات هذه من الالاية العظمى أو الإمامة ، لأنها ولاية من ةن المرأة ممناعومن هنا فإ

 .خطر وأعظمأ المنزلة ، وإنهامن حيث الرتبة و  يكان أولى لأنها أعلى

                                     
 ( باب الإمامة. ) 592 ، ص 1رد المحتار على الدر المختار ، ج : ابن عابدين: انظر 1
 ، دار الكتب 2 ، ج 2 والقااعد السنية الأسرار الفقهية ، مجتهذيب الفروق : الفروق ومعه إدرار الشروق على أنااء الفروق ، وبحاشيتها: القرافي 2

 .205م ، ص 1442 ، 1لبنان ، ط  -العلمية ، بيروت 
مآثر الإنافة في معالم : القلقشندي. 202 ، ص 0 ، ج 0روضة الطالبين ، مج : الناوي. 912 ، ص 5مغني المحتاج ، ج : الخطيب الشربيني 3

 .23الخلافة ، ص 
 .190 ، ص 2المبدع ، ج : ابن مفلح. 30 ، ص 17المغني ، ج : ابن قدامة 4
 .927 ، ص 2المحلى بالآثار ، ج : ابن حزم 5
أبا الأعلى . 33المرأة بين الفقه والقانان ، ص : ملطفى السباعي. 57-94الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة ، ص : محمد البهي: انظر 6

: و انظر. .04ص م ،1425 - ه1975 ط ، نشر ، دياان المطباعات الجامعية الجزائر ، دتدوين الدستار الإسلامي ، الدار السعادية لل: المادودي
-40مبشر الطرازي الحسيني ، المرأة وحقاقها في الإسلام ، ص. 310 ص م ،1400 - هــ1320ط ، مؤلفه نظريه الإسلام وهديه ، دار الفكر ، د

 المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ،: ؛ محمد الباطي 302 ص  ،2 ج تحرير المرأة في علر الرسالة ،: ؛ عبد الحليم أبا شقة40
 ت ، د  ،2 ط ط ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، حسين ياسف ماسى ، د: نظام الحكم في الإسلام ، تحقيق: ؛ محمد ياسف ماسى07-04ص
 .02ص

 .997 ص  ،5 ج  ،( حاشية ابن عابدين)رد المحتار على الدر المختار : ابن عابدين 7
 .سيأتي تخريجه 8
 م ،2777 - هــ1921 ، 1 ط سمير ملطفى رباب ، المكتبة العلرية ، صيدا ، بيروت ،: الأحكام السلطانية والالايات الدينية ، تحقيق: الماوردي 9

 .32ص
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ولا تللح : "وقد جاء في المغني أيضا تلريح بعدم جااز تقليد المرأة مثل هذه المناصب ، يقال ابن قدامة
حد من خلفائه ه وسلم ولا أالبلدان ، ولهذا لم يال النبي صلى الله علي العظمى ولا لتالية ةللإمام[  أي المرأة ]

 1".لا جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبالغنا ، و ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما ب
" ملطفى السباعي" المعاصرين التي تؤيد القال بعدم جااز تالي المرأة منلب الإمامة ما ذكره ءراآومن 

ما : "م الإسلام أن تكان رئاسة الدولة العليا للرجل ، وفي ذلك يقال الرسال صلى الله عليه وسلميحت  : "بقاله
 2.وهذا النص يقتلر المراد من الالاية فيه على الالاية العامة العليا". أفلح قام ولاا أمرهم امرأة

 .إلى القال بجااز تالي المرأة منلب الإمامة العظمى 3ظافر القاسمي: وقد ذهب بعض المعاصرين ، مثل
 :الأدلة  - ب

ل الفقهاء على ما ذهباا إليه من القال بعدم جااز تالي المرأة الإمامة العظمى واشتراط الذكارة في استد
 :من أهمها ما يأتي وعقلية  ،نقلية الإمام بأدلة
 :من الكتاب -
ا أنَفَقُواْ مِنْ ن سَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُّ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبِمَ الر جَالُ قـَوَّامُونَ عَلَى ال} :قاله تعالى -

 .[39:النساء] {أَمْوَالِهِمْ 
 ، وحال سبب استحقاق الرجال درجة القاامة على أقاال المفسرين حال معنى هذه الآية لقد سبق ذكر

الحزم ،  من العقل و  به ما تميزوا ن سبب تفضيلهم عليهن يعاد إلىالقال بأ غلبهم إلىالنساء ، حيث ذهب أ
 4.يز بها الرجال دون النساءالتي تم فيهم  الإمامة الكبرى وغيرها من الأماروالعلماء ، و  ن فيهم الأنبياءولأ

 أي: "في تفسيره لهذه الآية معللا سبب استحقاق الرجال القاامة على النساء ما نله" القرطبي"فقد ذكر 
 5".ليس ذلك في النساءومن يغزو ، و  الأمراءفإن فيهم الحكام و  أيضاعنهن ، و يقامان بالنفقة عليهن والذب 

ذلك الملك الأعظم لقاله صلى الله عليه وسلم لن كولهذا كانت النباة مختلة بالرجال و : "ويقال ابن كثير
 6".مرهم امرأةأيفلح قام ولاا 

                                     
 .30 ص  ،17 المغني ، ج: ابن قدامة 1
 .33 ص المرأة بين الفقه والقانان ،: ملطفى السباعي 2
 م ،1400 - هـ1320 ، 2 ط لبنان ، - بيروت  ،نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، الحياة الدستارية ، دار النفائس: انظر رأيه في مؤلفه 3

 .392ص
 .المبحث الثاني من الفلل الثاني مطلب القاامة حال ما ذكره العلماء في تفسيرها: انظر 4
 . 102 ص  ،5 ج الجامع لأحكام القرآن ،: القرطبي: انظر 5
 .242 ص  ،2 ج تفسير القرآن العظيم  ،: كثير  ابن 6
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من هذه  دون النساء ، و  وقد تبين من خلال المباحث السابقة أن اختلاص الرجال ببعض الأحكام
هم عليهن في الأحكام الإمامة الكبرى ، إنما يعاد إلى بعض الخلائص الجبلية التي يتميزون بها عن النساء ، قدمت

 .الأحكام هذه
ل منلب الإمامة دون المرأة عمم من جعلها دليلا على استحقاق الرجن  ، فإأما وجه الدلالة من الآية

إن هذه الآية تضمنت  : "داخل الأسرة ، يقال عبد المنعم سيد حسن يده بالقاامة ، ولم يقحكم القاامة في الآية
نه لا يلح في الطبع ،  هي ألى النساء ، وبدأنها تفيد عمام قاامة الرجال عو أمرا جاء على صارة الخبر ، 

 ا أعم شأنا ،والاضع ، والعقل أن يقام الرجل على أمر زوجته في بيته ، ثم يتاح للمرأة أن تقام على أمره فيما ه
 1.التدبيرو  أوسع دائرة في باب الرعايةو 
 

وَلَا تَـتَمَنـَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ ل لر جَالِ نَصِيبٌ م مَّا اكْتَسَبُواْ }: قاله تعالى -
 {لّهَ كَانَ بِكُل  شَيْءٍ عَلِيمًاوَلِلن سَاء نَصِيبٌ م مَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ ال

 .[82:النساء]
 

ذكر القرطبي في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في النساء تمنين لا كان نليبهن في الميراث مثل نليب 
 2.الرجال

نساء تمنين أن يكن كالرجال في فضلهم نها نزلت في بأن القال الأشهر ها أ" الماوردي"وقد ذكر 
 3.مالهمو 

أن من التمني المنهي عنه ، أن يتمنى النساء أن يلبحن رجالا ، أو أن يباشرن " أحكام القرآن" وجاء في
من التمني المنهي عنه ، أن يتمنى ما يستحيل وقاعه ، مثل أن تتمنى المرأة : "وظائف الرجال ، حيث يقال صاحبه

 4....".لا تقعلا تكان و  علم أنهاو تتمنى حال الخلافة أو الإمارة ونحاها من الأمار التي قد تكان رجلا ، أ أن
 

                                     
 طبيعة المرأة في الكتاب والسنة ،: عبد المنعم السيد حسن: نقلا عن. 100 ص المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ،: مجيد محماد أبا حجير 1

 . 120-125ص
 .102 ص  ،5 ج الجامع لأحكام القرآن ،: القرطبي 2
 .900 ص  ،1 ج النكت والعيان ،: الماوردي 3
 .192 ص  ،3 ج أحكام القرآن ،: الجلاص 4
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ووجه الاستدلال بهذه الآية ، أن الشارع الحكيم نهى المرأة أن تتمنى ما اختص الله به الرجال من الالايات 
 ، فيحرم على المرأة طلب رئاسة الدولة ، أو ما يتفرع عن نظر الإمام 1النهي يفيد التحريم على الراجح ، و العامة

 . 2من الالايات العامة
 3.لذلك فهم القاامان على شؤون المجتمعمن النساء ، و  يستدل بها أيضا أن الرجال أفضلو 

وَقـَرْنَ فِي بُـيُوتِكُنَّ وَلَا تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الُأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتيِنَ الزَّكَاةَ }: قاله تعالى -
 {ريِدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الر جْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُه ركَُمْ تَطْهِيرًاوَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُ 

 .[88:الأحزاب]
نساء النبي لن كان الخطاب  بلزوم للبيت ، وإ ومعنى هذه الآية الأمر: "يقال القرطبي في تفسير هذه الآية

الشريعة يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف و هذا لا لم . فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. صلى الله عليه وسلم
 4...".لضرورة إلاوالانكفاف عن الخروج منها  نبياتهبلزوم النساء  طافحة
اك سائر النساء في ن المرأة على هذا المعنى مأمارة بالاحتجاب وعدم البروز والظهار لغير ضرورة ، لاشتر فإ

ما يؤيد هذا المعنى أيضا ، حيث  "حاشية رد المحتار"قد جاء في بالقرار في البيات ، و  ها الأمرهذا الحكم ، و 
حالهن  بالقرار في البيات ، فكان مبنى ن النساء أمرنلأو : "يقال صاحبها في تعليله لاشتراط الذكارة في الإمام

 5".على الستر
وز ، تستدعي البر  ن الاستدلال بالآية على منع المرأة من تالى منلب الإمامة ، لأنهاوبناء على ما سبق ، فإ

 6.المرأة مأمارة بالستر وعدم الظهارو 
 :من السنة -

 :استدل المانعان من تالي المرأة منلب الإمامة أحاديث منها

                                     
أحمد عناية ، دار : إرشاد الفحال ، تحقيق: انظر الشاكاني. ذهب جمهار الفقهاء إلى القال بأن صيغة النهي المجردة عن القرائن تفيد التحريم حقيقة 1

 ، 2ط دمشق ، الأصالية ، الشركة المتحدة للتازيع ،المناهج : فتحي الدريني .204 ص  ،1 ج م ،1444 - ه1914 ، 1 ط بيروت ، الكتاب العربي ،
: انظر. اللفظ الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا جازما من جهة الاستعلاء: وقد عرفاا النهي بأنه. 015-019 ص م ،1425 -ه1975
 .202 ص  ،1 ج إرشاد الفحال ،: الشاكاني

 .192 ص  ،3 جأحكام القرآن ،  :الجلاص: وانظر. 102 ص المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ،: مجيد محماد أبا حجير 2
 .200 ص م ،1440 -ه 1910ط ،  الشارى وأثرها في الديمقراطية ، دار الفكر العربي القاهرة ، د: عبد الحميد إسماعيل الأنلاري: انظر 3
 . 104 ص  ،19 ج  ،نالجامع لأحكام القرآ: القرطبي 4
 .592 ص  ،1 ج رد المحتار على الدر المختار ،: ابن عابدين 5
 .41 ص ه ،1971 ، 2 ط عبد العظيم الديب ، مكتبة إمام الحرمين ،: الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم ، تحقيق: الجايني 6
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  .1"لن يفلح قام ولاا أمرهم امرأة: "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رواه أبا بكرة -
باشتراط الذكارة فيمن يتالى عليه الفقهاء القال  بنىويظهر بأن هذا الحديث ها الدليل العمدة الذي 

 .الإمامة العظمى
 2".وهذا نص في أن المرأة لا تكان خليفة ، ولا خلاف فيه: "بن العربي حال هذا الحديثايقال 

في : "فتح الباري ما نله وقد ذكر هذا المعنى علماء الحديث في شرحهم لهذا الحديث ، فقد جاء في
 3...".ضاءلا الق ، و ن المرأة لا تلي الإمارةالحديث أ

 ة شيئا من الأحكام العامةالمرأدليل على عدم جااز تالية [  أي الحديث ]فيه و : ""سبل السلام"وجاء في 
 .4"ثبت لها أنها راعية في بيت زوجهابين المسلمين ، وإن كان الشارع قد أ

 :وجه الاستدلال بهذا الحديث
دليل على  فيه: "ن هذا الحديثبأ رأة الإمامةالم بهذا الحديث على تحريم تالية هقال الشاكاني في استدلال

 5".فلاح واجبالإن تجنب الأمر الماجب لعدم لالايات ولا يحل لقام تاليتها ، لأأن المرأة ليست من أهل ا
هم  ، و مرهم امرأةأ لي  الحديث إخبار عن عدم فلاح من و  و " :بقاله وقد أشار إلى هذا المعنى اللنعاني أيضا

 6".لفلاح لأنفسهم ، مأمارون باكتساب ما يكان سببا للفلاحمنهيان عن جلب عدم ا
 ، ن الأمة منهية عن تالية المرأة ، لأن الرجل مقدم على المرأة في تالي منلب الإمامةيظهر من هذا ، بأ

  .هي عدم فلاح من ياليها ، و النهي في الحديث للتحريم لاقترانه بقرينة تدل على طلب اجتناب فعل تالية المرأةو 
 

                                     
: المغازي ، باب: كتاب  ،م1420-ه 1970 ، 3 ط  ،ملطفى ديب البغا ، دار بن كثير اليمامة ، بيروت: أخرجه البخاري في صحيحه تحقيق 1

ء إحيا أحمد شاكر وآخرون ، دار: قيقالسنن ، تح: ؛ الترمذي1017 ص  ،9 ج  ،9103 : عليه وسلم إلى كسرى وقيلر ، رقمكتاب النبي صلى الله
وقال عنه هذا حديث حسن صحيح ، . 520 ص  ،9 ج  ،2202 : ، رقم05 :الفتن ، باب: ت ، كتاب د – ط التراث العربي ، بيروت ، د

 .220 ص  ،2  ، ج5322: في الحكم ، رقم والنسائي ، في سننه ، باب النهي عن استعمال النساء
 .1950 ص  ،3 ج أحكام القرآن ،: ابن العربي 2
تحفة الأحاذي ، دار الكتب : المباركفاري. 107 ص  ،2 ج فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،: ابن حجر العسقلاني: انظر: قاله الخطابي 3

 .120 ص  ،3 ج ت ، د ط ، د بيروت ، العلمية ،
 .505 ص  ،2 ج سبل السلام ،: اللنعاني 4
 .200 ص  ،2 ج  ،9 مج نيل الاوطار ،: الشاكاني 5
 .500 - 505 ص  ،الملدر السابق 6
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هذا الحديث يدل على أن الشرع قد نهى نهيا جازما عن تالية المرأة رئاسة و : "محماد الخالدي يقال
هي قرينة على النهي لغة في نفي الفلاح عمن ياليها ، و هذا مبا ، و يفيد التأبيد( لن)ن التعبير بــــ  ، لأالدولة

  1".ما ، فكانت تالية المرأة حراماالجازم ، فيكان النهي قد جاء مقرونا بقرينة تدل على طلب الترك طلبا جاز 
 2.ن الإثم يقع على من يالان أمرهم امرأةالكبرى حراما ، فإ إذا كانت تالية المرأة الإمامةو 

يا معشر النساء تلدقن وأكثرن : "عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال -
مالنا يا رسال الله أكثر أهل النار لة و جزر  إني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهنفالاستغفار 

غلب لذي لب دين أقل و من ناقلات ع ما رأيتو   ،ن العشيرتكفر  ن اللعن و ت كثر : قال
 3.الحديث...." منكن

أن من كان بهذه المنزلة ، نقلان العقل والدين ، لا يللح لتدبير أمر : وجه الاستدلال من الحديث
 5.كمال عقله ، ولهذا فها القاام على أمر المجتمعجل و الر  أفضلية ، والحديث دليل على 4.الأمة

 :الإجماعمن  -
الذكارة شرط من شروط الإمام ، يقال العظمى ، و  جمع العلماء على عدم جااز تالي المرأة منلب الإمامةأ

 دتهافيما تجاز  شها اختلفاا في جااز كانها قاضية نإ ، و جمعاا على أن المرأة لا يجاز أن تكان إماماوأ" :نييالجا 
 6".فيه

 بدليل الااقع التاريخي الذي يمثل إجماعا عمليا على عدم جااز تالي المرأة الإمامة القالي الإجماعويؤيد هذا 
ل النبي صلى الله ولا لتالية البلدان ، ولهذا لم يا [  أي المرأة ]ولا تللح  للإمامة العظمى : "يقال ابن قدامة

                                     
 .240 م ، ص1441 - هـ1911 ، 1 ط قااعد نظام الحكم في الإسلام ، مؤسسة الإسراء ، قسنطينة ، الجزائر ،: محماد الخالدي 1
 .209 الخليفة تاليته وعزله ، ص: صلاح الدين دباس: انظر 2
يا معشر النساء تلدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار " :يث عن عبد الله بن عمر عن رسال الله صلى الله عليه وسلمنص الحد 3

لذي لب دين أغلب ن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقلات عقل و ن اللعر سال الله أكثر أهل النار قال تكثفقالت امرأة جزلة منهن ومالنا يا ر 
قال نقلان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقلان العقل وتمكث اليالي ما تللي ، وتفطر ... ما نقلانت يا رسال الله و منكن قال

. 110ص  ،1 ج  ،242 :ترك الحائض اللام ، رقم: الحيض ، باب: أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب". في رمضان فهذا نقلان في الدين
  ،04:بيان نقلان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر بالله ككفر النعمة والحقاق ، رقم: يمان ، بابالإ: مسلم في صحيحه ، كتابو 

 .واللفظ لمسلم. 20 ص  ،1 ج
 .434ص السيل الجرار ،: الشاكاني: انظر 4
 .202 الشارى وأثرها في الديمقراطية ، ص :عبد الحميد الأنلاري: انظر 5
ط ،  محمد ماسى ، علي عبد المجيد ، مكتبة الخانجي ، مطبعة السعادة ، ملر ، د: ع الأدلة في أصال الاعتقاد ، تحقيقالإرشاد إلى قااط: الجايني 6

 .920ص م ،1457 -ه 1304
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لا جاز ذلك لم يخل منه فيما بلغنا ، و  قضاء ولا ولاية بلد    ،دهم امرأةحد من خلفائه ولا من بععليه وسلم ولا أ
 1".جميع الزمان غالبا

 :دليل القياس -
الفتاى بالأزهر  لجنة جاء في نص بماالمرأة الإمامة من جهة القياس  استدل المانعان على عدم جااز تالي

 ، فإذا  ....بين الرجل والمرأة وعلتها الأناثة ،أن كثيرا من الأحكام في الشريعة الإسلامية تميز : "حيث جاء فيه
التي لا تتعلق  في هذه الأحكام كان الفارق الطبيعي بينهما قد أدى في نظر الإسلام إلى التفرقة بينهما

ذلك . أوجبو  بمقتضاه في الالايات العامة تكان من باب أولى أحقبالشؤون العامة للأمة فإن التفرقة بينهما 
 2".وواجبات خارج البيت ما ها دون السياسة والحكم من أمار كام تعفي المرأة من معالجةن الأحم ان كثير لأ

 :مناقشة الأدلة :الفرع الثاني
 مناقشة أدلة الكتاب : 

 :من هم الاعتراضات الااردة حال أدلة الكتاب ما يأتي
 .[39:النساء] {الر جَالُ قـَوَّامُونَ عَلَى الن سَاء}: قاله تعالى -

ن الآية بأ د الحميد متالي على اعتبار نص الآية دليل على منع المرأة من تالى الإمامة ،اعتراض عب
 3.ةيمخلاصة بقاامة الزوج على زوجته ، أي القاامة داخل الأسرة ولا علاقة لها بالحياة العامة أو السياس

 :وقد أجيب عن هذا الاعتراض بما يأتي
ض في هذا المقام أن هذا الحكم إنما يتعلق بالحياة العائلية لا وقد يقال المعتر : "يقال أبا الأعلى المادودي

في ) يأت بكلمة بالبيات ، ولم القرآن الكريم لم يقيد قاامية الرجال على النساء أن: بسياسة الدولة فنقال
 4".لر الحكم في دائرة الحياة العائليةنح في الآية ، مما لا يمكن بدونه أن( البيات

 5"ن العبرة بعمام اللفظ لا بخلاص السببفإ" ، زلت بخلاص القاامة في الأسرةوإذا كانت الآية قد ن
 1.فيحمل الحكم على عمامه ، و تندرج ضمنه القاامة على الشؤون العامة للأمة. في الأمة قائمة فتبقى الحجة

                                     
 .30 ص  ،17 ج المغني ويليه الشرح الكبير ،: ابن قدامة 1
الشااربي : مبدأ المساواة في الإسلام ، وانظر: المنعم  ،  نقلا عن فؤاد عبد370 -375 الشارى وأثرها في الديمقراطية ، ص: عبد الحميد الأنلاري 2

 . ، نقلا عن نفس المرجع00 ص الحقاق السياسية للمرأة ،
 .مبادىء نظام الحكم في الإسلام: نقلا عن عبد الحميد متالي في كتابه  ،102 ص المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ،: مجيد أبا حجير: انظر 3
 .314-312 نظرية الإسلام وهديه ، ص: وانظر مؤلفه. 04 دوين الدستار الإسلامي ، صت: أبا الأعلى المادودي 4
 .35 ص  ،2 ج م ،2772 - ه1923 ، 2 ط روضة الناظر ، مؤسسة الريان ،: ابن قدامة ، أبا محمد مافق الدين: انظر القاعدة في 5
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 كان قاامة ، فتن الآية مخلاصة بالقاامة داخل الأسرة ، فهل يمكن أن تتالى المرأة الإمامةوعلى التسليم بأ
قاامة الدولة  على جميع البيات ، أي على جميع الدولة ، وليس لها أن تتالى أمر القاامة على بيتها ، ومعلام أن

 ، ذا كانت المرأة تحتاج إلى قاامة الزوج عليها داخل الأسرةفإ !؟2أكثر مسؤولية من قاامية البيتخطر شأنا ، و أ
عم وأعظم  ، فهي مسؤولية أالأسر قاامة على كافة ظمى ، لأنهان العدل يقتضي تقديمه عليها في الالاية العفإ

كالقاة والعزم ، وتستدعي أيضا التفرغ التام مما    ،تستدعي صفات خاصة لا تتناسب إلا مع خلائص الذكارة
 .لا يمكنه تحققه في المرأة

 .[82:النساء] {وَلَا تَـتَمَنـَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بهِِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ }: قاله تعالى -
ن النساء تمنين أن يكان نليبهن في أن سبب نزولها بأ ض فؤاد عبد المنعم على الاستدلال بهذه الآيةاعتر 

 3.القتال أيضا ، فهي مخلاصة بهذا السبب ، فلا مدخل للإمامة فيهاكنليب الرجال ، وتمنين الجهاد و   الإرث
عن تالي الخلافة ،  ال المفسرين من نهى المرأةن هذا الاعتراض يتنافى مع ما ثبت بأقا عن هذا بأ وأجيب

عم من خلاص سبب النزول ، فيحمل حكم الآية على لايات العامة ، فيكان قلد الشارع أما دونها من الا و 
 4.إن كانت قد نزلت على سبب خاصو  عمامه ،

 .[88:الأحزاب] { ....وَلَا تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ  } :قاله تعالى  -
ن  ، بأالآية دليل على عدم جااز تالي المرأة منلب الإمامة على اعتبار هذه "عبد الحميد متالي" اعترض

 5.الخطاب فيها يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدخل فيه سائر النساء
مر في الآية الأن بأ: اد المعترض فيقالوعسى أن يع: "وقد أجاب المادودي عن هذا الاعتراض بقاله

هل كان بنساء بيت النبي عجز دون سائر النساء : ص بنساء بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فنحن نسألهيخت
إذا كانت جميع آيات ن سائر النساء في هذه الناحية؟ و وهل تفاقه !لا يدعهن يقمن بالأمار خارج البيت؟

                                     
عبد : النظام السياسي في الإسلام؛ وانظر: محمد أبا فارس نقلا عن. 102 ص المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ،: مجيد أبا حجير: انظر 1

 .200ص  الشارى وأثرها في الديمقراطية  ،: الحميد الأنلاري
 .314 نظرية الإسلام وهديه ، ص: وانظر مؤلفه .04تدوين الدستار الإسلامي ، ص: أبا الأعلى المادودي: انظر 2
؛ عبد 211 مبدأ المساواة في الإسلام ، ص: نقلا لرأي فؤاد عبد المنعم. 103ص  الإسلام ،المرأة والحقاق السياسية في: مجيد أبا حجير: انظر 3

 .نقلا عن المرجع نفسه. 202 الشارى وأثرها في الديمقراطية ، ص: الحميد الأنلاري
 .100 -105 ص  ،المرجع السابق: مجيد أبا حجير 4
الشارى : عبد الحميد الأنلاري: وانظر. 931 ص  ،ام الحكم في الإسلامعبد الحميد متالي مبادئ نظ:  ، نقلا عن150 المرجع نفسه ، ص 5

 .  نقلا عن نفس المرجع. 202 وأثرها في الديمقراطية ، ص
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 لسائر المسلمات أن يتبرجن ذن اللهأالنبي صلى الله عليه وسلم ، فهل القرآن بهذا اللدد مختلة بأهل بيت 
 1....".بتبرج الجاهلية الأولى

ها  ، بأن حكم الآية ، قد أجيب عن خلاصية الخطاب في الآية بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أيضاو 
ن علة هذا في كل زمان ومكان ، لأ تحريم التبرج وعدم الاختلاط بالرجال ، ها حكم عام يشمل جميع النساء

 .ثة ، هي مطلب شهاة الطامعين بالمرأة من الرجالهي الأنا الحكم و 
هي مللحة فرديه الحكيم من فرض الحجاب ، و ومن خلال ذلك تظهر المللحة العليا التي أرادها الشارع 

عم جهة ثانية ، فهي مللحة أ منتهان والابتذال ، و وعفتها وشرفها من الام المرأة من جهة ، تتعلق بلان كرامة
المجتمع ، لحفظه من الفساد المترتب عن فتنة النساء المتبرجات ، وكثرة اختلاطهن  جميع من الأولى ، تتعلق بأفراد

 2.الأمراضيبقى المجتمع نظيفا من الفااحش و بالرجال ، ل
ن اختلاطها بالرجال في هذه الحالة كانت متبرجة ، لأ  ن المرأة ممناعة من البروز والظهار إذاوالذي يبدو بأ

حركتها ، مشيها و يها و قياده في ز الشرع و ساد ، أما إذا كانت المرأة ملتزمة بآداب الفالفتنة و  يؤدي إلى إثارة
ن ط الشرع عند اختلاطها بالرجال ، فإن ذلك لا يخدش شيئا في المللحتين المذكارتين ، لأمراعية لضاابو 

الشرع عند أسباب الفساد لا تتعلق بذات الاختلاط ، وإنما تتعلق بالتبرج وإبداء الزينة وعدم مراعاة قياد 
 .اختلاط النساء بالرجال

إن عدم الإذن للمسلمة بالخروج متبرجة ، لا يلزم منه منع الخروج مطلقا ، وعدم الاختلاط مطلقا ، لعدم ف
في خروجها ، لماذا تمنع من الظهار ضاابطه بحدود الشرع و  وجاد نص يمنع منذ ذلك ، فإذا التزمت المرأة

المرأة الفعلية في مجالات مختلفة  مساهمة أن الدلائل التاريخية أثبتت ، مع ؟المشاركة في الحياة الاجتماعيةو 
 3.تستدعي الظهار والبروز ، سااء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد من جاء بعده

لكن الذي يظهر مما جاء في كلام الفقهاء حال منع المرأة من تالي منلب الإمامة لكانها ممناعة من 
وظائفها وما تستدعيه من مظاهر البروز والاختلاط التي و  أن لهذا المنع علاقة بأحكام الإمامة البروز والظهار ،

 .تتناسب مع وظائف الذكارة وخلائلها وكانت المرأة ممناعة منها شرعا ، كخروج الإمام إلى الجهاد والقتال
 مناقشة أدلة السنة : 

 :من الاعتراضات التي ناقشت بها أدلة السنة ما يأتي

                                     
 .27 -04 تدوين الدستار الإسلامي ، ص: انظر مؤلفهو . 327-314 نظرية الإسلام وهديه ، ص: أبا الأعلى المادودي 1
 .154 ص لسياسية في الإسلام ،المرأة والحقاق ا: مجيد أبا حجير: انظر 2
 .سبقت الإشارة إلى ذلك المطلب الثالث من المبحث التمهيدي 3
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 :اقشة الدليل الأولمن
 :ناقش الاستدلال بالحديث الأول من عدة وجاه منها -

فإن ": "ر القاسميظاف"أن الحديث ورد على سبب خاص ، فلا يتعدى حكمه الااقعة التي قيل فيها ، يقال 
قامه بنته عليهم ، فلما بلغ ذلك رسال الله صلى الله عليه وسلم  سبب وروده ها أن كسرى فارس مات ، فالىَّ 

ن العبرة لخلاص أ" ، ولقد عرف علماء أصال الفقه قااعد الاستدلال ، جاء في بعضها ...1ل هذا القالقا
إذا كان التي قيل بسببها ، و   ، أي أن الحكم الاارد في الحديث النباي لا يتعدى الااقعة"السبب لا لعمام اللفظ

ذلك أن الحديث لا ينهض حجة  ينبني علىو . عاما لفظ الحديث عاما ، فلا يعني هذا أن يكان حكمه أيضا
 2".في منع المرأة من تالي رئاسة الدولة

أنه لا يمكن التأكد أن هذا الحديث يندرج تحت : "قد أجاب محمد المرداوي عن هذا الاعتراض بقالهو 
  ، ويبقى احتمال أن تكان العبرة لعمام اللفظ"العبرة لخلاص السبب لا لعمام اللفظ": القاعدة الأصالية

لن " ، "لن يفلح قام تملكهم امرأة: "لاص السبب قائما ، وروايات الحديث جاء أكثرها بهذه الليغة ،لا لخ3
 ".مرهم امرأةأسندوا لن يفلح قام أ" ، "مرهم امرأةأيفلح قام ولاا 

كان الاسم نكرة    وإذا نكرة" قام"الفاعل  يعني التأبيد المطلق للنفي ، في حين أن" لن: "الفلاح بـــــ ونفي  
يكان نفي النجاح عن   ألا" لن ينجح رجل" ، أرأيت لا قلنا "ال"بــــــ  يكان معرفا شمل من أندلالته أ كانت

 4."عينه يعهده السامعب رجلان ذلك يعني  ، فإ"لن ينجح الرجل" ، ولا قلنا لكل رج
ة العبر " ن كان الحديث قد يندرج تحت القاعدة الأصاليةالقال بأب مجيد أبا حجير على هذا وقد عق  
مل على عمامه ، لما ها ليس مجرد احتمال بل إن لفظه يح  مقبالا ، و  ليس" لا لخلاص السبب لعمام اللفظ

دثة خاصة ، يجب حمله على ن العام الذي ارتبط باقاع حاأ؛ - 5خلافا للمالكية –قرره علماء الأصال 

                                     
 .50 ص  ،13 ج فتح الباري ،: ابن حجر العسقلاني: انظر في ذلك 1
 .392-391 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، ص: ظافر القاسمي 2
أن خلاص السبب يكان مخللا لعمام اللفظ ، قال بها المزني وأبا ثار ونقل عن الشافعي  أي" العبرة لخلاص السبب لا لعمام اللفظ"قاعدة  3

: ؛ الآمدي125 ص  ،3 ج المحلال ،: الرازي:  ، انظر"العبرة بعمام اللفظ لا بخلاص السبب" الجمهار على خلاف هذا الرأي وأنومالك ، و 
 .252 ص  ،2 ج الإحكام في أصال الأحكام ،

-125 ص الخلافة بين التنظير والتطبيق ،: نقلا عن محمد المرداوي. 211 -217 أة والحقاق السياسية في الإسلام ، صالمر : مجيد أبا حجير 4
120. 

العبرة عند الفقهاء والأصاليين بعمام اللفظ لا بخلاص السبب ، فيستدلان أبدا بظاهر العمام ، والقال بأن العبرة بخلاص السبب رواية عن  5
-ه1343 ، 1 ط طه سعد ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ،: شرح تنقيح الفلال ، تحقيق: القرافي: ليين ، انظر في ذلكمالك نقلها أكثر الأصا 

 .210 ص م ،1403
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لحادثة عام على اعلى هذا ، فلا يقلر حكم الالسبب لا يقضي على عمام اللفظ ، و ن خلاص عمامه ، لأ
 1.في وروده ، بل يجري على عمامه ، ما لم يرد دليل يفيد تخليله باالخاصة التي كانت سب

وقد أطلق جماعة من أهل الأصال أن الاعتبار بعمام اللفظ لا بخلاص " :وقد قال الشاكاني في هذا
 2."السبب وحكاا ذلك إجماعا

فيه أن يحمل على عمامه ما لم يرد دليل أو  يظهر مما سبق بأن ورود العام على سبب خاص ، الأصل
حمل نص الحديث في   الااقعة تدل على الخلاص ، ذهولا قرينة في ه الخلاص ، تلرفه من العمام إلىقرينة 

 . على عمامه

الحكم ، أن يعلق على هذه  وقد كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم ، وبين يديه واقعة خاصة في تالي امرأة  
 ، لا أراد بها الخلاص ، فلا مانع يمنعه من "مرأةلالن يفلح الفرس لإسنادهم أمرهم " :ا فيقالالااقعة بعينه

الذي يدل على التأبيد المطلق لعدم الفلاح لأي قام ، ( لن) ، والنفي بلفظ (قام)ذلك ، لكن التعميم بلفظ 
فلاح أي قام أسندوا أمرهم سااء كاناا فرسا أم غيرهم من الأمم في المستقبل ، دليل على إرادة العمام ، وعدم 

 .لامرأة

ذات اللبغة  3ومن الاعتراضات التي وردت على الاستدلال بهذا الحديث ، أنه من أحاديث الآحاد
وإنما ها وصف الظنية ، أي أنها لا تفيد القطع واليقين ، كما أنه لا ي عد تشريعا عاما م لزما لجميع المسلمين ، 

 .أخبار في واقعة عين

                                     
 .211  ، صأة والحقاق السياسية في الإسلامالمر : مجيد محماد أبا حجير  1
 .332 ص  ،1 ج إرشاد الفحال ،: الشاكاني  2
نزهة النظر في تاضيح نَبة الفكر في ملطلح أهل الأثر ، عبد الله : ابن حجر العسقلاني: انظر. المتااترما لم يجمع شروط : حديث الآحاد ها  3

. ما أخبر به الااحد والعدد القليل الذي لا يجاز عليهم المااطأة على الكذب: أو ها. 55ص ه ،1922 ، 1 ط الرحيلي ، مطبعة سفير الرياض ،
  ،1 ج م ،1444 -ه1912 ، 1 ط بيروت ، محمد إسماعيل الشافعي ، دار الكتب العلمية ،:  ، تحقيققااطع الأدلة في الأصال: السمعاني: انظر
 .332ص
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إن الحديث ها من أحاديث الآحاد ذات اللبغة الظنية ، وقد ورد في مناسبة " :لخالقيقال فريد عبد ا
 ، فكان الحديث وصفا لحال الفرس المتردي ، وقراءة بليرة في سنن قيام الدول وانحلالها ، فهذا ...تاريخية معينة

 1."إخبار عن حال  ، وليس تشريعا عاما ملزما ، ذلك ما يدل عليه فقه الحديث

أحاديث الآحاد وإن كانت ظنية الثبات عن رسال الله صلى الله عليه : هذا الاعتراض أن والجااب عن
وسلم ، فإن الظن ترجح بما تاافر من الرواة من العدالة وتمام الضبط ، وغلبة الظن تكفي في وجاب العمل بها ، 

ملية لتعذ ر ذلك ، وأكثر الأحكام مبنية على الظن الراجح ، ولا التزم القطع في كل حكم من الأحكام الع
 2.وأصاب الناس الحرج

 .4 ، يثبت بها وجاب العمل بهذا الحديث3وإن ثبات حجية خبر الآحاد التي تاجب العمل به
وقد أجيب على الاعتراض بالاستدلال بهذا الحديث من جهة كانه لا يعد تشريعا عاما ، أو قاعدة عامة 

ترتيب وقاع محظار على حدث يفيد النهي عن " :ء ، وها أن ا ، بما قرره الفقهايتاجب على المسلمين الالتزام به
فعل هذا الحدث ، والرسال صلى الله عليه وسلم في الحديث رتب عدم فلاح القام ، وها أمر محظار ، على 

 .5"تالية المرأة الأمر ، فيفيد النهي عن تالية المرأة 
لافة ، فإن الحديث لا ي عد  حجة ملزمة أنه على فرض التسليم بأن في الحديث نهي جازم عن تالية المرأة الخ

 ، وبين (الإمام)سلطات المخا لة للخليفة لنا في العلر الحديث ، على اعتبار أن هناك فرق بين الاظائف وال
  .ائف رئيس الدولة في الاقت الحاضروظ

احبها كان يجمع ص( أي الخلافة الراشدة)إن رئاسة الدولة في صدر الإسلام " :يقال عبد الحميد متالي
الرئاسة الدينية ، خلافا لما عليه الحال في العلر الحديث ، ( أي السلطة السياسية)إلى جانب سلطة الحكم 

                                     
 .120 م ، ص1442 -ه1914 ، 1 في الفقه السياسي الإسلامي ، دار الشروق ، القاهرة ، ط: فريد عبد الخالق  1
؛ عبد 30 وجاب تحكيم الشريعة الإسلامية ، ص: ناع القطان ، نقلا عن م144 المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ، ص: مجيد أبا حجير: انظر 2

 .أصال التشريع الإسلامي: نقلا عن علي حسب الله. 229 - 223الشارى وأثرها في الديمقراطية ص : الحميد الأنلاري
 .110 ص  ،1 ج المستلفى ،: ؛ الغزالي114 ص  ،1 ج الإحكام في أصال الأحكام ،: ابن حزم: حجية خبر الآحاد في: انظر 3
 . 277ص المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ،: مجيد محماد أبا حجير: انظر 4
 .127 الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية ، ص:  ، نقلا عن حسن صبحي عبد اللطيف275 ص  ،نفسهالمرجع  5
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لا  - في بعض البلاد - حيث لا يجمع الرئيس بين هاتين السلطتين أو الرئاستين ، بل حيث نجد الرئيس أحيانا
 .1"فعلية أنه لا يملك سلطة يملك ساى مجرد رئاسة شرفية ، أي رمزية ، أي

 ، وهذا بناء (الخلافة)وبناء على هذا القال ، فإن هناك اختلاف بين معنى رئاسة الدولة ومعنى الإمامة 
فتخرج رئاسة الدولة . على الاختلاف الماجاد بين مهام الخليفة وسلطاته ، وبين المهام التي يتالاها رئيس الدولة

 .عن تالي المرأة الخلافة ، وليس رئاسة الدولة عن محل النزاع ، لأن النهي الاارد في الحديث ها نهي
 :ويمكن الجااب عن هذا الاعتراض بما يأتي

أن تالي منلب رئاسة الدولة لا يقل خطارة عن تالي منلب الإمامة ، فرئيس الدولة في الإسلام ليس 
الناطق ، وله صلاحيات  صارة رمزية للزينة والتاقيع ، وإنما ها قائد المجتمع ورأسه المفكر ، ووجهه البارز ، ولسانه

 .واسعة خطيرة الآثار والنتائج 
فإن من صلاحيات رئيس الدولة في الإسلام إعلان الحرب على الأعداء ، وقيادة الجياش ، كما يعاد إليه 
قرار السلم والمهادنة إن ها رأى فيهما مللحة ، أو العدول عنهما إن كانت المللحة تقتضي الاستمرار في 

ن ذلك لا يسحبه صلاحية إعلان إكله يتم باستشارة أهل الحل والعقد في الأمة ، ف  الحرب ، وإن كان هذا
ولهذا فإن مهام رئيس الدولة في الإسلام هي . 2القرارات ، كما أن له الكلمة الأخيرة والترجيح فيما اختلفاا فيه

 .الخليفة ولا تختلف عنها نفسها مهام الإمام أو

ظمى ، ومن نليب رئيس للدولة الإسلامية ، ليقام بمهام الإمامة العإن قيام الأدلة القاطعة على وجاب ت
 {ولَ وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُمْ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُ } :قاله تعال: هذه الأدلة

 ، - أي رئاسة الدولة - مة ، وذلك حتى يقيم الغاية التي من أجلها و ضعت تلك الإمامة العا[59:النساء]
وهي خلافة النباة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به ، كما قال الماوردي ، وهذا دليل على أنه لا فلل بين 

 . السلطة السياسية والسلطة الدينية من يد الإمام المكلف شرعا بإقامتها 

                                     
 . 993 مبادئ نظام الحكم في الإسلام  ، ص: نقلا عن عبد الحميد متالي 270 ص المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ،: مجيد أبا حجير 1
المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ، : ؛ محمد سعيد رمضان الباطي39 المرأة بين الفقه والقانان ، ص: ملطفى السباعي: انظر 2

 .07ص
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دها وبين أي نظام ح كم قل  ومن هنا يظهر وجه الفرق بين أحكام رئاسة الدولة في الإسلام ، وشروط مت
 ينص لم به الشرع ، أو على ما وافق روح الشرع بما في العالم  ، فهي تقام على ما نطق من الأنظمة الاضعية

 .1عليه

قيقتها عن مهام الخليفة ويظهر من هذا ، بأن مهام رئيس الدولة في الإسلام لا تختلف في جاهرها وفي ح
طارتها ، وما تحتاج إليه تلك المسؤولية من استعداد وتفرغ تام ، ولهذا لا  ، من حيث عِظم المسؤولية وخ(الإمام)

 . يكان بإمكان المرأة أن تنهض بأعبائها لأن ذلك مما لا يدخل في قدرتها
وإذا كانت الأنظمة الاضعية الغربية ، على مر  العلار ، لم تال  المرأة منلب رئاسة الدولة ، مع أن رئاسة 

رئاسة رمزية في الغالب ، فإن تالي المرأة لهذا المنلب في الحكامة الإسلامية يكان أولى  الرئيس فيها لا تمثل إلا
 .بالمنع لما يستدعيه من شروط وصفات في الإمام لا تتناسب إلا مع خلائص الذكارة 

عتبر في تالية الإمام أو رئيس الدولة ها اختيار من يكان
 
  وقد ناقش الاستدلال بهذا الحديث أيضا بأن الم

  .الأناثة بذلك كفؤا لتالي هذا المنلب ، ولا علاقة للذكارة أو
ب أن نلقي نظرة أعمق على الحديث الاارد ، ولسنا من عشاق جعل النساء " :يقال محمد الغزالي    ونح 

 ، ...إننا نعشق شيئا واحدا أن يرأس الدولة أو الحكامة أكفأ إنسان في الأمة ! رئيسات للدول أو للحكامات
  2"لت في الحديث المروي في الماضاع ، مع أنه صحيح سندا ومتنا ، ولكن ما معناه؟وقد تأم

أن تالي الحكم في الدولة آل  يار أوضاع الدولة الفارسية ، منها ،جملة من الأسباب التي أدت إلى انه ثم أورد
 3.إلى امرأة ، فكان ذلك إيذانا بأن الدولة كلها إلى ذهاب

ديث إنما جاء تعليقا على الاضع الذي آل إليه حال فارس ، أي أن وبناء على هذا تاصل إلى أن الح
وفي التعليق على هذا كله " :ن قالهالااقعة هي واقعة عين ، فيكان الحديث مخلاصا بقام فارس ، وي فهم هذا م

 4."قال النبي الحكيم كلمته اللادقة فكانت وصفا للأوضاع كلها[ أي الاضع الذي آل إليه حال فارس ] 

                                     
 . 272 المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ، ص: مجيد أبا حجير: انظر 1
 .57 د ت ، ص  ،السنة النباية بين أهل الفقه وأهل الحديث ، دار الهدى ، الجزائر ، د ط: اليمحمد الغز  2
 .51-57 المرجع نفسه ، ص 3
 .51 صالمرجع نفسه ،  4



 الفصل الثالث                                          الأحكام المختصة بالمرأة في الولايات والجنايات

305 
 

بق الجااب عن القال بأن الحديث مخلاص بقام فارس بما قرره الأصاليان من أن العبرة بعمام وقد س
 .اللفظ لا بخلاص السبب

على ما ذهب إليه بدليل الااقع التاريخي وأيضا بما دل  عليه الااقع المعاصر بأن " محمد الغزالي"واستدل 
 1.فلحت هذه الشعاب وتقدمتبعض النساء تالين الحكم عند بعض الشعاب ، ومع هذا فقد أ

 :ومن الأمثلة التي استشهد بها
عليه  -إن النبي " ":محمد الغزالي"التي ورد ذكر قلتها في القرآن الكريم ، يقال ( بلقيس)ملكة سبأ  -

قرأ على الناس في مكة سارة النمل ، وقص عليهم في هذه السارة قلة ملكة سبأ  - الللاة والسلام
 حديث يمان والفلاح بحكمتها وذكائها ، ويستحيل أن يرسل حكما فيالتي قادت قامها إلى الإ

 2"!يناقض ما نزل عليه من وحي
 ، يعتبر بأن مناط الحكم في هذا الحديث ليس 3وبناء على هذا فإن بعض من يرى جااز تالي المرأة الإمامة

أي ابنة  )ت أهلا للإمامة ليس ها تالية المرأة الحكم ، وإنما ها فساد نظام الحكم لإسناد الأمر إلى امرأة
أي أن المرأة التي تافرت فيها شروط .  ، وهذا ها سبب عدم فلاح القام المشار إليه في الحديث(كسرى

الكفاءة لتالي هذا المنلب ، يجاز لها أن تتالى الإمامة ، ولهذا فلا يلح جعل تالية المرأة ها مناط الحكم ، لأنه 
فيما حكى عن فلاح قام آخرين ول اا أمرهم امرأة ، وانتظام أمرهم جاء في القرآن الكريم ما يعارضه ، وذلك 

 4.على قاعدتي الشارى والعدل ، وذلك في قلة مملكة سبأ ، وملكتها بلقيس

رئيسة ( مرغريت تاتشر) ــواستشهد الغزالي أيضا ببعض النساء اللائي تالين الرئاسة في الاقت المعاصر ب
 5.بلغت ، في فترة رئاستها  ، قمة الرقي و الازدهاروزراء انجلترا سابقا ، وأن الدولة قد 

                                     
 .52-51 ص الحديث ، السنة النباية بين أهل الفقه وأهل: محمد الغزالي 1
 .51 المرجع نفسه ، ص 2
 .122 الإسلامي ، صفي الفقه السياسي : فريد عبد الخالق: انظر 3
 .المرجع نفسه: انظر 4
 .52 السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث ، ص: محمد الغزالي 5
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والجااب على القال بأنه قد ورد في القرآن الكريم ما يعارض قال من قال بأن حكم الحديث يفيد النهي 
 :عن تالية المرأة ، بما جاء في قلة سبأ وفلاح قامها بتاليتهم إياها ، يكان بما يأتي

 إِن ي وَجَدتُّ امرأة تَمْلِكُهُمْ وَأُوتيَِتْ مِن كُل  شَيْءٍ } :عالىقاله ت في" البحر المحيط"تفسير  جاء في
على جااز أن تكان المرأة ملكة ، لأن ( تملكهم )  :ولا يدل قاله" .[28:النمل] {وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيم

 1."ذلك كان من فعل قام بلقيس وهم كفار ، فلا حجة في ذلك
 .ركين ، فلا يمكن أن ي ؤخذ منه حكمفعل قام مشومعناه أن ذلك لا ي عد تشريعا لأنه من 

 فقد جاء في تفسير أبا . يظهر من خلال ما جاء عند بعض المفسرين أن الحكم آنذاك كان وراثيا
ملك أرض اليمن كلها وورث الملك من أربعين أبا ، ولم يكن له [ أي بلقيس] وكان أباها " :السعاد

 2."ا الأمةولد غيرها ، فغلبت بعده على الملك ودانت له
ولهذا لم يكن من أمر قامها إلا أن ول اها الحكم عليهم ، لعدم وجاد الالد الذكر ، وربما لا و جد معها ذكر 

 . من نسل أبيها لال اه عليهم
ويظهر من هذا بأن الاستشهاد بهذه الااقعة التاريخية لا يللح أن يكان دليلا يرد به القال بعدم جااز 

فلا أن قامها اختاروها ملكة عليهم مع وجاد الالد . د بيان ظروف تالي بلقيس الحكمتالي المرأة الإمامة ، بع
ر لم يتحقق ، لأنه لم يكن لأبيها ض في هذه الحالة حجة ، لكن هذا الأمالذكر من نسل أبيها ، لكان قال المعتر 

 .نذلك المفسرو  ولد غيرها ، كما أشار إلى
 ية المرأة في رئاسة الدولة وتدبير الملك على أساس إن الاستدلال بأن القرآن الكريم قد تعرض لالا

الشارى ، من خلال الآيات المذكارة في قلة ملكة سبأ ، فإن ذلك لا ي عد دليلا في المسألة ، لأن هذه 
 الآيات آيات مكية ، القلد منها التاحيد لا التشريع ، فيستدل بها على بيان أن ملكة سبأ قد آمنت

  3.تتعلق بالحقاق السياسيةلكنها لا بالله ووحدانيته ، و 

                                     
 .09 ص  ،0 تفسير البحر المحيط ، ج: أبا حيان الأندلسي 1
 . 077ص   ،2 ج تفسير النسفي ،: أبا البركات النسفي. 221 ص  ،0 ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،: أبا السعاد 2
 .224 مبدأ المساواة في الإسلام ، ص: نقلا عن فؤاد عبد المنعم . 133 المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ، ص: مجيد أبا حجير: انظر 3
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وعلى فرض التسليم بأنه تشريع ، فإن ذلك كان قبل الإسلام ، فها تشريع من قبلنا ، وليس شرع لنا ، إلا 
 1.بدليل ، ولا دليل على ذلك

 .ومن خلال هذا ، يتبين  بأنه ليس هناك تعارض بين نص القرآن الكريم ونص السنة النباية الشريفة

 دلال بأن القرآن الكريم قد تعرض لالاية المرأة في سارة النمل ، بأن الآيات ويمكن أن يجاب على الاست
المذكارة في هذه السارة حال قلة ملكة سبأ ليس فيها دليل على إقرار القرآن الكريم لفعل قامها 
بتاليتهم إياها ، بل غاية ما أشارت إليه تلك الآيات ها أن نظام الحكم عندهم كان قائما على مبدأ 

تُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قاَطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون} :ى ، لقاله تعالىالشار   {قَالَتْ ياَ أَيّـُهَا المَلُأ أَفـْ
 .[82:النمل]
  الدول أما الاستدلال بما ثبت في الااقع المعاصر عن تالي بعض النساء للرئاسة ، وأن تاليتهن قادت

ن الجااب عنه بما ثبت من فرق بين طبيعة الحكم في النظام التي ترأسنها إلى التقدم والفلاح ، فيمك
  .سلامي وغيره من الأنظمة الاضعيةالإ
أما طبيعة الحكم في النظم الديمقراطية المعاصرة ، فهي حكم مؤسسات لا " ":عبد الحميد الأنلاري"يقال 

ومشتركة ، والمرأة حين تتالى لأن المسؤولية فيها جماعية   ،- أةرجلا كان أو امر  - تتأثر بجنس شاغل المنلب
منلبا عاما في مثل هذا النظام لا تكان مقاليد الأمار بيدها وحدها ، وإنما تشاركها أجهزة كثيرة ، فرئيسة 

 2"راء الذي يحكم بلفته الجماعيةالازراء في النظام الديمقراطي ليست هي الحاكمة المطلقة ، وإنما مجلس الاز 
رئيس أو رئيس الازراء في النظام الاضعي تختلف عن مهام الرئيس في وبناء على هذا القال فإن مهام ال

نظام الحكم الإسلامي ، فإذا كان الرئيس في النظام الإسلامي له سلطة مطلقة ، وله صلاحية التفرد بالقرارات ، 
 ، فإن الرئيس في النظام 3وغيرها من الللاحيات الأخرى التي يباشرها بنفسه ، وقد تم ذكر بعضها سابقا

 .لاضعي تتحكم فيه أجهزة كثيرة تشترك معه في تدبير شؤون الدولة والحكما

                                     
 .311 الشارى وأثرها في الديمقراطية ، ص: عبد الحميد الأنلاري: انظر 1
 .23 م ، ص2777 -ه1921 ، 1 عربي ، القاهرة ، طالحقاق السياسية للمرأة ، دار الفكر ال: عبد الحميد الأنلاري 2
 .39 المرأة بين الفقه والقانان ، ص: ملطفى السباعي: انظر 3
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الاستدلال بهذا الحديث بمثل ما ذكره الغزالي ، بأن المعتبر في اختيار من  "فريد عبد الخالق"وقد ناقش 
أعمال إن نلب الإمام يعتبر من " :ا والأفضل ، واستدل لرأيه بقالهيتالى منلب الإمامة ها اختيار الأكفأ له

السياسة التي لم يرد فيها نص قطعي يفيد المنع من نلب امرأة للخلافة إن هي استافت شرط الخلافة ، 
وفضلت في ذلك عن غيرها ممن يترشحان لها ، فالمطلاب شرعا تاسيد الأمر لأهله وتقديم الأفضل على دونه ، 

عة ، فيعمل فيها بمقتضى قاعدة درء فها من الأمار المسكات عنها في أحكام الشري. إلا أن ياجد مانع شرعي
 1."المفاسد وتحقيق الملالح

 ، كان و  ويمكن الجااب عن هذا الاعتراض بأن الحديث نص في منع المرأة من تالي منلب الإمامة
 بثبات حجية الحديث لا ي عد نلا قطعيا في المسألة ، لكانه خبر آحاد ، فلا يجب العمل به ، مردودٌ 

كالخبر المذكار " اللحيحين"مل به ، خاصة إذا كان هذا الخبر ملدره التي تاجب الع 2خبر الآحاد
  .في هذه المسألة

قالاا أحاديث اللحيحين ليست بمتااترة إنما تفيد الظن فإنها آحاد ،  فإنهم والأكثرون: "يقال الناوي
بالقبال إنما  والآحاد تفيد الظن على ما تقرر ، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك ، وتلقي الأمة

فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت  أفادنا وجاب العمل بما فيهما ، وهذا متفق عليه ،
فكذا اللحيحان ، وإنما يفترق اللحيحان وغيرهما من الكتب في كان ما فيهما . تفيد إلا الظنأسانيدها ولا 

حتى ينظر وتاجد  مطلقا ، وما كان في غيرهما لا يعمل بهصحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه ، بل يجب العمل به 
 .3"فيه شروط اللحيح

وبناء على هذا يتاجب العمل بالحديث المذكار والاستدلال به على الأحكام الشرعية ، ومن هذه 
 .الأحكام حكم تالي المرأة الإمامة 

ل على من دونه ، وأن هذه والجااب على القال بأن المطلاب شرعا تاسيد الأمر لأهله ، وتقديم الأفض 
 :الأمار تخضع لقاعدة درء المفاسد وتحقيق الملالح ، يمكن أن يكان بما يأتي

                                     
 .120 في الفقه السياسي الإسلامي ، ص: فريد عبد الخالق 1
 .372 ص  ،(3)سبق ذكر ذلك ، انظر الإحالة  2
 .27 ص  ،1 ج شرح صحيح مسلم ،: الناوي 3
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 ن القاعدة المذكارة آنفا تستدعي تقديم الأنسب والأصلح لتالي هذا المنلب ، ويكان ذلك بتقديم أ
ن الالايات من الأقام والأقدر على تحقيق ملالح هذه الالاية ، والرجال أقام بملالح هذا الناع م

 .ماا في ذلك وأ خِّر  النساء عنهم ، فق دِّ 1النساء ، كما ذكر القرافي
واعتبار كان الرجل أقام من المرأة في هذا المجال يظهر من خلال ق درته على القيام بما تتطلبه وظيفة 

المهام كقيادة الإمام  الإمامة من مهام ، تعجز عن أدائها المرأة ، بل إن المرأة ممناعة شرعا من مباشرة بعض تلك
 .للجياش وخروجه للجهاد 

 تستدعي اجية ونفسية ، وقد سبق بيانها في الفلل الأولإن ما ياجد بين الرجل والمرأة من فروق بيال ، 
تأخير المرأة في بعض الاظائف والأحكام عن الرجل ، كما أنها قد تقدمها عن الرجل في بعض 

  .اسب مع طبيعة المرأة وخلائلهاتتنالأحكام الأخرى ، ووظائف الإمامة لا 

لا [  أي رئاسة الدولة وما في معناها] ومما لا ينكر أن هذه الاظائف الخطيرة " :يقال ملطفى السباعي
تتفق مع تكاين المرأة النفسي والعاطفي ، وبخاصة ما يتعلق بالحروب وقيادة الجياش ، فإن ذلك يقتضي من قاة 

ع ورؤية الدماء ، ما نحمد الله على أن المرأة  ، والشجاعة في خاض المعامِ الأعلاب ، وتغليب العقل على العاطفة
 . 2"ل ما فيها من رحمة ووداعة وحنانليست كذلك ، وإلا فقدت الحياة أجم

 ، فإن تاسيد الأمر إلى أهله في مسألة الإمامة يلزم منه اختيار الأصلح والأقدر على وبناء على ما سبق
ن تافر فيه الخلائص واللفات التي تؤهله للنهاض بأعباء هذه المسؤولية ، ليحقق القيام باظائف هذه الالاية مم

المللحة المرجاة من تعيينه ، ولا يتحقق كل هذا بتالية المرأة هذا المنلب لأنها تعجز عن أداء الكثير من 
 .مة التي هي من صميم أعمال الرجالوظائف الإما

في تالي المرأة الرئاسة ، يكان في بعض " ودرء المفسدةجلب المللحة "ويبدو أن مجال العمل بقاعدة 
 :الحالات الخاصة أو المستثناة ، وقد أشار إليها العلماء ، ومن ذلك

  .حقنا للدماء حالة غلبتها عليه م ، وذلك فيأن بعض الفقهاء أجازوا تالي المرأة للحك  -

                                     
 .لث عند بيان الحكمة من اشتراط الذكارة في الإمامسيأتي ذكر قاله في المطلب الثا 1
 . 39 المرأة بين الفقه والقانان ، ص: ملطف السباعي 2
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  ، ودرءٌ حقيق مللحة حفظ الدماءلت ويظهر من هذا بأن تالية المرأة الحكم في حالة غلبتها ها ضرورةٌ 
 . ، وهدر لدمائهم تال بين المسلمينللمفسدة التي قد تحلل من محاولة خلعها من اقت

ومعنى هذا أن سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة تنفذ بالقهر : "يقال محمد رشيد رضا
 .1"عند الإمكانلسعي لإزالتها ومقتضاه أنه يجب ا.... وتكان أدنى من الفاضى

 ، كأن تكان منافسة لرجل طاغية لتالي ةقد ي لجأ إلى تالية المرأة الحكم أيضا لدفع مفسدة عظيم -
 ، ولكن ضرر ما في ذلك من مخالفة لنص الحديث  ، معفالمللحة هنا تقتضي تقديمها عليهالحكم  ، 

 ، وغاية ما في خف الضررينجل الطاغية  ، فيرتكب أتالية المرأة في هذه الحالة أخف من ضرر تالية الر 
ذا المنلب بعدها يكان  ، لأن خلع المرأة من هلى الحكمالأمر ها زوال خطر استيلاء هذا الطاغية ع

 .2 ، بينما يكان خلع هذا الطاغية من العسر بمكانأسهل وأيسر
استالى  إذا فإن تالية المرأة في هذا المثال أيضا اقتضتها الضرورة ، وهي ضرورة دفع المفسدة التي قد تنشأ

 ، ولا يتم دفعها إلا بتالية المرأة لأنها منافسة له لتالي هذا المنلب ، وإذا تم  دفع الرجل الطاغية على الحكم
المفسدة المذكارة ، فإنه يتاجب العمل بحكم الأصل ، وها عدم جااز تالية المرأة ، فيتم إزالتها وينلب الرجل 

 .عليه الحديث مكانها ، لأن إبقاءها في الحكم مخالف لما نص
 :مناقشة الدليل الثاني  
غيرها من الاستدلال بالحديث على منع المرأة من تالي منلب الإمامة و  "فريد عبد الخالق"ناقش  

إن الحديث قاطع الدلالة بأن ما ورد فيه قاصر على نقص النشاط العقلي أو الذاكرة " :الاظائف العامة بقاله
لعبادي ، وها نقص عرضي ماقات لا يقدح في تدينها ، ولا في كفاية المرأة أو نقص افترضه الله على نشاطها ا

  3."ولا ينقص من استعدادها الفطري للكمال في المجالات العامة...العقلية ولا في عدالتها ،
 :ويمكن الجااب عن هذا بما يأتي  

                                     
 . 07 م ، ص1442ط ،  وحدة رغاية ، الجزائر ، دالخلافة  ، طبع المؤسسة الاطنية للفنان المطبعية ، : محمد رشيد رضا 1
 .  237 م  ، ص1443 - هـ1919 ، 19 سة الرسالة ، بيروت ، ط ، مؤسالحل الإسلامي فريضة وضرورة: اويياسف القرض: انظر 2
 .124 في الفقه السياسي الإسلامي ، ص: فريد عبد الخالق 3
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كان الرجل أفضل من   أن نقلان العقل والدين الذي أشار إليه الحديث لا يلزم منه  ،1لقد تبين  سابقا
 المرأة ، كما أنه لا يدل أيضا على نقص ذكاء المرأة وكفايتها العقلية مقارنة بعقل الرجل وذكائه ، حيث أثبتت
. البحاث في مجال الفروق بين الجنسين في مستاى الذكاء أنه لا تاجد بينهما فروق في مستاى الذكاء العام

اجادة بين الذكر والأنثى في بعض القدرات والمهارات التي يتفاق فيها وتبين  أن هذا النقلان يتعلق بالفروق الم
فها نقص فطري . الذكار عن الإناث تماما كما تتفاق الإناث عن الذكار في بعض القدرات والمهارات الأخرى

ة  ، يرتبط بما يحدث لدى المرأة من تفاعلات في الحياة البيالاجي2ناعي ، كما عبر عنه عبد الحليم أبا شقة
. والاجتماعية من جهة ، والحياة العقلية من جهة أخرى ، كأن يغلب على المرأة الجانب العاطفي والانفعالي مثلا

جل ر ومثل هذه العاارض التي تعرض للمرأة تؤثر في أهليتها للقيام ببعض الاظائف والأعمال ، فتؤخر عن ال
 .فيها

والاستعدادات التي تميزه عن المرأة ، ولهذا كان جل في وظيفة الإمامة له علاقة بالقدرات ر فإن تقديم ال 
الأقام للقيام بملالح هذه الالاية وما تستدعيه من مهام ومسؤوليات جسيمة وخطيرة لا تتناسب مع 

 .استعدادات المرأة
 :الترجيح

يظهر مما سبق بأن الرأي الراجح ها رأي من ذهب إلى القال بعدم جااز تالي المرأة منلب الإمامة 
 :ارات الآتيةللاعتب
قاة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي ، وسلامتها من الطعان الماجهة إليها ، وحديث أبي بكرة  -

نص في المسألة ، ودلالته صريحة في النهي عن تالية المرأة كما فهمها الفقهاء القدامى ، من دون خلاف بينهم 
 .صرينوأيضا أغلب العلماء المعا  ،في ذلك ، كما ذكر ابن العربي

أن المرأة لم تتال هذا المنلب على مر العلار ، منذ مجيء الإسلام ، مع أنها شاركت الرجل في كثير  -
وفي هذا دليل على أن هذه الاظيفة تختص . من الحقاق الاجتماعية والسياسية والاقتلادية ، وتساوت معه فيها

                                     
 .المطلب الأول من المبحث الأول في الفلل الثاني من هذا البحث ، وأيضا مبحث الفروق العقلية بين الجنسين في الفلل الأول: انظر 1
 .حكم مباشرة المرأة لعقد النكاح: ثاني ، مطلببحث الأول من الفلل الانظر الم 2
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ذلك جائزا لبرز دور المرأة في تالي هذا بالرجال ، إلا أنه لم يثبت أن إحداهن تالت مقاليد الحكم ، فلا كان 
 .المنلب ، ولما كان مجاله محدود أو مقيد بجنس الرجال باطراد

 .أن المللحة تقتضي تقديم الرجل في هذه الالاية لاستعداده الفطري لتحمل أعبائها بخلاف المرأة -
 

 (الخليفة)اط الذكورة في الإمام الحكمة من اشتر : المطلب الثالث
ل مناقشة الأدلة أن الفقهاء سااء منهم القدامى أو المعاصرين قد ذكروا تعليلات لما ذهباا تبين  من خلا

إليه من القال باشتراط الذكارة في الإمام أو رئيس الدولة ، وبناء على ما ذكروه يمكن تحديد بعض جاانب 
 :الحكمة من اشتراط الذكارة لتالي منلب الإمامة فيما يأتي

 .لإمام إلى البروز والظهورحاجة ا: الفرع الأول
 ، ومعظم أحكام لضرورة ، مأمارة بالقرار في البيتبأن المرأة ممناعة من البروز والظهار إلا  1ذكر الفقهاء

 . الإمامة تستدعي الظهار ، ولهذا كانت المرأة ممناعة منها بخلاف الرجل
 ، لأن الإمام يحتاج إلى 2لا قاضيااتفقاا على أن المرأة لا تللح أن تكان إماما و " :"شرح السنة"جاء في 

 3."والمرأة عارة لا تللح للبروز... الخروج لإقامة أمر الجهاد ، والقيام بأمار المسلمين ،
وقد تبين  فيما سبق ، أن المقلد من ستر المرأة واحتجابها يتمثل في صان عفتها وكرامتها ، وهي مللحة 

عامة لأن في تحقيقها ما يحفظ المجتمع من أسباب الفتنة خاصة من جهة ، تتعلق بذات المرأة ، كما أنها مللحة 
  .والفساد

فلا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر ، وها من أعظم " :يقال ابن القيم
 ، فمن أعظم أسباب المات ...أسباب نزول العقابات العامة ، كما أنه من أسباب فساد أمار العامة والخاصة

                                     
 غياث الأمم ،: الجايني. 592 ص  ،1 ج رد المحتار على الدر المختار ،: ابن عابدين. 104 ص  ،19 ج الجامع لأحكام القرآن ،: القرطبي: انظر 1

 .41ص
 .سيأتي تفليل حكم تالي المرأة منلب القضاء في المبحث الذي يلي هذا المبحث 2
 .322  ، ص5 ج م ،1442 - هـ1912 ، 1 لبنان ، ط - علي محمد معاض ، دار الكتب العلمية  ، بيروت: شرح السنة ، تحقيق :البغاي 3
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ت ، ولا علم متجملامتبرجات ة الزنا؛ بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال ، والمشي بينهم كثر   العام
 1."لكاناا أشد منعا لذلك... ر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعيةأولياء الأم

فإن كثرة ظهار النساء وبروزهن واختلاطهن بالرجال قد تؤدي إلى مفاسد وآفات اجتماعية عظيمة ، ولا 
ظهار تلك المفاسد لا يعاد سببه إلى مجرد الاختلاط ، وإنما يعاد إلى عدم مراعاة ضاابط الشرع وآدابه شك أن 

عند لقاء النساء بالرجال واختلاطهم بهم ، سااء من ناحية ما يتعلق بذات المرأة ، وذلك من حيث اللباس أو 
 .طريقة التعامل والحديث وغيرها الحركة أو المشي أو

السابق ما يدل على ذلك من خروج النساء متجملات ومشيهن بين الرجال ، ولا يخفى وقد ورد في النص 
ما في ذلك من دواعي إثارة الفتن والمعاصي ، أو من ناحية ما يتعلق بالمرأة والرجل معا ، كأن يؤدي بهما 

 الفساد وارتكاب الاختلاط ، إذا لم يتقيدا بضاابط الشرع فيه ، إلى الاقاع في الخلاة المحرمة ، وقد يفضي هذا إلى
 .المعاصي

إن الإمام لا يستغني " :تالي الإمامة ، يقال القلقشندي وإن ضرورة اختلاط الإمام بالرجال تمنع المرأة من
  2."عن الاختلاط بالرجال والمشاورة معهم في الأمار ، والمرأة ممناعة من ذلك

مرأة أن تقام بذلك وهي ممناعة منه أيضا إلى الخلاة مع أحد أعاانه ، فكيف يمكن لل وقد يحتاج الإمام
 شرعا؟

 .وظائف الإمامة تتعارض مع طبيعة المرأة وخصائصها: الفرع الثاني
لقد جعل المالى سبحانه وتعالى تقسيم الاظائف بين الرجل والمرأة وفق ما تقتضيه طبيعة كل واحد منهما ، 

له أصلح وأنسب في بعض الاظائف والمهام ومراعاة للخلائص الجبلية التي ج بل عليها كل واحد منهما  ، فتجع
وَلَا تَـتَمَنـَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بهِِ بَـعْضَكُمْ عَلَى }: حال تفسير قاله تعالى" المحرر الاجيز"دون غيرها ، جاء في 

فإنه تعالى قد جعل " ،[82:النساء] {اء نَصِيبٌ م مَّا اكْتَسَبْنَ بَـعْضٍ ل لر جَالِ نَصِيبٌ م مَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلن سَ 
لف  حمل الك  وسعي المعيشة ، و  الإنفاقو  لكل أحد مكاسب تختص به ، فهي نليبه ، فقد جعل الجهاد ،

                                     
 .234 ص الطرق الحكمية ،: ابن القيم 1
 .23 مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، ص: أحمد بن عبد الله القلقشندي 2
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حفظ غيبِ الزوج ، و حسن التبعل ، و  مشقته ، ذلك للرجال ، وجعل الحمل و غيروالحسبة و  كالأحكام و الإمارة
 1".البيات للنساء خدمةو 

ف التي اختص بها الرجال دون النساء ، لأنهم أقام على القيام بملالحها من الاظائ  ،الإمامةو  إذن فالإمارة
يتعين تأخيره في  من وقد أشار إلى ذلك القرافي في بيانه لاجه الفرق بين قاعدة من يتعين تقديمه وقاعدة

 2"بملالحها على من ها دونه ن يقدم في كل ولاية من ها أقاماعلم أ: "لايات والمناصب حيث يقالالا 

حتى يكان : "الايات دون بعض ، فقالالد مثل للفرق بين النساء والرجال في أهلية كل منهما لبعض وق
صبر على أ ر في باب آخر ، كالنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال لأنهنخ  أ  المتقدم في باب ربما 

العكس من ذلك في هذه ت الأطفال والرجال على اذوراقل أنفة عن قأو   رأفة ،و  أشد شفقةاللبيان و   أخلاق
ن الرجال الحروب ، وغيرهما من المناصب لأو  رن في الإمامةخ  ر الرجال عنهن ، وأ  خ  أ  و   ،ذلكلمن  ، فق دِ الأحاال

 3."أقام بملالح تلك الالايات منهن

الرجال على النساء في الإمامة وغيرها من الاظائف العامة تتمثل فيما تتميزوا به من خلائص  ة تقديمفعل  
ن تلك ومسؤولياته يتضح بأ ومن خلال ما ذكره العلماء في تحديد وظائف الإمام  ،م لتالي هذا المنلبتقدمه

  .المهام لا تتناسب إلا مع خلائص وصفات الذكارةالاظائف و 

 :منها 4فقد أجمل الماوردي ما يختص به الإمام من وظائف في عشره أمار

 زاغ ذو شبهة ن نجم مبتدع أو ، فإلف الأمةجمع عليه سما أو  حفظ الدين على أصاله المستقرة ، -
ليكان الدين محروسا   ،عنه أوضح له الحجة وبين اللااب وأخذه بما يلزمه من الحقاق والحدود

 .من خلل ، والأمة ممناعة من زلل

                                     
 .95 ص  ،2 ج المحرر الاجيز ،: ابن عطية 1
 .209 ص  ،2 ج  ،2 مج روق ،الف: القرافي 2
 .205-209 الملدر نفسه ، ص 3
 .22-20 الأحكام السلطانية ، ص: أبا يعلى الفراء : عين هذه المهام في: وانظر. 20-25 الأحكام السلطانية ، ص: الماوردي: انظر 4
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منين من آ الذب عن الحريم ، ليتلرف الناس في المعايش ، وينتشروا في الأسفار ، و 1حماية البيضة -
 .تغرير بنفس أو مال

 .إقامة الحدود لتلان محارم الله تعالى عن الانتهاك ، وتحفظ حقاق العباد من إتلاف أو استهلاك -
جهاد من عاند الإسلام بعد الدعاة حتى يسلم ، أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله في إظهاره  -

 .على الدين كله
ل الملة ولا يعاِّ  اسة ، وحر تلفح الأحاال ، لينهض بسياسة الأمةو  أن يباشر بنفسه مشارفة الأمار -

 .يغش الناصح ، و على التفايض تشاغلا بلذة ، أو عباده ، فقد يخان الأمين
وحتى يستطيع الإمام القيام بهذه المهام والمسؤوليات لابد أن تتاافر فيه صفات معينه تؤهله للنهاض بما 

  .عهد إليه من وظائف جسيمة وخطيرة

الحرب ، وتدبير  أن يكان ذا بليرة بأمرها منو : "لاهذه اللفات حيث قبعض  "الباقلاني"وقد ذكر 
وما يتعلق به من  .والانتقام من ظالمها لمظلامها سد الثغار ، وحماية البيضة ، وحفظ الأمة ،الجياش ، والسرايا ، و 

 ...شارلرقاب والأبولا هاادة في إقامة الحدود ، ولا جزع لضرب ا ةن يكان ممن لا تلحقه رق  ملالحها ، وأ

نه لا بد أن يكان من اللرامة ، وسكان الجأش ، وقاة النفس والقلب ، بحيث لا تروعه على أ ما يدل وأما
ر عما لأجله ل  ن لم يكن على هذه اللفة ، ق  النفاس ، فها إنه إ إقامة الحدود ، ولا يهاله ضرب الرقاب ، وتناولِ 

 2".لب إليهه في هذا الأمر بما ن  ضر فشل  استخراج الحق ، و أ  الحد  ،و  قيمأ  

كالقاة واللرامة والعزم وكل   صفات معينة ن وظائف الإمام تستدعي أن تكان في الإمام مما سبق بأيتبين
ويرفع مكانتها بين الدول ، واللفات المذكارة  قاة ن ذلك يزيد الدولةالسلطان وشجاعته ، لأ ما يدل على هيبة

من قيادة الجياش  بها الإمامره الفقهاء من وظائف يقام كن ما ذ وطبيعتها ، لأ تتعارض مع خلائص المرأة
يكان  حماية الأمة وتافير الأمن لها وغيرها من المسؤوليات الجسيمة التي تدخل في نظر الإمام ، تستلزم أنو 

يلرفه و  حبه اقد يشغل ص مما خلاهو حنكة ، ما يستدعي صفاء الذهن و  شجاعة ، ورأيو  القائم عليها ذا قاة
 . اببمسؤولياته على الاجه المطلعن القيام 

                                     
 .92 ص  ،1 ج مختار اللحاح ،: عبد القادر زين الدين أبا عبد الله: انظر. ساحتهم ، وبيضة كل شيء حازته: يقال بيضة القام ، أي 1
 . 103 -101 ص التمهيد ،: الباقلاني 2
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 ، حتى يتمكن صاحبها من النهاض بأعبائها ، 1ن من الأمار المعتبرة في أهل الإمامة ، كما ذكر الماورديفإ
 :ويكان أهلا لما نلب إليه

 .تدبير الملالحسياسة الرعية و  الرأي المفضي إلى -
  .البيضة وجهاد العدو النجدة المؤيدة إلى حمايةو  الشجاعة -

عض هذه المهام بنفسه ، ليتلفح الأحاال ، ولا شك أن بعضها بمشارفة  وقد تبين سابقا أن الإمام يباشر
 . يتعارض مع طبيعة المرأة ، فلا يمكن القيام بها على الاجه المطلاب

الحمل كالحيض و   دوار في حياتها البيالاجيةالبيالاجي وما يعرض لها من أ ةالمرأيدل على هذا أن تكاين 
فيحدث ذلك تغيرات في بعض سلاكاتها  2ئلها النفسية والعقليةوالالادة إلى سن القعاد ، يؤثر في خلا

القيام بدورها الطبيعي في بسبب وظائفها البيالاجية للحمل والالادة و ة مهيأة أيضا ، المرأكما أن . وانفعالاتها
انشغال تى يؤدى على الاجه المطلاب ، و لا يخفى ما يستدعيه هذا الدور من جهد ووقت حالحضانة ، و و  الأمامة

غيرها من الاظائف المناطة بها داخل أسرتها ، يعيقها بلا ريب ، عن القيام باظائف بهذه الاظائف و  المرأة
 .تفرغ واستقرار من طرف الإماممن  الإمامة ، لما تحتاج إليه

يعاد   3فقال الرسال صلى الله عليه وسلم بعدم نجاح المرأة في تالي الالاية العامة: ""محمد البهي"يقال 
 أهم خلائلها الذاتية ، وهي عدم التحمل واللبر وعدم التأني وقله المراجعة لأسباب المشاكل كذلك إلى

 ، .. ، وتنفس..تلدو  ، ..وتحمل ، ..تحيض:  ، أن المرأة...الانفعالو  التغيير في  العاطفة ، وكثرة التقلب و والأزمات
غير أن  من ا على نحا معين ، وتباشر الحضانة ، وهي في كل ذلك تتعرض لمؤثرات ذاتيه تستجيب له..وترضع

العامة أو في القضاء أحاج ما يكان إلى استقرار الاالي  تكان لها إرادة في الاستجابة ، والفلل في وظيفة الالاية
أو القاضي ، وعدم تعرضه لمؤثرات ذاتية أو خارجية تخضعه حتما لأوضاع نفسية أو بدنيه قد تكان 

 4."متناقضة
من خلائص سااء كانت  اختلت به المرأةما  نأ ، و جادة بين الرجل والمرأةيظهر مما سبق أن الفروق الما 

 . ، تؤثر في استعداداتها لتالي وظيفة الإمامة ، ولهذا قدم الرجل عليها في تالي هذا المنلبنفسية أو فيزيالاجية
                                     

 .25 مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، ص: القلقشندي: وانظر أيضا. 19 ص الأحكام السلطانية ،: الماوردي: انظر 1
 .سبق بيان ذلك في فلل الفروق بين الجنسين 2
الإسلام : محمد البهي: انظر. اءالإمامة والرياسة الكبرى ، والازارة ، والسفارة ، والنيابة ، والقض: اذكر محمد البهي بأن الالاية العامة تساي فيها هن 3
 .57 ص م ،1421 - هـ1971 ، 2 اتجاه المرأة المسلمة المعاصرة ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، دار التضامن للطباعة ، القاهرة ، طو 
 . 57-94 ص الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة ،: محمد البهي 4
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 .ولاية الإمام هي ولاية دينية إلى جانب كونها ولاية سياسية: الفرع الثالث
ن هذه يختص به الرجال دون النساء ، وأ ام السلطانية أن تالي الالايات العامة إنماذكر علماء الأحك

التنفيذ  إلى ذلك في ولاية وزارة الالايات ملروفة عن النساء ، وقد سبق نقل قال الماوردي في هذا ، حيث أشار
ء يات الملروفة عن النسان كان خبرها مقبالا ، لما تضمنه معنى الالاتقام بذلك امرأة ، وإ ولا يجاز أن: "بقاله

 .2".1سندوا أمرهم إلى امرأةما أفلح قام أ" :لقال النبي صلى الله عليه وسلم
بل يضم أيضا  فحسب ولا شك أن المعنى المقلاد من هذه الالايات لا يشمل الالايات السياسية

 . الالايات الدينية
 ليست مهاما سياسية لة في الإسلامالأدلة أن مهام الإمام أو رئيس الدو  وقد تبين من خلال مناقشة

السلطة الدينية ، فلا فلل بين هاتين السلطتين من يد و  السياسية محضة ، وإنما هي مهام تجمع بين السلطة
 .الإمام المكلف شرعا بإقامتها

وتنقسم الالايات الدينية إلى أنااع وأقسام كما ذكرها الماوردي ، وفلل القال في بيانها ، وبيان شروط 
 3:ا ، وهي تتمثل فيما يأتيمتقلده

  .الالاية على إمامة الللاات -
 .الالاية على الحج -
 .الالاية على أماال الزكاة أياللدقات ،  ولاية -

 :الللاات الالاية على إمامة - أ
: الإمامة في الللاات الخمس ، والثاني: حدهاأ: 4قسم الماوردي الإمامة على الللاات إلى ثلاثة أقسام

 .الندب في صلاات الإمامة: ة ، والثالثالجمع في صلاة الإمامة

 

                                     
 .245ص  .سبق تخريجه 1
 .31 الأحكام السلطانية ، ص: أبا يعلى الفراء: وانظر. 32 ص الأحكام السلطانية ،: الماوردي 2
 .190-114 الأحكام السلطانية ، ص: الماوردي: راجع هذه الالايات بالتفليل في 3
 .114 الملدر نفسه ، ص 4
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ن المرأة لا يجاز لها أن تؤم  ، لأوقد اشترط الفقهاء في الإمامة عل هذه الللاات الذكارة في الإمام
 1.الرجال

ن هذا يستلزم عدم تؤم الرجال ، فإ وإذا كانت المرأة ممناعة من الإمامة في الللاات ، لأنه لا يجاز لها أن
في  ن للإمام أن يباشر بنفسه الإمامة على بعض الللاات ، كالإمامةالعظمى ، لأ امةصلاحيتها لتالي الإم

فلا تللح أن   ،الرجال إمامةالمرأة ممناعة من العيد وغيرها ، و  جمعهم لللاة الجمعة وجمع الناس إليها ، أو صلاة
 .تكان إماما  للمسلمين

 :الجواب عنهو  اعتراض

ن للمرأة أن الللاات ، بأ مامة العظمى لعدم صلاحيتها لإمامةعترض على منع المرأة من تالي الإقد ي  
 .يؤم الناس في هذه الللاات ، و تستنيب عنها من الرجال من يقام مقامها في هذا الأمر

ب عنها من  يقام بهذا نِ فلت  : ن قلنافإ: "لباطي عن هذا الاعتراض بقالهوقد أجاب محمد سعيد رمضان ا
شكلت على ذلك القاعدة الفقهية القائلة بأنه لا تلح أ  [  الجمعة صلاة ىعل ةالإمام ]الااجب من الرجال 

 . 2"شرائط صحته وانعقادهالاكيل في المطالبة بذلك الحكم و الاكالة إلا عمن يستاي مع 

 الذكارة شرطن ال لأبالرجإمامتها ل في حكم إمامة الللاات ، حيث لا تجاز تاي مع الرجالمرأة لا تسو 
 .ابقافي ذلك كما تبين س

 :الالاية على الحج -ب

وزاد عنها   ،ن الشروط المعتبرة في الالاية على الحج هي نفس شروط الإمامة في الللااتذكر الماوردي بأ
 3.شروطا أخرى كشرط العلم بمناسك الحج وأحكامه وغيره

                                     
 . 217 ص  ،1 ج الكافي ،: ابن عبد البر. 557 ص  ،1 ج ختار ،رد المحتار على الدر الم: ابن عابدين: انظر 1
 . 07المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ، ص : محمد سعيد رمضان الباطي 2
 . 124 الأحكام السلطانية ، ص: الماوردي: هذه الشروط في: انظر 3
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تللح المرأة ن من شروط هذه الالاية شرط الذكارة ، كما في إمامة الللاات ، وعليه فلا وبناء على هذا ، فإ
قدر على القيام بملالح هذه الالاية ، لأنها ولاية تسيير وتدبير ، وزعامة أيضا ، فهي  ، والرجل أإذا لهذه الالاية

  .يتلف المكلف بها لابد أن  ،تحتاج إلى شروط وصفات خاصة

 . 1هدايةوشجاعة وهيبة و  فيها مطاعا ، ذا رأي يكان المالى   أن: رديو اوهي كما ذكر الم

ن الذي على المالى في هذه الالاية من حقاق أن مع خلائص الذكارة ، لأ لفات لا تتناسب إلافهذه ال
الهيبة و  غير ذلك من الأمار التي تحتاج إلى الشجاعة ، و 2المسير يمنع عنهم من يلدهم عنالحجيج ، و  يحرس

ه هذه الالاية على الاجالاستعدادات التي تؤهلها للقيام على حقاق هذه ثبات العزم ، وليس لدى المرأة جميع و 
من يحميها ويحرسها في ذهابها لأداء فريضة الحج حيث أن الفقهاء اشترطاا في فهي نفسها تحتاج إلى  المطلاب ،

 3.جااز سفرها للحج وجاد محرم معها

ن الإمام إذا باشر بنفسه الالاية العظمى ، لأ ن المرأة لا تللح لتالي الإمامةمن خلال ما سبق يتبين بأ
 .ن المرأة ممناعة منها ، للشروط اللفات المذكارةيكان ذكرا ، لأ لحجيج ، فلابد أنعلى ا

ن دم صلاحيتها للالاية على الحج ، بأقد يعترض في هذا المقام أيضا على منع المرأة من الإمامة بسبب عو 
 . يكان رجلايب عنها من يقام مقامها في ذلك و لها أن تستن

إلا عمن  لا تلح في إمامة الللاات ، وها أن الاكالة في الاستنابة به يمكن الجااب عنه بنفس ما أجيبو 
  .انعقاده ، كما نلت القاعدة الفقهيةبذلك الحكم وشرائط صحته و  يستاي مع الاكيل في المطالبة

                                     
 .120 الأحكام السلطانية ، ص: الماوردي: انظر 1
 .لدر نفسهالم: انظر 2
 مغني المحتاج ،: الخطيب الشربيني ؛74ص  ،2 ج حاشية الدساقي ،: ؛ ابن عرفه905 ص  ،2 ج رد المحتار على الدر المختار ،: ابن عابدين:انظر 3
قة كانت مع ثالحج إذا وجدت الزاد والراحلة و  ؛ وقد ذهب الشافعي إلى القال أن على المرأة317 ص  ،2 ج الكافي ،: ابن قدامة. 210ص  ،2ج

وعماما فإن  الفقهاء متفقان على أن سفر المرأة  .241 ص  ،3 ج  ،الأم: يكن معها ذو محرم ، الشافعيمن النساء في طريق مأهالة آمنة ، وإن لم 
معها ليها ، اذا تافر الزاد والرحلة وإن لم يكن حتى أن ما ذهب إليه الشافعي من وجاب الحج عز ، بل لابد أن يكان معها محرم ، و وحدها غير جائ

 .  حراسة تافر لها الأمن في الطريقتاج إلى دوما إلى حماية و آمنة ، يدل على أن المرأة في سفرها تحثقة من النساء في طريق مأهالة و  كانت معمحرم ، و 
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الذكارة ، فكيف لها أن يها شترط فة لا تستاي مع الرجل في حكم الالاية على الحج ، حيث ي  والمرأ
 .يقام مقامها في هذه الالايةتستنيب عنها إذن من 

  :الالاية على اللدقات  -ج

اللدقات ، أو الالاية على أماال الزكاة ، فلم يذكر الماوردي في الشروط المعتبرة فيها شرط ولاية  أما
  .1الذكارة

 ذكر شرط ن هذه الالاية هي من الالايات العامة ، وهي ملروفة عن النساء ، فلم يحتج إلىوكما يبدو بأ
 .رة فيهاالذكا 

العظمى ،  ن عدم جااز تالي المرأة للمناصب الدينية يقدح في صلاحياتها لتالي الإمامةيظهر مما سبق بأ
له أن يباشرها بنفسه ، كما له أن يستنيب من يخلفه  ، و ن هذه المناصب أو الالايات تدخل في نظر الإماملأ

 .فيها

تحتاج إلى خلائص  دينية أو اء كانت سياسية ، سا ن جميع الاظائف التي تدخل في نظر الإمامفإ وعماما
وصفات لا بد أن تتافر في الإمام المكلف باظيفة الإمامة العظمى ، حتى يتمكن من أداء مهامه على الاجه 

شروط تجعل من صفات و  هذه الالاية إليهوقد تبين من خلال ما جاء في هذا المبحث ، أن ما تحتاج  .المطلاب
 .لى بالاعتبار ، لأنهم أقام بملالحها وشؤونهاتقديم الرجال فيها ها الأو 

                                     
 . 133 الأحكام السلطانية ، ص: الماوردي: انظر شروطها في 1
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 القضاء  :المبحث الثاني

 تعريف القضاء  :المطلب الأول

 تعريف القضاء لغة :الفرع الأول
من قضيت ، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف  لأنه ايٌ ض   ، و أصله ق  1الحكم: القضاء في اللغة في معناه

 .2حدتها قضية ، واالقضايا الأحكام ، و ....القضايا: ه ، والجمعية مثلالقضقضية ، و الأ :الجمع و . زتهم  

 : منها ما يأتي مشترك يدل على معان كثيرة قضاء لفظوال

  .فللحكم و  ض إذا ، فها قا  اء  ض  ي ق  ضِ قر ي ـ  ، ىض  ق  : يقال 3الفلل والحكم -
 {نَاسِكَكُمْ ميْتُم َّ فإَِذَاَ قضَ } : ، قال تعالىأديتهن ير الدَّ الحج و  ت  ير ض  ق  : تقال: 4الانتهاءو  الأداء -

  ،[118:النساء] { ....فإَِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ } :يقال أيضاو . أديتماها: أي، [211:البقرة]
 .أديتماهاأي 

عْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ } :قاله تعالىومنه ى أي حكم ، ض  وق  : 5مرالحتم والأ - وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـ
 .تمٌ قاطع ح حكم ، وها أمرٌ ربك و  أمر :أي  ،[28:الإسراء] {إِحْسَاناً

، [12:فُص لَت] {فـَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَـوْمَيْنِ } :قال تعالى: الخلق واللنع والتقدير -
 6.الفراغ منه ، فيكان بمعنى الخلقو  إمضاؤهو  حكامهإوقضاء الشيء . أي خلقهن

                                     
 .220 ص  ،مختار اللحاح. 44 ص  ،15 مج م مقاييس اللغة ،معج: ابن فارس. 120 ص  ،15 مج لسان العرب ،: ابن منظار: انظر 1
 .الملدر نفسه: ابن منظار 2
 .092 ص  ،2 ج المعجم الاسيط ،: وانظرالملدر نفسه ، 3
 .570 ص  ،2 ج  ،الملباح المنير:الفيامي . 304 ص  ،9 ج القاماس المحيط ،: الفيروز آبادي. 120الملدر نفسه ، ص : ابن منظار: انظر 4
 .092ص  ،2 ج المعجم الاسيط ،: إبراهيم حسن الزيات وآخرون. 220 ص  ،مختار اللحاح. 120 صالملدر نفسه ، : نظارابن م: انظر 5
 .44 ص  ،5 مج معجم مقاييس اللغة ،: ابن فارس .الملدر نفسه: ابن منظار: انظر 6
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{ ...فـَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَـوْمَيْنِ } :ه قاله تعالىمنره ، و قدَّ صنعه و : قضاء قضى الشيء  و  -
 1.حكم خلقهنقطعهن وأقهن وعملهن وصنعهن ، و  ، أي خل[12:فُص لَت]

ومنه قاله  بلغها ،ضى حاجته نالها و ق  و إذا أتمه وبلغه ،   ،وطره ق ض ى: تقال: 2الفراغ وبلاغ الحاجة -
بلغ حاجته منها  افلم: أي  ،[80:الأحزاب] {ا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَاهَ فَـلَمَّا قَضَى زيَْدٌ م ن ـْ} : تعالى
 .ونالها

 .مات: ى نحبه قضاء  ض  عليه ، وق   ي  ضِ وق    ، وقد قضى قضاء  المات   القاضية  و : 3المات -

 . الانتهاءالفلل والقطع والحكم و :  القضاء يمكن جمعها فيويتاصل مما سبق أن المعاني اللغاية المذكارة في

انقطاع : جمع للاجاه المذكارة في المعنى اللغاي للقضاء ، وأنها جميعا ترجع إلى "لسان العرب"اء في وقد ج
مضي ، فقد ذ  أو أ  فنر أ   لم أوب أو ع  وجِ أ   أو أداء   ي  دِّ أو أ   م  تِ خ   أو تِمَّ أ   حكم عمله أوأ   اتمامه ، و كل مالشيء و 

.ي  ضِ ق  
4 

 .لمراد في المسالة المتناولة بالدراسة ، ها القضاء بمعنى الحكماللقضاء و  ن المعنى الأنسب والأدقويظهر بأ
ومن يقضي بين . 5القاطع للأمار المحكم لها: ها في اللغةالقاضي و : القضاء يسمى والذي يقام باظيفة

من تعينه الدولة للنظر في الخلامات والدعاوى وإصدار الأحكام التي يراها طبقا : أيضا ، و 6الناس بحكم الشرع
 7.نانللقا

 .تعريف القضاء اصطلاحا: الفرع الثاني
 :منها معناه ، فاضعاا له تعريفات عدةء و اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف القضا

 
                                     

 .220 ص مختار اللحاح  ،. 120 ص  ،15 مج لسان العرب ،: ابن منظار: ابن منظار: انظر 1
 .092 ص  ،2 ج المعجم الاسيط ،: إبراهيم الزيات وآخرون. 220 ص  ،مختار اللحاح.  304 ص  ،9 ج القاماس المحيط ،: يروز آباديالف 2
 .220 ص  ،مختار اللحاح. 304 ص  ،9 ج اس المحيط ،القام: الفيروز آبادي. 120ص ، 15 مج لسان العرب ،: ابن منظار: انظر 3
 .120الملدر نفسه ، ص :ابن منظار: انظر 4
 .الملدر نفسه 5
 .093 ص  ،2 ج المعجم الاسيط ،: إبراهيم الزيات وآخرون: 6
 .120 ص  ،15 مج لسان العرب ،: ابن منظار: ابن منظار: انظر  7
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 1".الحكم بين الناس بالحق" : ، بأنه"البدائع"ما عرفه به الحنفية كما جاء في 
القاضي كما يقع  حكم ع علىن الحكم في هذا المعنى يقانع ، لأويلاحظ على هذا التعريف بأنه غير م  

 .بين القضاءو  يفرق بينهاالعظمى ، و   ، فلم يتقيد التعريف بقيد يخرج به الإمامة 2على الالاية الكبرى
 .3"فلل الخلامات وقطع المنازعات" :القضاء ها أيضا أن "الدر المختار"وجاء في 

الللح بين الخلمين ، وها ليس  نىعغير مانع أيضا ، لأنه يمكن أن يدخل فيه م ن هذا التعريفيظهر بأو 
 أي]ولابد أن يزاد فيه : "معناه ، فقال في مايخرج به الللح و  اقيد "بنابن عابد" بقضاء ، ولهذا فقد أضاف إليه

 4".إلا دخل نحا الللح بين الخلمينعلى وجه خاص ، و [ التعريف السابق
 .القاضي ويبدو أن كلا التعريفين يدلان على معنى القضاء من خلال بيان وظيفة

أو تجريح لا في  صفه حكمية تاجب لماصافها نفاذ حكمه الشرعي ، ولا بتعديل  " :وعرفه المالكية بأنه
 5".عمام ملالح المسلمين

  .6الإمامة و   ،أخااتهاوولاية الشرطة و  ،وهذا المعنى يخرج التحكيم 
نه عرف القضاء من حيث أ ، كما غيره من الالايات الدينية الأخرىق هذا التعريف بين القضاء و فقد فر  

 .اعتباره صفة للقاضي
 7".حكم شرعي على سبيل الإلزام عن خبارالإ" :وعرفاه أيضا بأنه

بحكم  زامٌ من له إل إلزام  " أو ها. 8"إظهار حكم الشرع في الااقعة من مطاع" :وقد عرفه الشافعية بأنه
 9".الشرع

                                     
 . 72 ص  ،0 ج  ،0 بدائع اللنائع ، مج: الكاساني 1
 . 13 ت ، ص ط ، د د  ،القضاء في صدر الإسلام ، شركه الشهاب الجزائر :جابر محماد الفضيلات: انظر 2
 .27ص  ،2 الدر المختار مع حاشية رد المحتار ، ج: الحلفكي3
 .27 ص  ،2 حاشية رد المحتار مع  الدر المختار ، ج: ابن عابدين 4
شرح منح الجليل على : عليش. 132 ص ، 9 ج  ،9 الخرشي على سيدي خليل ، مج: الخرشي. 74 ص  ،1 ج  ،شرح ميارة الفاسي: ميارة 5

 .130 ص  ،9 مختلر سيدي خليل ، ج
 .20 ص  ،0 ج :مااهب الجليل: الحطاب الشنقيطي: انظر 6
 .277ص  ،9 ج: مااهب الجليل .202 ص  ،2 ج  ،حاشيه العدوي. 74 ص  ،1 ج  ،تبلرة الحكام في أصال الأقضية والأحكام: ابن فرحان 7

 .994 ص  ،9 ج م ،1440-ه1910حاشية قليابي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : قليابي 8
 .235 ص  ،2 ج  ،نهاية المحتاج: شهاب الدين الرملي. 339ص  ،5 ج لجمل ،حاشية ا: يمان بن عمرسل: العجيلي 9
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المالكية ، ويتبين من خلال ما جاء في تعريفاتهم لما عرفه به  ن تعريف الشافعية للقضاء مساو  ويلاحظ بأ
 .بهذا يفترق منلب القضاء عن منلب الإفتاء ، و ن حكم القضاء يتطلب الإلزامبأ أظهرتأنها 

 ، كما 1بإمضائهيلزم به ، بينما يظهر المفتي الحكم فقط وها غير مكلف الحكم و ظهر ن القاضي ي  لأ
 2.ما يعبر عنه بالااقعة أو الحادثة أو ماضاع الدعاىأضاف تعريف الشافعية أيضا محل القضاء ، وها 

بين  رالنظ"أو ها . 3"فلل الخلاماتبه و  تبيين الحكم الشرعي والإلزام" :الحنابلة فقد عرفاه بأنه اأم
 4".فلل الخلاماتو  المترافعين له للإلزام

قد دل على معنى  ، و ءالإفتاللتفريق بين القضاء و  أضاف قيد الإلزام أيضا ن تعريف الحنابلةيظهر بأ
 .القضاء من خلال بيان وظيفة القاضي ، وهي إظهار الحكم الشرعي وفلل والخلامات بين الناس

 :وقد عرفه من المعاصرين

 .5"الحكم بين الخلام بالقانان الإسلامي بكيفية مخلاصة اهالقضاء " :عبد الكريم زيدان بقاله -

لأن كلا منهم بنى تعريفه على اعتبار معين ،  متباينة ، تعريفات الفقهاء للقضاء جاءتن يظهر بأ وعماما ،
وبين بعضها الآخر هذا المعنى من خلال اعتبار   ،ى معناه من جهة كانه وظيفة للقاضيحيث دل بعضها عل

المترافعين فما يقع فيه النزاع الحكم بين " :ف القضاء بأنهنعر  وبالجمع بينها يمكن أن القضاء صفة للقاضي ،
 ".لامي على وجه خاص ممن له تالي ذلك على سبيل الإلزامبالقانان الإس

 .حكم تولي المرأة القضاء: المطلب الثاني

 آراء الفقهاء: الفرع الأول
اللازمة لتالي هذا المنلب ،  1اتفق الفقهاء على جااز تالي الرجل منلب القضاء ، إذا تافرت فيه الشروط

 :لاثة آراءالقضاء على ث لكنهم اختلفاا في حكم تالي المرأة
                                     

  ،9 تهذيب الفروق والقااعد السنية الأسرار الفقهية مع الفروق ، ج: محمد بن علي بن حسين: راجع الفرق بين قاعدة الفتاى و قاعدة الحكم في 1
 . 24ص

 .13 ص  ، صدر الإسلامالقضاء في :جابر محماد الفضيلات: انظر 2
 .322 ص  ،3 ج  ،3 الروض المربع ، مج: البهاتي:  3
 . 134 ص  ،2 ج المبدع ،: ابن مفلح 4
 .13 ص م ،1440 ، 3 نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط: عبد الكريم زيدان 5
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 : الرأي الأول

ن القضاء ، وأ نه لا يجاز أن تالى المرأةأ إلى 4والحنابلة 3والشافعية 2ذهب جمهار الفقهاء من المالكية
 . لا ينفذ حكمهاو  الذكارة شرط فيمن يالى هذا المنلب ، فلا تلح تالية المرأة

 .5المعاصرينبعض وأيد هذا القال 

 :الرأي الثاني

يلح قضاؤها في الحدود تالي المرأة القضاء فيما تجاز فيه شهادتها ، فلا ااز إلى جذهب الأحناف 
 6.ن لا شهادة لها فيهماوالقلاص لأ

 :الرأي الثالث

  . القضاءيست الذكارة شرطا من شروط من يتالىلتتالى القضاء مطلقا ، و  نه يجاز للمرأة أنأ

 
                                     

 . 22-21 صالأحكام السلطانية ، : الماوردي: شروط القاضي في: انظر 1
ابن . 252 ص  ،2 ج م ،1422 -هـ1972 ، 1 المقدمات الممهدات ، تحقيق سعيد أحمد أعراب ، دار الغرب ، بيروت ، ط: ابن رشد: انظر 2

  ،1 مج  ،شرح ميارة الفاسي. 132ص   ،9 شرح منح الجليل ، ج: عليش. 21 ص  ،1 تبلرة الحكام في أصال الأقضية والأحكام ، ج: فرحان
 (م2777 - هـ1927 ، 1 ط  ،بيروت  ،دار الكتب العلمية. )27ص  ،1ج
الدرر )أدب القضاء (: ابن ابي الدم الحماي)شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله . 21 الأحكام السلطانية ، ص: الماوردي: انظر 3

س الدين ؛ شم07 ص م ،1422 -هـ1972 ، 2 محمد ملطفى الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط:  ، تحقيق(المنظامات الأقضية والحكامات
  ،1 مسعد عبد الحميد محمد السعدني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: الأسياطي جااهر العقاد ومعين القضاة والماقعين والشهاد ، تحقيق

 .23  ، ص2 ج  ،2 مج روضة الطالبين ، الناوي ،. 302  ، ص3 ج المهذب ،: الشيرازي. 223 ص  ،2 ج م ،1440 -هـ1910
 الروض المربع ،. 290 ص  ،0 كشاف القناع ، ج: البهاتي .20 ص  ،17 المغني ، ج: ابن قدامة. 07 سلطانية ، صالأحكام ال: أبا يعلى الفراء 4

عبد الله : تحقيق  ،م1444 -هـ1914 ، 1 ط  ،بيروت  ،مؤسسه الرسالة  ،202 ص  ،5 منتهى الإرادات ، ج: الفتاحي. 325 ص  ،3 ج  ،3مج
 .بن عبد المحسن القرشي

 .57الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة ، ص: محمد البهي.152 ضاء في الشريعة الإسلامية ، صالق: فاروق مرسي: رأي: انظر 5
 .350 ص  ،0 شرح فتح القدير ، ج: ؛ الكمال ابن الهمام73 ص  ،0 ج  ،0 بدائع اللنائع ، مج: الكاساني: انظر 6
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 .3ابن القاسم من المالكيةو  2ريوابن حزم الظاه 1بن جرير الطبريا وقد ذهب إلى هذا الرأي

 .4المعاصرين هذا القال بعض وأيد

 ، ...بقضاء الإمامة  الكبرى ، شبهه فمن رد قضاء المرأة" :هذا الاختلاف بقاله وقد بين ابن رشد حقيقة
: قال شيءالأماال ، ومن رأى حكمها نافذا في كل في تشبيها بجااز شهادتها فحكمها في الأماال  أجازومن 

منه الفلل بين الناس فحكمه جائز ، إلا ما خلله الإجماع من الإمامة  تأتىكل من يأن  صل ها إن الأ
 5".الكبرى

 .مناقشتهاالفقهاء و  أدلة: الفرع الثاني
 :أدلة الفريق الأول

 : منها استدل القائلان بالمنع مطلقا بأدلة نقلية وعقلية

 :من الكتاب

 {ى الن سَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبِمَا أنَفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ الر جَالُ قـَوَّامُونَ عَلَ } :قاله تعالى
 .[89:النساء]

ن تفضيل الرجال على النساء يعني تفضيلهم عليهن في العقل والرأي فلم يجز أن أ: وجه الدلالة من الآية
 6.يقمن على الرجال

                                     
المنتقى شرح الماطأ ، دار : ؛ أبا الاليد الباجي21 طانية ، صالأحكام السل: ؛ الماوردي252 ص  ،2 المقدمات الممهدات ، ج: ابن رشد: انظر 1

 .375 ص  ،9 ج  ،2 مج بداية المجتهد ،: ؛ ابن رشد122 ص  ،5 ج  ،2 ط هـ  ،1332 ، 1 الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، ط
 . 20 ص  ،2 المحلى ، ج: ابن حزم: انظر 2
 .20 ص  ،0 مااهب الجليل ، ج: الشنقيطي: انظر رأيه في 3
الحقاق السياسية للمرأة ص : ؛ عبد الحميد الشااربي07 المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ، ص: مد  الباطيمح: انظر رأي 4

 .203 مكانة المرأة في القرآن والسنة النباية المطهرة ، ص: ؛ محمد بلتاجي207-201
 . 375 ص  ،9 ج  ،2 مج بداية المجتهد ونهاية المقتلد ،: ابن رشد 5
 .150 ص  ،10 ج الحاوي الكبير ،: وانظر مؤلفه . 21 الأحكام السلطانية ، ص: الماوردي: انظر 6
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غيرها من الأمار التي لها و  الإنفاقو  النساء في العقل والرأين تفضيل الرجال على يظهر من هذا بأو 
ن ما يميزه من استعدادات يؤهله لتالي لأ القضاء ، د م الرجل في ولايةانهم قاامين على النساء ، ق  علاقة بسبب ك

رأة القضاء هذه الالاية دون المرأة ، فقاامة الرجل على المرأة يندرج ضمنها تقديمه في ولاية القضاء ، فلا وليت الم
 .ن الآية جعلت القاامة للرجالهذا غير جائز لأامة على الرجل ، و لكانت قا 

 .[282:البقرة]{ أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فـَتُذكَ رَ إِحْدَاهُمَا الُأخْرَى} :قاله تعالى

صمين هذا يعرض حقاق المتخا ، و 1نسيانهنفيها تنبيه على ضلال النساء و  ذه الآية أنووجه الاستدلال به
 2.للضياع مما يفقد المرأة أهلية القضاء

 :من السنة

 .3"لن يفلح قام ولاا أمرهم امرأة" :عن النبي صلى الله عليه وسلم  ةما رواه أبا بكر  -

 :وجه الدلالة من الحديث

لة على ذكر المسأقتلر في هذه  ، وألقد سبق ذكر أقاال العلماء حال في هذا الحديث في مبحث الإمامة
 : لأقاالبعض هذه ا

لا يحل لقام تاليتها شيئا من الالايات ، و  ن في الحديث دلالة على أن المرأة ليست من أهلبأ فقد قالاا
ن تجنب الأمر راعية في بيت زوجها ، لأ ثبت لها أنهاكان الشارع قد أ  إنالعامة بين المسلمين ، و  الأحكام

 4.الماجب لعدم الفلاح واجب

                                     
 . 30 ص  ،17 ج المغني ،: ابن قدامة: انظر 1
 .192 القضاء في الشريعة الإسلامية ، ص: فاروق عبد العليم مرسي: انظر 2
 .245 ، ص سبق تخريجه في الإمامة 3

: ؛ الشاكاني104 ص  ،9 ج  ،2 ت ، مج د  ،ط حكام شرح عمدة الأحكام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، دإحكام الأ: ابن دقيق العيد: انظر4 
 .200 ص  ،2 ج  ،9 نيل الأوطار ، مج
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ن القضاء ولاية من الالايات العامة الملروفة عن القضاء غير جائزة ، لأ ةن تالية المرأوبناء على هذا ، فإ
القضاء من  و  الإمامة و  ...ولا قاضيا اتفقاا على أن المرأة لا تللح أن تكان إماما" :النساء ، يقال البغاي

 .1"كمال الالايات ، فلا يللح لها إلا الكامل من الرجال
ي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي علر من العلار أن أن النه "الأزهرب لجنة الفتاى"جاء في و 

العلة في ذلك هي السلف ، و  هذا ما فهمه اللحابة وأئمةو تتالى شيئا من الالايات العامة ، لليغة العمام ، 
 2.الأناثة
ه ب  للِ بِّ م ا ر أ يرت  مِنر ن اقِل اتِ ع قرل  و دِين  أ ذر " :عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -

اك نَّ ، ق ـلرن   د  لِن ا ي ا ر س ال  اللَّهِ؟ ق ال  : الرَّج لِ الح ازمِِ مِنر إِحر  ررأ ةِ مِثرل  : و م ا ن ـقرل ان  دِينِن ا و ع قر
اد ة  الم ه  أ ل يرس  ش 

لِكِ مِنر ن ـقرل انِ ع قرلِه ا ، أ ل يرس  : ب ـل ى ، ق ال  : نِلرفِ ش ه اد ةِ الرَّج لِ ق ـلرن   إِذ ا ح اض تر لم ر ت ل لِّ و لم ر ف ذ 
لِكِ مِنر ن ـقرل انِ دِينِه ا : ب ـل ى ، ق ال  : ق ـلرن  « ت ل مر   .3"ف ذ 

أن من كان بهذه المنزلة لا يللح لتالي الحكم بين عباد الله ، وفلل خلاماتهم : من الحديث وجه الدلالة
القضاء يحتاج إلى اجتهاد قل والدين شيء ، و ه العدل ، فليس بعد نقلان العياجبالمطهرة ، و  الشريعة تقتضيهبما 

 4.من ذلك ولا صدر   ليست المرأة في ورد   ، والتفهم لحقائقها ، و التبلر في الأمار ، و كمال الإدراك ، و الرأي

 :دليل الإجماع

 :في ذلك أقاالهمنقل العلماء انعقاد الإجماع على عدم جااز تالي المرأة منلب القضاء ، ومن 

ل لا لتالية البلدان ، ولهذا لم يا و [  أي المرأة ]ولا تللح للإمامة العظمى : "قالهب ما ذكره ابن قدامة -
ضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ،  ، امرأة قمن خلفائه ولا من بعدهم احدالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أ

 5".لا جاز ذلك لم يخل منه الزمان غالباو 

                                     
-هـ1912  ،1 ط  ،بيروت  ،علي محمد معاض ، عادل أحمد عبد الماجاد ، دار الكتب العلمية: تحقيق. )322 ص  ،5 شرح السنة ، ج: البغاي 1

 .(م1442
 .نظام القضاء في الإسلام: رصفاوينقلا عن جمال الم  ،153 القضاء في الشريعة الإسلامية ، ص: ق مرسيفارو : انظر 2
 .240ص  .سبق تخريجه في الإمامة 3
 .210 السيل الجرار ، ص: الشاكاني 4
 . 30 ص  ،17 ج المغني ،: ابن قدامة 5
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 اع العملي على عدم جااز تالية المرأةالإجم ي يدل علىهذا المعنى ، الذ مثل "أبا الاليد الباجي" وذكر -
نبي صلى الله عليه وسلم لا ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد ال" :القضاء ، حيث يقال

 .1"علار ولا بلد من البلاد ، امرأة ، كما لم يقدم للإمامة امرأةالأنه قدم لذلك في علر من نعلم أ
لا  ، و في جميع الأحكام[  أي المرأة ] هارير الطبري فجاز قضاءشذ ابن جو ":وقال الماوردي أيضا -

 .2"اعتبار بقال يرده الإجماع
ثم من إللقضاء ، و  أن الإجماع كان منعقدا على بطلان ولاية المرأة: "الفتاى بالأزهر لجنة"قررت و  -

 3.معتبرمن غير دليل  ياليها ، فلا يعتد برأي من جاز تاليتها للقضاء بعد انقراض علر المجمعين

 :دليل القياس

  احتج المانعان من تالي المرأة منلب القضاء ، بقياس القضاء على بعض الأحكام الممناعة عن المرأة
 :فقالاا  ،شرعا ، لاشتراك جميع هذه الأحكام في علة واحدة وهي الأناثة

نع من كان الم   ،5مع جااز إمامة الفاسق 4نقص الأناثة من إمامة الللاات -أي المرأة  -نه لما منعها إ -
 6.القضاء ، الذي لا يلح من الفاسق ، أولى

إنه أمر ": "أبا الاليد الباجي"يقال   ،7ن نقص الأناثة يمنع من انعقاد الالايات كإمامة الأمةلأو  -
 8".يتضمن فلل القضاء ، فاجب أن تنافيه الأناثة كالإمامة

                                     
 .122 ص  ،5 المنتقى ، ج: أبا الاليد الباجي 1
 .21 لطانية ، صالأحكام الس: الماوردي 2
 تراثنا الفقهي تالي المرأة منلب القضاء بين: هـ؛ عارف علي عارف1912 ، ربيع الأول 2عدد   ،1440السنة الأولى ، جايلية : مجلة التجديد 3

 .211 نظام القضاء الإسلامي ، ص:  ، نقل نص الفتاى عن إسماعيل إبراهيم البدوي42  ، صوالااقع المعاصر
الأم ، : ؛ الشافعي195 ص  ،1 بداية المجتهد ، ج: ؛ ابن رشد557 ص  ،1 رد المحتار ، ج: ابن عابدين: لمرأة للللاات فية اانظر عدم جااز إمام 4
 . 910  ، ص1 الكافي ، ج: ؛ ابن قدامة327 ص  ،2ج
ه مقطاعا به وغير رق بين أن يكان فسقاختلف العلماء في إمامة الفاسق ، فمنهم من ردها بإطلاق  ، ومنهم من أجازها بإطلاق ، ومنهم من ف 5

 .195 ص  ،1 بداية المجتهد ، ج: ابن رشد: انظر. مقطاع به
 .150 ص  ،10 الحاوي الكبير ، ج: الماوردي: انظر 6
 .الملدر نفسه 7
 .919 ص  ،2 ج  ،2 المعانة ، مج: القاضي عبد الاهاب:  ، وانظر أيضا122 ص  ،5 المنتقى شرح الماطأ ، ج: أبا الاليد الباجي 8



 الفصل الثالث                                          الأحكام المختصة بالمرأة في الولايات والجنايات

330 
 

 في غير الحدود  حكمه لم ينفذ  ينفذ حكمه في الحدود من لم نقالاا بأ :الحدود قياس القضاء على
 1.كالأعمى

 : دليل المعقال

 :استدل المانعان من تالي المرأة القضاء بدليل المعقال من وجاه منها

 نل ، وكذلك فإاالرج المرأة ليست أهلا لحضار محافلو   ،أن القاضي يحضره محافل الخلام والرجال -
المرأة ناقلة ذلك كله ، مال الفطنة وتمام العقل ، و غان ، مما ينبغي له كيل والرَّو  الح الخلام يأتان بأنااع

ه على نب   ، و بالتعدد إلا إلى الشهادة لا تضبط شيئا ، ولذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى لها سبيلا
 2{..فـَتُذكَ رَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ }: تعالىنه عدم الضبط ، بقاله سبب ذلك أ

 .[282:البقرة]
السة الرجال ،  ممناعة من مج المرأةالفقهاء والشهاد والخلام ، و أنه لا بد للقاضي من مجالسة الرجال من  -

بعض النساء تكان ن كلامها ربما كان فتنة ، و  ، لأ3يخاف عليهم من الافتتان بها كما سبق ذكره ، لما
 4.صارتها فتنة

لن يفلح " :تنع لقاله صلى الله عليه وسلممم عن الإمامة العظمى ، وولاية المرأة الإمامة أن القضاء فرع -
 6. ، فكذلك النائب عنه لا يكان امرأة5"قام ولاا أمرهم امرأة

أن القاضي يلزم أن يكان على درجة من الرشد تمكنه من تغليب الشرع على جميع المؤثرات من  -
 7.الجنسلقة و النساء بعامة ، بحكم الخ لا يتاافر لدى هذا الأمرلعااطف والتقاليد والانفعالات ، و ا

                                     
 .919 ص  ،2 ج  ،2 المعانة ، مج:  ، القاضي عبد الاهاب150 ص  ،10 الحاوي الكبير ، ج: يالماورد: انظر 1
 .30  ، ص17 المغني ، ج:  ، ابن قدامة272 ص  ،9 مااهب الجليل ، ج: الشنقيطي: انظر 2
 .120 ص  ،27 المجماع شرح المهذب ، ج: ؛ الناوي302 ص  ،10 المهذب ، ج: الشيرازي 3
 .21 ص  ،1 تبلرة الحكام ، ج: ابن فرحان 4
 .245ص .سبق تخريجه 5
 .27 ص  ،1 ج  ،1  ، مجشرح ميارة الفاسي 6
 .159 القضاء في الشريعة الإسلامية ، ص: فاروق مرسي 7
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 :أدلة الفريق الثاني

شهادة   غير الحدود والقلاص بالقياس علىإليه من جااز في قضاء المرأة في اااستدل الحنفية على ما ذهب
 .المرأة

في   ، لأن المرأة من أهل الشهاداتةوأما الذكارة فليست من شرط جااز التقليد في الجمل" :جاء في البدائع
دة لها في ذلك ، وأهليه القضاء تدور مع أهليه اهلا ش لأنه  ،القلاصي بالحدود و لا تقض إلا أنها الجملة

 1".الشهادة

ولاية ، وبما أن المرأة أهل للشهادة في كلا منهما   فحكم قضاء المرأة يستقى من حكم الشهادة بجامع أن
 2.هلا للقضاء في غيرهاأالحدود والقلاص ، كذلك تكان  غير

 :أدلة الفريق الثالث

 .أدلة من السنة والأثر والقياسبااز المطلق الجالقائلان ب استدل

 :من السنة -

ة عن مسؤولهي راعية على مال زوجها و  المرأة" :الله عليه وسلم قالعن النبي صلى  عن ابن عمر
 .3"رعيتها

 :من الأثر -

 1.ساقعلى ال 4من قامه الحسبة  الشفاء امرأةٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ولىَّ  نعثر ما أ  

                                     
 .3 ص  ،0 بدائع اللنائع ، ج: الكاساني 1
 .32 ص م ،1409 -ه1329  ،م ، دار النهضة العربية ، القاهرةمحمد سلام مدكار ، القضاء في الإسلا: انظر 2
؛ وعبد الرزاق ، في الملنف ، باب الإمام راع ، 393ص  ،1  ، ج442: حديث أخرجه مالك ، في الماطأ ، باب كسب الحجام ، رقم ها جزء من 3

 .  دون ذكر الشطر الثاني منه. 314 ص  ،11  ، ج27094: رقم
 .297 الأحكام السلطانية ، ص: الماوردي: انظر. هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله: الحسبة 4
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 :القياسمن  -
 يجاز أن تكان   إن المرأة :قالعن ابن جرير أنه  وحكى:" جاء في المغني :قياس القضاء على الفتاى

  2".مفتية ، فيجاز أن تكان قاضية
 أن  المالكيان وقد أجاز" : ، ووكيلة ، يقال بن حزمالقضاء على جااز كانها وصية قياس جااز تالي المرأة

 3".ولم يأت نص من منعها  أن تلي بعض الأمارتكان المرأة وصية ووكيله 

 :مناقشة الأدلة

 :مناقشه أدلة الفريق الأول

 :مناقشه أدلة الكتاب

 .{بَـعْضَهُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ وَبِمَا أنَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  الر جَالُ قـَوَّامُونَ عَلَى الن سَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ } :قاله تعالى

 :بهذه الآية بما يأتي ناقش الاستدلال

 5.هي شؤون الأسرة ، فهي خاصة بااقعة معينة و 4أن الآية نزلت في سبب خاص -

ة بعمام اللفظ لا بخلاص السبب ،  ها أن العبر الأصاليينالمقرر عند : الجااب عن هذا الاعتراض أنو 
 6.هذا العمام لفظ الآية عام في القيام عليهن في كل الأمار إلا ما قام الدليل على إخراجه منو 

                                     
 .  520ص  ،2 ابن حزم ، المحلى بالآثار ،ج: انظر 1
 .272-271 ص  ،9 مااهب الجليل ، ج: ؛  الشنقيطي150 ص  ،10 الحاوي الكبير ، ج: ؛ الماوردي30 ص  ،17 ج المغني ،: ابن قدامة 2
 .522 ص  ،2 ج المحلى بالآثار ،: ابن حزم 3
وجها ، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقتص منه ، فانزل الله هذه الآية ، ذكر في سبب نزولها أن امرأة سعد بن الربيع نشزت فلطمها ز  4

 .رفع القلاصو "  أمرا ، و الذي أراد الله خيرأردنا أمرا وأراد الله:"فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
 .41 ص م ،2779 -1925 ، لبنان ، ط  - أسباب النزول ، دار ابن حزم ، بيروت: أبا الحسن علي الااحدي النيساباري: انظر

 .170 الحقاق السياسية للمرأة ، ص: عبد الحميد الشااربي: انظر 5
 .22 ص  ،نظام القضاء في الإسلام: نقلا عن جمال المرصفاوي  ،301 المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ، ص: مجيد أبا حجير: انظر 6
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على اليتيم ونظارة مال  كالاصاية - بللاحية المرأة للالايات الخاصة اتفاقا العمام المدعى منقاض أن -    
فلح أن الآية مقلارة على الالاية . - 1الاقف واستحباب أن تفرد النساء بقاض إذا كان طرفا الخلامة منهن

 2.الأسرية

ها أن لفظ الآية عام يشمل كل ولاية ، إلا ما خله ابق ، و اب عن هذا بمثل الجااب السويمكن الجا 
 هذا يدل على إخراجها من ما الدليل فأخرجه من هذا العمام من الالايات الخاصة ، أما ولاية القضاء فلم يرد

 .العمام

 أقل و الالاية الأسرية ، فان مسؤولية القاامة على الأسرةأن الآية  مقلارة على القاامة وعلى التسليم بأ
مع ذلك فقد قدم الرجل فيها ، فمن باب أولى أن يقدم أيضا في ولاية القضاء ، و  نا من مسؤولية تالي أمرشأ

كما قال   - خلاماتهم في المجتمع بأسره ، فهل من الممكنخطر ، لتعلقها بقضايا الناس و وأ القضاء لأنها أعظم
 3.تتالى أمر القاامة على بيتهاليس لها أن قاامة على جميع البيات ، و  أن تكان المرأة - المادودي

 :مناقشة أدلة السنة -

على ذكر بعض هذه  لهذا سأقتلر ، و ناقشت أدلة السنة بمناقشات كثيرة ذكر معظمها في مبحث الإمامة
 .المناقشات تفاديا للإطالة

 ."اا أمرهم امرأةلن يفلح قام ولَّ : "حديث -

 :رأة بما يأتيناقش الاستدلال بهذا الحديث من طرف المجيزين لقضاء الم

                                     
 .37 نظام القضاء في الإسلام ، ص: نقلا عن إبراهيم عبد الحميد. 200ص الشارى وأثرها في الديمقراطية ،: عبد الحميد الأنلاري: انظر 1
 .المرجع نفسه 2
 .314 نظرية الإسلام وهديه ، ص: انظر مؤلفهو . 04 تدوين الدستار الإسلامي ، ص: أبا الأعلى المادودي: انظر 3
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قد قال : فان قيل: "فلا يدخل فيه غيرها ، قال ابن حزم( الخلافة)أن الحديث خاص بالإمامة العظمى 
إنما قال ذلك  رسال الله صلى : قلنا"  سندوا أمرهم إلى امرأةلن يفلح قام أ"رسال الله صلى الله عليه وسلم 

 1.الله عليه وسلم في الأمر العام الذي ها الخلافة

-جميع شؤونها ، وهذا إنما ينحلر في  ، و في الحديث تعني الأمر الشامل لمجماع الأمة( أمرهم)كلمة   نفإ
 2.قيادة ، ووزارةمن قضاء و  لا يتعداها إلى الالايات الأخرى ، و - العظمىالإمامة 

 :وأجيب  عن هذا بالاعتراض من وجهين

 ، فهي تشمل (أمرهم)م جاء في كلمة العما بعمام اللفظ لا بخلاص السبب ، و  أن العبرة :الاجه الأول
 3.ر الأمة التي تحتاج إلى من يقام بأمرهاجميع أم

للفظ لا بخلاص السبب ، كما ن العبرة بعمام ايقال هنا بأ لا يمكن أن بأنه: واعترض على هذا الرد أيضا
السبب  يةاصإنما حيث لا تأثير لخل ، و ن هذه القاعدة ليست على إطلاقها ، لأأهل الأصال دالمعتمد عن ها

ن هي ورود الحديث في شأو  قائم ، - هنا في الحديث –احتمال تأثير خلاصية السبب في عمام اللفظ ، و 
 ...الحسبة من الالايات العامة كالقضاء و  لا يتعداها إلى غيرها ، وما يماثلها ، و الالاية الكبرى أو الإمامة

 4.غيرهاو 

لى العام في أي قضية ، واقع على كل فرد عكم الااقع جمع عليه الأصاليان من أن الحما أ:  الاجه الثاني
لان ، جاء ف" :يا بعدد أولاده كأنه قالقضا  ، كان هذا في قاةفإذا قال شخص جاء أولادي 5من أفراد هذا العام

لن " :يا بعدد ولايات الدولة العامة ، فكأنه قالقضا على ذلك يكان الحديث في قاةهكذا ، و و  "وجاء فلان
 . ، إلى سائر الالايات العامة.... ، وهكذا "لن يفلح قام ولاا الازارة امرأةو الخلافة امرأة ، يفلح قام ولاا 

                                     
 .522 ص  ،2 ج المحلى ،: ابن حزم 1
 .227 الديمقراطية ، ص الشارى وأثرها في: عبد الحميد الأنلاري: انظر 2
 .302  ، صالتنظيم القضائي: ن سعاد آل دريبنقلا ع. 305 ص المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ،: مجيد أبا حجير: انظر 3
 .21-27 ، صالحقاق السياسية للمرأة: لأنلاريعبد الحميد ا 4
 .940 ص م ،1425 -ه1975 ، 2 ط ساريا ، -فتحي الدريني ، المناهج الأصالية ، الشركة المتحدة ، دمشق: انظر 5
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 ، فهذا غفلة عما اتفقت هي لا تكان إلا في منلب الإمامة  ، و ن المراد بالأمر جميع شؤون الدولةا ك أما
هي الخلافة العظمى ، و  حمل الحديث على الإمامة  دلاله العام ، وعلى ذلك لا يمكنالأصاليين في عليه كلمة

 1.فقط

 .".. ما رأيت من ناقلات عقل ودين أغلب لذي لب" :قاله صلى الله عليه وسلم -

 ، فقد ناقش عارف علي عارف هذا بمثل ما ناقش به في مبحث الإمامةناقش الاستدلال بهذا الحديث 
ها ذلك النقص الذي ليس  ، و لنقص في جميع قدراتها العقليةفليس معنى نقص عقل المرأة ها ا" :الحديث بقاله

إذ أن المرأة مطالبة بالتكليف الشرعي كالرجل ،  الذي ها من عاارض الأهلية ،يبدأ بالسفه وينتهي بالجنان ، و 
التحليل النفسي إذ لا بالمعنى الذي يارده علم النفس و  وليس ها النقص العقلي فالنقص ليس نقص الأهلية ،

قدرتها على تحمل مسؤولياتها ليس خدشا في قااها العقلية و  نقصن هذا الفإ... علاقة له بماضاعنا ، 
 الفهم كاء و ها نقص الذ  إذننقص عقلها فليس ...  ، الأساسية ، وقد أناط بها الشارع مسؤوليات كثيرة

 2..."التدبيرو 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بنفس الجااب الذي سبق ذكره في مبحث الإمامة ، وها أن 
ث لا علاقة له بذكاء المرأة و كفايتها العقلية ، حيث أثبتت الأبحاث في مجال الفروق بين الاستدلال بالحدي

في بعض  الجنسين عدم وجاد فروق بينهما في مستاى الذكاء العام ، وإنما يتعلق هذا النقص بالفروق الماجادة
أيضا بما وجد لكل منهما ، و بالتكاين البيالاجي لتي يتفاوت فيها الجنسان ، والتي تتأثر القدرات والمهارات ا

 . بينهما من فروق في الجانب الانفعالي العاطفي ، وقد سبق ذكر ذلك كله في مبحث الإمامة 

ن المناقشين للاستدلال بهذا الحديث هم أنفسهم يعترفان بهذه الحقيقة ، يدل على هذا ما ذكره ونجد بأ
أمر واحد ، وها أن شهادة المرأة نلف شهادة فإذن نقلان العقل مقلار على " :عبد الحميد الأنلاري بقاله

                                     
عن جمال و . 02 ص  ،محمد عااد نظام القضاء في الإسلام: نقلا عن. 300 ص المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ،: مجيد أبا حجير: انظر 1

 .37 ص  ،نظام القضاء في الإسلام: المرصفاوي
 .170 -175 ا الفقهي والااقع المعاصر ، صتالي المرأة منلب القضاء بين تراثن: مجلة التجديد ، عارف علي عارف 2
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 {... رَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىفـَتُذكَ   أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا}ن الكريم القرآ هالرجل ، والسبب في ذلك كما أوضح
 1."ن العاطفة لها تأثير كبير في الحياة النفسية والعقلية للمرأةوذلك لأ. [282:البقرة]

فللها علي قضائها و   العاطفة على المرأة أمر وارد ، فلابد أن يكان لذلك تأثيرفإذا كان احتمال تأثير
البيالاجية   لية تفرضها حياة المرأةمن عاارض جب للخلامات بين الناس ، تماما كما يتأثر قضاؤها بما يعرض لها

 2.غيرهاكالحيض والحمل و 

خارجية أو دم تعرضه لمؤثرات ذاتية عإلى استقرار القاضي ، و  الفلل في وظيفة القضاء أحاج ما يكانو 
 3.تخضعه حتما لأوضاع نفسية أو بدنية قد تكان متناقضة

 :مناقشة دليل الإجماع -

 :ناقش الاستدلال بدليل الإجماع على عدم جااز تالي المرأة القضاء بما يأتي

إثباته فيما عدا ما قل جدواها ، إذ لا سبيل إلى  ، وما أما أكثر دعاوى الإجماع" :يقال إبراهيم عبد الحميد
ابن حزم والحنفية غير و من أين لنا أن ابن جرير وابن القاسم اللام ، و ام بالضرورة كفرض الللاة و ها معل

تزعم الثارة الجيش و قد بلغ مبلغ التااتر ما كان من عائشة في وقعة الجمل من قيادة ؟ و مسباقين مما ذهباا إليه
أدنى إلى تلار المرأة قل خطرا و ناصروا؟ وولاية القضاء أ أنكروا أم ، فهل ...ها من خيرة اللحابةضد علي ، ومع

 .4"له

 :أجيب عن هذا الاعتراض بما يليو 

                                     
 .202 الشارى وأثرها في الديمقراطية ، ص: عبد الحميد إسماعيل الأنلاري 1
 .155-159  ، صالقضاء في الشريعة الإسلامية: سيفاروق مر : انظر هذا المعنى 2
 .57 الإسلام واتجاه المرأة المعاصرة ، ص: محمد البهي: انظر 3
 .نظام القضاء في الإسلام: نقلا عن إبراهيم عبد الحميد. 373الشارى وأثرها في الديمقراطية ، ص : عبد الحميد الأنلاري 4
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 1.الاطلاع عليهمعرفته و  إمكانتحققه ، و  ثبتاا إمكان ، فألة بحثها الأصاليانمسأإن تحقق الإجماع ومعرفته 

اد من هذه الحادثة الفريدة من ناعها في نه لا دلالة تستفرضي الله عنها ، فإ أما الاستدلال بفعل عائشة
كما أن فعل أم المؤمنين لا . 2منها ولاية القضاءالالايات العامة ، و  التاريخ الإسلامي ، على إجازة تالي المرأة

إنما ها قيادة جيش في حادثة فريدة ، كما سبق ذكره ، فلا علاقة له بانعقاد له بالقضاء ، كما يبدو ، و  علاقة
 .لمسالةالإجماع في هذه ا

 :مناقشة دليل القياس -

ن سلمنا بأ إذا :يرى المجيزون لقضاء المرأة أن الأناثة لا تللح أن تكان علة لمنع المرأة تالي القضاء ، فقالاا
لا يتافر للمرأة ، فإننا لا نسلم بتأثير ما الإقدام ، تتطلب الحزم والعزم و  المرأة لا تللح للإمامة العظمى لأنها

صف طردي لا تأثير له ، إذ قد ثبت بالإجماع عدم تأثيرها في لقضاء ، فلا يللح علة ، بل ها و ة االأناثة في ولاي
 3.ن المناط إنما ها القدرة على الالاية دون نظر لعمام أو خلاصالالايات الخاصة ، فكذا القضاء ، لأ

لا اصة ، و في الالاية الخ الشريعة الإسلامية أفسحت المجال للمرأة: نعن هذا الاعتراض بأ قد أجيبو 
ن من شؤون الجماعة كالاية القضاء ، وتنفيذ الأحكام هي السلطة الملزمة في شألعامة ، و يقاس عليها الالاية ا

لاختلاف كل من  والهيمنة على القائمين بذلك ، فهذه قلرتها الشريعة الإسلامية على الرجال فحسب ،
 4.الالايتين عن الأخرى

ن  ، فكذلك القضاء ، لأتالي الإمامة المرأة ممناعة من ، و ن الإمامةن القضاء فرع عبأ: ناقش قال المانعينو 
 :ن الإمام لا يكان كذلك بما يلي ، لأالقاضي نائب عن الإمام ، فلا يكان النائب امرأة

                                     
انظر و . 304التنظيم القضائي ، ص: سعاد آل دريب: نقلا عن. 323-322 المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ، ص: مجيد أبا حجير: انظر 1

 .129ص  ،5 ج الإحكام في أصال الأحكام ،: ؛ ابن حزم130 ص  ،1 المستلفى ، ج: الغزالي: و معرفته والاطلاع عليه فيمسالة تحقق الإجماع 
 .323 المرجع نفسه ، ص: مجيد أبا حجير: انظر 2
مجله : وانظر .نظام القضاء في الإسلام: نقلا عن إبراهيم عبد الحميد. 375الشارى وأثرها في الديمقراطية ، ص : عبد الحميد الأنلاري: انظر 3

 .40ديد عارف علي عارف تالي المرأة منلب القضاء بين تراثنا الفقهي والااقع المعاصر ، ص التج
 .152  ، صالقضاء في الشريعة الإسلامية: سيفاروق مر : انظر 4
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 . ، فكذلك فرعها ممناع عليهنهي ممناعة على النساءة الدولة ، و ن القضاء فرع عن رئاسلا يقال بأ

 ، فها وكيل الاالي يتلرف بتفايض من الإمامو  ن الأميرن الخلافة ، لأفرع ع الااليو وذلك أن وظيفة الأمير 
لا سلطان للخليفة على إحكامه ، بل يتلرف القاضي فليس كذلك ، و  ملزم برأيه ، أماو  ها يتلرف بأمرهعنه ، و 

على  من جهة قناعته بالعدل ، فالقضاء إذن ليس فرعا من رئاسة الدولة لاجاد الفارق بينهما ، فلا نقيس هذه
 1.تلك

ولاية القضاء هي ولاية من الالايات التي تتفرع عن أن   ،كما يظهر من كلام العلماء ،والجااب عن هذا 
انقسم للإمام ، [ أي الإمامة  ]فإذا استقر عقدها " :غيرها يقال الماورديو  نظر الإمام أو الخليفة ، مثل الازارة

 :تيالآى النحا وهي عل: 2ه أربعة أقسامما صدر عنه من ولايات خلفائ

الازراء ، لأنهم يستنابان في جميع الأمار : همو  من تكان ولايته عامة في الأعمال العامة ،: القسم الأول
 .من غير تخليص

ن النظر فيما والبلدان ، لأ أمراء الأقاليم: هممن تكان ولايته عامة في أعمال خاصة ، و : القسم الثاني
 .خلاا به من الأعمال عام في جميع الأمار

نقيب الجياش ، و قاضي القضاة ، ك: عامة ، وهمالمن تكان ولايته خاصة في الأعمال : القسم الثالث
ن كل واحد منهم مقلار على نظر خاص في جميع  اللداقات ، لأجابيو مستافي الخراج ،  ، و حامي الثغارو 

 .الأعمال

 مستافي و إقليم ، أوكقاضي بلد ، أ: همالخاصة ، و  من تكان ولايته خاصة في الأعمال :القسم الرابع
ن كل واحد منهم خاص النظر ، مخلاص نقيب جند ، لأ  ، أوحامي ثغره ه ، أو جابي صدقاته ، أوخراج
 1.العمل

                                     
 .42تالي المرأة منلب القضاء بين تراثنا الفقهي والااقع المعاصر ، ص : مجله التجديد عارف علي عارف: انظر 1
 .31 كام السلطانية ، صالأح: الماوردي 2
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 2.أو أن ينيب عنه فيكان القاضي نائبا عن الإمام  ،ن للإمام أن يكان قاضيافإ

م ، كاناا يباشرونه  ، في صدر الإسلاعن الإمامة العظمى ها أن الخلفاءفرع  القضاء الذي يدل على أنو 
أما القضاء فها من الاظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منلب الفلل بين و " :بأنفسهم ، يقال ابن خلدون

السنة ، الشرعية المتلقاة من الكتاب و  نه بالأحكامأ قطعا للتنازع ، إلالناس في الخلامات حسما للتداعي و ا
و كان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا . ا في عمامهامندرجن لذلك من وظائف الخلافة و فكا

كاناا يقلدون    ، وإنما... فاضه فيه عمر رضي الله عنهغيره و  أول من دفعه إلىو . من سااهم يجعلان القضاة إلى
 3".السياسة العامة وكثرة أشغالهاب هملقيامالقضاء لغيرهم وإن كان مما يتعلق بهم ، 

ن الفقهاء جعلاا شروط تالي هذا المنلب العظمى ، ولهذا نجد بأ الالاية الاية القضاء إذن هي فرع عنف
 4.شرط النسب ، ومن هذه الشروط شرط الذكارة  ، عدامثل شروط تالي الإمامة

 :لا عقمناقشة دليل الم -

 :ناقش دليل المعقال من طرف المجيزين لقضاء المرأة بما ياتي

الخير وملالح الدين  التكشف والتهتك ، لا شهاد مشاهدالممناع ها مزاحمة الرجال والخلاة المحرمة و  أن
المرأة  يعرضوالقضاء لا  5.حدود الآداب الإسلامية ، ولا شك أن القضاء بالحق من أفضل القربات في والدنيا
 6.فيه إطلاقا الخلام فلا شيء أو أن تستقضي جاانب القضية من  ،أما مجرد أن تستجاب الشهاد ، للخلاة

                                     
 .22 الأحكام السلطانية ، ص: الفراء أبا يعلى. 32-31 ص حكام السلطانية ،الأ: الماوردي 1
 .100ص  ،2 ج ت ، د -ط د  ، مكتبة الإسكندرية ،الميزان الكبرى: الشعراني: انظر 2
 .103 المقدمة ، ص: ابن خلدون: انظر 3
الأحكام السلطانية ، : لماورديا ؛07 أدب القضاء ، ص: الحماي. 223 ص  ،2 د ، ججااهر العقا : شمس الدين محمد: المنهاجي: انظر 4

 .07 الأحكام السلطانية ، ص: ؛ أبا يعلى الفراء22 -21ص
 . ، نقلا عن إبراهيم عبد الحميد نظام القضاء في الإسلام372الشارى وأثرها في الديمقراطية ، ص : عبد الحميد الأنلاري: انظر 5
 .201 نة المرأة في القرآن الكريم والسنة اللحيحة ، صمكا: محمد بلتاجي 6
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الاختلاط و  في ممارسه المرأة وظيفة القضاء ما يستاجب الخلاة: لاعتراض بأنعن هذه ا وقد أجيب
ه ، وهي ممناعة من الخلاة عليه ومراجعه عمل ن تخلا بكاتب السر لإملاء الأحكامفهي لا بد من أ  ،بالرجال

 1.بالأجنبي
 .هم القائلان بجااز قضائها في غير الحدود والقلاصو : الفريق الثاني مناقشة أدلة

 :ن كل منهما ولاية بما يأتيالقضاء على جااز شهادتها لأ ش استدلال الحنفية بقياس جااز تالي المرأةناق
 2.إن منعت من الالايات ، و تمنع منها الأناثة فيها فلم لا ولاية ةدالشها أن -

 أصرح من أنو  الفرع أوضحو  ن هذا القياس ها قياس فاسد ، لأنه قياس مع الفارق ، فالفارق بين الأصلفإ
إنما ها إخبار بما رأته الشاهدة ، أو بما سمعته ، حد ، و شهادة لا ولاية فيها للشاهد على أيخفى ، ذلك أن ال

وأشهدها عليه الشاهد الأصلي إن كانت شهادة على الشهادة ، ثم بعد ذلك الشهادة مردها في الأخذ بها أو 
اضي له ولاية على الشاهد وليس عدم التعايل عليها للقاضي ، فها الذي سيحكم بماجها أو يردها ، فالق

 3.العكس
عم ، ولهذا صنفها العلماء من الالايات العامة الملروفة عن النساء القضاء أ أن ولايةفوبناء على هذا 

 .لتأثير وصف الأناثة فيها
نص في بطلان هذا القياس ، ففي الشهادة جعل  4..."ما رأيت من ناقلات عقل ودين" :إن حديث -

 5.هادة الرجل ، فكيف تكان لها ولاية كاملة قياسا على نلف الشهادةالله شهادتها نلف ش
 :مناقشة أدلة القائلين بالجااز مطلقا

 :مناقشة دليل السنة -
لا يقام دليلا على محل ن الحديث المذكار  ، بأدليل السنة من طرف المانعين من قضاء المرأة ناقش  

 ، وهذا لا خلاف فيه ، ومادام ... ا بيت الزوج وولدهن الحديث ها محل الرعاية مخللا إياه ، وهالنزاع ، لأ
 6.الحديث خاصا فلا مجال للقال بعماميته ، أو القياس عليه في خلاص ولاية القضاء

 :مناقشة دليل الأثر -

                                     
 .321  ، صالتنظيم القضائي: سعاد آل دريب: نقلا عن. 322 المرأة والحقاق السياسية في الإسلام ، ص: مجيد أبا حجير: انظر 1
 .150 ص  ،10 ج الحاوي الكبير  ،: الماوردي: انظر 2
 .151  ، صةالقضاء في الشريعة الإسلامي: سيفاروق مر : انظر 3
 .240 ، ص سبق تخريجه 4
 . 153  ، صشريعة الإسلاميةالقضاء في ال: فاروق مرسي: انظر 5
 .157 المرجع نفسه ، ص 6
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وقد روي أن " :بأنه لم يثبت ، يقال ابن العربيناقش الاستدلال بالأثر المروي عن عمر رضي الله عنه 
 يلح ، فلا تلتفتاا إليه ، فإنما ها من دسائس المبتدعة في سبة الساق ، ولمعن على ح عمر قدم امرأة

 2.نتشر وذاعالحكام  ولامن بعده من الالاة و  أثره فيلاقت   لاوإثر لا يلح عنه ، فها أ 1الأحاديث

 :مناقشة دليل القياس -
ين القضاء ن هناك فرقا بقياس فاسد لأ  ، بأنه3ناقش استدلال المجيزين بقياس القضاء على الفتاى -

ولاية القضاء و . ن لا ولاية فيهالفتاى ليست كذلك ، فجااز فتياها لأما اأ ، فالقضاء ولاية 4والفتاى
 5.لا تثبت فيه ولاية للمرأة على غيرها علمي بدليله ا الفتاى فإبداء رأيلزمة ، أمهي سلطة م

 ، ضاؤه فيما يرفع إليهأن الذي يستفيده القاضي بالالاية إظهار حكم الشرع وإمبفقد ذكر الفقهاء 
 6.نه مظهر لا ممضبخلاف المفتي فإ

ن عليه إمضاؤه أي تنفيذه بين الخلام ، بينما ليس للمفتي أن يجتهد فإصدر حكما أ أي أن القاضي إذا
في إمضاء الحكم الشرعي الذي أفتى به ، وإنما عليه نقل رأي الشرع في المسالة المستفتى فيها بإظهار الحكم 

 .ون تنفيذهالشرعي فيها د

وناقش المانعان قياس جااز تالي المرأة القضاء على جااز كانها وصيه أو وكيلة ، بأنه قياس فاسد أيضا ،  -
 ، فلا ولاية 7جائز التلرف مثله فيما تدخله النيابة من التلرفات الشرعية استنابة: ن الاكالة هيلأ

دون أن يدخل فيها ولاية للاصي أو نها شان الاصاية التلرفات الشرعية شأ ، و فيها إلا على الأماال

                                     
 .1950 ص  ،3 أحكام القرآن ، ج: ابن العربي 1
 .151-157 القضاء في الشريعة الإسلامية ، ص: فاروق مرسي: انظر 2
  ،9 ج  ،9 السنية في الأسرار الفقهية بهامش الفروق ، لمحمد بن علي بن حسين المالكي ، مج تهذيب الفروق والقااعد: راجع الفرق بينهما في 3

 .112ص
 .150 ص  ،10 ج  ،الحاوي الكبير: الماوردي 4
 .152  ، صالقضاء في الشريعة الإسلامية: سيفاروق مر  5
  ،9 ج  ،سنية في الأسرار الفقهية مع الفروقتهذيب الفروق والقااعد ال: ؛ محمد بن علي بن حسين352 ص  ،2 ج: حاشية الجمل: انظر 6

 .112ص
 .342 ص  ،1 الروض المربع ، ج: البهاتي: انظر 7
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الاصاية على و ...  بالنسبة للأماال هليةالأ حد أن المرأة ناقلة ، ولم يقل أالاكيل على الأشخاص
الشريعة الإسلامية أفسحت  ، و النظارة على الاقف من الالايات الخاصةعلى المال و  اللغار ، والالاية

فهذه قلرتها الشريعة الإسلامية   ،... عليها الالاية العامةالمجال للمرأة في الالايات الخاصة ،  ولا يقاس 
 1.على الرجال فحسب لاختلاف كل من الالايتين عن الأخرى

ن جااز تالي المرأة الالاية الخاصة لا يلزم منه جااز تاليها للالاية العامة للفروق الماجادة ظهر من هذا بأي
 لا صلة لها بالشؤون العامة ، و الخاصة لأنها تتعلق بشؤون الأفراد بين الالايتين ، ولعل جااز تالي المرأة للالايات

 .كما أنها تتناسب مع استعداداتها فلا تنافيها الأناثة وعاارضها   ،شؤون الجماعة ،  فهي أخفو 

 :الترجيح

لة ها رأي جمهار الفقهاء المسأن الرأي الراجح في هذه كل فريق ومناقشتها ، يظهر بأ  بعد عرض أدلة
سلامتها من الطعان الماجهة إليها ، بينما هذا الفريق ، و  دم جااز تالي المرأة منلب القضاء ، لقاة أدلةالقائل بع

 :تبين ضعف ما استدل به المجيزون من أدلة  ، ويؤيد هذا

مدعامة باستدلالات ( الإجماعمن الكتاب والسنة و )نلية  أن ما احتج به المانعان يعتمد على أدلة -
 .النص مقدم على القياسبينما استدل المجيزون بالقياس ، و  ، (قالمن القياس المع)عقليه 

لى أبي حنيفة  ، قد شكك بعض العلماء رير الطبري وإإن القال بجااز قضاء المرأة ، المنساب إلى ابن ج -
: ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين" :العربي بقاله ابنا ، ومن ذلك ما ذكره مفي نسبته إليه

تقضي  لعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما ، ولم يلح ذلك عنه ، و كان المرأة قاضيةأن ت أنه يجاز
ن فلانة مقدمة لا بأن يكتب لها منشار بأ ، و ن تكان قاضية على الإطلاقفيما تشهد فيه ، وليس بأ

في القضية الااحدة ،   و الاستنابة أإنما ذلك كسبيل التحكيم و  النكاح ،في الدماء و  على الحكم ، إلا

                                     
 .نظام القضاء في الإسلام: نقلا عن جمال الرصفاوي. 152  ، صالقضاء في الشريعة الإسلامية: سيفاروق مر : انظر 1



 الفصل الثالث                                          الأحكام المختصة بالمرأة في الولايات والجنايات

343 
 

 بي حنيفة  هذا ها الظن بأو .  1"لن يفلح قام ولاا أمرهم امرأة" :الله عليه وسلمبدليل قاله صلى 
 2."جريروابن 

ابن جرير الطبري أي إلى  ] لعل كل ما نسب إلى هؤلاء الأعلام" ":مااهب الجليل"صاحب  وقال -
 لهم اليد الطالى في العلم ، ن القام ولأ قدامألم تلح نسبته إليهم ، لرساخ [  ابن القاسمو  وأبي حنيفة

 الرسال صلى الله عليه وسلمو   !إلا فكيف يلح أن يقال مثل هؤلاء بجااز تاليه المرأة في الإسلام؟و 
 3".مرهم امرأةألن يفلح قام ولاا " :يقال

لاسيما أن دور  ا جميع الزمان ، كما قال ابن قدامةأنه لا كانت تالية المرأة القضاء جائزة ، لما خلا منه -
في عهد الرسالة كان دورا بارزا ، حيث أن مساهمتها في الحياة الاجتماعية و  لمرأة في صدر الإسلاما
ن دورها محلارا في  ، كما تبن في المبحث التمهيدي ، ولم يكالسياسية والاقتلادية كانت واضحةو 

كل هذا مع   ، و لكي تمارس المرأة هذه الاظيفة فقط ، فقد كانت الظروف مهيئة محيط البيت والأسرة
 .فدل ذلك على عدم جااز تاليتها القضاء. فقد كان الرجل مقدما في هذه الالاية دونها

من تالي  العقلية الماجادة بين الجنسين تدعم الرأي القائل بمنع المرأةو أن الفروق الفيزيالاجية والنفسية  -
تتافر عادة إلا في  صفات لاا تتطلبه هذه الالاية من خلائص و تقديم الرجل فيه ، لمهذا المنلب ، و 

 .الرجال

 تولي القضاء الحكمة من منع المرأة: المطلب الثالث
 ، وقد إن ما ذكره الفقهاء من تعليلات في منع المرأة من تالي القضاء ، سااء منهم القدامى أو المعاصرين

عل ية العظمى ، ولبعضها ضمن مناقشه الأدلة ، لا تختلف عن التعليلات التي ذكروها في منع المرأة من الالا ذكر
هي و  كلا منهما ولاية عامة ،  اعتبارهم إياه فرعا عنها ، بجامع أنو  يعاد إلى إلحاقهم القضاء بالإمامة ، ذلك

 . ملروفة عن النساء

                                     
 .245 ، ص سبق تخريجه 1
 .1950 ص  ،3 ج  ،أحكام القرآن: ابن العربي 2
 .272 ص  ،9 ج مااهب الجليل ،: الشنقيطي 3
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 :ويمكن إجمال ما ذكروه من دواعي في منع المرأة من هذا المنلب فيما يأتي

 .ر محافل الرجالالمرأة ممنوعة من البروز وأنها لا تحض كون: الفرع الأول
الاختلاط و  والظهارن هذه الاظيفة تحتاج إلى البروز من تالي منلب القضاء ، بأ علل الفقهاء منع المرأة

 تأتىن المرأة لا يإ" : ، فلا تللح لهذه الالاية ، يقال ابن العربيكله  المرأة ممناعة من ذلكبالرجال ومناظرتهم ، و 
لا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير ، لأنها إن كانت فتاة حرم جال ، و المجالس ، ولا تخالط الر  منها أن تبرز إلى

رة لهم ، تكان مناظفيه معهم ، و  الرجال مجلس تزدحملم يجمعها و  1إن كانت متجالة برزةو كلامها ، و النظر إليها 
 2."لا من اعتقده ، و ولن يفلح قط من تلار هذا

للذريعة ، خافا مما يؤدي  القضاء ، إنما ها سديظهر من هذا النص أن القال بمنع المرأة من تالي منلب ا
 ، فقد يؤيد هذا ما ذكره بعض الفقهاءو كثرة مجالستها لهم من مفاسد ومضار ، و  ل ،اإليه اختلاط المرأة بالرج

الخلام ، و  والشهاد  ولأنه لابد للقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء:" أشار إلى هذا المعنى الشيرازي بقاله
 3."من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الافتتان بها المرأة ممناعةو 

لا بد للقاضي من لسة الرجال ، ورفع اللات بينهم ، و لأنه لا يليق بحالها مجاو : "وجاء في الشرح الكبير
 4".ذلك

الاختلاط باسط لبروز و قد اعترض بعض المعاصرين على منع المرأة من ولاية القضاء ، لما يحتاج إليه من او 
عند  يعد حجة لمنعها من هذه الالاية ، إذا كانت المرأة متحلية بالآداب الإسلامية بأن ذلك لا الرجال ،

 5.القضاء لا يعرض المرأة لهذه الخلاةتتعرض للخلاة مع الرجال ، و  أما الممناع فها أنخروجها ، و 

                                     
امرأة برزة إذا كانت  : والبرزة من النساء الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القام ، ويقال. تبرز للقام يجلسان إليها ويتحدثان عنها: متجالة برزة 1

 .317 ص  ،5 ج سان العرب ،ل: ابن منظار: انظر. كهلة لا تحتجب احتجاب الشااب ، من البروز و ها الظهار والخروج
 .1950 ص  ،3 ج  ،أحكام القرآن: ابن العربي 2
 .21 ص  ،1 تبلرة الحكام ، ج: ؛ ابن فرحان302 ص  ،3 المهذب ، ج: الشيرازي 3
 .915 ص  ،12 الشرح الكبير ، ج: الرافعي القزويني 4
 .201 مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة اللحيحة ، ص: محمد بلتاجي : انظر 5
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مجالسة ختلاط و الا ن القاضي إلى جانب كانه يحتاج إلىللقضاء ، يرون بأ لكن المانعان من ولاية المرأة
ن هذه الاعتبارات ، فإ بالنظر إلىو  .نه يحتاج أيضا إلى الخلاة بكاتب الضبط ليملي عليه الأحكامالرجال ، فإ

ما  نظروا إلىلهذا فان الفقهاء  ، و - ا الخلاةوه –ممارسة المرأة لهذه الاظيفة ستعرضها إلى الاقاع في الممناع 
يناسب المرأة القيام بها ، للاعتبارات الشرعية المذكارة سابقا ، أعمال لا تستدعيه هذه الاظيفة من مهام و 

 .فمنعاها من تالي القضاء

 دون صلاحيتها لتولي هذا المنصب تحول طبيعة المرأة: الفرع الثاني
 ، مناقشتها أن المانعان من قضاء المرأة ، جعلاا علة المنع هي الأناثةالفقهاء و  تبين من خلال عرض أدلة

يتعلق بها  ما ، و ن أهم الدواعي التي ذكروها ترجع في مجماعها إلى صفة الأناثةوأ 1.د الالاياتهي تمنع انعقاو 
 .يأتي بعض الأسباب التي ذكروها في منع المرأة من هذه الالاية ذكر فيماخلائص ، وأمن عاارض و 

مرا دين أن يتالى ناقص عقل و  ، فكيف يجاز أ2دينن النساء ناقلات عقل و القضاء ، لأ لا تالى المرأة -
 3.من أمار المسلمين

ناقلة العقل لى على كامل العقل أن يكان كذلك ، إذ كيف تالى ا الأصل في المو " :يقال فاروق مرسي
 4...."والغالب الجنس الكثير كامل العقل باعتبار فيهم نعلى الرجال ، ولا شك أ

من  ليه وسلم ، في أكثروقد سبق الحديث عن نقلان عقل المرأة المذكار في حديث النبي صلى الله ع
حيث تبين أن هذا النقلان ها نقلان ناعي عرضي ، يعاد إلى التفاوت الماجاد بين  ماضع في هذا البحث ،

 . ولا يؤثر في دورها  ،فلا ينقص من قيمه المرأة ومكانتها  ،الجنسين في بعض القدرات والمهارات

                                     
  ،2ج  ،2 مج ، ؛ القاضي عبد الاهاب المعانة150 ص  ،10 الحاوي الكبير ، ج: الماوردي ؛122ص  ،5 المنتقى ، ج: أبا الاليد الباجي: انظر 1

 .919ص
 .202 ص  ،0 مغني المحتاج ، ج: الخطيب الشربيني 2
 .272 ص  ،9 مااهب الجليل ، ج: الشنقيطي 3
 .153 القضاء في الشريعة الإسلامية ، ص: فاروق مرسي 4
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لحديث بكان شهادتها على النلف من ن نقلان عقل المرأة المفسر في اويبدو بأن الفقهاء يرون بأ
ولهذا قدم   ،شهادة الرجل ، والذي يمنع من قبال شهادتها في بعض الأحكام أيضا ، يمكن سحبه على القضاء

 :اط الذكارة في القاضي ما نلهفقد جاء في الأحكام السلطانية تعليل اشتر   ،الرجال في هذه الالاية دونهن
 1".قبال الشهاداتو تنقص عن كمال الالايات  ن المرأةلأ"

ناقلة ،  ن المرأة ، لأتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمار" :لمرأةاوقد ذكر البغاي في شرح السنة أن 
 2."لا الكامل من الرجالت ، فلا يللح لها إالقضاء من كمال الالاياو  الإمامةو 

عرض الأدلة  تبين ذلك سابقا في ن نقص المرأة ، كما ها ظاهر من كلام الفقهاء ، وقدويظهر بأ
خلائص في القاضي ، لا يمكن تافرها في المرأة ، فها من بما يستدعيه القضاء من صفات و  ومناقشتها ، له علاقة

الاطلاع على مختلف شؤونه ، لتي تستدعي حضار مجالس الرجال ، واعتياد شهاد مجالس القضاء و الاظائف ا
ن لديه داد أكبر لتاسيع مجال خبرته ، لأل استع ، فلدى الرجوكل هذه الأمار تتناسب مع خلائص الذكارة

  .معظم وقته يمضيه خارج المنزل ذلك يعاد إلى طبيعته ، حيث أنالناس ، و  خبرة أكثر في معرفة أحاال

ن خرجت لاظيفة أو غيرها فإنها لن تستطيع التخلي عن وظيفتها الأصلية  ، فهي وإهذا بخلاف المرأةو 
على واقع الحياة خارج الناس و  ظيفة يجعلها محدودة الاطلاع على أحاالارتباطها بهذه الا  ، و داخل بيتها وأسرتها

 . الرجل ضعف من خبرة ، فخبرتها في هذا المجال أقل وأمحيط الأسرة

ن الذين منعاا قضاء المرأة قد راعاا مثل هذه الفروق التي تميز الرجل عن المرأة ، وتجعله أكثر يبدو بأو 
ن القضاء كما قالاا يحتاج فيه إلى كمال له لتالى هذا المنلب ، لأقدرات تؤهلاكتساب خبرات و  ااستعداد

الحيل   ، فالخلام قد يأتان بأنااع3المرأة ناقلة ذلك كله لا سيما في محافل الرجال ، وتمام العقل والفطنة ، و الرأي
ع يدل على هذا كله أن الشار اضي على اللفات المذكارة آنفا ، و هذا يستدعي أن يكان القو  الروغان ، و 

                                     
 .07 الأحكام السلطانية ، ص: أبا يعلى الفراء 1
 .322 ص  ،5 ج شرح السنة  ،: البغاي: انظر 2
مااهب : ؛ الشنقيطي200 ص  ،2 ج نيل الاوطار ،: ؛ الشاكاني127 -104ص  ،9 ج  ،2 مج إحكام الأحكام ،: ابن دقيق العيد: انظر 3

 .272 ص  ،9 الجليل ، ج
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 ، وقد نبه على ضلالهن 1لمرأة سبيلا إلى الشهادة ، في الشهادة على الأماال ، إلا بالتعددلالحكيم لم يجعل 
 2.[282:البقرة]{...أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فـَتُذكَّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى} :تعالى نسيانهن بقالهو 

ن احتمال من القضاء ، فإهل وأيسر وإذا كان احتمال تعرض المرأة للضلال في الشهادة ، وذلك مجال أس
أقاى لتناع القضايا ، واختلافها من حيث السهالة تعرضها للضلال أو النسيان في ميدان القضاء يكان 

التفهم  ، و التبلر في الأمارو   ، وكمال الإدراكالفقهاء ، يحتاج إلى اجتهاد الرأيالقضاء ، كما ذكر و التعقيد ، و 
 3.صدر من ذلك لافي ورد و  ليست المرأةلحقائقها ، و 

...  الفطنةو   ، وتمام العقلوعماما فان ما ذكره الفقهاء من أمار تحتاجها وظيفة القضاء ، كاجتهاد الرأي
ن احتمال تعرض المرأة للنسيان أو التي يلدرها القاضي ، وعليه فإ غيرها ، هي أمار تنبني عليها الأحكامو 

أن تغفل عن بعض الأمار البسيطة في القضية ، فإنها  الضلال قد يؤثر في الحكم الذي تلدره ، لأنها كما يمكن
 .فيه التي ينبني عليها الحكم فتخطىء القضية في قد تغفل أيضا أو قد تنسى بعض الجاانب المهمة

ل من فروق من بين الرجوظيفة القضاء ، بما ياجد بينها و  قد علل بعض المعاصرين منع المرأة من تاليو  -
 بهذه المؤثرات  ن قضاءها قد يتأثرختلت به من وظائف بيالاجية ، لأا اأيضا بمالناحية النفسية ، و 

 .يخضع لهاو 

ن المرأة تغلب عليها عاطفتها بحكم طبيعتها ، وهذا أمر بين الجنسين قالاا بأ النظر إلى الفروق النفسيةفب
تناسب مع   ، أي أن ما جبلت عليه المرأة من زيادة في العاطفة ، ت4يؤدي بالضرورة إلى عدم القضاء بالحق

في إصدار الأحكام ، وفلل  حضانة ، قد تؤثر في قضائها ، فتخطىءإرضاع و و  وظائفها الأصلية من أمامة
ن وعدم الخضاع لأي مؤثر ذاتي أو خارجي ، قد يؤدي بالقاضي إلى الانحراف ع  ،القضاء يحتاج إلى التجرد

أن  - الفروق النفسية -ين الجنسين المنازعات ، وقد تبين في فلل الفروق بالحق والعدل في فلل الخلامات و 

                                     
 .272 ص  ،9 مااهب الجليل ، ج: الشنقيطي 1
 .30 ص  ،17 المغني ، ج: ابن قدامة 2
 .203 ص  ،9 السيل الجرار ، ج: الشاكاني 3
 .159  ، صالقضاء في الشريعة الإسلامية: سيفاروق مر : انظر 4
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ذلك لتتمكن من أداء الاظائف المناطة بها على تتميز بقاة العاطفة ، و  كما أنها. شد انفعالا من الرجلأ المرأة
 .الاجه المطلاب

من  رض لهاما يع ن من منع تالية المرأة القضاء اعتبر أنمن وظائف بيالاجية ، فإ أما ما اختلت به المرأة
ما شهريا ، وما يلحبه من آلام و  كالحيض الذي يتكرر عند المرأة 1ناثة يمنعها من تالي هذا المنلبعاارض الأ

الفكرية للمرأة ، تكان في هذه الفترة في أدنى الحالة العقلية و  كما أن   ،يسببه من ضعف في الحالة النفسية
 .مستاى لها ، وقد سبق ذكر ذلك في فلل الفروق بين الجنسين

آلام تشعر بها وظيفة الحمل ، وما يلحبها من متاعب و  طبيعية التي تختص بها المرأة أيضامن الاظائف الو 
لات بلفة خاصة ، في الشهار الأخيرة من الحمل ، فيؤدي ذلك إلى تقلب مزاج المنغتد تلك الآلام و تش ، و المرأة
فاء الخاطر ،  تحتاج للا ، فتغدو ضيقة اللدر غير صالحة لأمانة القضاء الخطيرة ، التيأعلابهإرهاق  ، و المرأة

 2.سلامة التفكيروتافر داعي الهدوء و 

الغضب التي جعلها  بين حالةمن اللام المفروض ، و  بالماازنة بين هذه العاارض ، التي لا تمكن المرأةو 
نه ليس هناك من شك من أن آثار الأوجاع والآلام المذكارة في تلك الأدوار التي  ، فإ3الشرع مانعا من القضاء

 1.حال حلالهافي المنع من القضاء  شد بكثير من الغضب وأولى ، أا المرأةتمر به

                                     
 .204 -202 شخلية المرأة المسلمة ، ص: ؛ عبد الرحمن العك155-159 صالقضاء في الشريعة الإسلامية ، : سيفاروق مر : انظر 1
 .المرجع نفسه: عبد الرحمن العك 2
عن عبد الرحمن انظر ما جاء ". لا يقضي القاضي ها غضبان" :ما جاء في الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر في ذلك 3

 سمعت رسال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكره و ها قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فاني" :بن أبي بكره قال
الأقضية ، باب كراهة قضاء : أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب". ها غضبانحد من بين اثنين و ألا يحكم " :الله صلى الله عليه وسلم يقال

الأحكام ، باب هل يقضي القاضي أو : وأخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب. 1392 ص  ،3 ج  ،1010القاضي وها غضبان رقم الحديث 
ابن دقيق العيد حال هذا : قال". ها غضبانلا يقضين حكم بين اثنين و " :بلفظ. 2010 ص  ،0 ج  ،0034رقم يفتي و ها غضبان 

النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب ، وذلك لما يحلل للنفس بسببه من التشايش الماجب لاختلال النظر وعدم استيفائه على :" الحديث
ا خص لشدة استيلائه على النفس وكأن الغضب إنم... ل ما يحلل منه ما يشاش الفكر كالجاع والعطشالاجه وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى ك

-ه1920 ، 1 ملطفى شيخ ملطفى ، مؤسسة الرسالة ، ط: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، تحقيق: ابن دقيق العيد". صعابة مقاومتهو 
 .900 ص  ،1 ج م ،2775
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أو فيما اختلت به   ،ونتاصل من هذا ، إلى أن الفروق الماجادة بين الجنسين سااء من النااحي النفسية
م قد تجانب فيها الحك قضائية ، لها تأثير على قضاء المرأة ، وما تلدره من أحكام من وظائف بيالاجية المرأة

ن الفلل في وظيفة مثل تلك المؤثرات ، لأ لهذا قدم الرجل لتالي هذا المنلب لعدم تعرضه إلىبالعدل ، و 
عدم تعرضه لأي مؤثرات ذاتية أو خارجية استقرار القاضي ، و  يكان إلى ما أحاج  ،كما مر سابقا ،القضاء

 2.قد تكان متناقضة بدنية تخضعه حتما لأوضاع نفسية أو

 :دفعهاعتراض و   

ن تلك الفروق لا تعيق المرأة من مزاوله عملها في  ، بأمن فروق حال الرجل والمرأة د ناقش ما ذكرلق
  ،غيرهارعاية للاليد و ية من حمل وولادة و أما ما يعتريها من أمار طبيعو " : ، يقال عارف علي عارفالقضاء

لا قيل أن المرأة الخاصة تلك ، و  لها بسبب طبيعتها تمنح فيمكن أن يعالج بكفالة حق المرأة في إجازات إضافية
أن ظروف الرجل أفضل من ظروف المرأة في هذه المسالة ، فيكان قضاؤه من عاطفة الرجل ، و  عاطفتها أقاى

ولاية القضاء تقليد المفضال مع فلا يقدح هذا في إباحة تاليها هذا المنلب ، لأنه يجاز في من قضائها ،  أفضل
 3."جاد الأفضلو 

نه ، إذا كان هذا ها حال المرأة خلال فتره تاليها لهذه الاظيفة ، عبارة عن إجازات وقد أجيب عن هذا بأ
يبقي خلاماتهم تنتظر هذا التعطيل يضر بملالح الناس ، و ن وغيرها ، فإ... المرض متاالية إجازة للالادة ، وإجازة

 4.حتى تنتهي هذه الظروف الخاصة للمرأة

لا تقدح في إباحة تاليها القضاء ، لأنه يجاز في ولاية القضاء  عاطفة المرأة: نويمكن الجااب على القال بأ
قد يعرضها لعدم الحكم بالعدل ،   ، كما سبق ،ن استجابة المرأة للعاطفة ، بأتقليد المفضال مع وجاد الأفضل

                                     
 .155-159  ، صريعة الإسلاميةالقضاء في الش: سيفاروق مر : انظر 1
 .57 ، صالإسلام و اتجاه المرأة المعاصرة: محمد البهي: انظر 2
وانظر جااز تقليد المفضال . 112 -111تالي المرأة منلب القضاء بين تراثنا الفقهي والااقع المعاصر ، ص : مجله التجديد عارف علي عارف 3

 .10 ص ة ،الأحكام السلطاني: الماوردي: مع وجاد الأفضل في
 .155  ، صالقضاء في الشريعة الإسلامية: سي؛ فاروق مر 204 شخلية المرأة المسلمة ، ص: عبد الرحمن العك 4
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استجابتها للعاطفة أقاى منها لدى و  ن سرعة التأثر لديها ، لأتلف عن الرجل في هذا الجانبلهذا فهي تخو 
 في حكم المفضال  ن المرأةبأ ن لذلك تأثير مباشر على ما تلدره من أحكام ، لا يمكن القاللأو  الرجل ،

 .الرجل في حكم الأفضلو 

عماما ، فان الذي يبدو ، مع ما ذكره الفقهاء ، سااء منهم القدامى أو المعاصرين ، من تعليلات تؤيد و 
تستغرق  تفرغه ، لأنهااستقرار القاضي و  تاج إلىالقال بمنع المرأة من تالي منلب القضاء ، أن هذه الالاية تح

بيالاجية ،  ، مع ما يعتريها من ظروف نفسية و على فرض أن المرأة تستطيع ممارسة هذه الاظيفةمعظم وقته ، و 
 ن لديها وظائف أخرى تقام بها ، بحيث لا يستطيع غيرها أنمهام هذه الالاية ، لأ فإنها لا تستطيع التفرغ لأداء

  .يناب عنها فيها

ن لا خارج بيتها ، كما تبين في المبحث التمهيدي ، بأ عمل المرأة قد تبين سابقا ، أن الفقهاء قيدواو 
وبما أن ولاية القضاء تحتاج إلى التفرغ التام ، فإن إمكانية التافيق بين مهمة  يستغرق هذا العمل  كل وقتها ،

ن خروج المرأة لأداء وظيفة القضاء ، التي لأ با ،وبين المهام المناطة بالمرأة داخل أسرتها يكان أمرا صع القضاء
تستغرق معظم وقتها ، يجعل دورها داخل بيتها دورا لا تتحقق من خلاله المقاصد المرجاة التي تقام عليها 

 ، لأن الأبناء ، حيث تلبح حاجة المرأة للبيت كحاجة الرجل إليه ، من تافير السكن والاستقرار للزوج و الأسرة
طلبا للراحة من عناء العمل  غيابها عنه ساعات طايلة من اليام ، يجعلها تأوي إليهخارجه ، و ما تبذله من جهد 

 .هفي تهمل بذلك وظيفتها الأصليةوتعبه ، و 
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 .شهادة المرأة: المبحث الثالث

 .تعريف الشهادة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

 :تعريف الشهادة لغة: الفرع الأول
د  ، بسكان الهاء ، للتخفيف: الرجل على كذا ، وربما قالاا د  هِ ش  : منهخبر قاطع ، تقال : الشهادة . ش هر

 .1المعاينة:  ، والمشاهدةأحلف  : بكذا أي هد  أشر : وقالهم

 .2الإخبار بما شاهده: وأصل الشهادة

 . ة  اد  ه  ش   د  ه  شر ي   د  هِ ش  : يقال. أصل يدل  على حضار وعلم ، وإعلام: د  هِ وش  
 
  3.محضر الناس: د  ه  شر والم

بر بما رأى: الشهادة: وفي المعجم الاسيط  4.ومجماع ما يدرك بالحس. وأن ي قر  بما علم. أن يخ 

دٌ أيضا ار ، وها في الأصل ملدر ، وش هَّ ض  ح  : أي ادٌ ه  م ش  وقار . اهدٌ  ، فها ش  ره  ض  ح  : ا أياد  ه  ه ش  د  هِ وش  
دٌ مثل:  ، والجمعلشهادة ، فها شاهدٌ ى ما عنده من اأدَّ : أي له بكذا شهادة   د  هِ ش  و . عع ور كَّ مثل راكِ  : ش هر
 .ادٌ ه  شر وأ   ادٌ ه  ش   دِ هر  ، وجمع الشَّ ....بحر وص   صاحبٌ 

 .5صار شاهدا عليه: عليه أي د  هِ ه على كذا فش  ت  در ه  هداء ، وأشر الش  :  ، والجمعد  اهِ الش  : والشهيد  

 .6فلانا على فلان إذا سألته إقامة شهادة احتملها هدت  واستشر 

                                     
: ؛ محمد بن أبي بكر الرازي370 -375  ، ص1 القاماس المحيط ، ج: ؛ الفيروز آبادي234  ، ص3ج م لسان العرب ،: ابن منظار: انظر  1

 . 190 مختار اللحاح ، ص
 .297  ، صنفسهالملدر : ابن منظار  2
 .221  ، ص3 معجم مقاييس اللغة ، مج: ابن فارس  3
 .940  ، ص1 المعجم الاسيط ، ج: إبراهيم ملطفى  4
المرجع : ؛ إبراهيم ملطفى190 مختار اللحاح ، ص: ؛ محمد بن أبي بكر الرازي297 -234 ، ص3 لسان العرب ، مج: ابن منظار: انظر  5

 .السابق
 .297 ص  ، 3 مج  ،نفسه الملدر: ابن منظار  6
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لأن  علم الله وبين  الله ،: معناه ،[18:آل عمران] {نَّهُ لَا إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ شَهِدَ اللّهُ أَ } :وقاله عز وجل
شهد فلان عند القاضي ، إذا بين  وأعلم لمن الحق وعلى من : يقال. 1الشاهد ها العالم الذي يبين  ما علمه

 2.ها

ولم يطلع  اطلع عليه ، اره بما علمه أوفالشاهد إذن ها من يؤدي الشهادة أمام القاضي أو الحاكم ، بإخب
 .عليه غيره ، ويكان ما أخبر وسيلة من وسائل الإثبات يعتمد عليها القاضي في إصدار الحكم

 .تعريف الشهادة اصطلاحا: الفرع الثاني
 :عر ف الفقهاء الشهادة بتعريفات متعددة منها

 3."هادة في مجلس القضاءإخبار صدق لإثبات حق بلفظ الش" :عر فها به الحنفية بأنها ما

 4."إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة:"أو هي

التعريفين  واشترط في  ،و قال الزورأ الكاذبةخراج الشهادات لإصادق  خبار صدق أوإفقاله في التعريفين 
لس ن يكان ذلك في مجوأ  ،غير الشهادات اللادقةخبار الأخراج لإ" شهدأ"و أ الشهادةن يكان ذلك بلفظ أ

 .القضاء الحكم أو

مع  قائله ن عدل ، إقال ها بحيث ياجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه" :د عر فها المالكية بأنهاوق
 5."أو حلف طالبه تعدده

 6."إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه" :أو هي

                                     
 .221 ص  ،3 معجم مقاييس اللغة ، مج: ؛ ابن فارس234 ص ، 3 لسان العرب ، مج: ابن منظار: انظر  1
 .المرجع نفسه: ابن فارس  2
 .957 ص  ،3 ج الفتاوى الهندية ،: ؛ مجماعة من العلماء990  ، ص0 شرح فتح القدير ، ج: الكمال بن الهمام: انظر  3
 .957  ، ص2 ج البناية ،: العيني  4
 .151 ص  ،0 ج مااهب الجليل ،: الحطاب  5
 .109 ، ص 9 الشرح الكبير مع حاشية الدساقي ، ج: الدردير  6
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خبار إنها لأ الروايةجا خر أبسماع الحاكم وبما يحلل فيه الترافع ، ف الشهادةنهما قيدا أويظهر من التعريفين 
 . لى قائلهإبل قلد منه مجرد عزوه . بما لم يحلل فيه الترافع ولم يقلد به فلل القضاء وبت الحكم

 1.يجاب الحكملإعند القاضي  العدالةكاشتراط ثبات   الشهادةدرج هذا التعريف شروط أكما 

 2.دائها عندهم صيغة معينةط لأ ، فلا يشتر الشهادةو أشهد أنهما لم يشترطا لفظ أكما يلاحظ عليهما 

 3."إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد" :أما الشافعية فقد عرفاها بأنها

 4خبار بحق لنفسه على الغيرإ لأنها والدعاى  ،خبار بحق لغيره عليهقرار لأنه إخرج هذا التعريف الإوقد أ
جاء  عريفا التذه نأ لاإ  ،تعريف الحنفيةأشهد كما جاء في  ظفلن تكان بوقد قيد هذا التعريف الشهادة بأ

لا يخرج في ه نالتعريف أ على هذا ويظهر  ،ذكر الحنفيةا باللدق كميدها خبار حيث لم يقلجميع الأ شاملا
 .مضمانه عن المعنى اللغاي

   5."الإخبار بما علمه بلفظ خاص" :نهافعرفاها بأ الحنابلةوأما 

قرار الإخرى كالإخبار الأنااع ليشمل أنه جاء عاما كما أ  دق ،بالل لم يقيد الشهادة أيضا تعريفهذا ال
 .والدعاى

 ا ،والجمع بينه ومحاوله المقاربة  ،المقارنة بعدو   ،ا بعض الانتقاداتوردت عليه ظهر أن هذه التعريفاتي
خبار صادق بحق الغير على الغير في مجلس الحكم بحيث ياجب على الحاكم إ: "بأنها دةالشها يمكن تعريف

 ".كم بمقتضاهالح

                                     
 .105 ، ص 0 الخرشي شرح مختلر خليل ، ج 1
 .109 ، ص 9 حاشيه الدساقي ، ج 2

 .929  ، ص9 ج  ،حاشية قليابي: قليابي  3
 .المرجع نفسه: انظر 4 

 .937  ، ص9 ناع ، جالإق: أبا النجا الحجاوي  5
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 .حكم شهادة المرأة في الحدود والدماء: المطلب الثاني

 .آراء الفقهاء وأدلتهم: الفرع الأول
 :الآراء

     ذكارة شرط في الشهادة على الحدود اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن ال
 1.والقلاص ، فلا تقبل فيها شهادة النساء

. 2ا في بعض الحدود تافر أربعة شهاد رجال ، كحد الزنا مثلا ، ولا ي كتفى فيها بأقل من ذلكوقد اشترطا 
وقالاا  3.أما في سائر العقابات والحدود ، كالقلاص وحد السرقة والشرب ، فلا بد فيها من شاهدين رجلين

الرجال جائزة في  لأن شهادة النساء مع 4.فإن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة ثبت المال دون القطع
 .الأماال دون الحدود ، كما سيأتي في المطلب الثالث من هذا المبحث

                                     
  ،0ج البحر الرائق ،: ؛ ابن نجيم204  ، ص0 بدائع اللنائع ، ج: ؛ الكاساني957  ، ص0 ج شرح فتح القدير ،: الكمال بن الهمام: انظر  1
؛ القاضي عبد 101  ، ص13 ج  ،5 المدونة ، مج: ؛ سحنان157  ، ص2  ، ج1 مج الاختيار لتعليل المختار ،: ؛ الماصللي172 -171ص

 المهذب ،: ؛ الشيرازي22 ص  ،0 ج الأم ،: ؛ الشافعي290  ، ص9 مااهب الجليل ، ج: ؛ الحطاب992 - 922  ، ص2 ج لمعانة ،ا: الاهاب
: ؛ أبا النجا الحجاوي70-75 ص  ،12 ج المغني ،: ؛ ابن قدامة92 -90   ، ص13 ج الشرح الكبير ،: ؛ الرافعي951-957 ص  ،3ج

 .995  ، ص9 ج الإقناع ،
؛ 125  ، ص2 البناية ، ج: ؛ العيني957  ، ص0 ج شرح فتح القدير ،: ؛ الكمال ابن الهمام119  ، ص10 اط ، جالمبس: السرخسي: انظر  2

؛ 225  ، ص2 مج روضة الطالبين ،: ؛ الناوي290  ، ص9 ج مااهب الجليل ،: ؛ الحطاب992  ، ص2 ج المعانة ،: القاضي عبد الاهاب
 .933  ، ص0 ج قناع ،كشاف ال: ؛ ؛ البهاتي90  ، ص13 ج الشرح الكبير ،: الرافعي

؛ الروض 212  ، ص0 ج الكافي ،: ؛ ابن قدامة92 ص  ،13 ج الشرح الكبير ،: ؛ الرافعي119  ، ص10 المبساط ، ج: السرخسي: انظر  3
 .937  ، ص3 ج المربع ،

  ،1ج :بلرة الحكامت: ؛ ابن فرحان292  ، ص17 ج الذخيرة ،: ؛ القرافي905 ص  ،3 ج  ،3 الفتاوى الهندية ، مج: مجماعة من العلماء: انظر  4
 .990  ، ص9 ج الإقناع ،: ؛ أبا النجا الحجاوي220  ، ص2 مج روضة الطالبين ،: ؛ الناوي951  ، ص3 المهذب ، ج: ؛ الشيرازي224 ص
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وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى قبال شهادة النساء في الحدود ، فاشترط في الزنا شهادة أربعة رجال 
رجال شهادة ثلاثة  - على هذا الرأي - عدول مسلمين ، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان فتقبل

 1.وامرأتين مثلا ، أو حتى شهادة ثمان نساة مكان الأربعة رجال

وي مثل هذا الرأي أيضا عن عطاء بن أبي رباح وحماد بن سليمان ، حيث أجازا شهادة النساء مع وقد ر  
 كما قالا بقبال  2الرجال في الزنا ، وفي سائر الحدود والقلاص ، فأجازا شهادة ثلاثة رجال وامرأتان على الزنا ،

 .3شهادة رجل وامرأتين في سائر الحدود والقلاص ، فتقام المرأتان مقام الرجل قياسا على الأماال

 :الأدلة

استدل جمهار الفقهاء على ما ذهباا إليه من القال بعدم جااز قبال شهادة النساء في الحدود والقلاص 
 :بأدلة من المنقال والمعقال منها

 :من الكتاب  - أ

تِي يأَْتيِنَ الْفَاحِشَةَ مِن ن سَآئِكُمْ فاَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبعَةً م نكُمْ فَإِن شَهِدُواْ وَاللاَّ } :قاله تعالى
 .[15:النساء] {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُـيُوتِ حَتَّىَ يَـتـَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أو يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلا

 :وجه الاستدلال بالآية

 :قالثم ( سَآئِكُمْ نِ ) هنا الذكار دون الإناث ، لأنه سبحانه ذكر أولا( نكُمْ مِ )لمراد من قاله تعالىإن ا: قالاا
 4.فاقتضى ذلك أن يكان الشاهد غير المشهاد عليه ، ولا خلاف في ذلك بين الأمة(. نكُمْ مِ )

                                     
 . 900 ، ص2 ج المحلى ،: ابن حزم  1
 .125  ، ص2 ج البناية ،: ؛ العيني75  ، ص12 ج المغني ،: ابن قدامة: انظر  2
 .151 الطرق الحكمية ، ص: ؛ ابن القيم70 - 75 ص  ،12ج   ،ر نفسهالملد: ابن قدامة: انظر  3
 ، 2 ج أحكام القرآن ،: ؛ الشافعي29  ، ص5 ج الجامع لأحكام القرآن ،: ؛ القرطبي350  ، ص1 ج أحكام القرآن ،: ابن العربي: انظر  4
 .137ص
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أَربَْـعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً وَلَا وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يأَْتوُا بِ } :وقاله تعالى أيضا
لُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون قْبـَ  .[9:النور] {تَـ

  :وجه الاستدلال من الآية   

  ، ربعةبأن يكتفي فيه يقتضي أ ، و المذكاريناسم لعدد  الأربعةن لفظ لابد أن يكان الشهاد كلهم رجال لأ
رجال  ثلاثة)قل ما يجزئ خمسة أ ن وإ ذا كان بعضهم نساء لا يكتفي بهم ،الأربعة إن ولا خلاف في أ

 .وهذا خلاف النص( وامرأتين

  :من السنة - ب
ته بشريك بن سمحاء ، فقال النبي صلى امرأقذف  عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية -

 1".في ظهرك لا فحدٌ ى صدق مقالتك وإيشهدون علائت بأربعة " :الله عليه وسلم
بعده أن لا  من الخليفتينمضت السنة من لدن رسال الله صلى الله عليه وسلم و " :الزهري قال عن -

 2."النساء في الحدود والقلاصقبل شهادة ت  
 :الإجماع -ج

لإجماع ابن المنذر هذا ا وقد دل  الإجماع أيضا على عدم جااز شهادة النساء على الحدود ، وقد نقل
 3."وأجمعاا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود" :بقاله

 :دليل المعقول -د

                                     
البينة : بلفظ. 102 ص  ،3 ج  ،2001 :البينة ، رقم إذا ادعى أو قذف ، فله أن يلتمس: في صحيحه  ،كتاب الشهادات باب: أخرجه البخاري 1

 ، وأخرجه ابن "البينة وإلا حد في ظهرك: الأو حد في ظهرك ، فقال يا رسال الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يق
 ، 17 ج  ،9951 :حد القذف ، رقم: ابالحدود ، ب:  ، كتاب."يا هلال أربعة شهاد وإلا فحد في ظهرك: "حبان عن أنس بن مالك بلفظ

 ، 5039: كيف اللعان ، رقم: الطلاق ، باب:  ، كتاب"أربعة شهداء و إلا فحد في ظهرك" :النسائي في السنن الكبرى بلفظ ؛ وأخرجه372ص
 .227ص  ،5ج
لا تجاز ليفتين من بعده أمضت السنة من رسال الله صلى الله عليه وسلم والخ: "بلفظ. 533  ، ص5 ج  ،أخرجه ابن أبي شيبة في ملنفه  2

 ."شهادة النساء في الحدود
 .05  ، ص1 الإجماع ، ج: ابن المنذر  3
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 :استدل جمهار الفقهاء على منعهم لشهادة المرأة في الحدود والقلاص بما يأتي

إن الحدود والقلاص مبناهما الدرء والإسقاط بالشبهات ، فتسقط هنا لاقتران وسيلة إثباتها : قالاا
{ أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فـَتُذكَ رَ إِحْدَاهُمَا الُأخْرَى}: ة النساء شبهة بدليل قاله تعالىادبشبهة ، لأن في شه

 [.282:البقرة]

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن بنقلان العقل والدين ، فكان المرأة عرضة للضلال والنسيان ، 
  1.الحدود والقلاص بهذه الشبهة معه معنى الضبط والفهم ، فلا تقبل شهادتها على لُّ الذي يقِ 

وشهادة النساء لا تخلا عن شبهة لأنهن جبلن على السها والغفلة ونقلان العقل " :يقال الكاساني
 2."والدين ، في ار ث ذلك شبهة بخلاف سائر الأحكام لأنها تجب مع الشبهة

م خطرها ووجاب فلا تثبت الحدود وسائر العقابات بشهادة النساء بخلاف الأحكام الأخرى ، لعظ
الاحتياط فيها ، ولهذا قالاا بأنها تدرأ بالشبهات ، وشبهة ضلال المرأة وسهاها  في الشهادة على الحدود والدماء 

 . أمر يمكن وقاعه لبعد المرأة عن حضار مثل هذه المجالس عادة

لاقة بما يعرض لها من أما نقلان العقل والدين فقد تبين  سابقا أنه لا علاقة له بأهلية المرأة ، وإنما له ع
 .عاارض جبلية تؤخرها عن الرجل في بعض الأحكام ، كما سيتبين  ذلك في الفرع الماالي لهذا الفرع 

رىء د  نر ة لقيامها مقام شهادة الرجال ، ولهذا فلا تقبل فيما ي ـ لي  د  بهة الب  إن في شهادة النساء ش  : وقالاا أيضا
 3.غير مقبالة بدال فيهافالأبالشبهات كالحدود والقلاص ، 

فهذا أهم ما استدل به جمهار الفقهاء على ما ذهباا إليه من اشتراط الذكارة في الشهاد على الحدود 
 .والقلاص ، ومنع شهادة النساء فيها مطلقا

                                     
 .70  ، ص12 ج المغني ،: ؛ ابن قدامة119  ، ص10 ج المبساط ،: ؛ السرخسي204  ، ص0 ج بدائع اللنائع ،: الكاساني: انظر  1
 .الملدر نفسه: الكاساني  2
 .154  ، ص2 ج  ،1 مج الاختيار لتعليل المختار ،: الملدر السابق ، الماصللي: ؛ الكاساني124  ، ص3 ج الهداية ،: المرغيناني: انظر  3
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وقد استدل من قال بقبال شهادتهن فيها مع الرجال ، بقياس الشهادة فيها على الشهادة على الأماال ، 
 1.ام الرجل الااحدحيث تقام المرأتان مق

 :وقد اعترض الجمهار على هذا بما يأتي

  2.عليه من العدد والمعدود صَّ أن قبال شهادة النساء مع الرجال في الزنا ها مخالف لما ن  

فالعدد الذي اشترطته آيات القرآن يقتلر على الأربعة ، وفي القال بقبال شهادة ثلاثة رجال مع امرأتين 
أربعة ) إنه مع القال بقبال شهادة النساء مع الرجال فيه لا تبقى فائدة في قاله زيادة على هذا العدد ، ثم

ثم قال ( نسائكم)الذكار دون الإناث لأنه ذكر أولا ( منكم) ، وقد تبين  من قبل أن المراد من قاله 3(منكم
 . ، فاقتضى أن يكان الشاهد غير المشهاد عليه(منكم)

ائر العقابات على الشهادة على الأماال ، فتقام فيها شهادة المرأتين وأما قياسهم الشهادة على الحدود وس
 :4مقام شهادة الرجل كما في الأماال ، فقد ناقش بعدم صحته ، وذلك من وجاه وهي

أن هذا مما يحتاط لدرئه وإسقاطه ، فالحدود تدرأ بالشبهات ، فيفترق في هذا عن المال ، وقد تبين  من  -
 .قبل أن في شهادة النساء شبهة

وشد ة  –أي الأماال  - أنه لا يلح قياس الشهادة فيها على الشهادة في الأماال ، لخفة حكمها -
الحاجة إلى إثباتها ، لكثرة وقاعها والاحتياط في حفظها ، ولهذا زيد في عدد شهاد الزنا على شهاد 

 .المال

                                     
 .151 الطرق الحكمية ، ص: ؛ ابن القيم70-75  ، ص12 ج ابن قدامة المغني ،: انظر  1
 .957  ، ص0 ج شرح فتح القدير ،: الكمال بن الهمام: انظر  2
 .125  ، ص2 البناية ، ج: العيني: انظر  3
 .70 -75  ، ص12 ج المغني ،: قدامة ابن  4
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أقل منه في الزنا ، كما فالحاجة إلى إثبات الأماال مع كثرة وقاعها ، استدعت أن يكان عدد الشهاد فيها 
أ جيز فيها شهادة النساء مع شهادة الرجال ، مع الشبهة ، وذلك من باب التاسعة والتيسير على الناس حتى لا 

 .يقعاا في الحرج

 أنه لا تقبل شهادة النساء ، وإن كثرن ، في الأماال ما لم يكن معهن رجل ، فمن باب أولى ألا تقبل -
 .في الحدود

 

 :الترجيح

بق أن الراجح في هذه المسألة ها رأي الجمهار القائل باشتراط الذكارة في الشهادة على يظهر مما س
الحدود والقلاص ، ومنع شهادة النساء فيها بإطلاق ، سااء كن مع الرجال أو منفردات ، لقاة الأدلة التي 

يح في منع شهادة استندوا إليها ، وأهمها حديث الزهري ، الذي ي عد الدليل العمدة في هذه المسألة ، وها صر 
شهادة  فيها شبهة ، كما قال الفقهاء ، وفي في الحدود ، كما أن الحدود مبناها الدرء فلا تثبت بحجة   النساء

 .النساء شبهة ، فلا تقبل فيها

 .الحكمة من اشتراط الذكورة في شهود الحدود والقصاص: الفرع الثاني
من الشهادة في الحدود والقلاص ترجع إلى كانها  لقد تبين  من أقاال الفقهاء سابقا ، أن علة منع المرأة

أَن تَضِلَّ } :الضلال والنسيان الذي يترتب عنه قلة الضبط ، واستدلاا على ذلك بقاله تعالى عرضة لشبهةِ 
 . الآية [282:البقرة]{ إحداهما فـَتُذكَ رَ إحداهما الأخرى

 ، فلا تقبل شهادتهن في الحدود ف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقلان العقل والدينووصر 
ادرؤوا " :درىء بالشبهات لقال النبي صلى الله عليه وسلموالقلاص ، لأن هذا مما يحتاط لدرئه وإسقاطه ، فينر 

 ." الحدود بالشبهات

ولهذا قالاا إن الحدود وسائر العقابات لا تثبت بشهادة النساء للشبهة المذكارة ، بخلاف سائر الأحكام 
 .ثبت مع الشبهةالأخرى فإنها ت
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ويظهر بأن كان المرأة عرضة للضلال والسها أو الغفلة التي تؤدي إلى قلة الضبط ، فإن ذلك يعاد إلى 
  .بعض اللفات الجبلية التي اختلت بها المرأة دون الرجل ، وإلى بعض اللفات الكسبية أيضا

والحاادث التي تاجب إقامة الحدود عدها عن معاينة الاقائع فانشغال المرأة بالاظائف المعهادة إليها ، وب  
 . والقلاص ، قد يؤدي بها ، إذا است دعيت للشهادة ، إلى أن تغفل عن بعض التفاصيل المهمة في الحادثة

بلت عليه المرأة من صفات وخلائص جسمية ونفسية قد يؤثر في طريقة إدلائها بالشهادة ، كما أن ما ج  
رأة من وظائف بيالاجية كالدورة الشهرية ، والحمل وما يلحب أن ما يعرض للم "الفلل الأول"في  فقد تبين  
عاد من اضطرابات هرمانية ، فكل هذه الأدوار لها تأثير واضح على الحالة النفسية ، حيث ن الق  مرحلة سِ 

تلاب المرأة في فترة الحيض مثلا بحالات من الضيق والكآبة ، ويحدث ذلك معها في مرحلة القعاد أيضا ، كما 
كما أن . ة أحيانا بحالات من القلق والتاتر النفسي ، وغيرها من الأعراض التي تلحب تلك الفتراتتشعر المرأ

أشد انفعالا من الرجل ، وذلك مرتبط بقاة  امن اللفات النفسية للمرأة التي أثبتتها الدراسات النفسية أنه
حيث تبدو الإناث أكثر خافا العاطفة لديها ، كما أن التعبير عن مشاعر الخاف مثلا تختلف لدى الجنسين ، 

من الذكار ، وغير ذلك من اللفات النفسية التي اختلت بها المرأة دون الرجل ، والتي تؤثر من دون شك في 
   1.طباعها وتلرفاتها وطريقة تفكيرها

إن الحالة الجسمية والنفسية للشخص قد تؤثر فيه كالجاع أو الغضب أو " :يقال عبد الحميد الشااربي
والمرض والاكتئاب والخاف وعدم الاكتراث ، جميعها ي هبط بمستاى العمليات العقلية من تفكير وإدراك الإعياء 

يحيط بشهادته بكثير من الشك  يكان إدلاء الشاهد بأقااله ، وها في مثل هذه الحالات أمرٌ  ومن ثم  . رذكُّ وت  
 2."والريبة

                                     
 .سبق الحديث عن كل ذلك في الفلل الأول من هذا البحث ، في مبحث الفروق النفسية  1
 .47 د ت ، ص  ،الإسكندرية ، د ط - الإثبات الجنائي في ضاء القضاء والفقه ، منشأة المعارف: عبد الحميد الشااربي  2
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بالنظر إلى الجاانب النفسية الخفية التي فشهادة الشهاد لابد فيها من الفحص والتحليل ، ويكان ذلك 
 1.تؤثر في ملاحظات الشهاد وتبعدهم عن الحقائق

فالعاامل النفسية إذن لها دور في التحكم في قدرة الشخص ، أو الشاهد ، من حيث وصفه للأحداث كما 
فيسارع بالانتقال كثيرا ما يحس الشاهد بنفار من جزئية ما ، " (:رمسيس بهنام)يقال. يلهاجرت بجزئياتها وتفاص

 2."منها إلى غيرها مغفلا الإحاطة الكاملة بها

ة في بعض الجرائم كالقتل مثلا على المرأة ويمكن إسقاط هذا الشعار بالنفار من بعض الجزئيات المشاهد  
 ل في شهادتها لإغفالها لبعض الجزئيات التي لم تستطع مشاهدتها ، أولكانها شديدة الانفعال والتأثر ، فقد تضِ 

فإن . قيق الذي يحيط بتفاصيل الحادثة أنها شاهدتها ولكن مع قلة في التركيز تسلبها القدرة على الاصف الد
 القدرة على دقة الاصف تتاقف على عاامل عدة ، من بينها جنس الشاهد ، 

ان الملابس ، وإن كها أقاى من الرجل ملاحظة للاجه و من الثابت أن المرأة بطبيعت(: "رمسيس بهنام)يقال 
تعر فها عليها محل شك حين يتعلق الأمر بمشهد جريمة ارتكبت ، ذلك لأنها ج بلت على نزعة انفعالية شديدة 

 3."ها في أشخاصه وأشيائهتعتريها في مثل هذا المشهد ، وتحال دون تفر سِ 

حد كبير في  فكان المرأة سريعة التأثر والانفعال بما جبلت عليه من قاة العاطفة ، والذي تبين  أنه يؤثر إلى
شهادتها على الحدود والقلاص ، فإن مثل هذه اللفات قد تؤدي بها إلى التحريف في وصف بعض الاقائع 

  .النقلان والأحداث إما بالزيادة أو

وأخطر ما تكان هي حالة تحريف الذكريات ، سااء أكان عن " :عبد الحميد الشااربي هذا بقالهوقد بين  
على المحقق أو القاضي عند سؤالهما للشهاد أن يكانا على علم تام بهذه لذلك ينبغي  دون قلد ، قلد أو

 1."النااحي النفسية والسيكالاجية

                                     
 .22 المرجع نفسه ، ص: انظر  1
 .29ص  ،علم النفس القضائي لرمسيس بهنام: نقلا عن. 320م ، ص1444 -ه1927 ، 1 فتاواه ، دار القلم ، دمشق ، ط: قاملطفى الزر   2
 .149 ص  ،علم النفس القضائي لرمسيس بهنام: نقلا عن  ،320ص  فتاواه ،: ملطفى الزرقا  3
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يظهر من كل هذا أن في شهادة المرأة في مثل هذه الأحاال شبهة ، ولهذا نجد بأن الفقهاء تحر زوا من هذه 
رىء بالشبهات ، فلا ي قبل فيها إلا الشهادة دالناحية ، فلم يقبلاا شهادتها على الحدود والقلاص ، لأنها مما ينر 

 .الخالية من أي شبهة

وقد تقع المرأة أيضا في تحريف الأحداث والاقائع من خلال وصفها لها ، ويتعلق هذا ببعض الجرائم التي لا 
بلارة  تستطيع المرأة مشاهدتها ، كجريمة الزنا مثلا ، وذلك لما يمنعها منه حياؤها من النظر إلى الااقعة وتفحلها

دقيقة ، فإن هذه الطبيعة التي ج بلت عليها المرأة ستنأى ببلرها حتما عن أن يقع على ما فيه خدش حيائها ، 
 . وبالتالي لن يكان هناك يقين من وقاع الجريمة

وحتى مع فرض أن المرأة استطاعت مشاهدة تفاصيل الجريمة بإمعان وتدقيق ، وها أمر ي ستبعد حدوثه ، 
ئلة استفسارية عن تفاصيل شهادة ومثالها أمام القاضي للإدلاء بها ، وما ي عرض عليها من أسفإن استدعاءها لل

 ، لكان عقابة الجريمة عقابة مغل ظة ، كل ذلك قد ياقع المرأة في حرج وهي تلف الأحداث أمام الحادثة
 2.القاضي ، وفي ذلك أيضا ما يخدش حياءها وسمعتها

بلية ، تتمثل فيما يعرض لمرأة في الحدود والقلاص يرجع إلى ماانع جِ يتبين  مما سبق أن عدم قبال شهادة ا
نفسية أو كسبية أيضا ، تؤثر في مشاهدة المرأة للاقائع والأحداث ،   للمرأة من عاارض ، سااء كانت جسمية أو

مت كما تؤثر أيضا في أقاالها ووصفها لها عند إدلائها بالشهادة أمام القضاء ، فمتى وجدت هذه الماانع انعد
  .المساواة بين الرجل والمرأة في مثل هذه الأحكام ، ويقد م الرجل فيها دون المرأة

وليس في ذلك ما يدل على الانتقاص من قيمة المرأة وأهليتها ، كما يزعم البعض ، لأنه لا كان الأمر  
م الشهادات ، لعمماا المنع على جميع أحكافي غير الحدود والقلاص و  كذلك لما أجاز الفقهاء شهادة المرأة

  . ، وذلك فيما لا يطلع عليه الرجاليدل على ذلك أنهم أجازوا شهادة النساء منفردات ، لا رجال  معهن

                                     
 .47 الإثبات الجنائي في ضاء القضاء والفقه ، ص: عبد الحميد الشااربي  1
حقاق المرأة في الإسلام ، : ؛ عبد السلام أبا النيل253 - 252 المرأة في المنظار الإسلامي والتلار الاضعي ، ص: محمد الحفناوي :انظر  2
 .120ص
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وأما شهادة النساء منفردات ، أعني النساء دون الرجال ، فهي مقبالة عند الجمهار في " :يقال ابن رشد
لاستهلال وعياب النساء ، لا خلاف في شيء حقاق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل الالادة وا

 1."من هذا

فقد أجاز الفقهاء شهادة النساء منفردات في مثل هذه المسائل ، لكانها متعلقة بشؤونهن وتكان المرأة في 
 .مثل هذه الحالة على معرفة تامة بكل ما يتعلق بتلك المسائل ، حيث لا يمكنها أن تضل في مثلها

رجال بالشهادة في بعض الأحكام دون النساء أو العكس ، لا يعاد سببه إلى وهذا يدل على أن تفر د ال
كل   ا يعاد إلى الخلائص واللفات التي تميز كل جنس ، فإن طبيعةنمتفضيل جنس أحدهما على الآخر ، وإ

  .الس الشهادات دون بعضار بعض مجبعض الاقائع دون غيرها ، وحض جنس من الجنسين تسمح بمعاينة

الاختلافات الماجادة بينهما في بعض الخلائص كل منهما و   يعة الإسلامية طبيعةفقد راعت الشر 
 ، كما يقبل شهادة إلا الرجال فلا تلح بدونهمواللفات في مجال الشهادات ، ولهذا فلا يقبل في بعض أنااع ال

اشتراك  هفي بعضها الآخر شهادة النساء منفردات ، لا رجال معهن ، كما أن هناك من الشهادات ما يقبل في
 ."المطلب الثالث"ا ، النساء مع الرجال ، كالشهادة على الديان أو الأماال كما سيأتي في هالجنسين في

لشاهد بسببها ليست مزية ، يتحمل امسؤولية وتكليف ، و  ن الشهادة في شريعة الإسلاموعلى العمام فإ
 ، خاصة في مجال الجنايات لشهادةن الكثير من الناس يكرهان أن يدعاهم القاضي إلى اعناء ومشقه ، كذلك فإ

يؤذيها و  ما يزعجها  صيانة لها عن أن تتعرض إلىالمجالس تكريم ، و  الحدود ، ففي عدم حضار المرأة لمثل هذهو 
 2.في كثير من الحالات

 

                                     
؛ 907 ص الكافي ،: ؛ ابن عبد البر137  ، ص3 ج الهداية ،: المرغيناني: ؛ وانظر في ذلك311  ، ص9 ج  ،2 مج بداية المجتهد ،: ابن رشد  1

: ؛ البهاتي202-201  ، ص2 ج الميزان الكبرى ،: ؛ الشعراني959-953  ، ص3 ج المهذب ،: ؛ الشيرازي257  ، ص17 ج ذخيرة ،ال: القرافي
 .221  ، ص0 ج الكافي ،: ؛ ابن قدامة930  ، ص0 ج كشاف القناع ،

 .324 فتاواه ، ص: ملطفى الزرقا: انظر 2
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 .شهادة المرأة في الأموال: المطلب الثالث

 آراء الفقهاء و أدلتهم: الفرع الأول
 : آراء الفقهاء

  ، فيثبت المال ، وما يقلد منه المال ، كالبيع قهاء أن شهادة النساء جائزة في الأمااللا خلاف بين الف
 1.وغيرها ، بشهادة النساء مع الرجال ويكان وذلك بشهادة رجل وامرأتين ةالإجار و 

لرجل ، فلا يجاز من في مال يجب للرجل على ا: لا تجاز شهادة النساء إلا في ماضعين: "جاء في الأم
 دةاهشف. 2"قل من اثنتين مع الرجل فلاعدان رجل شاهد ، ولا يجاز منهن أمعهو  ن كثرن إلاوإشهادتهن شيء 

 .فى بها وحدها بل لابد أن تضم إلى شهادة رجلتالنساء مقبالة في الأماال ، لكن لا يك

  :أدلة الفقهاء

 : ، وهي ء في الأماال بأدلة نقلية وعقليةاستدل الفقهاء على قبال شهادة النسا

 :تابمن الك - أ

فَإِنْ لَمْ يَكُوناَ رجَُلَيْنِ فـَرَجُلٌ  رجَِالِكُمْ مِنْ  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ  }: في قاله تعالى ما جاء فيه آية المداينة
 .282/البقرة {وَامْرَأَتاَنِ مِمَّنْ تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ 

الكريمة على  اال ، فقد أحالت الآيةفي قبال شهادة النساء في الأم من الآية واضحة وصريحةدلالة الو 
 .امرأتان ، إن لم يكن الشهيدان رجلانشهادة رجل و 

                                     
  ،2 ج المعانة ،: ؛ القاضي عبد الاهاب951-957ص  ،0ج رح فتح القدير ،ش: ؛ الكمال ابن الهمام204 ، ص0 البدائع ، ج: الكاساني: انظر 1

؛ ابن 995 ص  ،9 ج الاقناع ،: ؛ أبا النجا الحجاوي951 ص  ،3 ج المهذب ،: ؛ الشيرازي292ص  ،9 ج مااهب الجليل ،: ؛ الحطاب992ص
 .17-74 ص  ،12 ج المغني ،: قدامة

 .22 ص  ،0 ج الأم ،: الشافعي: انظر 2
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فجعل تعالى شهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع : "وقد خص جمهار العلماء ذلك بالأماال ، يقال القرطبي
 .1"اروجاد الرجلين في هذه الآية ، ولم يذكرها في غيرها ، فأجيزت في الأماال خاصة في قال الجمه

 

 :جماعالإ - ب

جمع أهل العلم على أ: " ، فقد جاء في المغنينقل الإجماع على جااز شهادة النساء مع الرجال في الأماال
 . 2"القال به

نساء جائزة مع الرجال في الدين جمعاا على أن شهادة الوأ: "الههذا الإجماع بق "ابن المنذر"وقد نقل 
 3".الأماالو 

 : المعقول -ج

 :من المعقال على جااز شهادة النساء مع الرجال في الأماال بما يأتي استدل الجمهار

 ، 4الحاجة إلى إثباتها ، لكثرة وقاعها  ، وذلك لشدةأنهم قالاا بجااز شهادة النساء مع الرجال في الأماال
 5.وكثرة جهات تحليلها وعمام البلاى بها وتكررها

 6.لا يلحق الحرج بطلب رجلين في كل حادثهقاعه ، حتى ع فيما يكثر و س  ا  وكذا جرت العادة أن ي ـ 

                                     
 .341 ص  ،3 ج  ،لأحكام القرآن امعالج: القرطبي 1
 .17 ص  ،12 ج المغني ،: ابن قدامة 2
 .فؤاد عبدالمنعم أحمد: تحقيق(  1972 ،  3 دار الدعاة الإسكندرية ، ط. )09 ص  ،1 الإجماع ، ج: ابن المنذر 3
 .75  ، صالملدر السابق: ابن قدامة 4
 .341 ص  ،3 ج  ،الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر 5
 .951 ص  ،0 شرح فتح القدير ، ج: الشافعي ، نقله ابن الهماممن كلام   6
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  ، وما يقلد منه المال وذلك لكثرة فقد دل مجماع هذه الأدلة على جااز شهادة النساء في الأماال
مشقة حرج و  اشتراط شهادة رجلين إلحاقان في منع شهادة النساء فيها ، و قاعها ، كما ذكر الفقهاء ، فيكو 

 .بالمتعاملين

 مع قبالها شهادة المرأة على الأماال ، إلا أنها جعلتها على النلف من شهادةلكن الشريعة الإسلامية 
ن تضم إلى شهادة الرجل الااحد شهادة امرأتين إن لم يكن الشهيدان رجلان ، أي أن الرجل ، حيث اشترطت أ

المرأة شهادة المرأتان فيها تعديل شهادة الرجل الااحد ، ولا بد من أن تكان هناك حكمة وراء تنليف شهادة 
 .المفسرين ما يشير إلى بعض جاانب هذه الحكمة ، وقد جاء في كلام الفقهاء و في الأماال

 .الحكمة من جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في الأموال: الفرع الثاني
 :من خلال ما ذكره الفقهاء -1

في بالشبهات ، و  نها مما يندرئالقلاص ، لأيجيزوا شهادة النساء في الحدود و ن الفقهاء لم تبين سابقا أ
لكنهم أجازوا معه معنى الضبط ، و  ل  النسيان الذي يغلب على حالهن ، فيقِ شهادة النساء تهمة الضلال و 

قاعها ، واستدلاا وتاثيقها لكثرة و  شدة الحاجة إلى إثباتهاكمها و جاد الشبهة ، لخفة ح  مع و  شهادتهن في الأماال
فَإِنْ لَمْ يَكُوناَ رجَُلَيْنِ فـَرَجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّنْ   رجَِالِكُمْ مِن  دُوا شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهِ  } :على ذلك بقاله تعالى
 . [282:البقرة] {تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ 

أن في تنليف شهادة المرأة في  "ابن القيم"قد ذكر شهادة رجل واحد ، و  مقام فشهادة امرأتين تقام
  ، دليل على كمال هذه الشريعة لى النلف من الرجل في بعض الأحكام الأخرىالأماال ، و كان المرأة ع

 ل شهادة رجل واحد في الشهادة على الحكمة التشريعية من جعل شهادة امرأتين تعدِ قد بين  وحكمتها ، و 
لحكيم أما الشهادة فإنما جعلت المرأة فيها على النلف من الرجل لحكمة أشار إليها العزيز او " :بقاله الأماال
  الرجال على النساء في العقال قد فضل اللهو . العقل قليلة الضبط لما تحفظه أن المرأة ضعيفةهي ه ، و في كتاب

لكثير من  في منع قبال شهادتها بالكلية إضاعةفي ذلك مقام الرجل ، و  فلا تقام المرأة. التمييزوالفهم والحفظ و 
إليها في قبال الشهادة نظيرها لتذكرها  بالعقال أن ضمَّ  للقهاأو  تعطيل لها ، فكان من أحسن الأمارالحقاق و 
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إذا نسيت فتقام شهادة المرأتين مقام الرجل ، ويقع من العلم أو الظن الغالب بشهادتهما ما يقع بشهادة الرجل 
 1.الااحد

قلة الضبط ، من شبهة الضلال و  فقد أشار إلى ما ذكره غيره من الفقهاء حال ما يحيط بشهادة المرأة
م إلى شهادة المرأة شهادة أختها فتذكرها إن نسيت ، حتى ذلك يستلزم أن ت ضمما يحتاط لحفظه ، و  ان الأماالكو 

 .لا تضيعقاق و بهذا تحفظ الحترز من قلة الضبط ، و يح  

غير ماثاق بحفظهن لضعف عقلهن ،  النساءو " :يقال القرافي في تعليل تنليف شهادة المرأة في الأماال
 2."أَن تَضِلَّ إحداهما فـَتُذكَ رَ إحداهما الأخرى" :ه تعالىإليه الإشارة بقالو 

الأخرى  بر بضم  نقلان الضبط بزيادة النسيان كما ذكر بعض الفقهاء قد انجر  ضعف العقل و ويبدو أن 
فـَتُذكَ رَ إحداهما " :المالى سبحانه وتعالى بقاله ليه أشارالعدد ، وإ إليها ، فزيادة النسيان إذن تجبر بزيادة

 .3"لأخرىا
 

 :من خلال ما ذكره المفسرون -2

الضبط الذي يغلب على حال  النسيان وقلة غلب المفسرين إلى مثل ما ذهب إليه الفقهاء ، من أنذهب أ
وقد . الرجل الااحد امرأتين مقام شهادة شهادة شهادة الرجل ، أي أن من المرأة قد جعل شهادتها على النلف

أَن تَضِلَّ : "قالهو : "بالنسيان ، فقد جاء في تفسير القرآن العظيمة غلبهم الضلال المذكار في الآيفسر أ
 4".فتذكر إحداهما الأخرى"يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة : "إحداهما

                                     
 .111  ، ص2 ج  ،1 إعلام الماقعين ، مج: ابن القيم 1
 .290 ص  ،17 ج  ،الذخيرة: القرافي 2
ل الاختيار لتعلي: ؛ الماصللي952 ص  ،0 شرح فتح القدير ، ج: ؛  الكمال بن الهمام179 ص  ،0 البحر الرائق ، ج: ابن نجيم: انظر في ذلك 3

 .151 ص  ،2  ، ج1 مج المختار ،
؛ 511 ص  ،2ج المحرر الاجيز ،: ؛  ابن عطية973 ص  ،1 ج الكشاف ،: الزمخشري: وانظر. 540 ص  ،1 ج تفسير القرآن العظيم ،: ابن كثير 4

 .150 ص  ،1 مج...( مدارك التنزيل)تفسيره : ؛ النسفي177ص  ،0 ج  ،9 مج التفسير الكبير ،: الرازي
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 ، وليس نسيان الشهادة وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا النسيان يقتلر على نسيان جزء من الشهادة
 1.ضل فيها: ن من نسي الشهادة جملة ليس يقاللأ. جملة

أن الضلال كما قد يكان من الأولى قد يكان من الثانية أيضا من وجه  "نظم الدرر"قاعي في ذكر البِ و 
ن مجماع شهادتيهما يقام مقام شهادة الشاهد لذلك فإنسيت  ، و  ذكر كل واحدة منهما صاحبتها إذاآخر ، فت  

عين ما يرجع ير اقتلار على الضمير الذي ي  في إبهامه بلفظ إحدى ، من غو : "ااحد من الرجال ، فنجده يقالال
رت كل كَّ ضلت تلك عن وجه آخر ، فذ  اوبا حتى ربما ضلت هذه في وجه ، و أن ذلك يقع متن إليه ، إشعارٌ 

 2".واحد حافظ حبتها ، فلذلك يقام بهما معا شاهدواحدة منهما صا

ة أيضا ، كما دل عليه سياق النسيان كما قد يقع من الأولى قد يقع من الثانيالضلال و  والذي يبدو أن
الآية ، فتذكر التي تذكر جميع جزئيات الشهادة الأخرى فيما ضلت فيه ، لأنه قد تضل إحداهما فتذكر إحداهما 

  .الأخرى

الأولى في جزء من الشهادة ، كأن تضل   واحتمال وقاع النسيان من كلتيهما ، ترد معه احتمالات أخرى
ذكر إحداهما الأخرى في الجزء الذي ضلت فيه ، فت   الأولىت فيه خر غير الذي ضلآفتضل الثانية في جزء 

 . فتكمل  شهادة إحداهما الأخرى لتلبح شهادة كاملة

ا تسقط في هذه من شهادتهس الجزء من الشهادة ، فالذي يبدو أجميعا في نف اأما إذا وقع الضلال منهم
 .الهذا فلا يمكن أن يعتد بهشهادة ناقلة ، و  الحالة ، باعتبار أنها

أما تحديد العلة من جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد في الأماال ، فيبدو أن ما ذكره علماء 
التفسير في بيانها يختلف عما ذكره الفقهاء من أنها تتمثل في الضلال الذي يترتب عنه عدم الضبط ، كما تبين 

  .ذي يكان سببه الضلال الكار أو التذكيرسابقا ، فقد ذكر المفسرون أن العلة في ذلك هي الإذر 
                                     

 ، 1 ط فتح البيان في مقاصد القرآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ،: القناجي أبا الطيب. 511 ص  ،2 ج رر الاجيز ،المح: ابن عطية: انظر 1
 . 974  ، ص1 ج  ،1 م ، مج1444 -ه1927

الرباني ، الفتح : عبد العزيز بن محمد آل الشيخ:  ، وانظر هذا المغنى أيضا في590 ص  ،1 نظم الدرر في ترتيب الآيات والسار ، ج: البقاعي 2
 .990 ص  ،1 م ، مج1445 -هــ1910 ، 1 ط مطابع اللفحات الذهبية ، الرياض ،
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 ذكار ، لما كان الضلال سببا للإو " :فنزل السبب منزلة المسبب ، ياضح ذلك ما ذكره الزمخشري بقاله
اتلالهما ، كانت لتباسهما و المسبب منزلة الآخر لان السبب و هم ينزلان كل واحد مببا عنه ، و س  م  الإذكار و 

 1."أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت إرادة  ": فكأنه قيل  ،ذكارِ إرادة للإ ب عنه الإذكار  إرادة الضلال المسبَّ 

 ، وها قال "محمد الطاهر بن عاشار"ن القال الراجح في تحديد العلة من ذلك ها ما ذكره يبدو أو 
من  هذكره غيره من المفسرين ، فالعلة عند الذيأيضا عن القال  ال  الذي ذكره الفقهاء ، ويختلفيختلف عن الق
امرأتين تقام مقام شهادة رجل واحد في الأماال ، ليست هي الضلال في ذاته ، كما دل عليه جعل شهادة 

  .به المشهاد إضاعةظاهر الآية ، وإنما هي ما ينشأ عن ذلك الضلال أو النسيان من 
ليس  رت العلة في الظاهر هي الضلال ، و في معنى لضلال إحداهما صا( أن تضل)لما كان و " :حيث يقال

فـَتُذكَ رَ إحداهما " :عليه قاله المشهاد به ، فتفر ع علة هي ما يترتب على الضلال من إضاعةكذلك ، بل ال
 2".العبرة بآخر الكلامل بفاء التعقيب فها من تكملته ، و ذكر معطاف على تضن فت  لأ. " الأخرى
 وإذا ن احتمال حلال التحريف من إحداهما في بعض جزئيات الشهادة يؤدي إلى ضياع المشهاد به ،فإ 

 ادةهش ضم إلى شهادة المرأة الااحدة في الأماالضاع الحق معه ، ولهذا كان لابد من أن ت   ضاع المشهاد به
مثيلتها لضمان الحفاظ على المشهاد به ، وذلك بإذكار إحداهما الأخرى في حال النسيان ، فالعلة إذن في ذلك 

 .ضياع الحق كليةإلى ن ذلك يؤدي المشهاد به ، لأ هي ما ينشا عن الضلال من إضاعة

 قاة إلى ، و 3نسيانها يعاد إلى كثرة البرد والرطابة في مزاجهاو  وقد ذكر المفسرون أن سبب ضلال المرأة
 ، 5 ، كما أنهم جعلاا السبب في ذلك أيضا نقلان عقلها4العاطفة لديها وشدة انفعالها ، فقد تتاهم ما لم تر

 الحديث نفسه أن نقلان العقل يدل  ، حيث بين  ..".نما رأيت من ناقلات عقل ودي: "الذي ورد في حديث
 .عليه كان شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد

                                     
تفسير : البروسي. 917 ص  ،1 مج فتح البيان ،: القناجي. 52 ص  ،3 ج روح المعاني ،: الألاسي. 973 ص  ،1 ج الكشاف ،: الزمخشري 1

 . 991 ص  ،1 مج روح البيان ،
 .174 ص  ،3 ج التحرير والتناير ،: محمد الطاهر بن عاشار 2
 .52 ص  ،2 ج روح المعاني ،: ؛ الألاسي45 ص  ،0 ج  ،التفسير الكبير: الرازي: انظر 3
 .251 م ، ص1400 -هـ1340مطبعة السعادة ، : التفسير الاسيط: محمد سيد طنطاوي 4
؛ أبا الطيب القناجي 590 ، ص1 ج نظم الدرر في تناسب الآيات والسار ،: ؛ البقاعي545ص  ،1 ج تفسير القرآن العظيم ،: ابن كثير: انظر 5

 .974 ص  ،1 ج فتح البيان ،: البخاري



 الفصل الثالث                                          الأحكام المختصة بالمرأة في الولايات والجنايات

370 
 

لت ن سبب ضلال المرأة في الشهادة على الأماال يرجع إلى بعض الخلائص التي اختيظهر من هذا أ
 .والنفسية وتأثيرها على العمليات العقلية بها ، من النااحي الفيزيالاجية

 ذلك المفسرون يستندون في كل مرةكر في هذا البحث من أحكام أن الفقهاء وكلال ما ذ  ويبدو من خ
لة الشهادة واستدلالهم مسأإلى حديث نقلان عقل المرأة ، إما لبيان الحكم أو لإظهار الحكمة منه ، كما في 

ن شهادة نقلان عقلها بكا  حيث ربطلة قد نص عليه الحديث صراحة ، المسأبنقلان عقل المرأة في هذه 
 .امرأتين تعدل شهادة رجل واحد

وقد ظهر من خلال المباحث السابقة أن نقلان عقل المرأة له علاقة بما اختلت به من خلائص 
ن هذا النقص لا يعد وأتهيئها لأداء الدور المطلاب منها في هذه الحياة ،  خلائص نفسية وعقليةو  بيالاجية

  .من كرامتها أو إنسانيتها نه لا يعد انتقاصا ، كما أنقلا في أهليتها

كل منهما أهلية  ن أهليتها كانت دون أهليته ، لما تساوت معه في أ وكانت دون الرجل منزلة ، أ  ولا أنها
ها العقل بالملكة فيهن وليس فيما ها مناط التكليف ، و : ""شرح العناية"للتكاليف الشرعية ، فقد جاء في 

نه لا كان في ذلك نقلان لكان نسيت ، فإ التنبيه إن ، و ...حالهن في تحليل البديهيات نقلان بمشاهدة
عقل ، المراد  تكليفهن دون تكليف الرجال في الأركان ، وليس كذلك ، وقاله صلى الله عليه وسلم هن ناقلات

 1".الإمارةبه العقل بالفعل ، ولذلك لم يللحن للالاية والخلافة و 

علق ببعض القدرات والمهارات ، وليس فطري فطري ناعي يت  ، أن هذا النقص ها نقص2قد تبين سابقاو 
نه لا يمكن الاستدلال بهذا  ، كما أتخذ الحديث ذريعة للانتقاص من عقل المرأةلهذا فلا ينبغي أن ي  عام ، و 

الحديث في كل الأحكام التي يختلف فيها الجنسان أو تعميمه في كل المجالات ، فها يسري على بعض الأحكام 
لا يتعداه إلى غيره ، لكانه اقتلر على لم نقل أنه خاص به و  نإة مثلا ، هذا دون غيرها ، كماضاع الشهاد

 .تفسير معنى نقلان العقل بنقلان الشهادة فحسب ولم يذكر غيره
                                     

 .124ص  ،2 ج البناية ،: ؛ العيني179 ص  ،0 ج البحر الرائق ،: ابن نجيم: انظر أيضا. 952 ص  ،0 ج شرح العناية مع فتح القدير ،: البابرتي 1

 .ن المبحث الأول من الفلل الثانيالمطلب الأول م: انظر 2
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لدى  أن القدرات الكلاميةالعمليات العقلية لدى الجنسين ، و هذا المجال ، حال  العلماء في لعل ما أثبتهو 
ي المخ لَّ الفراغية ، بينما هي ماجادة في كلا ف  ن القدرات الهندسية و ن مكاالرجل تتجمع في مكان مختلف ع

مع ما جاء في الحديث من   ، يتاافق1تخللا من دماغ المرأةلدى المرأة ، مما يدل على أن دماغ الرجل أكثر 
يظهر هذا جليا خاصة إذا   ، و نقلان العقل ، حيث يمكن أن يفسر به أيضا ، فتكان بذلك ذاكرة الرجل أقاى

 .مالية المجال مجال معاملات   كان

ن طبيعة المرأة ه بمثل هذه المسائل ، بينما نجد بأانشغالتسمح باهتمامه و  كما أن طبيعة الرجل أيضا
اهتماما كبيرين ، وذلك لاجاد ما يشغلها عن ذه الشؤون ، فهي لا تاليها ميلا و تلرفها عن الاهتمام بمثل ه

  .إليهاالاظائف المعهادة من المهام و  هذه الأمار

 ، كل ذلك يستلزم أن يقل فيها عامل الضبط إذا استدعيت للإدلاء بالشهادة في مثل هذه الأحاالو 
 .ن يتم التعاون بين المرأتين لتحقيق معنى الضبط المطلاب في هذا المجالل أجفكان اشتراط العدد لأ

قامان مقام الرجل الااحد في ن السبب في جعل المرأتين تذكر بأهذا المعنى ، و  إلى "محمد عبده"قد أشار و 
عامل  الشهادة على الأماال لا يعاد إلى ما اختلت به المرأة من خلائص تميزها عن الرجل ، بل حاول إبراز

بالمعاملات  ن المرأة ليس من عادتها الاشتغالفي هذا المجال ، لأ تأثيرهاآخر ، يتعلق بدور الخبرة والممارسة و 
ون في هذا ، وجعلاا سببه المزاج ، فقالاا إن مزاج المرأة يعتريه البرد فيتبعه تكلم المفسر " :المالية ، حيث يقال

نحاها من  ، و نها الاشتغال بالمعاملات الماليةأليس من ش  ، وهذا غير متحقق والسبب اللحيح أن المرأة2النسيان
شغلها ، فإنها فيها  الأمار المنزلية التي هي في ذاكرتها فيها ضعيفة ، ولا تكان كذلكعاوضات ، فلذلك تكان الم

يكثر هم و تذكرهم للأمار التي تهم قاىأقاى ذاكرة من الرجل ، يعني أن من طبع البشر ذكرانا وإناثا أن ي  
 .اشتغالهم بها

                                     
 .00 ص عمل المرأة في الميزان ،: رمحمد البا: انظر 1
 . 52 ص  ،2 ج روح المعاني ،: ؛ الألاسي45 ص  ، 0 ج التفسير الكبير  ،: الرازي: انظر 2
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نه قليل لا يعال عليه ،  ، فإولا ينافي ذلك اشتغال بعض النساء الأجانب في هذا العلر بالأعمال المالية
 1"ر في الأشياء وبالأصل فيهانما تناط بالأكثإوالأحكام العامة 

ن اشتراكها في ساهمة فعلية في هذا المجال ، وألكن الذي يبدو أن المرأة في العلر الحاضر أصبحت لها م  
مختلف المعاملات المالية أصبح واسع النطاق ، حيث لا يمكن وصفه بأنه قليل ، فهل يمكن القال إذن أن 

بهذا يتحقق معنى الضبط فيها؟  ، و أقاىمارسة سيجعل ذاكرتها في هذا المجال بسبب الم خبرة اكتساب المرأة
وبالتالي يلبح التخلي عن شرط العدد   ،شهادة الرجلل شهادتها في مثل هذا الحال معادلة وهل ستكان

ها مبني على أن الأصل في ثابت ، يسلم به كما ها ، و  ن حكم الآيةلأ ن هذا الكلام مردودٌ  ،ويظهر بأ!ممكنا؟
ذكره ، شغال بمثل هذه الأمار ، كما سبق بالانن طبيعتهم تسمح تتم عادة بين الرجال لأ لية أنهاالمعاملات الما

نقص من خبرتها فيه ييجعلها بعيدة عن هذا المجال و  سرةالألاظائف المناطة بها داخل البيت و أن اشتغال المرأة باو 
  .مقارنة بالرجل

د إلى عاامل أخرى تتعلق بالفروق الماجادة بين ن ضلال المرأة في هذا المجال يعا جانب هذا ، فإ إلىو 
ن اجتماع هذه العاامل ينقص دون شك من شهادة النفسية ، وقد سبق ذكرها ، فإو  الجنسين في النااحي العقلية

 .صيانة حقاق الناس من الضياعاحتياطا من الضلال و  المرأة الااحدة ، ولهذا ضمت إليها شهادة امرأة أخرى

قبل فيها ضلالها في الشهادة على بعض الأحكام التي ت  و  لم يراع نقلان عقل المرأة لماذا: وقد يقال أيضا
 ؟غيرهاالالادة والاستهلال و  شهادة النساء منفردات بأحكام

 :ويمكن الجااب عن ذلك بما يأتي

تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، أَن  فَإِنْ لَمْ يَكُوناَ رجَُلَيْنِ فـَرَجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّنْ " :حال قاله تعالى يقال ابن تيمية
وهذا إنما يكان فيما يكان فيه الضلال : "ما نله. [282:البقرة] "فـَتُذكَ رَ إحداهما الأخرى إحداهما تَضِلَّ 

 أما": لى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالعدم الضبط ، وإدة ، وها النسيان و في العا

                                     
 .05 ص  ،1 ج تفسيره ،: المراغي: ونقل هذا المعنى أيضا. 175 ص  ،3 ج تفسير المنار ،: محمد رشيد رضا: نقلا عن 1
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لم ات لا يخاف فيه الضلال في العادةن الشهادم ، فما كان ... 1"أتين بشهادة رجلنقلان عقلهن فشهادة امر 
وإنما ها أشياء تراها بعينها ، أو تلمسها بيديها ،  ما يقبل فيه شهادتهن منفردات ، و تكن فيه على نلف الرجل

تحت الثياب ، الحيض والعياب ع و رتضا الاستهلال والاو  ذنها من غير تاقف على عقل ، كالالادةبأأو تسمعها 
 لا تحتاج معرفته إلى كمال عقل ، كما في الأقاال التي تسمعها من الإقرارن مثل هذا لا ينسى في العادة و فإ

 . 2"غيرهبالدين و 

فكل ما يتعلق بشؤون النساء من استهلال وولادة وغيرها ، هي أمار لا تنساها المرأة في العادة ، فهذا مجال 
لهذا يضعف رجال ، و وحفظها من أن تنكشف أمام ال قلد ستر العاراتغل به النساء دون الرجال ، لمتتش

 .احتمال نسيانهن فيه لكثرة اشتغالهن به

ت عليه لبما يتعلق بما ج  : شهادة على الأماال أسباب منهااليتبين من خلال ما سبق أن لضلال المرأة في 
  .ة المكتسبةما يتعلق بالخبر منها من خلائص وصفات ، و  المرأة

الضلال هنا ينشأ عن أسباب كثيرة ، فقد ينشأ عن قلة خبرة المرأة بماضاع التعاقد ، و " :"سيد قطب"يقال 
من ثم لا يكان من الاضاح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة ا يجعلها لا تستاعب كل دقائقه وملابساته ، و مم

عن طبيعة  وقد ينشأ. كله  كر ملابسات الماضاعدقيقة عند الاقتضاء ، فتذكرها الأخرى بالتعاون معا على تذ 
العضاية البيالاجية ، تستدعي مقابلا نفسيا في المرأة حتما ، تستدعي أن  امةن وظيفة الأم ، فإالمرأة الانفعالية

حياية لا ترجع فيها إلى الية لتلبية مطالب طفلها بسرعة و تكان المرأة شديدة الاستجابة الاجدانية الانفع
ن المرأة شخلية ماحدة هذا طابعها حين تكان امرأة ساية ، لا تتجزأ ، فإ هذه الطبيعة ، و ...ءالتفكير البطي

ووقاف عند الاقائع  د كبير من الانفعال ،بينما الشهادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجر  
 3".لا إيحاءو  بلا تأثر

                                     
 .240ص . سبق تخريجه 1
: ه علي أحمد المحمد اللالحيالضاء المنير على التفسير ، جمع: وانظر ذلك أيضا في. 151-157 لطرق الحكمية ، صا: نقلا عن ابن القيم 2

 .941 ص  ،1 ت ، مج ط ، د د  ،النار بالتعاون مع مكتبة دار السلام ، الرياض ةمؤسس
 .330  ، ص3  ،ج1 مج في ظلال القرآن  ،: سيد قطب 3
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لااحدة على الأماال ، والذي مع ما تبين من أسباب تؤدي إلى عدم تافر معنى الضبط في شهادة المرأة او 
يمنع المرأة من  لم ن الإسلام ، فإلا يتحقق إلا بامرأتين تقامان مقام الرجل الااحد في هذا الناع من الشهادة

الرجل فيها ، إلا أن الشرع الحنيف قد دل  ا في مشاركةنليب جعل لها الشهادة في هذا المجال بالكلية وإنما
  .رجلين أقااها ، وهي شهادةتيثاق و سالمتعاملين على أفضل أنااع الا

ن شهادة رجل وامرأتين تقام مقام شهادة فإ ن تعذر وجاد الأفضل ، وها اجتماع رجلين للشهادةفإ
  .ضها ، حتى لا تتعطل ملالح الناس ومعاملاتهمرجلين وتعا  

بما يحفظان ن هذا الأمر لأصحاب الحقاق فإ" :يقال ابن القيم في تعقيبه على آية الشهادة على الأماال
 1".ن لم يقدروا على أقااها انتقلاا إلى ما دونهاالطرق ، فإ دهم إلى أقاىأرشفها سبحانه . به حقاقهم

نه مع تطرق شبهة الضلال لشهادة المرأة أو انتقاص من مكانتها ، بل إوليس في هذا أدنى إساءة للمرأة 
 طريقة جبر هذا النقص ، بضم شهادة امرأةرشد إلى كيم قد أالذي يؤدي إلى عدم الضبط ، إلا أن الشارع الح

عدم نه يمكن الأخذ بها عند لهذا فإرجلين ، و  كشهادةورجل   تكان شهادة امرأتينفإلى شهادة الأولى ،  ثانية
  .حتى مع تافرهما أيضاتافر رجلين اثنين للشهادة ، و 

ن لم يكن فإ: يقال ن الناقلة مع التمكين من أناوجيء في الآية بك" :"محمد الطاهر بن عاشار"يقال 
ها خلاف قال اهمه قام ، و رجلان ، لئلا يتاهم منه أن شهادة المرأتين لا تقبل إلا عند تعذر الرجلين ، كما ت  

 ".الجمهار

لعل ذلك يعاد لأفضليتها ، كما سبق ذكره ، كما يمكن أن يعاد رجلين اثنين ، و  م الشارع شهادةفقد قد  
ا ، يقل المرأتين ، لكانها أكثر تافرا في العادة ، فالنساء كما تبين سابقيمها في الذكر على شهادة الرجل و سبب تقد

 ، لابد أن يكان ماال ، ومع هذا فإن إشراك شهادة النساء مع شهادة الرجال في الأاشتغالهن بمثل هذه الأمار

                                     
 .194 الطرق الحكمية ، ص: ابن القيم 1
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آخر   ، كما ذكر ابن عاشار ، التاسعة على المتعاملين ، وفيه مرمىفيه مقلد ، ولعل مقلاد الشارع منهللشرع 
 .1وها تعايدهم بإدخال المرأة في شؤون الحياة ، إذ كانت في الجاهلية لا تشرك في هذه الشؤون

 .دية المرأة في النفس: المبحث الرابع

 الاصطلاحتعريف الدية في اللغة و : المطلب الأول

 :تعريف الدية لغة: الفرع الأول
إذا : ة  ي  دِ  يهِ دِ القتيل أ   ت  ير د  و  : اض من الااو ، تقالالهاء عات ، و يَّ الدِ  واحدة   ة  ي  الدِ : جاء في لسان العرب

.هت  ي ـ أخذت دِ : أي ت  ير د  اتَّ  ، و ه  ت  ي ـ دِ  أعطيت  
2 

 ، ات  ب  هِ و  ة  ب  هِ :  ، مثلاتٌ ي  الجمع دِ تسمية بالملدر ، و  ة  ي  ي ذلك المال دِ  ، ثم سم  ة  د  عر وِ : مثل ة  ي  در وِ  ة  ي  صل دِ فأ
 3.ات  د  عِ و  ة  د  وعِ 

 4.بالكسر حق القتيل ة  ي  الدِ : المحيط أن قد جاء في القاماسو   

 ها المال الذي ه  ليَّ أعطى و ذا  ، إة  ي  دِ  يهِ دِ ى القاتل القتيل ي  د  و  : "جاء في الملباح المنير في معنى الدية أيضاو 
 .5"ل النفسبد  

 .ق على المال الذي يعطى بدل النفسيظهر من هذا أن الدية في اللغة تطل

 .اصطلاحا تعريف الدية: الفرع الثاني
 :يأتيضعها الفقهاء في بيان معنى الدية ما هم التعريفات التي و من أ

                                     
 .174 ص  ،3 ج التحرير والتناير ،: محمد الطاهر بن عاشار: نظرا 1

 .242 مختار اللحاح ، ص: محمد بن أبي بكر الرازي: انظرو . 353 ص  ،15 لسان العرب ، مج: ابن منظار  2
 .059 ص  ،2  ، جالملباح المنير: الفيامي  3
 .344 ص  ،9 القاماس المحيط ، ج: الفيروز آبادي 4
 .1722 ص  ،2 المعجم الاسيط ، ج: إبراهيم ملطفى: وانظر أيضا. 059 ص  ،2 ج نير ،الفيامي ، الملباح الم 5
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 اسم لضمان تجب بمقابلة" :يه أو 1".اسم للمال الذي ها بدل النفس" :انهالدية بأ فاالأحنعرف 
 2".الآدمي أو طرف منه

عمد بسبب قتل آدمي حر عليه في الو  القاتل الخطأ مقدار معلام من المال على عاقلة" :وهي عند المالكية
 3".معلام ولا بالنسبة لقاتله عاضا عن دمه

 4".أو فيما دونها المال الااجب بالجناية على الحر في نفس  " :يراد بهاوتطلق الدية عند الشافعية و 

 5".ه بسبب جنايةالمال المؤدي إلى مجني عليه أو ولي  " :لحنابلة فقد عرفاا الدية بأنهااأما 

أن الدية عند بعض الفقهاء هي المال الااجب الذي يؤدى في   ،ء في هذه التعريفاتيظهر من خلال جا
مقابل النفس ، وهذا المعنى لا يخرج في مضمانه عما جاء في المعنى اللغاي ، بينما يرى بعضهم الآخر أن الدية 

 .هي المال المؤدى في مقابل النفس أو فيما دونها

ن النبي لأ  ،ا دونها من الأعضاءفيم أولااجب بالجناية على النفس ن الدية تطلق على المال اأوالذي يبدو 
  .ية  د الأطراف أو الأعضاءعلى المال الذي يؤدى في مقابل الجناية على  أطلقصلى الله عليه وسلم 

 

 

                                     
الفتاوى : ؛ مجماعه من علماء الهند237 ص  ، 17ج رد المحتار على الدر المختار ،: ؛ ابن عابدين54ص  ،20  ،جالمبساط: السرخسي: انظر 1

 .29 ص  ،0 مج الهندية ،
 .272 ص  ،12 ج  ،البناية: العيني 2
 . 375 ص  ،2 ج الفااكه الدواني ،: نفراوي الأزهري ال: انظر 3
  ،2 ج كفاية الأخيار ،: ؛تقي الدين الحلني315 ص  ،0 ج نهاية المحتاج ،: ؛ الرملي01 ص  ،9 ج مغني المحتاج ،: الخطيب الشربيني: انظر 4

 .311-317ص
 الااضح في فقه الإمام أحمد ،: علي أبا الخير ؛320 ص  ،2 ج المبدع ،: ؛ ابن مفلح572 ص  ،2 ج الإقناع ،: أبا النجا الحجاوي: انظر 5

 .923ص
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من  عشرةاليدين والرجلين سااء ،  أصابعدية " :النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس أن فقد روي عن
 .1"صبعل أبل لكالإ

 أوفي نفس  هي المال الااجب بالجناية على الحر: "وعلى هذا يمكن تعريف الدية بما عرفها الشافعية بقالهم
 ".المال الااجب على الآدمي في نفسه أو فيما دونها من الأعضاء" :أو هي" في ما دونها

 آراء الفقهاء وأدلتهم: المطلب الثاني

 آراء الفقهاء: الفرع الأول
 :لة إلى رأيينلمسأقسيم آراء الفقهاء في هذه ايمكن ت

 :الرأي الأول

 . 2اتفق الفقهاء على أن دية المرأة في النفس على النلف من دية الرجل

 3".أما دية المرأة أنها على النلف من دية الرجل في النفسو " :جاء في بداية المجتهد

 :من أقاال الفقهاء في ذلكو 

 4".المرأة على النلف من دية الرجل فدية ن كان أنثىوإ" :انياسما جاء في البدائع يقال الك

 

                                     
حسن صحيح غريب؛ وابن :  ، وقال9 ص  ،13  ،ج1341: الديات ، باب ما جاء في دية الأصابع رقم: أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب 1

 : ، رقم300 ص  ،13 ج سلم ،ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه الم: الديات ، باب: حبان ، في صحيحه ، كتاب
 .10 ، ص 2التيسير شرح الجامع اللغير ، : إسناده صحيح ، انظر:  ، قال المناوي ، في التيسير 0712

 الفتاوى الهندية ،: ؛ مجماعه من علماء الهند04 ص  ،20 ج المبساط ،:؛ السرخسي259 ص  ،0 ج  ،0 مج بدائع اللنائع ،: الكاساني: انظر 2
؛ 32 ص  ،2 ج  ،9 مج حاشية الخرشي على مختلر سيدي خليل ،: ؛  الخرشي42 ص  ،9 ج لشرح اللغير ،ا: ؛ الدردير29 ص  ،0 ج  ،0مج

؛ أبا النجا 971 ص  ،5 شرح السنة ،ج: ؛ البغاي320ص  ،17 ،ج( فتح العزيز)الشرح الكبير : ؛ الرافعي213ص  ،3 ج المهذب ،:الشيرازي 
 .00 ص  ،9 ج الكافي ،: ؛ ابن قدامة272 ص  ،9 ج الإقناع ،: الحجاوي

 .290 ص  ،9 ج  ،2 مج بداية المجتهد ،: ابن رشد القرطبي 3
 . 259ص  ،0 ج  ،0 مج بدائع اللنائع ،: الكاساني 4
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 1".ودية المرأة على النلف من دية الرجل: "أبي زيدابن وجاء في متن رسالة 

 2".دية الرجلنلف  ودية المرأة" :ذب أيضاجاء في المهو 

 3".ودية الحرة المسلمة نلف دية الرجل: "وقال ابن قدامة في الكافي

 :الرأي الثاني

وقد قال بهذا الرأي أيضا  5.إن ديتها كدية الرجل: أنهما قالاوالأصم  عن ابن عليَّة 4نقل بعض الفقهاء
 6.ابن حزم الظاهري

 .أدلة الفقهاء: الفرع الثاني
 : أدلة الفريق الأول

 ، ومن بالمنقال والمعقال هم جمهار العلماء ، القائلان بتلنيف دية المرأة ، وقد استدلاا على ما ذهباا إليهو 
 :ذلك

 :من السنة -

 7".دية المرأة على النلف من دية الرجل: "قال رسال الله صلى الله عليه وسلم: عن معاذ بن جبل قال

 

                                     
 .م1440 ، 1 ط  ،بيروت  ،دار الكتب العلمية. 372 ص  ،2 مج  ،(مع الفااكه الدواني)رسالة ابن أبي زيد القيرواني  1
 .213 ص  ،3 ج المهذب ،: الشيرازي 2
 .00 ص  ،9 ج الكافي ،: ابن قدامة 3
  ،4 ج المغني ،: ؛ ابن قدامة579ص العدة شرح العمدة ،: ؛ المقدسي357ص  ،2 ج المبدع ،: ؛  ابن مفلح213 ص  ،12 ج البناية ، :العيني 4

 .532ص
 .203ص الإسلام عقيدة وشريعة ،: ؛ محماد شلتات503ص  ،(العقابة)الجريمة والعقابة : ةأبا زهر : المعاصرين أيضا و منهم وها رأي بعض 5
 . 47 ص  ،0 ج الإحكام في أصال الأحكام ،: ابن حزم الظاهري 6
 .100 ص  ،2 ج  ،10375 :ما جاء في دية المرأة  ، رقم: الديات ، باب: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب  7
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دية المرأة على النلف من دية " :النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عمرو بن حزم الذي جاء فيه أن
 1".الرجل

صحة ما ذهب إليه ى فيهما دليل علالرجل ، و  لف من ديةفقد نص الحديثان على أن دية المرأة على الن
 2.الجمهار

 : من الآثار -

 :بآثار كثيرة مروية عن اللحابة منها ما ذهباا إليهاستدل الجمهار على 

عقل المرأة على : "ما رواه إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما قالا
 3".نفس وفيما دونهاالنلف من دية الرجل في ال

عقل المرأة على النلف من دية : "ما رواه إبراهيم النخعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال
 4".الرجل في النفس وفيما دونها

 :الإجماع -

 5.وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر  ،جمع أهل العلم على أن دية المرأة نلف دية الرجلفقد أ

                                     
. من حديث معاذ بن جبل جها البيهقيهذه الجملة ليست من حديث عمرو بن حزم الطايل وإنما أخر : قال ابن حجر ، 302ص سبق تخريجه ،  1

 .92 ص  ،9  ، ج1472: التلخيص الحبير ، رقم: ابن حجر: انظر
 .224 ص  ،12 ج الحاوي الكبير ،: الماوردي: انظر 2
 ، من طريق محمد بن أبان 100  ، ص2  ، ج10374:  ، رقمما جاء في جراح المرأة: يات ، بابالد: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب 3

 .عن حماد به
 ، من طريق أبي حنيفة عن 100  ، ص2  ، ج10374:  ، رقمما جاء في جراح المرأة: يات ، بابالد: خرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتابأ 4

 .حماد به
المبدع شرح : ؛ ابن مفلح213 ص  ،12 ج البناية شرح الهداية ،: ؛ العيني42 ص  ،3 ج الإشراف على مذاهب أهل العلم ، :ابن المنذر: انظر 5

: ؛الحلني934 ص  ،9 ج السبيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار ،: ؛ الشاكاني531ص  ،4 ج ؛ ابن قدامه المغني ،357 ص  ،2 ج المقنع ،
 .204ص  ،2 ج منار السبيل ،: ؛ ابن ضايان075 ص كفاية الأخيار ،
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علم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نلف دية الرجل لم أ: "ي رحمه اللهالشافع قال
 1".ية فهي خمسان من الإبلدِ فإذا قضى في المرأة بِ   ،وذلك خمسان من الإبل

  :القياس -

 :استدلاا بجهة القياس بما يأتي

 2.ذلك تكان في ديتهاشهادتها على النلف من الرجل ، فكفي ميراثها و  ن المرأةقالاا بأ

حال الأنثى في ذلك على الرجل ، باعتبار صفة المالكية ، و  أن كان دية المرأة نلف دية: قالاا أيضاو 
 3.الأنثى أهل لمالكية المال دون النكاحالنكاح والمال جميعا ، و  النلف من حال الذكر ، فالذكر أهل لمالكيةِ 

 :من المعقول -

 ، 4قلص من حال الرجل ومنفعتها أنقن حالها أالرجل لأ ف من ديةن كان دية المرأة على النلقالاا بأ
نفع الرجل أنقص من الرجل و أ فلما كانت المرأة: وأما الدية" :تنليف دية المرأة في بيان علة "ابن القيم"يقال 

عمل عمارة الأرض ، و والالايات ، وحفظ الثغار والجهاد ، و  يسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينيةمنها ، و 
هي لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية و  الدين ،عن الدنيا و  الذب  بها ، و  اللنائع التي لا تتم ملالح العالم إلا

 5".الدية

شد وأعظم ولهذا أ المجتمع إليه  ، لأن حاجةأن دور الرجل أهم وأعظم من دور الأنثى النص يظهر من هذا
 .استحق الدية كاملة بخلاف الأنثى

                                     
 .100 ص  ،0 ج الأم ،: الشافعي 1
 .224 ص  ،12 ج الحاوي الكبير ،: ي؛ الماورد259 ص  ،0 ج  ،0 مج بدائع اللنائع ،: الكاساني: انظر 2
 .27-04 ص  ،20 ج المبساط ،: السرخسي: انظر 3
 .111 ص  ،2 ج إعلام الماقعين ،: ؛ ابن القيم523 ص  ،9 ج الهداية شرح بداية المبتدي ،: المرغيناني: انظر 4
 .111ص  ،2 ج إعلام الماقعين ،: ابن القيم 5
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ن المنفعة التي تفات أ[  أي في تنليف دية المرأة ]والأصل في ذلك " :في هذا" ضامحمد رشيد ر "ويقال 
 .1"كبر من المنفعة التي تفات بفقد الأنثىالرجل بفقده أ أهل

في هذا  أن وصف الذكارة أعطى الرجل أفضليةعلة لذلك ، و  يف دية المرأة الأناثة  لنجعل القائلان بت فقد
 ! و كذلك المجتمع ، من الرجل أعظم مما تنتظره من المرأةن ما تنتظره الأسرة ، الحكم ، لأ

دية المرأة ، إلا أنها لم  يفلنمن القال بت فهذه أهم الأدلة التي استدل بها الجمهار على ما ذهباا إليه
 .تسلم من النقد ، كما سيتبين ذلك عند مناقشة الأدلة

 : أدلة الفريق الثاني  -ب

  :المرأة في الدية بما يأتيلرجل و ساواة بين ااستدل القائلان بالم  

في النفس المؤمنة مائة من : "و بن حزم عليه وسلم كما جاء في كتاب عمر عمام قاله صلى الله -
 .المرأة في ذلكفلم يفرق بين الرجل و . 2"الإبل

ة في الجنين ن استااء الدياص ياجب تساويهما في الدية ، كما أقالاا إن تساوي الرجل والمرأة في القل -
 3".المرأة في الديةة ، ياجب تساوي الرجل و ي ما يسمى بالغ رَّ  ، وهالجنين الأنثىذكر و ال

 االترجيح بينهو الأدلة  مناقشة: الفرع الثالث
 :مناقشه أدلة الجمهار  - أ

 :من أهم الاعتراضات التي اعترض بها على أدلة الجمهار ما يأتي

                                     
 .207 ص  ،5 ج تفسير المنار ،: محمد رشيد رضا 1
القسامة ، :  ، كتاب(المجتبى)في سننه :  ،  والنسائي294 ص  ،2 ج  ،1590 :أخرجه مالك ، في الماطأ  ،كتاب العقال ، باب ذكر العقال ، رقم  2

الديات ، : السنن الكبرى ، كتاب: والبيهقي.. 54  ، ص2  ، ج9255: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقال واختلاف الناقلين له ، رقم
وقد صححه الحاكم ابن حبان والبيهقي انظر ". النفس مائة من الإبل" ،  جميعهم بلفظ في  122 ص  ،2 ج  ،10195: باب دية النفس رقم

 .12  ، ص9 ج تلخيص الحبير ،
 .224 ص  ،12 الحاوي الكبير ، ج: الماوردي: انظر 3
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 :مناقشة أدلة السنة -1
ها راوي هذا و   ،رضي الله عنه فقد علق عليه البيهقي - بلحديث معاذ بن ج –أما الحديث الأول  -

روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا و " :الحديث ، بقاله
 1".يثبت مثله

 :ن حجة فقالن يكا لا يللح لأ قد حكم الشاكاني بأن هذا الحديث استنادا إلى ما ذكره البيهقي بأنهو 
 2".لما سلفلا يللح للاحتجاج به  نهبحديث معاذ الذي ذكرناه وها مع أ استدلااو "

 .يف دية المرأةلنفي القال بت يستند إليه دليلا يظهر من هذا بأن الحديث لا يعدُّ 

وأما الاستدلال بحديث عمرو بن حزم الذي روي بأكثر من رواية ، فقد ناقش بمناقشات كثيرة تقدح  -
 :هنا على ذكر بعضها اقتلرصحه الاحتجاج  به ، و في 

ن فيه بن حزم الاحتجاج بهذا الحديث لأاسقط وقد أ  ،أن هذا الحديث مروي عن سليمان بن داود
ن سليمان بن داود الذي رواه عن الزهري حديث عمرو بن حزم فساقط لأ وأما: "سليمان بن داود فقال

 3".ضعيف الحديث مجهال الحال

 4ها سليمان بن الأرقم وليس سليمان بن داود إنماالحديث أن راوي  "تلخيص الحبيرال"وقد جاء في 
إلا أن سليمان بن الأرقم لم يسلم من الطعن ها أيضا ، فقد قال   ، والبيهقي وقد صححه الحاكم وابن حبان

 6.نه مدلسأ أيضا "الدراية"وجاء في   5متروك الحديث: النسائي فيه بأنه

                                     
 .40 ص  ،2 ج السنن الكبرى ،: البيهقي 1
 .02 ص  ،0 ج  ،9 مج نيل الاوطار ،: محمد الشاكاني 2
 .291 ص  ،17 ج المحلى بالآثار ،: ن حزماب 3
 .50 ص  ،9 ج التلخيص الحبير ،: ابن حجر العسقلاني 4
 .54-52 ص  ،2 ج سنن النسائي ،: النسائي 5
 .203 ص  ،2 ج الدراية في تخريج أحاديث الهداية ،: ابن حجر العسقلاني 6
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نه يمثل حجة ضعيفة لا يمكن الاستناد إليها في القال إ ،  فم الحديث من الطعان الماجة إليهوإن سلِ 
ن العبارة التي استند إليها جمهار الفقهاء في تنليف دية المرأة ليست ماجادة البتة في   ، لأبتنليف دية المرأة

" لنلف من دية الرجلدية المرأة على ا"في كتاب عمرو بن حزم ": "إرواء الغليل"كتاب عمرو بن حزم جاء في 
 1".إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ ه  عزو  و  ضعيف ،

هذه الجملة ليست في " :هذا القال بناء على ما ذكره ابن حجر بقاله" إرواء الغليل"وقد أسس صاحب 
 2."حديث عمرو بن حزم الطايل ، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل

الروايات التي روي بها الحديث ، أن بعد البحث والتنقيب في جميع  3وقد أثبت بعض الباحثين المعاصرين
 .وليست منه" عمرو بن حزم"إلى كتاب  منسابة المرأة دية ند إليها جمهار الفقهاء في تنليفتالعبارة التي اس

ليه ، فقد سقط الاحتجاج هي منسابة إ وإنما  ،ن هذه العبارة ليست من كتاب عمر بن حزمثبت بأ وإذا
 .ن دية المرأة على النلف من دية الرجلقال بأعلى ال يمكن اعتبارها دليلا بها فلا

 :مناقشه دليل الأثر -2
 :المروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما فقد قيل فيه بأنه منقطع قال البيهقيو  ما الأثر الأولأ -

 4".حديث إبراهيم منقطع"
حد من ي لم يحدث عند أن إبراهيم النخع ، لأعلى الأثر الثاني بالانقطاع أيضا ااوقد حكم -

 5.حابةالل
 :مناقشة دليل الإجماع -3

                                     
 .370  ، ص0 ج إرواء الغليل ،: الألباني 1
 .29 ص  ،9 ج  ،2 مج بير ،تلخيص الح: ابن حجر العسقلاني 2
دية المرأة في الكتاب والسنة ، دار ابن حزم ، بيروت ، : ؛ ملطفى عيد اللياصنة317 ص  ،0 ج الفقه الإسلامي وأدلته ،: وهبه الزحيلي: انظر 3

 .52 م ، ص1445 - هـ1915 ، 1 لبنان ، ط
 .40 ص  ،2 ج السنن الكبرى  ،: البيهقي 4
 .00 ص  ،9 ج  ،9 نيل الأوطار ، مج: ؛ الشاكاني213 ص  ،12 ة ، جالبناية في شرح الهداي: العيني: انظر 5
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السكاتي ،  لة إنما ها من قبيل الإجماعاع في هذه المسأجمن ادعاء الإبأ دليل الإجماع زهرة ناقش محمد أبا
نه إجماع سكاتي ، وقد عضهم ، ولم ينكر سائرهم ، فدل على ألة عن بالمسأعلنت في هذه ن آراء اللحابة أ  لأ

 1.أنكر كثيرون حجية الإجماع السكاتي

 :لة لأسباب منهافي هذه المسأ ن الإجماع لم ينعقد أصلابأ 2أن هناك من يرىو 

لهذا  ايقال بتنليف دية المرأة يكان مستند أوسنةأنه لا ياجد نص صحيح وصريح من كتاب  -
 .الإجماع ، إذ لا بد للإجماع من مستند من دليل شرعي

نليف دية المرأة لم يثبت حتى عن ن القال بتعلى ذلك منقاض ، لأ أن دعاى انعقاد إجماع اللحابة -
 .بعض أفراد اللحابة فكيف يثبت إجماع كافتهم

وذلك لاجاد المخالف كابن  أيضا ، منقاضة كما أن دعاى انعقاد إجماع علماء الإسلام بعد اللحابة -
 . الأصمعلية و 

 :مناقشة الاستدلال بالقياس -9

 :يأتيتبارات تتمثل فيما الشهادة بأنه قياس فاسد لاعو  ناقش قياس الدية على الميراث

 إن من خطأ النظر أن " :على هذا القياس بقاله" د شلتاتمحما "علق  : قياس الدية على الميراث
 .3"تقاس الدية في مقدارها للرجل والمرأة على الميراث

ني إنما ها مبو  الرجل قل من إنسانيةأ فإن الحكم في ميراث المرأة في الإسلام ليس مبنيا على أن إنسانيتها
كان الرجل المكلف بدفع مهر الزوجة ،  ، ويتمثل في  رأة في الحياة العامة ، قضت به طبيعة المعلى أساس آخر

                                     
 ، 1 الإحكام في أصال الأحكام ، ج: سيف الدين الآمدي: حجية الإجماع السكاتي في: انظر. 502 ص الجريمة والعقابة ،: محمد أبا زهرة 1

 .  252ص
 .129 -123 دية المرأة في ضاء الكتاب والسنة ، ص: ملطفى عيد اللياصنة: انظر 2
 .234 ص الإسلام عقيدة وشريعة ،: محماد شلتات 3
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التي سبق ذكرها في مسألة الميراث ،  م على شؤون الأسرة وغيرها من الأسبابوها المسئال عن الإنفاق والقي  
 .الدية عليه فلا يمكن قياس 1.ن المرأة ليست مكلفة بشيء من هذاوبالمقابل فإ

أن بفقد الرجل وها الذي يتحمل المسؤولية المالية في الأسرة دون : وقد يعترض على هذا القال بما يأتي
أسرته ، ها أعظم من الضرر الذي يلحق أهل المرأة بفقدها ،  وقد و  المرأة ، يكان هناك ضرر مادي يلحق أهله

 .سبقت الإشارة إلى هذا التعليل عند ذكر دليل المعقال

على كل من يكان حاله في ن القائلين به عمماه أ يمكن الجااب عن هذا بأنه يمكن اعتبار هذا القال لاو 
جعلاا ديتها على النلف بهذا التعليل دون غيرها ، و  لة مثل حال المرأة ، لكن يبدو بأنهم اختلاا المرأةهذه المسأ

بين ين الضرر المادي الذي سيلحق بفقد الرجل ، و ما يجعلنا نظن أن الأمر لا يعاد إلى الماازنة ب من دية الرجل ،
 .مر آخرأ يعاد إلى إنما ، و الضرر الذي سيلحق بفقد المرأة

لا يكان مسئالا عن  طفالته  ، معا أنه في مرحلة2ويدل على هذا ، أنهم جعلاا دية اللبي مثلا دية كاملة
كم يعاد إلى وصف الأناثة ، وكانها علة في فيتعين بهذا أن وجه التفرقة بين الرجل والمرأة في هذا الح. الإنفاق

  .لا تللح لأن تكان علة في هذه المسألة نقلان دية المرأة ، مع أنها

خلائلها في تنليف ميراثها وشهادتها ، لا يمكن تعميمه على غيرها من الأحكام و  فاعتبار طبيعة المرأة
الميراث  لم يسر على جميع الأحكام يفلنهذا الت حتى أن. لةليس هناك دليل في هذه المسأ ، و لإلا بدلي

 .الشهادةالميراث و  الشهادة ، بل في بعضها فقط ، كما تبين ذلك في مبحثيو 

 قياس الدية على الشهادة : 

ه ، الديان قد تبينت عل تو  أما فساد قياس الدية على الشهادة يتمثل في أن تنليف شهادة المرأة في الأماال
والمبايعات وغيرها ،  عدم الضبط ، لانشغال المرأة بغير مجالس المدايناتو عنه النسيان  الذي ينشأ هي الضلالو 

                                     
 .234-230 ص الإسلام عقيدة وشريعة ،: محماد شلتات: انظر 1
 . 191 دية المرأة في الكتاب والسنة ، ص: ملطفى عيد اللياصنة: انظر دية اللبي 2
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ضي به طبيعتها ، كما سبق بيان ذلك في المبحث السابق ، فعدم خبرة المرأة في هذا المجال لا يلزم منه وفقا لما تق
 . تعميم هذا التنليف على جميع المسائل والأحكام

ن في مبحث الشهادة ، فهذا يدل على أ لأحكام ، كما تبينن شهادة النساء لاحدهن مقبالة في بعض افإ
 .هد مجالس المدايناتعادة لا تش المرأةالخبرة والممارسة ، و  الأمر يعاد إلى

. 1امحقاقهعلى الذي تطمئن به نفاس المتعاملين  الاستيثاق ن آية الشهادة ترشد إلى أفضل أنااعلهذا فإو 
نه لا تاجد هناك أي علاقة تجمع من هذا كله ألآية ، ويظهر ار في احتى يتم الاحتياط من الضلال المذك

 .تقاس عليه الدية شهادة المرأة بديتها ، حتى يتم اتخاذ الشهادة أصلا

  ِعلى النلف من الرجل ، فقد ناقش بما  في ذلك أن المرأةلكية النكاح والمال ، و أما قياس الدية على م
 :يأتي

 .!تنقلهاو   ، حتى تمنع الأهلية2الأهلية أن الأصاليين لم يجعلاا الأناثة من عاارض -
عه من هذا البحث ، ومن منه في ماض ن تفايض ملكية النكاح للرجل دون المرأة ، وقد تبينت الحكمةأ -

 ، وهذا إذا تعلق قد تختار من لا يكان كفؤا لهاالرجال وطباعهم ، و  ذلك أن المرأة لا تعرف أحاال
صفاتها أنها سريعة و  ن من خلائص المرأة ، فإ سابقا أيضاكما تبينمر بالاية النكاح ، أما الطلاق ، و الأ

بينما   ،الانفعال ، شديدة العاطفة ، فقد تؤدي سرعة انفعالها وتغير مزاجها إلى قطع الرابطة الأسرية
 .قل تسرعا ،  كما أن له من الأسباب ما يجعله يفكر مليا في فك العلمة الزوجيةيكان الرجل أ

الإسلام ، ولا جعل أمر ذلك  أقرهرجل يتماشى مع مبدأ القاامة الذي ن جعل ملكية النكاح بيد الأ -
 3.السلام له أقرهابيدها ، لنافى ذلك قاامة الرجل التي 

 

                                     
 .234 ص الإسلام عقيدة وشريعة ،: محماد شلتات: انظر 1
 .132ص  . مطلب الحكمة من اشتراط الالي في عقد النكاحسبق الحديث عن عاارض الأهلية في 2
 .130 -135دية المرأة في الكتاب والسنة ، ص : ملطفى عيد اللياصنة 3
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 : مناقشة الاستدلال بالمعقال -5

نقص من حاله ، حالها أ نأ ، و ن منفعة الرجل أعظم من منفعة المرأةقال الجمهار بأ" محمد أبا زهرة"ناقش 
 :لحق بأهل الرجل بفقده أعظم من الضرر الذي يلحق أهل المرأة بفقدها بما يأتيفيكان الضرر الذي ي

والحقيقة أن النظر في . للجاني رن هذا القال نظر إلى جانب المالية ، ولم ينظر إلى جانب الآدمية والزجأ
وهي قدر مشترك  معنى الاعتداء على النفس الإنسانية ،في نفس المجرم ، و  العقابة يكان بالنظر إلى قاة الإجرام

لهذا ينبغي أن  ، و بين جميع الناس ولا يفرق بينهم في ذلك الجنس أو الناع فهم متساوون في الكرامة الإنسانية
على المعتدي بقتل المرأة كالمعتدي بقتل رجل هي عقابة الدماء ، و  تكان دية المرأة كدية الرجل على سااء ، إذ

 1.سااء

ناصب ، وحفظ نها لا تسد ما يسده من المأقل ، و أ منفعة المرأة نيجاب على قال الجمهار بأ ويمكن أن
تقييم غلب جانب المنفعة المادية ، و  إنما ، و ن هذا النظر لم يراع جانب المساواة في الإنسانيةبأ" :غيرهاالثغار و 

  .أنيطت بهاجعله أهم من الدور الذي تقام به المرأة ووظائفها التي دور الرجل ووظائفه ، و 

وغيرهم ممن ليس باستطاعتهم سد ... ن اللبي والمجنان والشيخ الكبير ، بأنه يمكن القال أيضامع هذا فإو 
ن مثل هؤلاء يعجزون عن القيام حتى بأبسط الاظائف التي يقام بها الرجل ، رجل من وظائف ، بل إما يسده ال

سااء ، فلماذا لا يكان ن دية كل واحد من هؤلاء قدرها العلماء بدية كاملة كدية الرجل سااء بمع ذلك فإو 
 .!نفع من هؤلاء؟قد تكان أ الأمر كذلك بالنسبة للمرأة مع أنها

 :مناقشة أدلة القائلين بالمساواة بين الرجل والمرأة في الدية -ب 

ن دية المرأة كدية الرجل بأنه قال شاذ ، فقد جاء في المغني تعليقا بأ لقد وصف ابن قدامة قال من قال
 2...".سنة النبي صلى الله عليه وسلماللحابة و  هذا قال شاذ يخالف إجماعو : "لأصموا ةعلى قال ابن علي

                                     
 .503 الجريمة والعقابة ، ص: محمد أبا زهرة 1
 .532 ص  ،4 ج المغني ،: ابن قدامة 2
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 :قد ناقشت أدلتهم بما يأتيو 

 ، فقد قالاا "في النفس المؤمنة مائة من الإبل"أما استدلالهم بما جاء في كتاب عمرو بن حزم أن  -1
أخص مما ذكرتماه ، " جلنلف دية الر  دية المرأة" :ستدلاا به وجاء في نفس الكتاب أنن ما ابأ
 1.هما في كتاب واحد ، فيكان ما ذكرنا مفسرا لما  ذكرتماهو 

القلاص و  ن الدية مالٌ أالمساواة في الدية ، فقد قالاا ب ن المساواة في القلاص تاجبالقال بأ أما -2
لا تساويه في الميراث ، فكانت على ل في الحدود فساوته في القلاص ، و المرأة تساوي الرج ، و حدٌ 

 2.ف منه فيه ، فكذلك لا تساويه في الديةالنل

 :الترجيح

إجماع يقال بتنليف دية  وأسااء من سنة  صحيح بعد مناقشه أدلة الفريقين تبين بأنه ليس ثم دليل ثابت
ها قاله  ، و نه ليس هناك نص من القرآن الكريم يدل على هذا ، فالنص المذكار في دية القتل الخطأ ، كما أالمرأة
ها نص عام ،  ، و [92:النساء] {ةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قـَتَلَ مُؤْمِنًا خَطئًَا فـَتَحْريِرُ رَقـَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَ وَمَن } :تعالى
  .المرأةلدية للرجل و فلل مقدار الم ي  

لا و   ،لة ها قال من قال بالمساواة بين الرجل والمرأة في الديةراجح في هذه المسأن البناء على هذا يظهر بأو 
تاجب القال الشهادة ، لما ذكر من فاارق بينهما ، ثم إن المساواة في الإنسانية على الميراث و  يمكن قياس الدية

 .نه لم يثبت هناك نص يقال بالتنليففي الدية ، خاصة أ المرأةبالتساوي بين الرجل و 

                                     
 .579 العدة شرح العمدة ، ص: قدسي؛ الم357 ص ، 2 المبدع ، ج: ؛ ابن مفلح532 ص  ،4 ج المغني ،: ابن قدامة 1
 .224 ص  ،12ج الحاوي الكبير ،: الماوردي: انظر 2
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 .- عند القائلين بذلك –الحكمة من تنصيف دية المرأة : المطلب الثالث 
بعض القائلين بتنليف دية المرأة إلى أن الحكمة من هذا التنليف ليس لها علاقة بالنفس  لقد ذهب

ثل إلا تعايضا ماليا إنما الأمر لا يم  نفسها و  قاص من قيمة المرأةل بتنليف ديتها لا يعني البتة الإنالبشرية ، فالقا 
  .المجني عليه لأهل

ن الضرر المادي الذي يليب الأسرة بفقده ،  ، فإلأسرةبما أن الرجل ها المسئال عن نظام النفقات في او 
ذا كان التعايض المالي الذي يعطى كدية لأهل الرجل على  ، ولهكبر مما لا كان المجني عليه امرأةأو  أعظم

 1.الضعف من ذلك الذي يعطى كدية لأهل المرأة

قل أ نفعة ، و كان منفعة المرأةأن ذلك باعتبار الم ، و هذا ها ما علل به الفقهاء قالهم بتنليف دية المرأةو 
 .قد سبق ذلك عند ذكر الأدلةو . من منفعة الرجل

 يرى بعض من ذهب إلى ترجيح القال بتنليف دية المرأة ، أن ليس في ذلك انتقاص من قيمة المرأة أوو 
 ى بينن الإسلام في هذه الحالة سا   يكان المقلاد النفس البشرية ، فإنه حينألى ذلك الدليل عنفسها ، و 

 2. يفرق بينهما في ذلك ، ولمالجنين الأنثىى بين دية الجنين الذكر و نه سا  الجنسين تساية كاملة ، ومن ذلك أ

أن الضرر الذي يلحق بفقدها أقل مقارنة قل ، و  ، أن القال بكان منفعة المرأة أن الذي يبدوعماما ، فإو 
ن تكان ديتهم عند الفقهاء دية كاملة ، مع أن بدية اللبي أو المجنان أو غيرهما مم بالرجل ، قد تبين بأنه منقاصٌ 

 .منفعتهم أقل أو تكاد تكان معدومة

 .قرب إلى اللااب ، لتساويهم في الإنسانيةبالمساواة بين الجميع في الدية أ ن القالعليه يظهر بأو 

                                     
المرأة بين الفقه والقانان ، : ؛ ملطفى السباعي302-300مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة النباية اللحيحة ، ص: محمد بلتاجي: انظر 1

 .120 سنة التفاضل وما فضل الله به النساء على الرجال ، ص: يد العظم؛ عابده المؤ 324 فتاوى الزرقا ، ص: ؛ ملطفى الزرقا33-32ص
 .327  ، صنفسه محمد بلتاجي ، المرجع: انظر 2
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 :اتمةـــــالخ

ال ومباحث اشتملت على من فل هفي تناولتومن خلال ما   ،مع ماضاع هذا البحث الرحلةبعد هذه 
ا في هذه ممن الفروق بينه الحكمةن اوبي  ،لفت فيها الرجلاالتي خ بالمرأة الخاصةحكام المسائل الأبعض 

 : تيالآ فيا تهأوجز نتائج المن  مجماعةلى إ  ، فإني تاصلتحكامالأ

 التي  لحقاقيةا ةكانالملم تنل  المرأةن أ وواضحة ظاهرة ةوها نتيج  ،كيد عليهالتأهم ما ينبغي أن أ
عظم م حطتينا كيف رأوقد  وزوجة ،ما وبنتا أها كرم حيث  ،سلامالإفي ظل  إلامتها وكر  انتها ص

في ظل القاانين  الحقاقيةها تعن مكان أما  ،من الرجل منزلة أدنىا برتهتاعمن مكانتها و  القديمةالحضارات 
لى يامنا هذا إلا تزال  المرأةن فإ  ،نسانالإمن خلال ما جاء في مااثيق واتفاقيات حقاق  المعاصرة ةالاضعي

 .شكا من ظلم وقهر المجتمع الذكاريت كاملة ولازالت هاحقاق لتن لم
 صااتالأليه بعض دعت إ ماوليس   ،الحقيقي بمعناهالتحرير  المرأة ،لى تحرير إسلام الإفقد سبق 

بين  "المطلقة" المزعامة لمساواةا لبلاغ الهدف المنشاد وها ، خلاقضاابط الأو  ةسر الأمن قياد المرأة لتحرير 
 .الجنسين
 للتكليف هماكل من  أهليةوفي   ،في الحقاق والااجبات والمرأةبين الرجل  الإسلامية الشريعة لقد سا ت 
ما نراه في بعض  أما الشرعية ،الخطابات  صيغبينهما في  المساواةويظهر ذلك من خلال  الشريعة ،حكام بأ
واحتكامها  هايند عن الأمةتخلف هذه  هبسبك فذامن بعض حقاقها  المرأةمن حرمان  الإسلاميةوساط الأ

ها في كحقعض الحقاق  بب دجعلتها تتفر  الإسلامية الشريعةن ة ، بل إالعادات الفاسدو عراف الأبعض ل
 .يرهاوغ والنفقةالمهر 
 في بعض  والمرأة ها في الاقت نفسه فرقت بين الرجلتليامثو ااقعيتها بالتي تتميز  أن الشريعة الإسلامية

 النفسية أو الناحيةو أ الفيزيالاجية الناحيةمنها لما بينهما من فروق سااء من  مراعاة  ،حكاموالأالمسائل 
 ينما ها اختلاف تكاملإحكام والأ الاظائفوهذا الاختلاف الماجاد بينهما في بعض  العقلية ، الناحية
 نفسهمر لأوا  ،بما يتناسب وخلائلها ثىذكرا وأنثى ، ولهذا خلت الأن همامن خلق الحكمةيحقق 
 .الحياةخر في هذه الآحتى يكمل كل منهما   ،للذكر بالنسبة
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 لاليها يعادفهذا حق  ، على غيرها وليا ن تكانأ يجاز لاكما    ،ن تباشر عقد نكاحهاأ للمرأةليس  أنه 
 هذا يتعدىوقد   ،ولىالأ ةبالدرج المرأةمنها  قد تتضرر لمفاسد ودرءلما في اشتراط الالي من تحقيق ملالح 

 .ولياءالألى إالضرر 
  لكها في ذرضااعتبار رأيها و من حيث  المرأة ،همال جانب إاشتراط الالي في عقد النكاح لا يعني أن،  

 .ا به دونهد يستبن أفليس للالي 
  وحرمت - مع كراهته عند بعض الفقهاء –ية بكتاالأن الشريعة الإسلامية أباحت للسلم الزواج من ، 

 بالنظر إلى المفاسد التي تنجم عن هذا الزواج لعل من أعظمها ضياع مقلد بيزواج المسلمة من الكتا
ار مقاصد دحفظ الدين ، وذلك باتباع المسلمة دين زوجها الكتابي ، وغيرها من المفاسد التي تؤدي إلى إه

 .وملالح أخرى
 سااء  بط ، تحقيقا لمقاصد عظيمة ،روط وضااالإسلامية أباحت تعدد الزوجات ، وقيدته بش أن الشريعة

على مستاى الفرد أو المجتمع ، وحر مت تعدد الأزواج لأنه يتعارض مع مقاصد الشريعة ، وما ينجم عنه من 
 .وها حفظ النسل مفاسد تهدم أصلا من الأصال الكلية في التشريع

 ق له وها في فهذا ح. جعلت حق القاامة للرجل على المرأة ، وليس العكس أن الشريعة الإسلامية
الاقت نفسه واجب ، فااجبه القيام بأعباء الأسرة ومسؤولياتها بما فيها المرأة ، من حمايتها وحفظها وحسن 

 .ر رأيهااعشرتها ونفقة عليها وغيرها ، وهذا الحق لا يلغي شخلية المرأة في الأسرة واعتب
 خرى التي خالفت فيها المرأة كام الألرجل تعد أصلا تنبني عليه بعض الأحأن القاامة ، والتي هي حق ل

 .الرجل
 بقياد وضاابط ، ولم تجعله بيد (أي الرجل) أن الشريعة الإسلامية جعلت حق إيقاع الطلاق بيد الزوج ، 

في الأسرة ، وجعله بيده إنما ها لكانه  قبسبب قاامته عليها ، وأنه المسؤول عن الإنفا (أي المرأة) الزوجة
 .لزم الأمر ذلكإلا إذا   ،الأقدر على عدم إيقاعه

 جعلت حق الطلاق بيد الرجل ، لكنها لم تهمل جانب المرأة إذا تعسف الرجل  ةأن الشريعة الإسلامي
في استعمال هذا الحق أو أساء استخدامه ، فقد جعلت للمرأة حق طلب التفريق بالضرر ، كما أعطتها 

 .حقها في الخلع بسبب النفار أو كراهتها صحبة الزوج
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 زوجين كما يحلل من الزوجة فقد يحلل من الزوج أيضا ، وأن الشريعة الإسلامية أن النشاز بين ال
سا ت بينهما في أحكامه ، ولم تفرق بينهما إلا من حيث مباشرة ولاية التأديب ، حيث كلفت الزوج بتالي 
إصلاح حال زوجته لردها عن نشازها ، بينما جعلت سلطة تأديب الزوج في حال نشازه وتعديه بيد 

 .وهذا بطلب من الزوجة ، وبهذا تكان قد حافظت على حقاق كل واحد منهما القاضي ،
  أن الشريعة الإسلامية أثبتت للمرأة حقها في الميراث ، بعدما كان هذا الحق في معظم الأمم

والحضارات القديمة يؤول إلى الارثة الذكار ، فقد جعل الإسلام للمرأة نليبا مفروضا من تركة الميت مثلها 
 ، مبنية على مبدأ العدل مع مراعاة "للذكر مثل حظ الأنثيين"قاعدة  ر ، وأن قسمة المااريث علىمثل الذك

 .ولاشك أن مسؤوليات الذكر أكبر وأعظم ، وحاجته إلى المال أشد مسؤوليات كل واحد منهما ،
 عنه وما يتفرع   ،أن الشريعة الإسلامية فرقت بين الرجل والمرأة في حكم تالي منلب الإمامة العظمى

دينية ، حيث منعت المرأة منها ، وقدمت الرجال فيها ، لعظم المسؤولية وخطارتها وما من مناصب وولايات 
تحتاج إليه هذه المناصب من استعداد وتفرغ تام للنهاض بأعبائها ، فجعلت تقديم الرجال فيها أولى 

 .شؤونهابالاعتبار لأنهم أقام بملالحها و 
 سااء منهم القدامى أو  ضاء ، على ما ذكره أغلب الفقهاء ،لقأن منع المرأة من تالي منلب ا

لا يمس بمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقاق والااجبات ، لأن  المعاصرين ، وتقديم الرجال في هذه الاظيفة
ما تتطلبه هذه الاظيفة من استقرار وتفرغ تام تجعل تقديم الرجال فيها أولى ، تماما كالإمامة ، فالمرأة لا 

التفرغ لأداء مهام هذا المنلب للاظائف الكثيرة المناطة بها من أمامة وما يتعلق بها من أدوار  تستطيع
بيالاجية ، ولهذا كانت ممناعة من تقلد المناصب العليا وكذا ما يعتريها من ظروف نفسية و داخل أسرتها ، 

 .في الدولة
 ، يعد انتقاصا من مكانة  وهذا لا أن شهادة المرأة في الحدود والقلاص لا تقبل ، ويقدم الرجل فيها

المرأة وأهليتها ، فكما تفرَّد الرجال بالشهادة في هذا المجال فقد تفرَّد النساء بالشهادة في مجالات أخرى  
وغيرها ، وتفرُّد كل واحد منهما في بعض الأحكام ، وقبال شهادته فيها دون الآخر ،  كالالادة والاستهلال

 .التي تميز كل جنس وتجعل شهادته مقبالة في مجال دون الآخرإنما يعاد إلى الخلائص واللفات 
 لكن الشهادة في هذه الحالة تثبت برجل وامرأتين تقامان مقام شهادة المرأة مقبالة في الأماال أن ، 

الرجل الااحد ، فهي إذا على النلف من شهادة الرجل ، وشرط تافر امرأتين وليس امرأة واحدة ليس من 
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 ، كما يزعم بعضهم ، لأن تطر ق شبهة الضلال في شهادة المرأة يؤدي إلى عدم باب الإساءة للمرأة
الضبط ، وقد جبرت الشريعة الإسلامية هذا النقص بضم شهادة امرأة ثانية لشهادة الأولى ، فتكان شهادة 

 .ل كشهادة رجلينامرأتين ورج
  ما ذكروه من تعليلات أن اتفاق الفقهاء على القال بأن دية المرأة على النلف من دية الرجل ، و

ذا فإن اللااب ها رأي من ذهب إلى القال منقاضة بدية اللبي والمجنان ، وله لرأيهم ، فقد تبين بأنها
 .ين المرأة والرجل في الدية لتساويهما في الإنسانيةببالمساواة 

وصلى الله  ل مني خالص الأعمال ، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي ،بقبهذا أنهي بحثي ، أدعا الله أن يتو 
 . على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين
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 فهرس الآيات القرآنية
 الصفحات مقطع الآيـــــــــــــــة

  

  قرةـــالب

 91 [109:البقرة]{مْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَْ أُولِيْ الَألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَـتّـَقُونوَلَكُ }

منَاسِكَكُمْ }  821 [211:البقرة]{فَإِذَاَ قضَيْتُم َّ

 -191 -191 -188 [221:البقرة]{....وَلَا تنَكِحُواْ الْمُشْركَِاتِ حَتَّى يُـؤْمِنَّ وَلَأمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ }
199 - 152 

رَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُـرُوَءٍ }  191 -58 [228:البقرة]{... وَالْمُطَلَّقَاتُ يَـتـَ

 265 - 255 -181 -19 [229:البقرة]{...الطَّلَاقُ مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ }

رَهُ فَإِن طلََّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَـعْدُ حَ } تَّىَ تنَكِحَ زَوْجًا غَيـْ
 [281:البقرة]{...

119- 280 

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فـَبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }
 [281:البقرة]{...

19- 119- 280- 295 
- 255 

 119 [282:البقرة]{...وَإِذَا طَلَّقْتُمُ الن سَاء فـَبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَـعْضُلُوهُنَّ }

هُم}  190 [258:البقرة]{...تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ م نـْ

 211 [259:البقرة]{وَانظرُْ إِلَى العِظاَمِ كَيْفَ ننُشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لَحْمًا}

 250 [281:البقرة]{وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فـَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ }

 [282:البقرة]{...ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى }
820 – 881 – 886 – 
890 – 850 – 859 – 

869 – 866 - 802 
 155 [285:البقرة]{...آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أنُزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّب هِ وَالْمُؤْمِنُونَ }

هَا مَا اكْتَسَبَتْ }  {...لَا يكَُل فُ اللّهُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
 [286:البقرة]

 ث

  

  آل عمران
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 852 [18:آل عمران]{نَّهُ لَا إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ شَهِدَ اللّهُ أَ }

آل ]{...لٍ م نكُمفَاسْتَجَابَ لَهُمْ ربَّـُهُمْ أَن ي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِ }
 [195:عمران

 91 -أ

  

  النساء

 أ [1:النساء]{...ياَ أَيّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم م ن نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ }

 168 -158 [8:النساء]{...وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُاْ فِي الْيَتَامَى}

 99 [9:النساء]{...نَّ نِحْلَةً فَإِنوَآتوُاْ النَّسَاء صَدُقاَتِهِ }

رَبوُنَ }  92 [0:النساء]{...ل لر جَالِ نَصيِبٌ م مَّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَأقـْ

 – 201 – 201 – 269 [11:النساء]{رِ مِثْلُ حَظ  الأنُثَـيـَيْنِ يوُصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادكُِمْ لِلذَّكَ }
202 – 208 – 281 - 

281 
مْ نِصْفُ مَا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ وَلَكُ }
 [12:النساء]{كُمُ الرُّبعُُ مِمَّا تَـركَْنَ فـَلَ 

202 - 208 

 855 [15:النساء]{...وَاللاَّتِي يأَْتيِنَ الْفَاحِشَةَ مِن ن سَآئِكُمْ }

 86 [19:النساء]{...واْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثِوُاْ الن سَاء كَرْهًا ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُ }

- 281 -165 -261 [82:النساء]{...وَلَا تَـتَمَنـَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بهِِ بَـعْضَكُمْ }
298 – 298 - 818 

 -189 -188 -58 [89:النساء]{...الر جَالُ قـَوَّامُونَ عَلَى الن سَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ }
191- 199- 216- 
218- 219- 210- 
221- 292 – 290 – 

298 – 826 - 882 
 818 [59:النساء]{...ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ }

ةٌ إِلَى ةٌ مُّسَلَّمَ وَمَن قـَتَلَ مُؤْمِنًا خَطئًَا فـَتَحْريِرُ رقَـَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَ }
 [92:النساء]{أَهْلِهِ 

888 

 821 [118:النساء]{ ....فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ }

 128 - 228وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَـعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَْ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا }



 

398 
 

هُمَا صُلْحًا نـَ  [128:النساء]{بَـيـْ
 - 160 -166 -165 [129:النساء]{...عُواْ أَن تَـعْدِلُواْ بَـيْنَ الن سَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ وَلَن تَسْتَطِي}

168 
رَبَّصُونَ بِكُمْ فإَِن كَانَ لَكُمْ فـَتْحٌ م نَ اللّهِ }  151 [191:النساء]{...الَّذِينَ يَـتـَ

 205 - 269 [106:النساء]{الأنُثَـيـَيْنِ  رِ مِثْلُ حَظ  وَإِن كَانوُاْ إِخْوَةً ر جَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَ }
  

  المائدة

مُ وَلَحْمُ الْخِنْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ } حُر مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّ
 [8:المائدة]{...بِهِ 

101 

لٌّ لَّكُمْ الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّي بَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ حِ }
 [5:المائدة] {...وَطَعَامُكُمْ 

196 

 91 [88:المائدة]{...وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَـهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا }

  

  الأعراف

 91 [158:الأعراف]{...قُلْ ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ إِن ي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا }

  

  وبةالت

 288 [12:التوبة]{"فـَقَاتلُِواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ }

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ }
 [01:التوبة]{...باِلْمَعْرُوفِ 

91 

  

  النحل

 18 [58:النحل]{موَإِذَا بُش رَ أَحَدُهُمْ باِلأنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِي}

  

  الإسراء

 821 [28:الإسراء]{...وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ }

 190 [55:الإسراء]{...وَربَُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ }
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 91 -أ [01:الإسراء]{...بـَر  وَالْبَحْرِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْ }

  

  الحج

 ث [08:الحج]{...وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ }

  

  النور

 855 [9:النور]{...وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يأَْتوُا بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاء }

اتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَقُل ل لْمُؤْمِنَ }
 [81:النور]{...

90 - 88 

 115 [82:النور]{...وَأَنكِحُوا الَأياَمَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ }

عْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُـغْنِيـَهُمْ } اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَلْيَسْتـَ
 [88:النور]{...

169 

 66 [61:النور]{...وَالْقَوَاعِدُ مِنَ الن سَاء اللاَّتِي لَا يَـرْجُونَ نِكَاحًا }

  

  الفرقان

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتُـرُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَلِكَ }
 [60:الفرقان]{قـَوَامًا

188 

  

  لالنم

إِن ي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتيَِتْ مِن كُل  شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ }
 [28:النمل]{عَظِيم

816 

تُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قاَطِعَةً أَمْرًا حَتَّى } قَالَتْ ياَ أيَّـُهَا المَلأُ أَفـْ
 [82:النمل]{تَشْهَدُون

810 

  

  لقمان

نَا الِإن}  69 -80 [19:لقمان]{...سَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَوَصَّيـْ
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  الأحزاب

 259 [28:الأحزاب]{...وأسرحكن سراحا جميلا فتعالين أمتعكن}

وَقـَرْنَ فِي بُـيُوتِكُنَّ وَلَا تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الُأولَى }
 [88:الأحزاب]{...

299 

 {...وَإِذْ تَـقُولُ لِلَّذِي أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْـعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ }
 [80:الأحزاب]

822 

ياَ أَيّـُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَـيْتَ أُجُورَهُنَّ }
 [51:الأحزاب]{...

121 

َزْوَاجِكَ وَبَـنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ ياَ أَيّـُهَا النَّبِ }  28 [59:الأحزاب]{...يُّ قُل لأ 

  

  فاطر

 95 [28:فاطر]{...وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاب  وَالَأنْـعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانهُُ }

  

  فصلت

مَاء فـَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَـوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُل  سَ }
 [12:فُص لَت]{...

821 - 822 

  

  الشورى

 85 [99:الشورى]{...لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء }

  

  الأحقاف

نَا الِإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أمُُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا } وَوَصَّيـْ
 [15:الأحقاف]{...

80- 69 

  

  الذاريات

 58 [99:الذاريات]{وَمِن كُل  شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُون}
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  الممتحنة

 151 [11:الممتحنة]{...ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ }

مُؤْمِنَاتُ يُـبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ ياَ أَيّـُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْ }
 [12:الممتحنة]{...يُشْركِْنَ 

99 

  

  الطلاق

تهِِنَّ وَأَحْصُوا ياَ أَيّـُهَا النَّبِيُّ إِذَا طلََّقْتُمُ الن سَاء فَطلَ قُوهُنَّ لِعِدَّ }
 [1:الطلاق]{الْعِدَّةَ 

280 – 296 - 251 

 66 [9:الطلاق]{...مِن ن سَائِكُمْ  وَاللاَّئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ }

لِينُفِقْ ذُو سَعَةٍ م ن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَـلْينُفِقْ مِمَّا آتاَهُ اللَّهُ }
 [0:الطلاق]{...

51- 250 

  

  التكوير

 85 - 10 [9-8:التكوير]{بأَِي  ذَنبٍ قتُِلَت وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَت}

  

  العاديات

 126 [0-6:العاديات]{وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد إِنَّ الِإنسَانَ لِرَب هِ لَكَنُود}

 126 [8:العاديات]{وَإِنَّهُ لِحُب  الْخَيْرِ لَشَدِيد}
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 فهــــــــــــرس الأحــــــــــــاديث
 الصفحة الأحاديث

  (الألف)
 856 "تك وإلا فحدٌ في ظهركائت بأربعة يشهدون على صدق مقال"

ة وطلّقها ديقاقبل الح":عم، فقالن: قالت "أتردّين عليه حديقته؟"
 "تطليقة

265 

 121 "أجيزي ما صنع أبوك"

 256 "أطعمني وإلا فارقني"

 80 ...": قاَلَ " ثمَُّ أمُُّكَ : "ثمَُّ مَنْ؟ قَالَ : قَالَ " أمُُّكَ "

 218 ..."رًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ أَلا وَاسْتـَوْصُوا باِلن سَاءِ خَي ـْ"

 808 "ما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين بشهادة رجلأ"

 159 "أمسك أربعا وفارق سائرهن"

 290 - 296 – 280 "وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ "

 258 "... :ثناؤه قال إن الله جل"

 210 "طئن فرشكم أحدا تكرهونهو أن لا ي"

 52 "ا لَمْ تَـنْكِحِيأَنْتِ أَحَقُّ بهِِ مَ "

 258 "إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك"

 208 "أولى رجل ذكر"

 126 - 128 – 110 – 118 ..."أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"

 120 - 121 ..."الْأَي مُ أَحَقُّ بنِـَفْسِهَا مِنْ وَلِيـ هَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ "

 95 ..."أَيُّمَا رجَُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ، فَـعَلَّمَهَا فأََحْسَنَ تَـعْلِيمَهَا،"

  

  (الباء)

فْعَلِي مَعْرُوفًا"  90 "بَـلَى فَجُد ي نَخْلَكِ، فإَِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَـ
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  (التاء)

 109 "القيامة تناكحوا تكاثروا فإني مُباه بكم الأمم يوم"

 190 ..."تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها"

  

  (الخاء)

 161 - 159 "اختر منهن أربعا"

 262 "خذي عليك ثيابك"

ركُُمْ لِأَهْلِي" ركُُمْ لِأَهْلِهِ وَأَناَ خَيـْ ركُُمْ خَيـْ  86 "خَيـْ

  

  (الدال)

 859 "ادرؤوا الحدود بالشبهات"

 800 "دين والرجلين سواء، عشره من الابل لكل اصبعصابع اليأدية "

 888 - 809 – 808 – 800 "دية المرأة على النصف من دية الرجل"

  

  (الراء)

 89 ..."رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتـَيْقِظَ "

  

  (الفاء)

 210 ..."أَخَذْتمُُوهُنَّ بأَِمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ  فَاتّـَقُوا اللَّهَ فِي الن سَاءِ فَإِنَّكُمْ "

 121 "فانكحي من شئت"

  

  (القاف)

 99 "قد أجَرْنا من أجَرْتِ يا أمَّ هانئ"

  

  (الكاف)

  ث "كل ميسر لما خلق له"
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  (اللام)

 222 "ولا تجدون ذلك خياركم"

 110 ..."أة، ولا تزوج المرأة نفسها، والزانية هي لا تزوج المرأة المر "

 221 ..."،لا تضربوا إماء الله"

 120 - 126 – 128 – 116 "لا نكاح إلا بولي"

 219 "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَـهْجُرَ أَخَاهُ فـَوْقَ ثَلَاثٍ "

هَا خُلُقًا رَضِ " هَا آخَرَ لَا يَـفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرهَِ مِنـْ  86 "يَ مِنـْ

 222 ..."، آل محمد نساء كثير يشكون أزواجهنلقد أطاف ب"

 811 "لن يفلح الفرس لإسنادهم أمرهم امرأة"

 889 - 810 "سندوا أمرهم إلى امرأةألن يفلح قوم "

 811 "مرهم امرأةأسندوا ألن يفلح قوم "

 811 "لن يفلح قوم تملكهم امرأة"

 820 – 811 -295 -292 "رهم امرأةلن يفلح قوم ولوا أم"
– 881 – 888 - 898 

  

  (الميم)

 810 - 291 "مرهم إلى امرأةأسندوا أفلح قوم أما "

 292 "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"

 288 ..."ما بال أحدكم يزوج عبده أمته،"

 828 - 282 ..."ذهبأما رأيت من ناقصات عقل ودين "

 885 - 296 – 181 ..."غلبأودين  ما رأيت من ناقصات عقل"

 881 "المرأة راعية على مال زوجها و هي مسؤولية عن رعيتها"

 296 - 298 – 280 "مُره فليراجعها، ثم ليمسكها"

 165 "إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل لمن كان له امرأتان فما"

هَا،مَنْ كَانَتْ لَهُ أنُْـثَى فـَلَمْ يئَِدْهَا، وَلَمْ يُ "  85 ..."هِنـْ
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  (الهاء)

 99 ..."هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُـهَا؟"

 801 - 182 "هن ناقصات عقل"

  

  (الياء)

 296 ..."يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار إني رأيتكن "
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 فهرس المصادر والمراجع
 الكتب: أولا

 .ية حفص عن عاصمالقرآن الكريم بروا

 (أ)

 .ت د - ط  ، دار ملر للطباعة ، دسيكولوجية المرأةزكريا ، : إبراهيم  -1

 - ، المكتبة الثقافية ، بيروت جواهر الإكليل شرح مختصر خليلصالح عبد السميع ، : الأزهري الأبي -2

 .ت د –ط  لبنان ، د

مات في الأقضية الدرر المنظا ( أدب القضاء ، شهاب الدين أبي إسحاق: دم الحمايابن أبي ال -3

 .م1422 -هـ 1972 ، 2 محمد الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط: تحقيق )والحكامات

شعيب :  ، تحقيقالمسندأبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني ، : أحمد بن حنبل -9

وطبعة مؤسسة ( .م2771 -هـ 1921 ، 1 الأرنؤوط وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط

 . )ت ط ، د  ، ملر ، دقرطبة

 ، 1 لبنان ، ط -  ، دار الآفاق الجديدة ، بيروتمشكلات الطفولة والمراهقةميخائيل إبراهيم ، : أسعد  -5

 .م1422 -هـ 1973

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين  ، دين محمد بن أحمد بن عليالمنهاجيشمس ال: الأسياطي -0

 ، 1 لبنان ، ط - دار الكتب العلمية ، بيروتمسعد عبد الحميد محمد السعدني ، :  ، تحقيقوالشهود

 .م1440 -هـ 1910

 .دت -لبنان ، دط  - ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ، بيروت الأغانيأبا الفرج ، : الأصبهاني -0
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 ، المكتب الإسلامي ، حكمة التفاضل في الميراث بين الذكور والإناثعبد الله بن زيد ، : آل محماد -2

 .م1420 -هـ 1970 ، 3 دمشق ، ط -بيروت 

سلسلة الأحاديث الضعيفة  محمد ناصر الدين أبا عبد الرحمن بن الحاج ناح بن نجاتي ،: الألباني -4

هـ 1912 ، 1  ، دار المعارف ، الرياض ، المملكة العربية السعادية ، طوالموضوعة وأثرها السيء في الأمة

 .م1442 -

 ، 1المكتب الإسلامي ، بيروت ، دمشق ، طيث منار السبيل، إرواء الغليل في تخريج أحادـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -17

 .م1404 -هـ 1344

 ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، طبعة مجددة ومزيدة ومنقحة ، ضعيف الجامع الصغير وزيادتهـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -11

 .ت د

عظيم والسبع روح المعاني في تفسير القرآن الأبا الفضل شهاب الدين السيد محماد ، : الألاسي -12

وطبعة ( هـ ،1915 ، 1 لبنان ، ط - علي عبد الباري عطية ، دار الكتب العلمية ، بيروت:  ، تحقيقالمثاني

 .)ت ط ، د لبنان ، د -دار إحياء التراث العربي ، بيروت

سيد :  ، تحقيقالإحكام في أصول الأحكامأبا الحسن سيف الدين علي بن محمد ، : الآمدي -13

وطبعة المكتب ( .م1420 - هـ1970 ، 2 لبنان ، ط - ، بيروت الجميلي ، دار الكتاب العربي

 .)عبد الرزاق عفيفي: ت ، حققها ط ، د لبنان ، د -الإسلامي ، بيروت

 ، دار الكتب العلمية ، التقرير والتحبيرأبا عبد الله شمس الدين بن محمد بن محمد ، : أمير حاج ابن -19

 .م1423 -هـ 1973 ، 2 لبنان ، ط - بيروت

فريد : ترجمة  ، بإشراف ماريس كروزيه ،تاريخ الحضارات العام: ين أوباايه وآخرونأندريه إيمار وجان -15
 .م1409 ، 1 ط لبنان ، -داغر ، فؤاد ج أبا ريحان ، وآخرون ، منشارات عايدات ، بيروت .م
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ط ،   ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، دالشورى وأثرها في الديمقراطيةعبد الحميد إسماعيل ، : الأنلاري -10

 .م1440 -هـ 1910

 .م2777 -هـ 1921 ، 1  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، طالحقوق السياسية للمرأةـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -10

 (ب)

ط ،   ، دار الفكر ، ساريا ، دالعناية  شرح الهداية ، الله  محمد بن محماد أكمل الدين أبا عبد: البابرتي -12

 . ت د

 .ت ط ، د لبنان ، د -  ، دار إحياء التراث العربي ، بيروتاية بهامش فتح القديرشرح العنـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -14

 .هـ1332 ، 1  ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، طالمنتقىأبا الاليد سليمان بن خلف ، : الباجي -27

 ، الدار السعادية للنشر ، جدة ، المملكة العربية خلق الإنسان بين الطب والقرآنمحمد علي ، : البار -21

 .م1444 -هـ 1927 ، 11  ، طالسعادية

 - هـ1912 ، 5  ، الدار السعادية للنشر ، جدة ، المملكة العربية السعادية ، طدورة الأرحامـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -22

 .م1442

 .م1422 - ه1971  ،1  ، الدار السعادية للنشر ، طعمل المرأة في الميزانـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -23
عبد الحميد أبا :  ، تحقيق(الصغير( التقريب والإرشادأبا بكر محمد بن الطيب بن محمد ، : الباقلاني -29

 .م1442 -هـ 1912لبنان ،  -زيد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

 -هـ 1970 ، 1  ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبنان ، طتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -25

 .م1420

محب الدين الخطيب ، المطبعة :  ، تحقيقالجامع الصحيحا عبد الله محمد بن إسماعيل ، أب: البخاري -20

محمد زهير : هـ  ، حققها1922 ، 1 وطبعة دار طاق النجاة ، ط(هـ  1977 ، 1 السلفية ، القاهرة ، ط



 

409 
 

 –ه  1970 ، 3 تحقيق ملطفى ديب البغا ، بيروت ، ط  ، ، وطبعة دار ابن كثيربن ناصر الناصر

 .)م 1420

 ، 2 لبنان ، ط -  ، دار الفكر ، بيروتالبناية في شرح الهدايةمحماد بن أحمد ، : دين العينيبدر ال -20

 .)م2777 -هـ 1927 ، 1 ط لبنان ، - وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت(. م1447 -هـ 1911

 ، مؤسسة أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانونبدران أبا العينين ، : بدران  -22

 .ت ط ، د بالإسكندرية ، ملر ، دالشهاب 

الفقه المقارن للأحول الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -24

 .ت ط ، د لبنان ، د -  ، دار النهضة العربية ، بيروتوالقانون

 .لبنان – ، بيروت  ، دار الكتاب العربيمحمد خليفة التانسي:  ، ترجمةبروتوكولات حكماء صهيون -37
 

-دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية  -حقوق الإنسان : محمد الشريف ، وآخرون: بسياني  -31

 .م1442 ، 2 لبنان ، ط -دارالعلمللملايين ، بيروت   ،

 ، المنظمة الإسلامية حقوق المرأة المسلمة في المجتمع الإسلاميملطفى إسماعيل ، : بغدادي  -32

 .م1441 -هـ 1911 ، 1 المغرب ، ط - فة ، الرباطللتربية والعلام والثقا

علي معاض وعادل عبد الماجاد ، دار :  ، تحقيقشرح السنةأبا محمد الحسين بن مسعاد ، : البغاي -33

 .م1442 -هـ 1912 ، 1 لبنان ، ط - الكتب العلمية ، بيروت

 - د الرحمن العك ، دار المعرفة ، بيروتخالد عب:  ، تحقيقمعاني التنزيل في تفسير القرآنـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -39

 .م1420 - هـ1970 ، 2 لبنان ، ط

 .م1443 -هـ 1913 ، 2  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طالكليات: الكفاي البقاء أبا -35
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 ، دار نظم الدرر في تناسب الآيات والسوربرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر ، : البقاعي -30

 .م1445 - هـ1915لبنان ،  - الكتب العلمية ، بيروت

 ، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ، مياطيأبا بكر عثمان بن محمد بن شطاالد: البكري -30

 .م1440 -هـ 1912 ، 1 دار الفكر ، ط

 ، دار السلام للطباعة والنشر ، مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحةمحمد ، : بلتاجي  -32

 .م2777 -هـ 1927 ، 1 القاهرة ، ط

عايدات للنشر والطباعة ،  وجيه البعيني:  ، ترجمةحقوق المرأة من البداية حتى أيامنااي ، ن: بنسادون -34
 .م2771 ، 1 لبنان ، ط -بيروت 

محمد محدة ، دار الهدى ، :  ، تحقيقبهجة البصر في شرح فرائض المختصرمحمد بن أحمد ، : بنيس  -97

 .ت ط ، د عين مليلة ، الجزائر ، د

 ، دار المعرفة ، العدة شرح العمدةلرحمن بن إبراهيم بن أحمد ، أبا محمد عبد ا: بهاء الدين المقدسي -91

 .م1440 -هـ 1910 ، 5 لبنان ، ط - بيروت

 ، 2  ، دار القلم ، الكايت ، طقوانين الأسرة بين عجز النساء وضعف العلماءسالم ، : البهنساوي -92

 .م1429 -هـ 1979

 -ه 1970 ، 2  ، دار القلم ، الكايت ، طوانين العالميةمكانة المرأة بين الإسلام والقـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -93

 .م1420

 ، مكتبة الرياض الحديثة ، الروض المربع بشرح زاد المستنقعمنلار بن يانس بن إدريس ، : البهاتي -99

 وطبعة دار المؤيد ، مؤسسة الرسالة ، د(.  م1423 -هـ 1973ط ،  الرياض ، المملكة العربية السعادية ، د

 .)ت ط ، د
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هلال مليلحي ملطفى هلال ، دار الفكر ، :  ، تحقيقكشاف القناع عن متن الإقناعــــــــــــــــــ  ، ـــــــــــــ -95

 -هـ 1910 ، 1 لبنان ، ط - طبعة عالم الكتب ، بيروتو  .م1422 -هـ 1972لبنان ،  - بيروت

                .     ت ط ، د لبنان ، د - وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت  ،محمد أمين الضناوي: م ، حققها1440

 ، 1  ، دار الفكر ، طالإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرةمحمد ، : البهي -90

 . م1403 -هـ 1343

 ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، دار التضامن للطباعة الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرةـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -90

 .م1421 -هـ 1971 ، 2 ط والنشر ، القاهرة ،

 ، دار المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الربانيمحمد سعيد رمضان ، : الباطي -92

 .م1440 - هـ1910 ، 1 ط ساريا ، -الفكر ، دمشق 

لبنان ،  - ، دار النهضة العربية ، بيروت المرأة والحياة الاجتماعية في الإسلامتغاريد ، : بيضان  -94

 .م1425 -هـ 1975

محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب :  ، تحقيقالسنن الكبرىأحمد بن الحسين ،  أبا بكر: البيهقي -57

 .م2773 ، 3 لبنان ، ط - العلمية ، بيروت

 (ت)

 .م1423ط ،   ، ترجمة دار مير ، دار مير ، دتشريح وفيزيولوجيا الإنسانفاسيلي ، : تاتاريناف -51

دار إحياء التراث أحمد شاكر ، :  ، تحقيقالجامع الصحيحأبا عيسى محمد بن عيسى ، : الترمذي -52

م ، 1442 ، 2 لبنان ، ط - وطبعة دار الغرب الإسلامي ، بيروت(. ت ط ، د لبنان ، د - العربي ، بيروت
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 - هـ1345 ، 2 وطبعة شركة مكتبة ومطبعة ملطفى البابي الحلبي ، ط( .)بشار عااد معروف: حققها

 .)م1405

 - ، دار الكتب العلمية ، بيروت شرح التلويح على التوضيحسعد الدين مسعاد بن عمر ، : التفتازاني -53

 .م1440 -هـ 1910 ، 1 لبنان ، ط

كفاية الأخيار في حل غاية  أبا بكر بن محمد بن عبد المؤمن ،: تقي الدين الحسيني الحلني -59

 -هـ 1915 ، 1 لبنان ، ط - كامل محمد محمد عايضة ، دار الكتب العلمية ، بيروت:  ، تحقيقالاختصار

 .م1445

 ، المطبعة التانسية ، توضيح الأحكام على تحفة الحكامثمان بن مكي ، سيدي ع: التازري الزبيدي -55

 .هـ1334ط ،  تانس ، د

عبد الرحمن بن قاسم ، د : يب ، جمع وترتمجموع الفتاوىتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ، : ابن تيمية -50

 .ت ط ، د مكتبة المعارف ، الرباط ، د: ونسخة ط ، د ت ،

 (ث)

أبا :  ، تحقيقالجواهر الحسان في تفسير القرآنمد بن مخلاف ، أبا زيد عبد الرحمن بن مح: الثعالبي -50

 .م1440 -هـ 1910 ، 1 لبنان ، ط - محمد الغماري الإدريسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت

 (ج)

ياسف مراد ، دار المعارف ، القاهرة ، :  ، ترجمةميادين علم النفس النظرية والتطبيقية: بجيلفارد .ج -52

 .م1404 ، 3 ملر ، ط
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ط ،  لبنان ، د -  ، دار إحياء التراث العربي ، بيروتالفقه على المذاهب الأربعةبد الرحمن ، ع: الجزيري -54

 .م1404

محمد اللادق قمحاوي ، دار إحياء :  ، تحقيقأحكام القرآنأبا بكر أحمد بن علي الرازي ، : الجلاص -07

 .م1442 -هـ 1912ط ،  التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، د

 .م1420 -هـ 1970 ، 5  ، مكتبة رحاب ، الجزائر ، طالإسلاممفتريات على أحمد محمد ، : جمال -01

فتاحات الاهاب بشرح ( حاشية الجملسليمان بن عمر بن منلار العجيلي الأزهري ، : الجمل -02

 .ت ط ، د  ، دار الفكر ، ساريا ، د)منهج الطلاب

 ، (ظلم غياث الأمم في التياث ال) الغياثيأبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن ياسف ، : الجايني -03

 . هـ1971 ، 2 عبد العظيم الديب ، مكتبة إمام الحرمين ، ط: تحقيق

محمد ياسف ماسى ، علي عبد :  ، تحقيقالإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -09

 .م1457 -هـ 1304ط ،  الحميد ، مكتبة الخانجي ، مطبعة السعادة ، ملر ، د

 (ح)

 ، دار المستدرك على الصحيحيند الله محمد بن عبد الله بن محمد النيساباري ، أبا عب: الحاكم -05

 ، 1 لبنان ، ط - وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت(. م1440 -هـ 1910 ، 1 الحرمين ، القاهرة ، ط

 .)ملطفى عبد القادر عطا: م ، حققها1447 -هـ 1911

عبد الله إبراهيم :  ، تحقيقردود على أباطيل ورسائل الشيخ محمد الحامدمحمد ، : الحامد -00

 .ت ط ، د لبنان ، د - الأنلاري ، المكتبة العلرية ، بيروت
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 ، 2 لبنان ، ط - شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت:  ، تحقيقصحيح ابن حبان: ابن حبان -00

 . م1443 -هـ 1919

دار  ، الإصابة في تمييز الصحابةأبا الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ، : ابن حجر العسقلاني -02
 .هـ1322 ، 1 إحياء التراث العربي ، ط

وطبعة (. م1409  ، المدينة المنارة ،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -04

 .)م1424 -هـ 1914 ، 1 لبنان ، ط - دار الكتب العلمية ، بيروت

 ، 1 لبنان ، ط -  ، دار الكتب العلمية ، بيروتتدفق على حدائق الأزهارالسيل الجرار المـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -07

 .ت  ، د1 لبنان ، ط - دار ابن حزم ، بيروت ، ت د

عبد العزيز بن باز ، دار الحديث ، القاهرة ، :  ، تحقيقفتح الباري شرح صحيح البخاريـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -01

محب : حققها -هـ 1304ط ،  لبنان ، د - بيروتوطبعة دار المعرفة ، (. م1442 -هـ 1914 ، 1ط

 .)الدين الخطيب

عبد الله بن ضيف :  ، تحقيقنزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -02

 .هـ1922 ، 1 الله الزحيلي ، مطبعة سفير الرياض ، ط

 ، مكتبة الرشد ، المملكة العربية ي الإسلامالمرأة والحقوق السياسية فمحمد محماد ، : أبا حجير -03

 .   م1440 -هـ 1910 ، 1 السعادية ، شركة الرياض للنشر ، الرياض ، ط

 ، الشركة التانسية للتازيع ، قرطاج المرأة من خلال الآيات القرآنيةعلمت الدين كركر ، : حرم الهيلة -09
 .م1425 -هـ 1970 ، 2 تانس ، ط -
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لجنة من العلماء ، دار :  ، تحقيقحكام في أصول الأحكامالإأبا محمد علي بن أحمد ، : حزم ابن -05

ت ،  ط ، د لبنان ، د - وطبعة دار الآفاق الجديدة ، بيروت(. م1429 -هـ 1979 ، 1 الحديث ، ط

 .    )أحمد محمد شاكر: تحقيق

 .ت ط ، د  ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، دالفصل في الملل والأهواء والنحلـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -00

 - عبد الغفار سليمان البنداري ، دار الكتب العلمية ، بيروت:  ، تحقيقالمحلى بالآثارـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -00

 .)ت ط ، د وطبعة دار الفكر ، بيروت ، د(. ت ط ، د لبنان ، د

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الفرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة ونسبعلي ، : حسب الله -02

 .ت ط ، د د

 .ت د  ،ط  ، دار الشروق ، دالشباب المسلم والحضارة الغربيةحسن ، : حسن سليمان  -04

 لبنان ، ط - ، مؤسسة الرسالة ، بيروت أصول تربية المرأة المسلمة المعاصرةحفلة أحمد ، : حسن  -27

 .م2771 -هـ 1921 ، 1

رسالة أبي زيد  كفاية الطالب الرباني علىعلي بن محمد بن محمد بن خلف المنافي ، : أباالحسن -21

 .ت ط ، د  ، مكتبة القاهرة ، مطبعة حجازي ، القاهرة ، دالقيرواني

ط  لبنان ، د - ، دار الكتب العلمية ، بيروت المرأة و حقوقها في الإسلاممبشر الطرازي ، : الحسيني -22
 .ت د -

 ، مطبعة الأمانة ، المرأة في المنظور الإسلامي والتصور الوضعيمنلار محمد منلار ، : الحفناوي -23

 .م1424 -هـ 1917 ، 1 لقاهرة ، طا
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عادل عبد :  ، تحقيقالبحر المحيط في التفسيرمحمد بن ياسف بن علي ، : أبا حيان الأندلسي -29

. م1443 -هـ 1913 ، 1 لبنان ، ط - الماجاد ، علي معاض ، وآخرون ، دار الكتب العلمية ، بيروت

 .)صدقي محمد جميل: هـ  ، حققها1927ط ،  وطبعة دار الفكر ، بيروت ، د(

 (خ)

 ، دار لباب التأويل في معاني التنزيلأبا الحسن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم ، : الخازن -25

 .م1445 -هـ 1915 ، 1 لبنان ، ط - الكتب العلمية ، بيروت

المواريث في الشريعة الإسلامية وما يجري عليه العمل في عدنان ، : نجا  -حسن : خالد  -20

 .م1420 -هـ 1970 ، 3 لبنان ، ط - ن للطباعة ، بيروت ، دار لبناالمحاكم الشرعية الإسلامية

 ، 1  ، مؤسسة الإسراء ، قسنطينة ، الجزائر ، طقواعد نظام الحكم في الإسلاممحماد ، : الخالدي -20

 .م1441 -هـ 1911

 ، دار صادر ، بيروت ، الخرشي على مختصر سيدي خليلأبا عبد الله محمد بن عبد الله ، : الخرشي -22

 .ت ط ، د د

:  ، تحقيقصحيح ابن خزيمةكرمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيساباري ، أبا ب: ابن خزيمة -24

 .م1407 -هـ 1347ط ،  لبنان ، د - محمد ملطفى الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت

 .ت د -ط  مكتبة القرآن ، القاهرة ، ملر ، د  ،وليس الذكر كالأنثىمحمد عثمان ، : الخشت -47

 ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجد ، شمس الدين محمد بن أحم: الخطيب الشربيني -41

 -هـ 1915 ، 1 لبنان ، ط - عادل عبد الماجاد ، علي معاض ، دار الكتب العلمية ، بيروت: تحقيق



 

417 
 

محمد خليل : م ، حققها1440 -هـ 1912 ، 1 لبنان ، ط - وطبعة دار المعرفة ، بيروت(. م1449

 .)عيتاني

  ، دار القلم ، دالشؤون الدستورية والخارجية والماليةالسياسة الشرعية في عبد الاهاب ، : خلاف -42

 . م1422 -هـ 1972ط ، 

 -هـ 1913 ، 1 لبنان ، ط -  ، دار الكتب العلمية ، بيروتالمقدمةعبد الرحمن ، : ابن خلدون -43

 .م1443

 ، دار إحياء التراث تفسير روح البيانأبا الفداء إسماعيل حقي بن ملطفى الاستانبالي ، : الخلاتي -49

 . ت ط ، د لبنان ، د - وتالعربي ، بير 

 .ت د  ،3  ، دار القلم ، الكايت ، طالإسلام وقضايا المرأة المعاصرةالبهي ، : الخالي -45

 ، دار اليمامة للنشر والتازيع ، دمشق ، بيروت ،  -قضايا وفتاوى  -المرأة في الإسلام ريم ، : الخياط -40

 .م1440 -هـ 1912 ، 1 ط

 .م1440 ، 2 ار الخير ، دمشق ، بيروت ، ط ، دالواضح في فقه الإمام أحمدعلي ، : أبا الخير -40

 (د)

  ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، بيروتالسننعلي بن عمر بن أحمد ، : الدارقطني -42

 -هـ 1913لبنان ،  - وطبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت( .م2779 -هـ 1929 ، 1 لبنان ، ط -

عبد الله هاشم يماني : م ، تحقيق1400 -هـ 1320 ، ط لبنان ، د - وطبعة دار المعرفة ، بيروت .م1443

 .)المدني
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حسين سليم أسد الداراني ، دار :  ، تحقيقالسنن أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام ، : الدارمي -44

 .م2777 -هـ 1912 ، 1 المغني ، المملكة العربية السعادية ، ط

 م عزوز ، منشارات القارتين ، كيباك ، طملطفى الرقا وبسا:  ، ترجمةحدثني يا عزيزيإيفان ، : دالير -177

 .م2777 ، 1

 -هـ 1912 ، 1 لبنان ، ط -  ، دار ابن حزم ، بيروتالسنن سليمان بن الأشعث ، : أبا داود -171

 .عزت عبيد الدعاس وعادل السيد: م ، علق عليها1440

 .ت ط ، د  ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ، دالخليفة توليته وعزلهصلاح الدين ، : دباس  -172

الشرح الصغير مع و) .ت د -ط   ، مؤسسة العلر ، الجزائر ، دالشرح الصغيرأحمد : الدردير -173

 (.ت ط ، د  ، دار المعارف ، دحاشية الصاوي

 .ت ط ، د  ، دار الفكر ، دالشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقيأحمد ، : الدردير -179

 - ه1974ط ،   ، دلبنان - ، المكتبة العلرية ، بيروت المرأة في القرآن والسنةمحمد ، : دروزة  -175
 .م1424

هـ 1975 ، 2  ، الشركة المتحدة للتازيع ، دمشق ، ساريا ، طالمناهج الأصوليةمحمد فتحي ، : الدريني -170

 .م1425 -

هـ 1919لبنان ،  -  ، مؤسسة الرسالة ، بيروتبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصولهـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -170

 . م1449 -

ط   ، دار الفكر ، ساريا ، دحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرحمد بن عرفة ، محمد بن أ:  الدساقي -172

 .ت د -



 

419 
 

 ، دار إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامأبا الفتح تقي الدين محمد بن علي ، : ابن دقيق العيد -174

  ،م2775 -هـ 1920 ، 1 وطبعة مؤسسة الرسالة ، ط(. ت ط ، د لبنان ، د - الكتب العلمية ، بيروت

 .)يخ ملطفىملطفى ش: حققها

لبنان ،  -  ، دار الكتب العلمية ، بيروتحجة الله البالغةأحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم ، : الدهلاي -117

 . م1445 -هـ 1915 ، 1 ط

 – ط د  ،لبنان - بيروت  ، دار الجيل  ،زكي نجيب محماد:  ، ترجمةقصة الحضارةول وايرل ، : ديارانت -111
 .ت د

 (ر)

 -هـ 1914 ، 11 دار المعارف ، الإسكندرية ، ط  ،أصول علم النفس أحمد عزت ،: راجح  -112

 . م1444

 ،دار الكتب  )مفاتيح الغيب( التفسير الكبير فخر الدين أبا عبد الله محمد بن عمر ،: الرازي -113

 - وطبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت(. م1447 -هـ 1911 ، 1 لبنان ، ط - العلمية ، بيروت

 .)هـ1927 ، 3 لبنان ، ط

 - طه جابر فياض العلااني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت:  ، تحقيقالمحصول في علم الأصولـــــــــــــــ  ، ــــــــــــــــ -119

 .م1440 -هـ 1912 ، 3 لبنان ، ط

 .م1420ط ،  بيروت ، د -  ، مكتبة لبنانمختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، : الرازي -115

 .)م1444 -هـ 1927 ، 5 لبنان ، ط - وطبعة المكتبة العلرية ، بيروت)



 

420 
 

:  ، تحقيق)فتح العزيز بشرح الاجيز( الشرح الكبيرأبا القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني ، : الرافعي -110

 -هـ 1910 ، 1 لبنان ، ط - علي معاض ، عادل أحمد عبد الماجاد ، دار الكتب العلمية ، بيروت

 .م1440

 ، هى في شرح غاية المنتهىمطالب أولي النملطفى بن سعد بن عبده السياطي شهرة ، : الرحيباني -110

 .م1449 -هـ 1915 ، 2 المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط

محمد حجي ، :  ، تحقيقالمقدمات الممهدات ، )الجد(أبا الاليد محمد بن أحمد : )الجد( ابن رشد -112

 .م1422 -هـ 1972 ، 1 لبنان ، ط - سعيد أحمد أعراب ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت

عبد المجيد :  ، تحقيقبداية المجتهد ونهاية المقتصد مد بن أحمد ،أبا الاليد مح: )الحفيد( ابن رشد -114

وطبعة دار الحديث ، القاهرة ، (. م1442 -هـ 1913 ، 2 لبنان ، ط - طعمه حلبي ، دار المعرفة ، بيروت

 .)م2779 -هـ 1925ط ،  ملر ، د

ط ،  د ، مافم للنشر ، المؤسسة الاطنية للفنان المطبعية ، الجزائر ، الخلافة محمد ،: رشيد رضا  -127

 .م1442

الجزائر ،  - ، دار الشهاب ، باتنة )نداء إلى الجنس اللطيف) حقوق النساء في الإسلامـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -121

 .ت د -ط  بالتعاون مع مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة ، د

 ، 1 لبنان ، ط -لكتب العلمية ، بيروت إبراهيم شمس الدين ، دار ا:  ، تحقيقتفسيرالمنارـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -122

 .)م1443 -هـ 1919ط ،  لبنان ، د - وطبعة دار المعرفة ، بيروت( .م1444 -هـ 1927

 ، دار الكتب العلمية ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجشمس الدين محمد بن أبي العباس ، : الرملي -123

 -هـ 1979أخيرة ،  وطبعة دار الفكر ، بيروت ، ط. م1443 -هـ 1919ط ،  لبنان ، د -بيروت 

 .م1429
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 (ز)

 ط ، د  ، دار صادر ، بيروت ، دتاج العروسأبا الفيض محب الدين السيد محمد مرتضى ، : الزبيدي -129

 .)مجماعة من المحققين: ت ، تحقيق ط ، د وطبعة دار الهداية ، د) ، ت

 .م1420 -هـ 1912 ، 2  ، دار الفكر ، دمشق ، ساريا ، طأصول الفقه الإسلاميوهبة ، : الزحيلي -125

 . م1424 -هـ 1974 ، 3  ، دار الفكر ، دمشق ، ساريا ، طالفقه الإسلامي وأدلتهـــــــــــــــــــــــــــــ  ، ــ -120

 .م1449 ، 1 لبنان ، ط -  ، دار الفكر المعاصر ، بيروتالوجيز في أصول الفقهـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -120

 -هـ 1974 ، 2 القلم ، دمشق ، ساريا ، ط ، دار شرح القواعد الفقهيةأحمد بن الشيخ محمد ، : الزرقا -122

 .م1424

 .م1444 -هـ 1927 ، 1  ، دار القلم ، دمشق ، طفتاوى مصطفى الزرقاملطفى أحمد ، : الزرقا -124

محمد :  ، تحقيقالبحر المحيط في أصول الفقهبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ، : الزركشي -137

 .م2777 -هـ 1921 ، 1 ط لبنان ، -محمد تامر ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 ، العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الإسلامي والموقف منهاأحمد بن عبد الله ، : الزعبي -131

 .م1442 -هـ 1912 ، 1 مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط

 ، دار فتح الوهاب بشرح منهج الطلابأبا يحيى بن محمد بن أحمد السنيكي ، : زكريا الأنلاري -132

 .هـ1912ط ،  ن ، دلبنا - الكتب العلمية ، بيروت

ط ،  لبنان ، د -  ، دار الكتاب الإسلامي ، بيروتأسنى المطالب في شرح روض الطالبـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -133

 .ت د



 

422 
 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه أبا القاسم محماد بن عمر ، : الزمخشري -139

 .م1400 -هـ 1340 ، 1  ، دار الفكر ، ساريا ، طالتأويل

 .ت ط ، د  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، دأحكام التركات والمواريثمحمد ، : أبا زهرة -135

 .ت ط ، د  ، دار الفكر العربي ، دأصول الفقهـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -130

 .  ت ط ، د د  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،الأحوال الشخصيةـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -130

 .ت ط ، د د  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،الجريمة والعقوبةـــــــــــــــــــ  ، ــــــــــــ -132

 . ت ط ، د  ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، دتنظيم الأسرة وتنظيم النسلـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -134

 .ت ط ، د رة ، د ، دار الفكر العربي ، القاهتنظيم الإسلام للمجتمعـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -197

 .ت د –ط   ، دار الدعاة ، استانبال ـ تركيا ، دالمعجم الوسيط: إبراهيم حسن وآخرون: الزيات -191

 -  ، دار الكتب ، العلمية ، بيروترسالة أبي زيد القيرواني مع الفواكه الدواني: أبا زيد القيرواني -192

 .م1440 ، 1 لبنان ، ط

 ، مؤسسة ت المسلم في الشريعة الإسلاميةالمفصل في أحكام المرأة والبيعبد الكريم ، : زيدان  -193

 .م1440 -هـ 1910 ، 3 لبنان ، ط - الرسالة ، بيروت

 .م1440 ، 3  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طنظام القضاء في الشريعة الإسلاميةـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -199

دار القبلة للثقافة  ، نصب الراية لأحاديث الهدايةأبا محمد عبد الله بن ياسف بن محمد ، : الزيلعي -195

وطبعة دار ( .م1440 -هـ 1912 ، 1 الإسلامية ، جدة ، السعادية ، مؤسسة الريان ، بيروت ، ط

 .)ياسف البناري: هـ ، حققها1350ط ،  الحديث ، ملر ، د



 

423 
 

 ، المطبعة تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقفخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي ، : الزيلعي -190

 .هـ1313 ، 1 ط القاهرة ، الكبرى الأميرية بالاق ،

 (س)

 ، دار الاراق للنشر ، المكتب الإسلامي ، المملكة العربية المرأة بين الفقه والقانونملطفى ، : السباعي -190
 .م1444 - ه1927  ،0 السعادية ، ط

 -هـ 1910 ، 0 المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط  ،شرح قانون الأحوال الشخصيةـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -192

 .م1440

  ،1 لبنان ، ط -  ، دار العلم للملايين ، بيروتالأمراض المتناقلة عبر الجنس: سبيرو فاخاري -194
 .م1441

 -هـ 1917 ، 1 لبنان ، ط -  ، دار النفائس ، بيروتالمرأة في التاريخ والشريعةأسعد ، : السحمراني -157

 .م1424

 ، 1 ن ، طلبنا -  ، دار الكتب العلمية ، بيروتالمبسوطأبا بكر محمد بن أحمد ، : السرخسي -151

 .                  م1443 -هـ 1919

إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه أبا عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله ، : السعدي -152

علق عليه ، أبا محمد بن عبد المقلاد ، مكتبة أضااء السلف ، الرياض ،  بأقرب الطرق وأيسرالأسباب،

 .م2777 -هـ 1927 ، 1 ط

دار  ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريملعمادي محمد بن ملطفى ، ا: أبا السعاد -153

 - وطبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت(. م1444 -هـ 1914 ، 1  ، بيروت ، طالكتب العلمية

 .)ت ط ، د لبنان ، د
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 ، صولقواطع الأدلة في الأأبا المظفر منلار بن محمد  بن عبد الجبار بن أحمد المروزي ، : السمعاني -159

وطبعة دار الكتب ( .م1440 -هـ 1910 ، 1 لبنان ، ط - محمد هيتا ، مؤسسة الرسالة ، بيروت: تحقيق

 .)محمد إسماعيل الشافعي: م ، حققها1444 -هـ 1912 ، 1 ط لبنان ، - العلمية ، بيروت

 -  ، دار الكتب العلمية ، بيروتالأشباه والنظائرجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، :  السياطي -155

 . م1447 -هـ 1911 ، 1 لبنان ، ط

 

 (ش)

:  ، شرحه وخرج أحاديثهالموافقات في أصول الشريعةأبا إسحاق إبراهيم بن ماسى ، : الشاطبي -150

 .م1443 -هـ 1919 ، 1 لبنان ، ط - عبد الله دراز ، دار الكتب العلمية ، بيروت

 - محماد مطرجي ، بيروت:  ، دار الكتب العلمية ، تعليقالأمأبا عبد الله محمد بن إدريس ، : الشافعي  -150

 -هـ 1922 ، 1 وطبعة دار الافاء ، المنلارة ، ملر ، ط( .م1443 -هـ 1913 ، 1 لبنان ، ط

 . )رفعت فازي عبد المطلب: احققه. م2771

حاشية الشرقاوي على شرح التحرير في الفقه : عبد الله بن إبراهيم الشافعي الأزهري: الشرقاوي -152

 .م1440 -هـ 1912 ، 1 لبنان ، ط -  ، دار الكتب العلمية ، بيروتالشافعي

 –ط  لبنان ، د -  ، دار النهضة العربية ، بيروتعلم الصحة النفسيةملطفى خليل ، : الشرقاوي -154

 .دت

 .ت ط ، د  ، مكتبة الإسكندرية ، دالميزان الكبرىأبا عبد الرحمن عبد الاهاب بن أحمد ، : الشعراني -107
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 -هـ 1917 ، 1 ار القلم ، الكايت ، ط ، دتحرير المرأة في عصر الرسالةعبد الحليم ، : أبا شقة -101

 .م1447

 -هـ 1340 ، 2 لبنان ، ط -  ، دار النهضة العربية ، بيروتأحكام الأسرةمحمد ملطفى ، : شلبي -102

 .م1400

 .م1420ط ،   ، دار النهضة العربية ، بيروت ، دأحكام المواريث بين الفقه والقانونـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -103

 -هـ 1919 ، 13  ، دار الشروق ، بيروت والقاهرة ، طم عقيدة وشريعةالإسلامحماد ، : شلتات  -109

 .م1425

 ، إدارة إحياء التراث الإسلامي ، مواهب الجليل من أدلة خليلأحمد بن أحمد المختار ، : الشنقيطي -105

 .)م1442 -هـ 1912 ، 3دار الفكر ، ط : وأيضا(. م1423ط ،  قطر ، الدوحة ، د

 ، دار أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنر الجنكي ، محمد الأمين بن محمد المختا: الشنقيطي -100

 .هـ1920  ،1 ط عالم الفاائد ،

  ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، دالإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقهعبد الحميد ، : الشااربي -100

 .ت ط ، د

 .ت ط ، د رف ، الإسكندرية ، د ، منشأة المعاالحقوق السياسية للمرأة في الإسلامـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -102

 ، دار المعرفة ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولمحمد بن علي بن محمد ، : الشاكاني -104

أحمد : م ، حققها1444 -هـ 1914 ، 1 وطبعة دار الكتاب العربي ، ط(. ت ط ، د لبنان ، د - بيروت

 .)عزو عناية
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 ، 1 لبنان ، ط -  ، دار الكتب العلمية ، بيروتالمتدفق على حدائق الأزهارالسيل الجرار ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -107

 .)ت  ، د1 لبنان ، ط - وطبعة دار ابن حزم ، بيروت(. ت د

 -  ، دار المعرفة ، بيروتفتح القديرالجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -101

 .م1440 -هـ 1910 ، 3 لبنان ، ط

لبنان ،  -  ، دار القلم ، بيروتمن أحاديث سيد الأخيارشرح منتقى الأخبار  نيل الأوطارـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -102

علام الدين : حققها. م1443 -هـ 1913 ، 1 طبعة دار الحديث ، ملر ، طو ) .ت ط ، د د

 .)اللبابطي

 ، دار الكتب العلمية ، ث والآثارالمصنف في الأحاديأبا بكر عبد الله بن محمد ، : ابن أبي شيبة -103

وطبعة مكتبة الرشد ، الرياض ، المملكة العربية السعادية ، (. م1445 -هـ 1910 ، 1 لبنان ، ط - بيروت

 .)حمد بن عبد الله الجمعة ، ومحمد بن إبراهيم اللحيدان: م ، حققها2779 -هـ 1925 ، 1 ط

 -هـ 1911 ، 2 الفكر ، ساريا ، ط ، دار الفتاوى الهنديةالشيخ نظام ومجماعة من علماء الهند ،  -109

 .م1441

 ، دار الكتب العلمية ، المهذب في فقه الإمام الشافعي أبا إسحاق إبراهيم بن علي ،: الشيرازي -105

 .م1445 -هـ 1910 ، 1 لبنان ، ط - بيروت

 (ص)

 ، 2  ، دار الفكر ، طمدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلاميةعبد الرحمن ، : اللاباني -100

 .م1402
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 ، مكتبة رحاب ، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنةمحمد علي ، : لابانيال -100

 . م1447ط ،  بار سعيد ، سحب دار البعث ، قسنطينة ، د

 ، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكأبا العباس أحمد بن محمد ، : اللاوي  -102

 .م1422 -هـ 1974ط ،  لبنان ، د - دار المعرفة ، بيروت

 الأردن ، د - ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان الوجيز في حقوق الإنسانغازي حسن ، : صباريني -104

 .ت د –ط 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني الأمير ، : اللنعاني -127

 ط ، د  ، ملر ، دوطبعة دار الحديث(. ت ط ، د لبنان ، د -  ، دار الكتب العلمية ، بيروتأدلة الأحكام

 .)ت

 لبنان ، ط -  ، دار ابن حزم ، بيروتدية المرأة في ضوء الكتاب والسنةملطفى عيد ، : اللياصنة -121

 .م1445 -هـ 1915 ، 1

 (ض)

لبنان ،  -  ، دار المعرفة ، بيروتمنار السبيل في شرح الدليلإبراهيم بن محمد بن سالم ، : ابن ضايان -122

 .م1442 -هـ 1912 ، 1 ط

 (ط)

 .م1444  ،31 لبنان ، ط - ، دار العلم للملايين ، بيروت وح الدين الإسلامير عفيف ، : طبارة  -123
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 ، دار الكتب جامع البيان في تأويل القرآنأبا جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ، : الطبري -129

 -هـ 1915 ، 1 ط وطبعة مؤسسة الرسالة ،(. م1442 -هـ 1912 ، 1 لبنان ، ط - العلمية ، بيروت

 .)د معروف ، علام فارس الحرستانيبشار عاا: م ، حققها1445

 -  ، دار الكتب العلمية ، بيروتالمرأة وحقوقها في الإسلامأبا النلر مبشر ، : الطرازي الحسيني -125

 .ت ط ، د لبنان ، د

 .م1400 -هـ 1340ط ،   ، مطبعة السعادة ، دالتفسير الوسيطمحمد سيد ، : طنطاوي  -120

 (ع)

:  ، تحقيقلدر المختار شرح تنوير الأبصاررد المحتار على امحمد أمين بن عمر ، : عابدين ابن -120

. م1449 -هـ 1915 ، 1 لبنان ، ط - عادل عبد الماجاد ، علي معاض ، دار الكتب العلمية ، بيروت

 (.م1442 -هـ 1912 ، 2 لبنان ، ط - وطبعة دار الفكر ، بيروت)

اطنية للكتاب ،  ، الدار التانسية للنشر ، المؤسسة التفسير التحرير والتنويرمحمد الطاهر ، : ابن عاشار -122

 .م1984 ط ، الجزائر ، د

 .م1402ط ،   ، الشركة التانسية للتازيع ، قرطاج ، تانس ، دمقاصد الشريعة الإسلاميةـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -124

 .م1402 ، 2 لبنان ، ط -  ، دار العلم للملايين ، بيروتاعرف نفسك فاخر ،: عاقل  -147

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار محمد ،  أبا عمر ياسف بن عبد الله بن: ابن عبد البر -141

 ، وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار

 -هـ 1919 ، 1 القاهرة ، ط -بيروت ، دار الاعي ، حلب  -مؤسسة الرسالة ، دار قتيبة للطباعة ، دمشق 

 .م1443
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 ، دار الكتب العلمية ، الكافي في فقه أهل المدينةأبا عمر ياسف بن عبد الله بن محمد ، ــــ  ، ـــــــــــــــــــــــــــ -142

وطبعة مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، المملكة العربية ( .م1442 -هـ 1913 ، 2 لبنان ، ط - بيروت

 .)محمد محمد أحيد ولد ماديك الماريتاني: تحقيق. م1427 -هـ 1977 ، 2 السعادية ، ط

الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مع ما يقابلها في  محمد محيي الدين ،: الحميدعبد  -143

 .م1429 -هـ 1979 ، 1 لبنان ، ط -  ، دار الكتاب العربي ، بيروتالشرائع الأخرى

 -هـ 1914 ، 1  ، دار الشروق ، القاهرة ، طفي الفقه السياسي الإسلاميفريد ، : عبد الخالق  -149

 .م1442

حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب :  ، تحقيقالمصنفأبا بكر بن همام ، : عبد الرزاق اللنعاني -145

 .م1423 -هـ 1973 ، 2 لبنان ، ط - الإسلامي ، بيروت

 ، دار قواعد الأحكام في مصالح الأنامابن عبد السلام ، أبا محمد عز الدين عبد العزيز السلمي ،  -140

 .ت ط ، د لبنان ، دار المعرفة ، بيروت ، د - المعرفة ، بيروت

الميراث العادل في الإسلام بين المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها أحمد محيي الدين ، : زالعجا  -140

 .م1420 -هـ 1970 ، 1 ط لبنان ، -  ، مؤسسة المعارف ، بيروتمع الشرائع الأخرى

 ، مكتبة حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانيعلي بن أحمد بن مكرم اللعيدي ، : العدوي -142

 .ت ط ، د زي ، القاهرة ، دالقاهرة ، مطبعة حجا

علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، :  ، تحقيقأحكام القرآنأبا بكر محمد بن عبد الله ، : ابن العربي -144

 .ت لبنان ، طبعة جديدة ، د - بيروت
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 ، دار عمرو بن غرامة العمروي:  ، تحقيقتاريخ دمشقأبا القاسم علي بن الحسن ، : ابن عساكر -277

 .م1445 -هـ 1915ط ،  الفكر ، ساريا ، د

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب أبا محمد عبد الحق بن غالب بن تمام ، : ابن عطية الأندلسي -271

الرحالي الفاروق ، عبد الله بن إبراهيم الأنلاري ، وآخرون ، طبع على نفقة الشيخ خليفة :  ، تحقيقالعزيز

لكتب العلمية ، وطبعة دار ا(. م1421 -هـ 1971 ، 1 بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، الدوحة ، ط

 .)عبد السلام محمد: هـ ، حققها1922 ، 1 لبنان ، ط - بيروت

 -  ، دار ابن حزم ، بيروتسنة التفاضل وما فضل الله به النساء على الرجالعابدة المؤيد ، : العظم -272

 .م2777 -هـ 1921 ، 1 لبنان ، ط

الكتب   ، دارعون المعبود شرح سنن أبي داودأبا الطيب محمد شمس الحق ، : العظيم آبادي -273

 .                                                     هـ1915 ، 2 هـ ، ط1917 ، 1 لبنان ، ط - العلمية ، بيروت

  ،2 لبنان ، ط - ، دار الرائد العربي ، بيروت المرأة في جاهليتها وإسلامهاعبد الله ، : عفيفي -279
 .م1422 - ه1972

 -  ، دار المعرفة ، بيروتضوء القرآن والسنة شخصية المرأة المسلمة فيخالد عبد الرحمن ، : العك -275

 . م2777 -هـ 1927 ، 3 لبنان ، ط

 .م1422 ، 0 ط  ، دار المعارف ، القاهرة ، ملر ،علم النفس الفيسيولوجيأحمد ، : عكاشة  -270

 ، دار تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ، : أبا العلا المباركفاري -270

 .ت ط ، د لبنان ، د - الكتب العلمية ، بيروت

 ، 3 لبنان ، ط - ، دار العلم للملايين ، بيروت المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامجااد ، : علي -272
 .م1427



 

431 
 

 .م1401ط ،   ، دار النهضة العربية ، بيروت ، دالتاريخ اليونانيعبد اللطيف أحمد ، : علي  -274
 . ت ط ، د  ، دار صادر ، دشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليلمحمد ، : عليش -217

 ، 9  ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، طالإسلام والمرأة في رأي الإمام محمد عبدهمحمد ، : عمارة  -211

 .م1425 -هـ 1975

 ، دار الكتب الجامعية ، الإسكندرية ، النفس بين النظرية والتطبيق علمعبد الرحمن محمد ، : عيساي  -212

 .ت د –ط  د

 (غ)

 .ت د –ط  ملر ، د  ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ،ماستقلال المرأة في الإسلا: الغزالي حرب -213

محمد عبد السلام عبد :  ، تحقيقالمستصفى من علم الأصولأبا حامد محمد بن محمد ، : الغزالي -219

 .م1443 -هـ 1913 ، 1 لبنان ، ط - الشافي ، دار الكتب العلمية ، بيروت

ط ،  لهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، د ، دار االسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثمحمد ، : الغزالي -215

 .ت د

 ، المؤسسة الاطنية للفنان المطبعية ، دار ريحانة ، المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةقضايا ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -210

 .م2771 ، 3 الجزائر ، ط

 ط ، د الجزائر ، د ، دار الآفاق ، الجزائر العاصمة ، شبهات حول التشريع الإسلاميمحماد نبيل ، : غنايم -210

 . ت

 -هـ 1913ط ،  لبنان ، د -  ، المكتبة العلمية ، بيروتاللباب في شرح الكتابعبد الغني ، : الغنيمي -212

 .م1443
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 ، 2 عادل زعيتر ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ط:  ، ترجمةحضارة العربلابان ، : غاستاف  -214

 .م1492 -هـ 1300

 (ف)

عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، :  ، تحقيققاييس اللغةمعجم مأبا الحسين أحمد ، :  ابن فارس -227

 .م1441 -هـ 1911ط ،  بيروت ، د

ط ،  لبنان ، د - ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت القانون الرومانيتافيق حسن ، : فرج  -221
 .م1425

ناهج تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومأبا الحسن برهان الدين إبراهيم بن محمد ، : ابن فرحان -222

 .م1445 -هـ 1912 ، 1 لبنان ، ط -  ، دار الكتب العلمية ، بيروتالأحكام

العذب الفائض شرح عمدة الفارض على منظومة كل فارض إبراهيم بن عبد الله إبراهيم ، : الفرضي -223

 .م1444 -هـ 1927 ، 1 لبنان ، ط -  ، دار الكتب العلمية ، بيروتفي علم الوصايا والفرائض

 .ت ط ، د  ، شركة الشهاب ، الجزائر ، دلقضاء في صدر الإسلاماجبر محماد ، : الفضيلات -229

لبنان ،  - ، دار العلم للجميع ، بيروت القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقاب ، : الفيروز آبادي -225

 .ت ـ د ،ط د

 ، دار المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرأبا العباس أحمد بن محمد بن علي ، : الفيامي -220

 .ت ط ، د الفكر ، د
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 (ق)

  ،1 جلال مطرجي ، دار الآداب ، بيروت ، ط:  ، ترجمةفي سبيل ارتقاء المرأةروجيه ، : قارودي -220

 .م1422

 .م1443ط ،   ، الهيئة الملرية العامة للكتاب ، دالمرأة الجديدة: قاسم أمين  -222

 .م1422ط ،   ، المؤسسة الاطنية للفنان المطبعية ، الجزائر ، دتحرير المرأةـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -224

 ، 2 لبنان ، ط -  ، دار النفائس ، بيروتنظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلاميظافر ، : القاسمي -237

 .م1400 -هـ 1340

 ، المعونة على مذهب عالم المدينة أبا محمد بن علي بن نلر الثعلبي ،: القاضي عبد الاهاب -231

 -هـ 1912 ، 1 بنان ، طل - محمد حسين إسماعيل الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت: تحقيق

 .م1442

 ، 1  ، دار القلم ، الكايت ، طوظيفة المرأة المسلمة في المجتمع الإنسانيعلي ، : القاضي -232

 .م1420 -هـ 1970

عبد الله :  ، تحقيقالكافي في فقه الإمام أحمدأبا محمد مافق الدين عبد الله بن أحمد ، : ابن قدامة -233

حاث والدراسات العربية الإسلامية ، دار هجر ، المملكة بن عبد المحسن التريكي بالتعاون مع مركز الب

 -هـ 1972 ، 3 وطبعة المكتب الإسلامي ، ط(.م1442 -هـ 1914 ، 2 ط العربية السعادية ،

هـ 1919 ، 1 لبنان ، ط - زهير الشاويش ، وأيضا طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت: م ، حققها1422

 .)م1449 -
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 -هـ 1973 لبنان ، طبعة جديدة بالأوفست ، -دارالكتاب العربي ، بيروت   ،لمغنياـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -239

 . )م1402 -هـ 1322ط ،  وطبعة مكتبة القاهرة ، د(. م1423

 ، 2  ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر ، طروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -235

 .م2772 -هـ 1923

محمد حجي ، دار الغرب :  ، تحقيقالذخيرةبا العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس ، أ: القرافي -230

 .م1449 ، 1 لبنان ، ط - الإسلامي ، بيروت

 لبنان ، ط -  ، دار الكتب العلمية ، بيروت)كتاب الفروق  ( أنوار البروق في أنواء الفروقـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -230

 .م1442 -هـ 1912 ، 1

 ، 1 طه عبد الرؤوف سعد ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، ط:  ، تحقيقشرح تنقيح الفصولــــــــــــــــــ  ، ـــــــــــــ -232

 .م1403 -هـ 1343

 ، 11  ، دار التراث العربي ، مكتبة القاهرة ، طالحلال والحرام في الإسلامياسف ،: القرضاوي -234

 .م1400 -هـ 1340

 -هـ 1919 ، 19 لبنان ، ط -  ، مؤسسة الرسالة ، بيروتلامي فريضة وضرورةالحل الإســـــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -297

 .م1443

ط ،   ، دار البعث ، قسنطينة ، دهدى الإسلام، فتاوى معاصرة في شؤون المرأة والأسرةـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -291

 .م1420 -هـ 1970

 -ر إحياء التراث العربي ، بيروت  ، داالجامع لأحكام القرآنأبا عبد الله محمد بن أحمد ، : القرطبي -292

 -هـ 1329 ، 2 وطبعة دار الكتب الملرية ، القاهرة ، ط( .م1425 -هـ 1975ط ،  لبنان ، د

                               (.إبراهيم أطفيش -أحمد البردوني : حققها. م1409
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 –ط  اهرة ، ملر ، د ، المركز العربي الحديث ، القأسرار المرأة النفسية والطبيةمحمد علي ، : قرني  -293

 .دت

 -هـ 1973 ، 4  ، دار الشروق ، بيروت ، القاهرة ، طالعدالة الاجتماعية في الإسلامسيد ، : قطب  -299

 .م1423

 .م1447 - ه1917  ،10  ، دار الشروق ، طفي ظلال القرآنـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،   -295
 - ه1977  ،13 لبنان ، ط - ، دار الشروق ، بيروت شبهات حول الإسلاممحمد ، : قطب  -290

 .م1427

 .ت  ، د1  ، دار الاطن للنشر ، الرياض ، طقضية تحرير المرأةـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -290

عبد الستار :  ، تحقيقمآثر الإنافة في معالم الخلافةأحمد بن علي بن أحمد الفزاري ، : القلقشندي -292

 .م2770 -هـ 1920 ، 1 ن ، طلبنا - أحمد فر اج ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتازيع ، بيروت

حاشية القليوبي على كنز الراغبين لجلال الدين المحلي على أحمد بن أحمد بن سلامة ، : القليابي -294

وطبعة (. م1440 -هـ 1910 ، 1 لبنان ، ط -  ، دار الكتب العلمية ، بيروتمنهاج الطالبين للنووي 

 .)م1445 -هـ 1915ط ،  لبنان ، د - دار الفكر ، بيروت

 ، دار الهدى ، عين مليلة معضلات ومشكلات تواجه المرأة المسلمة المعاصرةالحليم ، عبد : قنبس -257

 .م1420 -هـ 1970ط ،  الجزائر ، د -

 ، دار فتح البيان في مقاصد القرآنأبا الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ، : القناجي -251

 .م1444 -هـ 1927 ، 1 لبنان ، ط - الكتب العلمية ، بيروت

عبد :  ، تحقيقتحفة المودود بأحكام المولوددين محمد بن أبي بكر بن أياب ، شمس ال:  ابن القيم -252

 .ت  ، د1 ط الغفار سليمان البنداري ، دار الجيل ، بيروت ،
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 -هـ 1915 ، 20 لبنان ، ط - ، مؤسسة الرسالة ، بيروت زاد المعادفي هدي خير العبادـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،   -253

 .م1449

علي الحمد محمد اللالحي ، مؤسسة النار بالتعاون مع :  ، جمعهالضوء المنير على التفسيرـــــــــــــ  ، ــــــــــــــــــ  -259

 .ت ط ، د مكتبة دار السلام ، الرياض ، د

 .ت ط ، د لبنان ، د -  ، دار الفكر ، بيروتإعلام الموقعين عن رب العالمينـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،   -255

محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية ، :  ، تحقيقالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةــــــــــ  ، ـــــــــــــــــــــ  -250

 .)ت ط ، د وطبعة مكتبة دار البيان ، د(. ت ط ، د لبنان ، د - بيروت

 (ك)

 -شفيق أسعد فريد ، مكتبة المعارف ، بيروت :  ، ترجمةالإنسان ذلك المجهولألكسيس ، : كاريل   -250

 .م1442 - هـ1914ط ،  لبنان ، د

 ، دار الكتب العلمية ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبا بكر علاء الدين بن مسعاد ، : الكاساني -252

 .ت د -ط  لبنان ، د -بيروت 

 arabic ، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط (العهد القديم  والعهد الجديد) الكتاب المقدس -254
bible – 32 series ، 1441م  . 

 ، 2  ، دار الأندلس ، طتفسير القرآن العظيملفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ، أبا ا:  ابن كثير -207

 .سامي سلامة: حققها. م1444 -هـ 1927 ، 2 ط وطبعة دار طيبة للنشر ،. م1427 -هـ 1977

 ط لبنان ، - دار ابن حزم ، بيروت تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب،ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،   -201

عبد الغني بن :  ، حققهاهـ1970 ، 1 وطبعة دار حراء ، مكة المكرمة ، ط( .م1440 -هـ 1910 ، 2

 .)محماد الكبيسي
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 -ه 1972 ، 2  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، طالمرأة في القديم والحديثعمر رضا ، : كحالة   -202
 .م1422

 (م)

 - لباقي ، دار الفكر ، بيروتمحمد فؤاد عبد ا:  ، تحقيقالسننأبا عبد الله محمد بن يزيد ، : ابن ماجه -203

محمد : ت ، علق عليه  ، د1 ط وطبعة مكتبة المعارف للنشر والتازيع ، الرياض ،(. ت ط ، د لبنان ، د

 .)ناصر الدين الألباني

إميل زيدان ، دار الرائد :  ، ترجمةخُلق المرأة والمقابلة بين طباعها وبين طباع الرجلهنري ، : ماريان -209

 .م1422 -هـ 1972  ،2 لبنان ، ط - العربي ، بيروت

لبنان ،  -  ، دار الكتب العلمية ، بيروتالمدونة الكبرىأبا عبد الله مالك بن أنس بن مالك ، : مالك -205

 .م1449 -هـ 1915 ، 1 ط

هـ 1970ط ،  محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د:  ، تحقيقالموطأـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -200

 .م1425 -

 ، دار الكتب العلمية ، الأحكام السلطانية والولايات الدينيةأبا الحسن علي بن محمد ، : ورديالما -200

 ، 1 وطبعة المكتبة العلرية ، بيروت ، لبنان ، ط(. م1425 -هـ 1975 ، 1 لبنان ، ط - بيروت

 .)سميرملطفى رباب: م ، حققها2777 -هـ 1921

علي معاض ، عادل عبد الماجاد ، دار :  ، تحقيققه الإمام الشافعيالحاوي الكبير في فـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -202

 .م1449 -هـ 1919 ، 1 لبنان ، ط - الكتب العلمية ، بيروت

وطبعة دار الكتب )  ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ،)تفسير الماوردي( النكت والعيونـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -204

 . )السيد ابن عبد المقلاد بن عبد الرحيم: ققهات ، ح ط ، د لبنان ، د - العلمية ، بيروت
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نار محمد ،  : نجيب هااويني ، الناشر:  ، تحقيقمجلة الأحكام العدليةمجماعة من العلماء والفقهاء ،  -207

 .كراتشي ، باكستان

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية : محمد علي بن حسين بن إبراهيم المكي -201

 .ت ط ، د تب ، بيروت ، دعالم الكبهامش الفروق، 

 -هـ 1329ط ،   ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، دالقضاء في الإسلاممحمد سلام ، : مدكار -202

 .م1409

 .ت ط ، د  ، دار الفكر ، دالتفسيرأحمد بن ملطفى ، : المراغي -203

محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث :  ، تحقيقالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي -209

 .ت  ، د1 لبنان ، ط - مؤسسة التاريخ العربي ، بيروتالعربي ، 

 ، عالم القضاء في الشريعة الإسلامية دراسة، حكمه وشروطه وآدابهفاروق عبد العليم ، : مرسي  -205

 . م1425 -هـ 1975 ، 1 المعرفة للنشر والتازيع ، جدة ، المملكة العربية السعادية ، ط

 ، دار الكتب الهداية شرح بداية المبتدير ، أبا الحسن برهان الدين علي بن أبي بك: المرغيناني -200

 .م1447 -هـ 1917 ، 1 لبنان ، ط -العلمية ، بيروت 

محمد فؤاد عبد الباقي ، :  ، تحقيقالجامع الصحيحأبا الحسين مسلم بن الحجاج النيساباري ، : مسلم -200

 لبنان ، د - وطبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت(. ت ط ، د لبنان ، د - دار الكتب العلمية ، بيروت

 -هـ 1914ط ،  وطبعة بيت الأفكار الدولية ، الرياض ، د  ،محمد فؤاد عبد الباقي: ت ، حققها ط ، د

 .)م1442
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 ، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصيةمحمد المزغراني ، : ابن معجاز -202

 .م1442 -هـ 1912ط ،  د

 ، المكتب الإسلامي ، المبدع في شرح المقنعمحمد ، أبا إسحاق برهان الدين إبراهيم بن : ابن مفلح -204

 ، 1 لبنان ، ط - وطبعة دار الكتاب العربي ، بيروت(. م1400 -هـ 1340ط ،  دمشق ، بيروت ، د

 .)م1440 -هـ 1912 ، 1 لبنان ، ط - وطبعة دار الكتب العلمية ، بيروت .م1440 -هـ 1912

أبا الزهراء حازم القاضي ، دار الكتب  :تحقيق: الفروعأبا عبد الله شمس الدين محمد ، : مفلح ابن -227

 -هـ 1323 ، 2 وطبعة دار ملر للطباعة ، ط(. م1440 -هـ 1912 ، 1 لبنان ، ط - العلمية ، بيروت

 .)م1403

 -  ، دار المعرفة ، بيروتالعدة شرح العمدةأبا محمد بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم ، : المقدسي -221

 .م1440 -هـ 1910 ، 5 لبنان ، ط

 ، مكتبة الإمام التيسير بشرح الجامع الصغيربد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي ، ع: المناوي -222

 .م1422 -هـ 1972 ، 3 الشافعي ، الرياض ، ط

لبنان ،  -  ، دار المعرفة ، بيروتفيض القدير شرح الجامع الصغير شرح الجامع الصغيرـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -223

 .م1402 -هـ 1341 ، 2 ط

:  ، تحقيقاللباب في الجمع بين السنة والكتاب محمد علي بن يحيى زكريا بن مسعاد ، أبا: المنبجي -229

 .م1423 -هـ 1973 ، 1 فضل عبد العزيز المراد ، دار الشروق ، جدة ، ط

فؤاد عبد المنعم أحمد ، دار الدعاة ، :  ، تحقيقالإجماع أبا بكر محمد بن إبراهيم ،: ابن المنذر -225

 ، 3 مطباعات رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ، قطر ، ط وطبعة( .هـ 1972  ،3 الإسكندرية ، ط

 .)م1441 -هـ 1911
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 -هـ 1919ط ،  لبنان ، د - ، دار الفكر ، بيروت الإشراف على مذاهب أهل العلمـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -220

 .م1443

ن الحديث الترغيب والترهيب مزكي الدين أبا محمد عبد العظيم بن عبد القاي ، : المنذري -220

 .هـ1910 ، 1 لبنان ، ط - إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت:  ، تحقيقالشريف

ياسف الخياط ، دار لسان :  ، تحقيقلسان العربجمال الدين محمد بن مكرم بن علي ، : ابن منظار -222

 .)ه1919 ، 3لبنان ، ط  -ر صادر ، بيروت وطبعة دا(. ت د -ط  لبنان ، د -العرب ، بيروت 

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين شمس الدين محمد بن أحمد بن علي الأسياطي ، : هاجيالمن -224

 ، 1 لبنان ، ط - مسعد عبد الحميد محمد السعدني ، دار الكتب العلمية ، بيروت:  ، تحقيقوالشهود

 .م1440 -هـ 1910

 . ت ط ، د  ، مكتبة رحاب ، ساحة بار سعيد ، الجزائر ، دالحجاب أبا الأعلى ،: المادودي -247

  ، الدار السعادية للنشر ، دياان المطباعات الجامعية ، الجزائر ، دتدوين الدستور الإسلاميـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -241

 .)م1421 -هـ 1971 ، 5 وطبعة مؤسسة الرسالة ، ط(. م1425 -هـ 1975ط ، 

 .م1400 -هـ 1320ط ،   ، دار الفكر ، دنظرية الإسلام وهديهـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -242

 ، مؤسسة مختار للنشر والتازيع ، ودار سيكولوجية الفروق بين الجنسينرشاد عبد العزيز ، : ماسى  -243

 .ت د -ط  عالم المعرفة ، القاهرة ، د

حسين ياسف ماسى ، دار الكتاب :  ، تحقيقنظام الحكم في الإسلاممحمد ياسف ، : ماسى  -249

 .ت  ، د2 العربي ، القاهرة ، ط
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عبد اللطيف :  ، تحقيقالاختيار لتعليل المختارعبد الله بن محماد بن مادود ،  أبا الفضل: الماصلي -245

وطبعة دار (. م1442 -هـ 1914 ، 1 لبنان ، ط -محمد عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 .)محماد أبا دقيقة: ت ، علق عليها ط ، د الكتب العلمية ، د

الإتقان والإحكام في شرح تحفة ( شرح ميارة ، أبا عبد الله محمد بن أحمد بن محمد: ميارة الفاسي -240

وطبعة دار المعرفة ، (. م2777 -هـ 1927 ، 1 لبنان ، ط -  ، دار الكتب العلمية ، بيروت)الحكام

 .)ت ط ، د لبنان ، د - بيروت

 (ن)

الإقناع في فقه الإمام أحمد شرف الدين ماسى بن أحمد بن ماسى بن سالم ، : أبا النجا الحجاوي -240

 .ت ط ، د لبنان ، د - لمعرفة ، بيروت ، دار ابن حنبل
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 .)ت  ، د2 وطبعة دار الكتاب الإسلامي ، ط( .م1440 -هـ 1912 ، 1 لبنان ، ط - بيروت
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 –ط  الجزائر ، د - ، دار الشهاب ، باتنة عمل المرأة وموقف الإسلام منهعبد الرب ، : نااب الدين  -379

 .ت د

 .ت ط ، د  ، دار الفكر ، دالمجموع شرح المهذبأبا زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ، : الناوي -375
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عادل عبد الماجاد ، علي معاض ، دار الكتب :  ، تحقيقوعمدة المفتين طالبينروضة الـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،  -370
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 .)زهير الشاويش: حققها  ،م1441
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باللغة العربية البحث خصمل  
 وتظهر ومكان زمان لكل صالحة علهاج واحد نآ في ومثالية واقعية من الاسلامية الشريعة به ن ما تميزتإ
 الذكر - الجنسين بين تنها سا  فنجد أ البحث ، هذا بماضاع تعلق ما منها عدة مجالات في الشريعة هذه واقعية

 العمام ، وجه على الشريعة حكامأب للتكليف منهما واحد كل أهلية والااجبات ، وفي الحقاق في -نثىوالأ
 منهما دواح كل لطبيعة مراعاة وهذا التفريق ، جبا يت حيث الشرعية حكامالأ بعض في بينهما فرقت لكنها

 .خرالآ عن تميزه التي وخلائله

 حكامأ من الإسلامية الشريعة ما خلتها به معرفه بمكان الأهمية من نهإف المجتمع في المرأة دور هميةونظرا لأ
 سلامالإ عداءأ نأ لاسيما مقاصد ،و  سرارأ من حكامالأ هذه وبيان ما تنطاي عليه الرجل ، فيها خالفت
 تسا لم نهاأ حيث  ،المرأة تنلف لم نهاأب الشريعة هذه حكامأ في التشكيك مرة كل في يحاولان زالاا ولا حاولاا

 .ومكانتها قيمتها قاصا منإن ذلك واعتبروا الرجل ، وبين بينها

ما و   ،المرأة قضية هي  ،والمتجددة المعاصرة أهم القضايا من قضيه البحث هذا تناول فقد هنا ومن
 في الرجل دون بالمرأة المختصة حكامالأ" :العناان  ، فجاءالرجل فيها خالفت حكامأ به من اختلت
هذه  من فلل وكل فلال ، ثلاثة و تمهيدي ومبحث مقدمة على مشتملا جعلته ".الإسلامية الشريعة
 .لى مطالبإ والمباحث مباحث لىإ قسمتة الفلال

 ةوالمنهجي  ،ةدراسال هدافأو  اختياره ، سبابوأ شكاليته ،وإ البحث ، بماضاع التعريف ضمنتها المقدمةف
 .البحث خطةو  ةالسابق والدراسات البحث ، هذا في عليها سرت التي

 التي المكانة برازإ مع والحديث ، القديم في المرأة مكانة عن للحديث جعلته فقد التمهيدي أما المبحث
 .الاسلام في بها حظيت

  .حثمبا ثلاثة وضمننه الجنسين ، بين تناولت فيه الفاارق فقد ولالأ الفلل ماأو 
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 منهما ولالأمطلبين ،  المبحث هذا تضمن فقد  ،والفيزيالاجية التشريحية الفاارق ولالأ المبحث في تناولت
 مستاى على الاختلاف فيه ذكرت والثاني والهرمانات ، والنطف الخلايا مستاى على بالاختلاف يتعلق

  .عضاءوالأ نسجهالأ

 منهما ولالأ الجنسين ، وضمته مطلبين ، بين النفسيةية و بسيكالاجال الفاارق الثاني المبحث في وتناولت
 ظهار في البيئة عن تأثير فيه تحدث والثاني الجنسين ، بين الشخليةلللفات  المميزة الفروق همأ فيه ذكرت
  .الجنسين بين النفسية الفروق

 ولالأ طلبين ،م خرالآ ها وضمنته الجنسين ، بين العقلية الفروق فيه تناولت فقد الثالث المبحث ماأو 
 ظهار في البيئة تاثير بينت فيه الثاني ، و العقلية والقدرات الذكاء مستاى على الفروق عن فيه تحدث منهما
 .الجنسين بين يةالعقل الفروق

وضمنته ثلاثة   ،الشخلية حاالالأ في بالمرأة المختلة حكامالأ فيه تناولت فقد الثاني أما الفللو 
 .مباحث

 تناولت ثلاثة مطالب ، في وجعلته النكاح ، مسائل في بالمرأة المختلة حكامالأ ولالأتناولت في المبحث 
 بالكتابي ، المسلمة زواج حكم عن فيه تتحدث الثاني والمطلب عقد النكاح ، المرأة مباشرة حكم ولالأ المطلب في

  .اتالزوج تعدد سألةلم خللته الثالث والمطلب

 والنشاز ، والطلاق القاامة في بالمرأة المختلة المسائل للالف هذا من الثاني المبحث في كما تناولت
 بيد الطلاق جعل مسألة الثاني المطلب فيو  القاامة ولالأ في المطلب تناولت ثلاثة مطالب ، لىإ وقسمته
 .الزوجين بين النشاز عن لحديثل الثالث المطلب وجاء  ،الزوجة

 .ىكما عالجت في المبحث الثالث مسألة تنليف ميراث الأنث

 .ضمنته أربعة مباحثو  والجنايات ، الالايات في بالمرأة المختلة حكامالأ فيه تناولت الثالث الفلل
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 ولالأذكرت في المطلب  مطالب ، ثلاثة لىإ تقسيمه العظمى ، فجاء الإمامة ولالأتناولت في المبحث 
 تحدث الثالث والمطلب ظمى ،الع الإمامة منلب المرأة تالي حكم فيه تناولت الثاني المطلبو   ،الإمامة تعريف

 .مامالإ في الذكارة اشتراط من الحكمة عن فيه

 ولالأ المطلب في ذكرت ثلاثة مطالب ، ضمنتهو  القضاء ، الفلل هذا من الثاني المبحث في وتناولت
 من الحكمة الثالث وبينت في المطلب القضاء ، منلب المرأة تالي حكم الثاني المطلب وتضمن القضاء ، تعريف

 . القضاء منلب تالى لمرأةا منع

 ذكرت في المطلب مطالب ، ثلاثة وضمنته المرأة ، شهادة فيه تناولت الفلل هذا من الثالث المبحثو 
 فيه تحدث الثالث المطلبو  والدماء ، الحدود في رأةالم شهادة حكم الثاني المطلب وفي  ،الشهادة تعريف ولالأ
 .ماالالأ في المرأة شهادة عن

 الدية تعريف حال ولالأ المطلب مطالب ، ثلاثة وضمنته النفس ، في المرأةدية  تناولت عالراب المبحث وفي
 الحكمة عن للحديث خللته الثالث و المطلب  ،المرأة دلتهم في ديةوأ الفقهاء راءآ فيه عرضت الثاني والمطلب

 .بهذا الرأي القائلين عند  ،المرأة يةد تنليف في

  :برزهان أالنتائج ، م من جملةا ضمنته اتمةبخ بعد ذلك البحث وختمت

 الاتفاقيات نوأ الاسلام ، ظل في و صانت كرامتها إلا عليها التي حافظت قيةالحقا  المكانة لم تنل المرأة نأ
 ظل في الظلم من تشكا هذا يامنا لىإ المرأة تزال ولا حقاقها ، من الكثير هدرتأ المعاصرة الاضعية والقاانين

 . القاانين هذه

 يختلف تجعله واستعدادات خلائص من الجنسين من واحد كل ماتميز به راعت الإسلامية عةالشري نوأ
 تكاملي وها اختلاف حكاموالأ الاظائف بعض في اختلافٌ  الاختلاف هذا عن بالضرورة فنجم  ،خرالآ عن

 .نثىأو  ذكرا خلقهما من الحكمة ويحقق لحياةا هذه في منهما واحد كل دور يحدد

 عن خراجهاإو  المرأة رهاقإ لاإ منها يراد لا التي المزعامة والمساواة التحرير دعاوى كل نبطلا يظهر وبهذا
 الأصلية ووظائفها دوارهاأ عن وتتخلى نيط بها ،الذي أ مسارا غير خذتأل عليها ، الله فطرها التي وفطرتها طبيعتها

 .واستعداداتها خلائلها مع تتناسب التي
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Summary of the thesis 

What characterized the Islamic Shariah to be realistic and 
perfect at the same time has made it to be profitable at any time and 
anywhere; and its  positiveness  does appear  in several areas, 
including what is related to  the theme of this research ; so  we find 
that it has established equality between the two sexes, male and 
female, in rights and duties, and generally in admissibility of each one 
of them  in assignment  by sharia’s rulings, however,  it has  
distinguished  them in certain rulings where it is essential to do so; 
and that  with regard to the nature and features  that characterize each 
one from the  other. 

And forusmuch as  the significance of the  role of women in 
society, it is important to know that the Islamic Sharia has 
distinguished  her by verdicts  which are different of those of man ;  
and to illustrate mysteries and purposes that  includes; especially that 
the enemies of Islam have tried and are still trying at each time to 
impeach rulings  of this Sharia that it has not done justice to women, 
and that  by the inequality between her and the man ;  cosidering  this 
as a reduction in her value and rank. 

Therefore, this thesis has addressed one of the most important,  
contemporary and renewable causes, which is the cause of women 
and judgments concerning  and differing  her from those of man; 
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hence came the title : "The verdicts concerning the woman not man 
in the Islamic sharia " where I made it  involving  an introduction, a 
preamble study and three chapters ;  and each one of  these chapters  I 
devided it to sections and the sections to questions. 

The introduction included the definition of the theme of the 
search; its problematic, the reasons of its  choice, the objectives of the 
study, the  methodology that I took path in this research , former  
studies and the plan of the study.  

As for  the preamble study,  I made it  talking  about the status 
of women in ancient and modern era with highlighting the 
prestigious position she benefited in Islam. 

Wheareas in the first chapter,  I addressed the difference 
between the two sexes, where are  contained  three sections; in the 
first one,  were treated anatomical and physiological differences. This 
section includes two questions, the first one appertains to the 
difference on cells, sperm  and hormones level, and in the second one 
I evoked the variations in the tissues and the organs.  And was treated, 
in the second section , the psychological differences. Including two 
questions, I mentioned the most important distinctive differences of 
personal  features between the two sexes in the first one, and I talked 
about the environmental impact in apparition of psychological 
differences in the second. As for  the third section, I dealt  with in  
the mental differences between the two sexes. It also  includes two 
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other questions, in the first one, I talked about the differences in 
intelligence and mental abilities, and in the second I showed the effect 
of environment on the emergence of mental differences. 

In the second chapter, I treated  the  rulings concerning women 
in personal status.It is composed by three sections; firstly,  I 
approached the verdicts of women about the issue of marriage, and it 
contains three questions; in the first I treated the initiation of  
marriage contract by woman. In the second I talked about the verdict 
of a marriage of Muslim woman  with someone of the people of the 
book(kitaabi); and in the third I addressed to the issue of polygamy. 
Secondly, I covered matters concerning woman in curatorship, 
divorce and disobedience; and I divided it into three questions,  in 
the first question  was treated the curatorship ; The second one was 
about entrusting the decision of divorce to the husband,  and came 
the third question to  talk about desobedience between  the husband 
and his wife.  Thirdly, I searched the matter of the halving of female’s 
legacy. 

The Chapter number three  deals with the verdicts concerning 
women in mandates and felonies, and it contains four sections; in the 
first I treated the Great Immamat, where came its dividing  into three 
questions ;  I mentioned in the first question  the definition of 
Immamat ;  the second has to treat the verdict of mandating  the great 
Immamat by woman, and in the third I talked about the purpose of 
the requirement of masculinity in the great immamt. Thereafter, I 
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dealt with in the second section of this chapter justice, where I took 
path of three questions, I evoked  in the first  the  definition of 
justice, and the second dealt with the verdict of the occupation of 
judicial post by woman, and I showed in the third one the wisdom of 
prohibiting woman  to assume the judicial fonction.  And the third 
section of this chapter deals with the testimony of the woman. This 
one contains three questions; I mentioned in the first definition of the 
testimony; in the second one,  I clarified the verdict of the testimony 
of the woman within the limits (penalties ) and killing, and in the last 
one I talked about  the testimony of woman in wealths. 

At last, in the  fourth section of this chapter I addressed it to the 
woman’s blood money ( (diya) in self, while three questions took 
part. I designed the first one to the definition of blood money; and I 
displayed  in the  second the views of jurists and their proofs in this 
order;  and the third one was assigned to talk about the wisdom of 
halving woman blood money, according  to those who agree this 
view.  

Finally, I concluded the research by a set of results, where  
among  them  the most important is that  woman did not get  status of 
her rights  that have conserved and  preserved her dignity unless  in 
Islam, and the agreements and the contemporain positive laws have 
wasted many of her rights, and women remains  until today 
complaining from injustice under these laws. And that Islamic Sharia 
regarded what characterized each one of the two sexes by his 
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properties and abilities making him different from the other; therefore 
has been, necessarly,  stemmed from this difference, a difference of 
some functions and verdicts, which is a complementary  dissimilarity  
determining  the role of each one of them in this life, and achieves  
the wisdom of their creation as amale an female; thus it seems clearly 
the nullity of all suits  of liberation and alleged equality  which are not 
intended from them only the weariness of  women and get her out of 
her nature and common sense,  on which Allah has patterned her ; to 
adopt then  a different role and abondon her original one with her 
functions that are relevant to their characteristics and their 
dispositions. 
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Résumé de la thèse 

 

Ce qui caractérise la charia islamique d'être en même temps 
réaliste et parfaite, a fait qu’elle soit profitable à tout moment et en 
tout lieu; et ceci se manifeste dans plusieurs domaines, y compris ce 
qui est lié au thème de cette recherche; de sorte que nous constations 
qu'elle a établi l'égalité entre les deux sexes, homme et femme, en 
droits et en devoirs, et dans la qualification de chacun d'entre eux 
dans l'assignement  par les codes  de la charia en général; cependant, 
elle leur a distingué dans certains verdicts  où il est essentiel de le faire; 
tout en ayant égard  à la nature et les propriétés qui caractérisent 
chacun l'un de l'autre. 

Et  vue l'importance du rôle que joue de la  femme dans la 
société, il est important de savoir ce que la charia islamique l’ a 
distinguée par des  verdicts qui sont  différents de ceux de l'homme; et 
d’ illustrer les mystères et les fins dont ils englobent; surtout que les 
ennemis de l'Islam ont,  et sont toujours, en quête d’ essayer  chaque 
fois de douter des lois de cette charia disant qu’elle n'a pas rendu  
justice à la femme, vu par l'inégalité entre elle et l'homme; en  
considérant  cela comme une réduction  de sa valeur et une 
dégradation de son statut. 
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Par conséquent, cette thèse a abordé l'une des plus importantes, 
contemporaines et renouvelables causes, qui est la cause de la femme 
et de ce qui relève des verdicts qui la concernent et qui sont   
différents de ceux de l'homme;  d'où est venu le titre: "Les verdicts 
concernant particulièrement  la femme sans l'homme dans la charia 
islamique» où je l'ai fait impliquer une introduction, une étude 
préambule, trois chapitres, et j’ai divisé chacun d’eux  en des  
sections, et les sections en des  questions. 

L'introduction comprend la définition du thème de la 
recherche; sa problématique, les raisons de son choix, les objectifs de 
l'étude, la méthodologie que j’ai empruntée dans cette recherche, des 
études antérieures et le plan de l'étude. 

Quant à l'étude préambule,  je l'ai faite parler de la statut  de la  
femmes dans les ères ancienne et moderne,  en  soulignant la 
prestigieuse position dont elle a bénéficiée de l'Islam. 

Tandis que  dans le premier chapitre, je me suis adressé à la 
différence entre les deux sexes, où figurent trois sections; dans la 
première, ont été traitées les  différences anatomiques et 
physiologiques. Cette section comprend deux questions, la première 
concerne à la différence au niveau des cellules, du sperme et des 
hormones ; et dans la seconde, j’ai évoqués les variations dans les tissus 
et organes. Et ont été traitées, dans la seconde section, les différences 
psychologiques.  Çeci englobe  deux questions, où j’ai marqué la 
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première par  les différences distinctives les plus importantes des 
caractéristiques personnelles entre les deux sexes, et j’ai parlé dans la 
deuxième de l'impact de l’environnement sur l'apparition des 
différences psychologiques. Quant à la troisième section, je l’ai 
destiné au traitement des  différences mentales entre les deux sexes. Il 
comprend également deux autres questions ;  dans la première, j'ai 
parlé des différences au niveau de l’intelligence et des capacités 
mentales, et dans la seconde j’ai montré l'effet   environnement al sur 
l'émergence de différences mentales. 

Dans le deuxième chapitre, j’ai  traité  les codes  concernant la  
femme dans  le statut   personnel et je l’ai fait composer composé de 
trois sections; tout d'abord,  j’ai entamé  les verdicts de la  femme d’ à 
propos  la question du mariage dans la première section, qui se 
compose en elle-même de trois questions; dans le première j’ai traité 
l'initiation du contrat de mariage par la femme. Dans la seconde, j’ai 
parlé du verdict du mariage de la femme musulmane avec quelqu'un 
des gens du livre (kitaabi); et dans la troisième je me suis adressé à la 
question de la polygamie. Deuxièmement, j’ai  couvert les questions 
relatives à la femme dans la tutelle, le divorce et la désobéissance 
(nouchouz) ;  et je l’ai subdivisé en trois questions, dans la première 
question a été traitée la tutelle; dans la seconde la question de remettre 
la décision du  divorce au  mari ; ainsi  venue la troisième question 
pour parler de désobéissance entre le mari et sa femme. 
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Troisièmement, j’ai traité  la question de la réduction à moitié de 
l'héritage de la femme. 

Le Chapitre numéro trois a traité les verdicts concernant la 
femme dans les mandats et les crimes, et il contient quatre  sections; 
dans le premiere j’ai abordé le Grand Immamat, où a eu lieu au 
subdivisions en trois questions; J’ai mentionné dans la première, la 
définition de l’Immamat; la  seconde a été sacrée pour traiter le 
verdict de l’occupation de la femme au poste  du grand Immamat ;  et 
dans la troisième j’ai parlé du but de l'exigence de la masculinité dans  
l’ immamat. Par la suite, je me suis occupé dans la deuxième partie de 
ce chapitre de la justice, où j’ai subdivisé en trois questions, j'ai 
évoqué dans la première définition de la justice, et la second  a traité 
le verdict de l'occupation du poste judiciaire par la femme, et j’ai 
montré dans la troisième le dessin  de prohiber  à la femme d’ assumer 
la fonction judiciaire. Et la troisième section  de ce chapitre a  traité le 
témoignage  de la femme. Cette section  contient trois questions; J'ai 
mentionné dans la première la définition du témoignage; dans la  
seconde, j'ai clarifié le verdict du témoignage de la femme dans les 
limites (pénalités) et le meurtre, et dans la dernière, j’ai parlé du 
témoignage de la femme dans les fortunes. 

Enfin, dans la quatrième section de ce chapitre je me suis adressé 
au prix du sang (Diya) de la femme, où  trois questions ont pris part.  
j'ai destiné la première à la définition du prix du sang; Et j'ai défilé  
dans la  seconde les points de vue des juristes et de leurs preuves dans 
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cet ordre, et la troisième a été attribué à parler de but  de réduire à  
moitié le prix du sang de femme, selon ceux qui accordent  cette  
opinion. 

Enfin, j’ai  conclus la recherche par un ensemble de résultats, 
parmi eux celui d’être  le plus important est que la femme n'a pas 
obtenu le statut de ses droits par qui, et à moins que dans l'Islam,  sa 
dignité n’ a été bien conservée et préservée. Ainsi les accords 
contemporains et les  lois positives ont perdu beaucoup de ses droits; 
qui fait que la femme  reste jusqu' aujourd'hui se plaindre de l'injustice  
sous l’ombre de ces lois. Alors  que la charia islamique a  prix en 
considération ce qui caractérise chacun des deux sexes par ses 
propriétés et capacités lui faisant tout à fait différent de l'autre; d’où a 
découlé nécessairement, une différence dans  certaines fonctions et  
verdicts, et c’est toutefois une divergence complémentaire 
déterminant  le rôle de chacun d'eux dans cette vie, afin d’aboutir à 
l’objectif de les avoir crée male et femelle par Allah ; ce qui,  ainsi, 
manifeste  clairement la nullité de toutes les invitations de la libération 
et la présumée égalité qui ne font seulement  qu’ aggraver la lassitude 
de la  femme et la faire sortir de sa nature et de son instinct dont 
l'œuvre d‘Allah  a modelée. Ce qui la conduit à adopter un rôle autre 
que le sien, et par conséquent à abandonner son rôle d’où relèvent ses 
propriétés et ses dispositions. 


